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المقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله على نعمائه وآلائه, والصلاة والسلام على رسله وأنبيائه ولاسيّما 
سيّدهم وخاتمهم محمّد المصطفى, وعلى آله المطهّرين الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهّرهم تطهيراً. 

لا يخفى على الباحثين سعة الفقه الشيعي الارمامي وشموليّته ودقته بالرغم 
من كل الصعوبات والتحدّيات التي واجهها من قبل السلطات الحاكمة على طول 
التاريخ ؛ ولمميّزاته الخاصّة وقف شامخاً أمامها وأمام المدارس الفقهيّة الأخرى 
بل والمدارس الوضعيّة أيضاً. 

ونتيجة للتطوّر السربع في نواحي الحياة كافة جاءت الحاجة إلى حركة 
جديدة في عرض التراث الفقهي بما يواكب روح هذا العصر وذوقه ليوطد 
الأواصر بينه وبين القرّاء والباحثين. 

وقد شهدت ساحة التحقيق والتأليف الفقهي في السنوات الأخيرة نهضة 
سريعة ساهم فيها مجمع الفكر الإسلامي -إضافة إلى نشاطاته الأخرى في حقول 
المعارف الاسلاميّة ‏ إسهاماً بارزاً يُكشف من خلال مجموعة آثار انبئقت عنه, 
نذكر منها : تحقيق ونشر تراث الشيخ الأعظم الأنصاري يوي وتحقيق هذا 
الكتاب : «الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة» لعلمين من أعلام الفقه 


/ ا ا 1[1[1[ذ[ 1[ [ [ 0001 
الامامى هما الشهيدان رضوان الله تعالى عليهما اللذان لهما الفضل الكبير فى تنمية 
وعلى الرغم من تحقيق وطبع الكتاب بسعي واهتمام بعض العلماء إلا أن 
أسرة المجمع رأت تجديد تحقيقه وطبعه لدواع سيتبيّتها القارئ عند مراجعته 
ومتتشير إلنها عَنْدَ الحديث عن ممكرات تحقيقنا . 
فنشكر جميع من ساهم في تحقيق وإخراج الكتاب, ونسأل الله تعالى أن 
يمنّ عليهم وعلينا بمزيد من التوفيق في خدمة الدين الحنيف, إِنّه خير معين. 


الشهيد الأوّل 


أبو عبد الله شمس الدين محمّد بن مكّي العاملى". المعروف بالشهيد, 
والشهيد الأوّل!". ولد في جزين بجبل عامل في لبنان سنة 4ه" في بيت علم 
وتقوى, وكان والده من علماء عصره. 

قطع شوطاً علميّاً في بلده. ورحل إلى كثير من معاهد العلم في الأقطار 
الافاذتة :مدل «الخلدم وقدانى ودفى رمك المكنة ند والعديم امون 
وك المقد ساو العلل ونضين نر القن علماءهاء إلا أنه بقي في الحلّة أكثر من 
غيرها على ما يبدو؛ لأنّها كانت معهداً كبيراً للعلوم الإسلاميّة. وخاصّة في 
المذهب الشيعي الإمامي» وقد تخرّج فيها كبار فقهائهم؛ مثل : ابن إدريس, 
والمحقّق. والعلامة الحلى وولده فخر الدين, وغيرهم. 

أدرك جماعة من تلامذة العلامة الحلّيء وكان أفضلهم ولده فخر الدين 
-فخر المحقّقين ‏ فتربّى على يديه تربية علميّة وروحيّة عالية جددّاً. وكانت 
للشهيد منزلة عظيمة عنده. حتّى قال في إجازته له: «مولانا الإمام العلامة 


)١(‏ اختلفوا في نسبه, فقيل : هو محمّد بن مكمّي بن محمّد بن حامد , كما جاء في إجازة شيخه 
فخر الدين الحلّي له. أو هو محمّد بن محمّد بن حامد بن مي , كما جاء في إجازة الشهيد 
نفسه لابن الخازن الحائري, أو محمّد بن محمّد بن حامد, كما قال ولده, يراجع البحار 
/ا١٠3‏ :خم ك7 ١‏ تخ 933 . 

(1) للتمييز بينه وبين الشهيد الثاني . وإذا أطلق «الشهيد » فيراد به الشهيد الأَوّل . 

[6) هنا هو المشهور ع من حيرت 


٠١‏ م اما ان و انول الاو تلط م مت ١‏ الروفة الوه ا 
الأعظم. أفضل علماء العالم, سيّد فضلاء بني آدم, مولانا شمس الحقّ والدين 
سلاذ رو دك و سكن رن طامه اداع الله أتامه»! '). وقال فيه أيضاً : «استفدت 
دنه اكتريننا استقاة منّى )!"". وفخر الدين بمكانته العلميّة وورعه وتقواه لا يقول 
جزافاً. 1 

امتاز الشهيد الأوّل بدقة نظره وعمقه, وإحاطته بالفروع الفقهيّة ومصادرها 

من الكتاب والسنّة, وتركيزه في كتبه الفقهيّة على الفقه الإامامي رغم إحاطته 

الكاهلة ينها تن النذاهب الاسلميه 

ومن مميّزاته أيضاً تدوين كتاب «القواعد والفوائد» لاشتماله على كثير من 
القواعد الفقهيّة, والأصوليّة, وقواعد اللغة. وقد أشار إليه في إجازته لابن الخازن 
بقوله : «لم يعمل للأصحاب مثله»!", وحذا حذوه تلميذه الفاضل المقداد فنظمه 
وسمّاه ب« نضد القواعد الفقهيّة»؛ والشهيد الثاني فألّف « تمهيد القواعد», ثم هكذا 
من تأَخَّر عنهم . 

وتخرّج عليه جماعة من العلماء والفقهاء متأثّرين بمنهجه في بحوثه 

ولد تقاض توقة على الفقه و الاصرل :ريل أبعد إلى كسائز عقو ل التدرفة 
الإسلاميّة والأدبيّة, كما يظهر لمن تتّع ذلك في تأليفاته. 

واعترف بفضله وتفوّقه كل من ترجم له, فقال عنه أحد مشايخه من العامّة, 
وهو شمس الدين الجزري : «شيخ الشيعة والمجتهد في مذهبهم ... وإمام في الفقه 
)١(‏ البحار /ا١٠5‏ :928 .١‏ 


(؟) حياة الامام الشهيد الأوّل : 8. 
() البحار /ا١٠٠‏ : /ا1/8. 


والنحوء والقراءة. صحبني مدّة مديدة فلم أسمع منه ما يخالف السنّة»(". 

وقال المحقّق الكركى : «ملك العلماء. علم الفقهاء. قدوة المحفقين 
والعد كن« انض زه لمق فيد الها لحري 

وقال أيضاً : «الرئيس الفائق بتحقيقاته على جميع المتقدّمين»!". 

وتيقل هذه ارات مزحم الأحوون: 

استقرٌ في آخر حياته بموطنه جزين مشتغلاً بتربية جيل من العلماء ومزاولة 
كانت تحكم المنطقة أنذاك. 

ولذلك وعوامل اخرى حيكت ضذه مؤامرات من قبل حاسديه»؛ وتعخكض 
لمضايقة السلطات ومراقبتها وفرضت عليه الإقامة الجبربّة د عام واحدء 
امتمهذانى التاليع من فاق الأرق مدع ةا لالى تاكلب ثيه ارو امبر 
الحاكه فى ذنشق مق قبل يرقوق اح مماليك صر فكليه الببلاء والرشية 
والرضوان يوم ولد ويوم استشهد. ويوم يبعث حيّا. 


أساتذته ومشايخه فى الرواية : 

العوورع سن كيار سانا »لشي واه[ التاتدقن رضنا الزاقوم رجانه 
عتيدون ين الا 1 

افر الجتمى مشترديى حبق بن ززنف الخلى :وله العلافة ادن 
(ت 0١‏ ه)ء أجازه في الحلّة سنة 1/07ه. ْ ْ 


.550: غاية النهاية ؟‎ )١( 
.686 : ٠١8 البحار‎ 9 


١‏ و ا اا نوكن عم فين د الروقة الفينة ما 

؟-السيّد عميد الدين عبد المطّلب بن الأعرج الحسيني, ابن أخت العلامة 
الحلّى (ت 1ه ). أجازه في كربلاء والحلّة سنة ١0/او‏ 107ه. 

٠-السيّد‏ تاج الدين محمّد بن القاسم المعروف بابن مُعَيّ الديباجي الحلّي 
زت 5/ا/اه). أجازه في الحلّة سنة 07/و 01 ه. 

؛ - محمّد بن محمّد قطب الدين الرازي البويهي (ك:الاهسا)ءحيت اتفق 

أجتماع قطب الدين معه سنة 717 ه بدمشق وأجازه في السنة نفسها. 

02020 0 سعليٌ بن أحمد بن طرّاد المطارآبادي (ت 15/اه). 

1-عليٌ بن ججممال الديدن أحمد الحلّي المعروف بابن المزيدي 
(تلاولاه). ش 

.اكد أحمد بن أبي إبراهيم محمّد بن زهرة الحلبي الحسيني . 

/-السيّّد محمّد بن أحمد بن أبي المعالي الموسوي. 

ومن أهل, السنّة نحو 5-5 شيخاً في مكّة والمدينة وبغداد ودمشق وبيت 
المقدس , منهم : إبراهيم بن جماعة وقاضي القضاة عبد العزيز بن جماعة 
وعبد العسمد بن خليل البغدادي. 


تلامذثه والراوون عنه : 

ابقل الشهيد الأول بالتدريبى في الحلّة وجزين, كما مارسه في 
رحلاته إلى الحجاز ومصر وسورية الشطتي: فقراً عليه وروى عنه علماء 
كثيرون» منهم : 


١-مقداد‏ ين عبد الله السيورى (الفاضل المقداد) (ت ١53(١,ه).‏ 


.ه11/٠ محمّد بن عبد العلى بن نجدة الكركي, أجازه سنة‎ ١ 

" - عليٌّ بن حسن بن محمّد الخازن الحائري, أجازه فى دمشق سنة 
ه. 

؛ -محمّد بن علي بن موسى بن الضحّاك الشامي. 

-علي بن بشارة العاملي الشقراوي الحنّاط . 

-أحمد بن إبراهيم بن حسين الكرواني. 

حسين بن محمّد بن هلال الكركي . 

/-محمّد بن محمّد بن زهرة الحسيني الحلبي. 

9-حسن بن سليمان بن محمّد الحلّي. 


و 


ام الحسن فاطمة بنت الشهيد الملقبة ب( ست المشايخ ). 


مؤلّفاته : 

ألف الشهيد الأوّل في غضون عمره القصير كتباً ورسائل كثيرة في مختلف 
العلوم الإسلاميّة كالفقه والأصول والحديث والكلام, وفيما يلى سرد بأسمائها : 

١-أجوبة‏ مسائل ابن نجم الدين الأطراوي . 

اداحوية مسائل الفاضل المقداد: 

#داخكاء الأمواكنفن الرضنة إلى الزيارة 

؟ -الأربعون حديثاً. 

6دالبا ن. 

1 تفسير الباقيات الصالحات. 


1 جامع البين من فوائد الشرحين. 


شطع كا سات رط كه موه مت لمعو موود الروقة النيقة ا 


-_جواز إبداع السفر فى شهر رمضان. 
حاكيية الذكوض: 

٠-حاشية‏ القواعد. 

١-خلاصة‏ الاعتبار فى الحجٌ والاعتمار. 
١‏ -الدروس الشرعيّة في فقه الإماميّة. 
#لوديوان: 

١4‏ _ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة. 
6 _الرسالة الألفية. 

73 _الرسالة النفلية. 

. شرح قصيدة الشهفيني‎ 3١ 

العقيدة الكافية. 

-غاية المراد في شرح نكت الإرشاد. 
٠‏ القواعد والفوائد. 

١‏ اللمعة الدمشقيّة في فقه الإماميّة. 
المشووعة. 

#الا ب الجواف.. 

4 -الشسا كن ارس 

60 المسائل الفقهيّة. 

1 المقالة التكليفية. 

الاب الواضة: 


اللمعة الدمشقيّة : 

كتاب فقهي يشمل جميع الأبواب الفقهيّة . 

ألفه الشهيد الأُوّل في سبعة أيّام' ولم يكن عنده غير المختصر النافع 
للمحقّق الحلّي. فجاء متّسماً بالإحاطة والاستيعاب والاختصار وحسن البيان. 

ومن الطبيعي أن يمتاز الكتاب بالعمق والمتانة؛ لأنّ الشهيد ألّفه في 
الخريات حياته؛ ولذلك حظي باستقبال وافر من قبل العلماء. كانت حصيلته 
شروحا وتعاليق كثيرة من أهتها كناب «الروضة البهئة» للشهيد الثاني . 


الشهيد الثانى 
الشيخ زين الدين بن علي بن أحمد العاملي المعروف بالشهيد الثاني. ولد 


)١(‏ وذلك عندما كان يقيم في دمشق تحت رقابة السلطة. ومن فيان ها تقل عه نه كان 
يكتم تأليفه عمّن كان يزوره. وكان بيته ملتقى رجال العلم والسياسة آنذاك؛ فلم يزره مدّة 
تأليفه أحدٌ ممّن كان يتفي منه. 
وسبب تأليفه هو أنه لما تأسّست الحكومة السربداريّة الشيعيّة في خراسان. أرسل حاكمها 
عليّ بن مؤيّد بيد وزيره الشيخ محمّد الآوي كتاباً إلى الشهيد وطلب منه الرحيل إليهم 
ليكون مرشداً للدولة الفتيّة وللناس, لكنٌ الشهيد رفض طلبه لعدم سماح الأوضاع في 
دمشق بذلك, وأجاب الدعوة بتأليف كتاب «اللمعة الدمشقيّة » ليكون مرجعاً لهم يعملون 
طبقه , فكتبه ودفعه إلى الوزير الآوي, وأوصاه بالكتمان والإسراع به إلى الحاكم ؛ فلذلك لم 
يسمح الآوي لأحد باستنساخه إلا لبعض الطلبة. فاستنسخه وهو في يد الآوي حرصاً عليه. 


0 1 10 ١ 
هء بقرية جبع من قرى جبل عامل في لبنان!' في سيت‎ 4١١ شوّال سنة‎ ١7 فى‎ 
سادة العلم والتقوى عدة قرون قبل ولادته وبعدها.‎ 

قرأ علوم اللغة والأدب العربي والفقه على والده إلى أن توفي سنة 
طا", ثم انتقل إلى ميس ليتمٌ دراسته عند الشيخ على بن عبد العالي 
الكركي تييع . ثم غادرها إلى كرك نوح, ثم رجع إلى موطنه, ثمّ غادره إلى دمشق, 
ثمٌ عاد إلى موطنه؛ وهكذا كانت له رحلات إلى مصرء ومكّة المكرّمة؛ والمدينة 
المنوّرة؛ والقسطنطينيّة, والعتبات المقدّسة في العراق7". 

والتقى العلماء في كل هذه المواطن وشاهد منهم التكريم والحفاوة البالغة, 
وتعرّف المناهج الدراسيّة السائدة فيها؛ ولذلك كلّه وغيره امتاز الشهيد الثاني 
بكونه موسوعيّاً في فرابكم امكوعى كت امي جنا رق نص وقاقة عالادن 
العربي , والفقه. والأصول. والفلسفة, والتفسير, والرياضيّات, وغيرها!. 

وكانت له إحاطة كاملة بسائر المذاهب الإسلاميّة. بل كان يدرّسها في 
بعلبك بعد رجوعه من القسطنطيئيّة!*. 

كل ذلك كان سبباً في امتياز الشهيد الثاني بالعمق في الفكرة والوضوح في 
التعبير» والسلاسة في صياغة الألفاظ . وحسن السليقة في التبويب. مضافاً إلى 
التنّع في كتاباته ومؤلفاته, مع ما كان عليه من الخوف والقلق من سفك دمه على 


.88:١ أنظر أمل الآمل‎ )١( 

(1) أنظر أمل الآمل ١‏ : 88 ؛ نقلاً عن رسالة ‏ تلميذه -ابن العودي. 
() أنظر أمل الآمل 89:١‏ . 

(4) أنظر أمل الآمل .88:١‏ 

(5) أمل الآمل ١‏ : 86 . نقلاً عن رسالة ابن العودي . 


أيدي الطغاة . 
فلا غرو أن يقول فيه الحرّ العاملي : «كان فقيهاً نحويّاً قارئاً متكلّماً حكيماً 
جامعاً لفنون العلم وهو أَوّل من صنّف من الإماميّة في دراية الحديث...»76". 
هكذا عاش الشهيد حياته التى لم تتجاوز العقد السادس حتّى حيكت له 
مؤامرة كما حيكت للشهيد الأوّل من ذي قبل؛ فأخذ من مكَّة المكرّمة مخفوراً إلى 
مركز الحكومة العثمانيّة. واستشهد في الطريق!" سنة 910 أو 417: فالسلام عليه 


والرفية والزضوان يوه وادحويوة المقفهد وروة تمت هنا 


أساتذته : 

قرأ متي مختلف العلوم من فقه وحديث وكلام وفلسفة و... على علماء 
كتير يوون القعة واهل السثه عاو عددس الفسرين رسع أغليع لجان 
الرواية عنه, نذكر منهم : 

اقطزو لمعل و اخمن نامل : 

"-السيّد حسن بن جعفر الأعرجي الكركي . 

أدفيات الدين احمد الرملى العاف 


4-محمّد بن عبد الرحمن البكري. 


30 امل الأعرن 2 

(؟) ذكروا : أنه لمّا م بالمحلٌّ الذي استشهد فيه عند سفره إلى القسطنطينيّة قال : « يوشك 
أن يُقتل في هذا الموضع رجل له شأن» أو قريباً من ذلك. شهداء الفضيلة : 177, وانظر 
الدرٌ المنثور ( للشيخ علي حفيد الشهيد ) ؟ : ١1١‏ الهامش . 


م١1‏ اج مج ما ا الل وان ف ستيه 3 40د 2ج الروضة الدهنة / ع١‏ 
شهاب الدين بن النجار الحنفي. 


تلامذته والراوون عنه : 

تتلمذ له وروى عنه عديد من الشخصيّات العلميّة البارزة, نتطرّق فيما يلي 
الى أسماء يمضه : 

١-الشيخ‏ حسين بن عبد الصمد العاملي, والد الشيخ البهائي, أجازه سنة 
١4له.‏ ْ 

؟-الشيخ علىٌ بن زهرة الجبعي. 

#دالمكد عله بصي القافلن: (والدضاهب الغدار 04 

تكد فط اله زه بدو ا لدو العسني الترسوي اجا دنه 0ه 

مد لميخ سوك ب نحقة لمات سه جار الزوا ‏ 

#5 البق على ين الصنائع العاملى. أجاوة سن 6 مةاه. 

لاد علي بن الحسن العودى الجزينى: وهو مخ تلامذتهوخواصّه: ألف 
كتاباً في ترجمة استاذه سمّاه ولدةالسرره فى الكسف د أحتواك الشيخ 
زين الدين الشهيد». ش 

#متدا نه جحهد النافلن» اجا ويل 431 

9-حسين بن مسلم العاملي؛ ابن مشعر العاملي . 


مؤلفاته : 


خلف الشهيد الثاني ما يناهز سبعين كتابأ ورسالة قيّمة شكّل أغلبها ينبوعاً 


تدا للفقهاء العظام, وأدرج بعضها في منهج التدريس الفقهي للأوساط العلميّة 
الشيعيّة. وقد ققد قسم منهاء وطبع آخرء وبقي قسم ثالث مخطوطاأً في مكتبات 
مختلفة ينتظر دوره لرؤية النور. 

والقائمة الأتية عرض لمجموعة» منها : 

باحو السيداكل السينا كه 

؟-أقلَّ ما يجب معرفته من أحكام الحيٌ والعمرة. 

"'-_بغية المريد مختصر منية المريد. 

؛ - تحقيق اللإجماع في زمن الغيبة. 

6 تفسير البسملة, فرغ منه سنة ٠‏ 91ه. 

5ت قنيية القواغة الأصولئة والفوكة لندينة ؤرة 4ه 

ا التسسيينات العلعه على وظاف الصلاة القلقة: النيا يضة 3609م 

-حاشية الألفيّة, ألفها قبل سنة /91ه. 

-حاشية خلاصة الأقوال. 

٠‏ -رسالة في عدم جواز تقليد الميّتء ألَفها سنة 115 ه. 

١-رسالة‏ فى عشرة مباحث من عشرة علوم. 

دري لقن اله 

٠١‏ -رسالة فى وجوب صلاة الجمعة, أَلفها سنة 7ه 

1ك وو لضاف فى فرع إوتنان الا هال رن ترق بنضته ينه 8ه. 

0 -الروضة البهيّة فى شرح اللمعة الدمشقيّة. فرغ منها سنة 1017 ه. 

7 شرح البداية في علم الدراية, ألفه سنة 105ه. 

١/‏ -غنية القاصدين فى معرفة اصطلاح المحدثين. 

الفوائد المليّة لشرح الرسالة التفلية. 


2 و ا علطتا التوفنة الدوعة ريع ١‏ 
9 -كشف الريبة عن أحكام الغيبة: ألّفه سنة 9149 ه. 
دميو الأكباة مختضصر مسكن القؤاد: 
١‏ مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام. 
؟ اسك القؤاه عند فقد الأحثة والأو لذن أله سئة 3:64 ه. 
7٠‏ المقاصد العليّة في شرح الرسالة الألفيّة. 
؛؟ -منار القاصدين في أسرار معالم الدين. 
نانك الع والضرة» الف ستة6ةاه: 
-منية المريد في أدب المفيد والمستفيد, ألفها سنة 1014 ه. 
١‏ نات الحيجٌ والعمرة. 


نحن والروضة البهيّة : 

من أشهر مصنّفات الشهيد الثاني كتاب «الروضة البهيّة في شرح اللمعة 
الدمشقيّة ». وهو شرح مزجي للمعة الدمشقيّة, يمتاز باستيعاب المطالب وشمولها 
مع الاحتفاظ بالاختصار وسلاسة التعبير وتجدّب التعقيد. 

أشار فيه إلى بعض الأدلة وانتقد عند الحاجة _رأي الشهيد الأوّل؛ وذكر 
وآبة الخاض اونعضن الذراء أخيانا. انه :من #اليفه به 4017 

ولقد حظي الكتاب باستقبال العلماء والطلبة له منذ بداية ظهوره. وصار 
متهيجاً دراسياً على مدى عدة قرون حثى يومنا هذا؛ ولذلك غدا محوراً لشروح 
العلماء وتعاليقهم عليه, ومن أهمّ تلك الشروح والتعاليق : 

«المناهج السويّة» للشيخ محمّد الفاضل الاصفهانى (ت 1١787‏ ه). 

حاشية جمال الدين محمّد بن حسين الخوانساري. 


الجغلتة الأنية تعس سياس جو هن اكير السوشوق اللسترى 
(ت5١3١ه).‏ 1 

تخافنة الملا أحمه الوق اتاد ذه). 

طافل ةلد مسقن سر ا العاملي صاحب مفتاح الكرامة (ت 1١11‏ ه). 
حاشية السيّد حسين بن محمّد المرعشى. سلطان العلماء (ت 514١١٠١ه).‏ 
001 5 
حاشية محمّد صالح بن ايد الا ترائق رات ١٠١‏ 0 


)١(‏ لمزيد من التفصيل تراجع الذريعة 0:5٠918-5,.و191-197:1,‏ ومقدمداى بر فقه 
شيعه : 195-1814. 


0" وط م فح المعو فلم امول كام مق مد .ع0 الروضة البهئة 7ع ؟ 
تحقيق الكتاب 


اعتمد منهجنا في تحقيق شرح اللمعة الدمشقيّة على محاور أساسيّة هي : 

مقابلة النسخ الخطيّة , وتخريج المصادرء ومراجعتها. وتقويم النصوص. 
والمراهخة التهائثة :وشكلنا لجاناً ضولى اشير على التهم الذذى أرنا يناه : 

وفي السطور الآنية تفصيل لبعض ما أجملناه عن طريقة التحقيق : 


أَوَلةً-النسخ الخطيّة : 


لعو ابخطرطات الكقاف! إلى تمي ادها كناك :بخن العف و لاحن 
بشرحها. فقوبل المتن بنسختي مكتبة الإمام الرضا عَليةِ بمدينة مشهد, وهما : 

ال اامحطوطة لظ باريد 13 مووري الها ردق 

؟ -المخطوطة المستنسخة بتاريخ /1١٠1هء‏ ورمزنا لها ب« س». 

ولا تمتاز إحداهما على الأخرى سوى أنّ «ق» متقدّمة بتاريخ 
استنساخهاء و« س» أوفق مع المتن المصاحب لنسخ الشرح. 

وقوبل شرح المتن بثلاث نسخ خطية وطبعة حجريّة واحدة. والتوضيح 
التالى بين اهم خصائصها : 

١ ْ‏ - مخطوطة مكتبة آية الله السيّد المرعشي العامّة فى قم برقم 281٠7‏ 

وتاريخ استنساخها هو يوم السبت من العشرة الأخيرة لشهر ذي القعدة الحرام 
سنة ه. ورمزنا لها ب«ع». وتمتاز بأنّها : 

|-كاملة وذات خط جيّد مقروء. 


ب -مقابلة بدقّة مع نسخة المؤلف استناداً إلى مواضع متعدّدة منها صرحت 


بذلك؛ ولا سيّما في الورقة من اخ العة الاوذل» لذ لك مكلف انول بها 
واعتمدنا عليها أكثر من سائر النسخ. 

ج - تحتوي هوامشها على حواشي ي المؤلّف بإنشائه مختومة برمز (منه 
يِه ). كما جاء فيها أحياناً حاشية سلطان 200 

١‏ - مخطوطة مكتبة السيّد المرعشي العامّة برقم ,٠٠١51‏ ولا يُعلم تاريخ 
استنساخهاء واشير في اخرها إلى تاريخين : احدهما يتعلق بكتابة شرح اللمعة, 
وهو يوم الثلاثاء 1 جمادى الثانية سنة 401 هء والآخر يتعلّق بكتابة هوامشها, 
وهو يوم السبت >1" شهر رمضان سنة ١7١١ه.‏ ورمزنا لها ب«ش». وتمتاز 
بأنّها : 

أ- تشتمل على الجزء الأوّل لشرح اللمعة من كتاب الطهارة إلى المساقاة. 

ب - مكتوبة وفقاً لمخطوطة مستنسخة على الأصلء ومقروءة على 
المولتو:وقارتها وان الشيع شبسن سراحك لجال 

ج - تحتوي على خطأ وسهو في الاستنساخ؛ لأنّها غير مقابلة بنسخة 
المؤلف. وهي أقلّ اعتباراً ووثاقة من نسخة «ع». 

'- مخطوطة مكتبة الإمام الرضا عي برقم 1779؟, مستنسخة فى شهر 
انع اناك تممة اناا عبرل لاوطا مقر مله بعد ةرين وككرة الع 
النارتة: اللكاردزنا لوا بنوص» أيها وتهاز بايا 2 

أ- تشتمل على الجزء الثاني لشرح اللمعة من كتاب الإجارة إلى النهاية. 

مكتوية :فقا لتيخة سيفيد ويفا بلة زها توقريوية غلى الفلاقة ميحد 
باقر بن محمّد تقى المجلسى الذي أجاز لقارئها روايتها عنه. 

0000 مكتبة المدرسة الفيضيّة في قم المقدسة, وتاريخ استنساخ 
عَرئها الأول .هو نيط الدلاتاء غؤة هماض الأول سند 1ه وزمزا نينا 


ع طن لفقم متحي فاون نكن سدم الوق النيقة م 
ب«ف». وتمتاز يأنّها : 

أ-كاملة ذات جزأين وبخطّ مقروء نسبيّاً وخالية من الهوامش إلا نادراً. 

بعدة ككورة ونيا اماع روه على لسن 

الطعة الحجر ة المنذا ولناكن الحوزات القليعة: وقد حلييت لول وله 
بمدينة تبريز سئة ١191١‏ هبالقطع الرحلي مشحونة بالحواشي وبخطٌ عبد الرحيم 


ابن محمّد تقى. ورمزنا لها ب«ر». 


ثانياًالسمات الأساسيّة لخطّة العمل : 


برزت بعض الملاحظات المهمّة خلال عمليّة تحقيق الكتاب. تشكل 
شحتوعها السنات الأسقائةة الى اقش :على عملا طابعه الخاض دوهن : 

١‏ -امتازت نسخ الكتاب بقلّة الاختلاف بينهاء وهو شيء لافت للنظر لم 
نعثر على نظيره طوال عملنا في تحقيق المصنّفات التراثيّة. 

؟-اكتفينا القبخ شف ره لشرح اللمعة؛ لأنْها الأفضل على ما يبدو, وأنّ 
تكثير النسخ ودرج الاختلاف بينها موجب لتحيّر القارئٌ وارتيابه وللإتلاف 
الؤقف والجهن: 

* اتخذنا الاعتدال منهجاً فى الاشارة إلى اختلاف النسخ, فتجنّبنا ذكر 
الاحتلافات السيرة واللخطاء الواضحة أو المظنوتة: 

؛ - رجّحنا ما وافق النسخة «ق» و«س» عند العثور على اختلاف في 
المتن المصاحب لنسخ الشرح, وذكرنا المرجوح في الهامش إذا لم يثبت خطوٌه. 
وإن كان الاختلاف بين «ق» و «س» انفسهما نستند إلى ما جاء في نسخ الشرح . 

5-أشرنا إلى الاختلاف بين نسختي المتن وهما «ق» و «س» بعلامة (:) 
تعير ا مو تنيع القرر جا الفقنان إلنها بالا رقاء. 


7-_قلنا : إن نسخة «ع» هي الأصل المعتمد لديناء ورجّحنا في موارد كثيرة 
ذا وافق :هده التسيخة ال”فى :الغطأ التطتوى ومحالفة مزاع القه العرئة السابية. 
فأثبتنا في المتن ما لم يخالفها. 

كباأوتيا احانا نتتو داعا رق ساف الل سات 0-١‏ ولاه 
وأنولنازلق الهابقق ما القردتك يدوكاى فر جوحأ لديا : 

-لم نذكر ما انفردت النسخ الأخرى به غير «ع». وإن كان صحيحاً, إلا 
إذاكا وووتر ا لس : 

تبتنا في هامش كتابنا حواشي المؤلف الموجودة في «ع» مع رمزها 
ونه اقول نا يط و فياه اكالم لدو أهيلنا العراقى االشمرة 
ان القة لك ف :لكين للح اش روي لفك تف عفو ريا في 

1-3 قطن لذر ارا الحعتيلة تن لكات الاك لافنها اعان اه 
كتب الشهيد الثاني أو على مصادر أخرى. ٠‏ ومن نماذجه المهمّة هي 1 الشارح 
وف كيرا من الزواثاك عسل الكن دو ينان ملعذرفا مها علدذلك ووصهتناها: 

العاظئزنا عض :«اأكبه الشح مخف الناضل الاصتهائن افنى السداهنم 

السويّة من تعليقات على الشرح ابتداءًَ من بحث الطهارة 5 الصوم, 
وادركنا فى هذا الكتات قهما منها. 

١‏ -زودنا نسختنا المحيّقة بهوامش توضيحية وفقاً لما تقتضيه الضرورة؛ 
تسهيلاً لفهم عبارات الكتاب. 


ثالثاًمراحل التحقيق والمتصدّون له : 

١-المقابلة‏ والمشاركون فيها : 

يتركز العمل في هذه المرصدلة علن متارلةالمقطوطات فيا ويل 
الأختلانات ينها فى الفيكة العمدة. 


نف اميد وفيت ادها وتو يحو نوسوط ابام الزوة اللهنة نذا 
واتعدك هذه الميقة اللعنه الاج 
ادتفكة الابلاء والنسلئي النقه جواة الففيعى, 
ب -حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمّد تقي الراشدي. 
جا الشيخ صادق الحشون: 
د -الأخ رعد المظفر. 
؟ ‏ تخريج المصادر والمشاركون فيه : 
وهنا يتم تخريج مصادر النصوص من يات وروايات وأقوال مختلفة, 
وتدوين عناوينها فى الهامش. 
وتشكّلت اللجنة التي أوكل إليها هذا العمل من : 
أ-حجّة الاسلام اين ال كان الموضوف» 
بد الاملاء والمسلفيق المكد ا الشفيعى . 
ج -حجّة الإسلام والمسلمين السيّد حافظ 50 
د-حجّة الاسلام والمسلمين السيّد يحيى الحسينى الأراكى. 
ه_حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ صادق الكاشانى. ْ 
و-حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكى: 
'"'- مراجعة التخريج والمشاركون فيها : 
خلاصة العمل في هذه المحطة هو مراجعة التخريجات المختلفة بدقّة للتأكّد 
من سلامتهاء وإكمال ما تبقّى منها. 
وأعضاء لجنة المراجعة هم : 
ادنفخة الإشلام والبالمين الشخ رعمة الاسم . 
ب -حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ صادق الكاشاني. 
ج -حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمّد باقر حسن يور. 


د حجّة الإسلام والمسلمين السيّد جواد الشفيعي. 
ه-حجّة الإسلام والمسلمين السيّد على الموسوي. 
و-حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمّد حسين الأحمدي. 
ز-حجّة الإسلام والمسلمين السيّد يحيى الحسيني الاراكي» 
ح -حجّة الإسلام والمسلمين السيّد حافظ موسى زاده. 
( كه الالدلام والسليج النكر عد رضي اميق الاسكزر: 
- تقويم النصوص والمشاركون فيه : 
والهدف الحسّاس في المرحلة الرابعة هو تقويم نصوص الكتاب, 
وتصحيحها من خلال مجموع النسخ, والإشارة إلى مواضع الاختلاف؛ كل ذلك 
للتوصّل إلى أقرب صورة للنصٌ الأصلي . 
وتألفت لجنة التقويم من : 
أ-حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي . 
ب -حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمّد حسين الأحمدي. 
#6 الفراجعة النهائنة الكتان: 
والمتوتكئ :هنا هو النا كددمى يدان تحرو هرا مطل العم يوق 0ه عمد فين 
كوحدة واحدة. 
وقولى ذلك سكة الاسلام:والسلمين الفيخ مجن الود وساعده 
كل من : 
الممكة ]لجا والسطانية النكد حا فط مرسيى /زادة: 


بحنفظة الأداوبدر سمي النق بحتد رظن العس الا كروي 
ج -الاخ صلاح العبيدي. 


1" ب 0 0 
كما نوجّه شكرنا الوافر إلى من قام بإعداد مقدّمة الكتاب, وهم : 
أ-حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمّد على الأنصاري. 
ب -حجّة الاسلام والمسلمين الشيخ أمر الله تعدا من 
ج -حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ رحمة الله الرتجمق الأراكي: 
د-حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ صادق الكاشانى. 
ه_الأخ صلاح العبيدي. ْ 


في نهاية المطاف نشير إلى أن غايتنا الأساسيّة في عملنا هذا _بعد نيل رضا 
البارئ جل جلاله هي عرض تراثنا الفقهي بأدقٌ وأفضل صورة تتوصّل إليها 
جين الحووة: ولا عي انا لكا أقصى درحات الكمال والملامة سن 
النقص والخطأً. فإن سَجّل علينا بعض ما يخل بتلك الدقّة فنرجو تنبيهنا إليه 
لنتفاداه فى الطبعات اللاحقة إن شاء الله . 

قدا ذرخوودن اليو الى القلير تيقال أ ول عق را الول الزؤفنته جنا 
ويتقّل هذا العمل بقبول حسن, ويظللنا وكلّ المؤمنين برحمته. إِنّه سميع الدعاء . 


مجمع الفكر الإسلامى 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي شرح صدورنا بلّمعة!' من شرائع الإسلام؛ كافية في بسيان 


)١(‏ أشار يع بهذه العبارة إلى أن هذا الكتاب شرح لكتاب «اللمعة الدمشقيّة ». وقد جسرى 
ديدن المؤلّفين على أن يشيروا في مقدّمة مؤْلّفاتهم إلى أهم الكتب المدوّنة في ذلك الفنّ أو 
المطالب المبحوث عنها في الكتاب رعايةً لبراعة الاستهلال ؛ ولذا فقد أشار في هذه الخطبة 
إلى أكثر الكتب المدوّنة فى الفقه إلى عصره. وهى : 

. -شرائع الإسلام للمحقق الحلي‎ ١ 

؟ الكافي في الفقه لأبي الصلاح الحلبي . 

اد البيان الشهيد الول 

؟ -اللوامع في الفقه لأبي الصلاح الحلبي . 

قت االدروس الشرعطة العيهد الأول 

تذكرة الفقهاء للعلامة الحلى . 

لاد ذكرج الشبعة الشهيد الأول 

#دنضيى التطلي للعلدية الحلى.. 

9 -النهاية للشيخ الطوسي ء أو نهاية الإحكام للعلامة الحلّي . 
٠‏ -إرشاد الأذهان للعلامة الحلى. 


2 0 0 
الخطاب. ونوّر قلوبنا من لوامع دروس الأحكام, بما فيه تذكرةٌ وذكرى لون 
الألباب, وكرّمنا بقبول منتهى نهاية الإرشاد وغاية المراد فى المعاش والماب. 

والطلاة على مق ارسل لخر اقوافق الدين .واتهة مت متذارك الصوان» 
محمد الكامل في مقام الفخار. الجامع من سرائر الاستبصار للعجب العغجاب» 
وعلى آله الأئمّة النجباء. وأصحابه الأجلة الأتقياء. خير آل وأصحاب. 

ونسألك اللّهم أن تنوّر قلوبنا بأنوار هدايتك, وتلحظ 506 بعين عنا يتك , 
نك أنت الوهات: 

وبعد, فهذه تعليقةٌ لطيفة وفوائد خفيفة, أضفتها إلى المختصر الشريف 
والقولت المقف«التفسل على أقيات الطاله العريعة: اللوسوع ب« اللسمة 
الدمشقيّة » من مصنّفات شيخنا وإمامنا المحقّق البَدل ١١‏ النحرير'" المدقق, الجامع 
بين منقبة العلم والسعادة ومرتية العمل والشهادة, الامام السعيد أبي عبد الله 


5ن قاية المزاد الشهية الادل: 
5 - تحرير الأحكام للعلامة الحلي. 
٠١‏ قواعد الأحكام للعلامة الحلّي . 
4 تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي . 
0 المدارك أو مدارك الأحكام للعلامة الحلي. 
7 الكامل في الفقه للقاضي ابن البرّاج . 
١‏ الجامع للشرائع ليحيى بن سعيد الحلّي . 
السرائر لابن إدريس الحلّي . 
_الاستبصار للشيخ الطوسي . 

. البذل والبدّل : الكريم , الشريف‎ )١( 

(1) النحرير: الحاذق الفطن العاقل. وقيل: العالم بالشيء المجرّب, بمعنى أنه ينحر العلم نحراً. 


القوينة عفد يق سكن أعك ا لمووحه كنا قوف خاسعة 
جعلتها جاريةً له مجرى الشرح الفاتح لمغلقه, والمقيّد لمطلقه. والمتمّم 
افو قاف و النود ب لتو ا للدت ركنم ون المحدية و ينه يكل القع عوك والمستين: 
تقرّبت بوضعه إلى ربٌ الأرباب» وأجبت به ملتمس بعض فضلاء الأصحاب 
-أ يدهم الله تعالى بمعونته: ووقّقهم لطاعته ‏ اقتصرت فيه على بَحْت'" الفوائد, 
وجعلتهما ككتاب واحد, وسئئيته : «الروضة البهيّة في شرح اللّمعة الدمشقيّة» 
مات من ا الت اوتكتهتى ححاتق اللعنيقا د وان معدل وشلة إن 
رفع الدرجات, ويقرنه برضاه, ويجعله خالصاً من شب سواأه, فهو حسبىي 
ونعم الوكيل. 
قال الحضتف :قرس أن لطيند!"! وأعدل قينا 
بسم الله الرحمن الرحيم » «الباء» للملابسة, والظرف مستقرٌ حال من 
ضمير «أبتدئٌ الكتاب», كما في (ومقلث غيليه غات السشٌن» أو اللاشكعانة 
والظوق لنذا“ كما فى :«زكفيث بالقله »و الأول ادخل من انظ بوالتاى كياء 
)01( لم يرد « الشهيد » في (ع ) وفي نسخة بدل ( ش) : الشيخ . 
(9) لتحت +الصرف. 
(؟) أي : طهّر روحه. 
(؛) الظرف المستقرٌ ‏ بفتح القاف ما كان متعلّقه عامّاً واجب الحذف. كالواقع خبراً أو صفة 
أو صلة أو حالاً. سمي بذلك لاستقرار الضمير فيه والأصل انسدق فيه )حدق فد 
تخفيفاً: أو لتعلّقه بالاستقرار العام. واللغو ما كان متعلقه خاصًاً سواء ذكر أم حُذف, سُمَي 
بذلك لكونه فارغاً من الضمير فهو لغو ؛ كذا ذكره جماعة من النحاة . وبذلك يظهر الفرق بين 
دل انا النلايية والانكوانةه أن تاق الأر لج عا* زاحي الشدف ا لكرتة يجا والثانى 
خاصٌ غير متعيّن للحاليّة . كما في مثال الكتابة. ( منه له ). 


3 


1" مل سو لماو ماع ل واا رتاه لع وه ونم اذى الوه النهفة لت 
الانقطاع ؛ لاشعاره بأن الفعل لا بم بدون اسمه تعالى . 

وإضافة «اسم» إلى «الله» تعالى دون باقى أسمائه؛ لأنّها معان وصفات, 
وق الع لتبالانه أو الاستعانه بدكتبال التسظي السك فلا يدل على 
00 بارتقا ولت الاضافة علي تنا برنهمنا: 

و الرحمن ارش "اسنان نا للسالقة مق :«وحه» كدو القطبان )»معن 
«غَضْبَ». و «العليم» من «عَلِمَ». والأوّل أبلغ ؛ لأنّ زيادة اللفظ تدل على زيادة 
المعنى . ومختصٌٌ به تعالى, لا لأنّه من الصفات الغالبة؛ لأنّه يقتضي جواز استعماله 
في غيره تعالى بحسب الوضع وليس كذلك, بل لأنّ معناه المنعم الحقيقي البالغ في 
الرحمة غايتها. ظ 

وتعقيبه ب «الرحيم» من قبيل التتميم» فإِنّه لنا دل على جلائل النعم 
وأصولهاء ذكر «الرحيم» ليتناول ما خرج منها. 

9 الله أَحمّدُ » جَمَع بين التسمية والتحميد ني الابتداء جرياً على قضيّة 
الأمر في كل أمر ذي بال "١‏ فإِنٌّ الابتداء يعتبر في العرف ممتداً من حين الأخذ في 
التصنيف إلى الشروع في المقصود. فيقارنه التسمية والتحميد ونحوهما؛ ولهذا 
بقدّر الفعل المحذوف في أؤائل التضائيف « أبتدئ» سواء اعتبر الظرف مسنتقةا أم 
لغواً؛ لأنّ فيه امتثالاً للحديث لفظأ ومعنيّ, وفي تقدير غيره معني فقط . 

وقدّم التسمية اقتفاءً لما نطق به الكتاب واتّفق عليه أولو الألباب. 

وابتدأ في اللفظ باسم «اللّه» لمناسبة مرتبته في الوجود العيني ؛ لأنّه الأوّل 
فيه, فناسب كون اللفظي ونحوه كذلك, وقدّم ما هو الأهمٌ وإن كان حقّه التأخر 


)١(‏ إشارة إلى التحديةا لمشهور : «كل أمرٍ ذي بال لم يذكر فيه بسم الله فهو أبتر» بحار الأنوار 
7١0 1‏ باب الافتتاح بالتسمية, الحديث الأوّل. 


باعتبار المعموليّة ؛ للتنبيه على إفادة الحصر على طريقة : (إيّاكَ تَعْبْدٌ). 

ونَسَبَ الحمد إليه تعالى باعتبار لفظ «الله» لأنه اسم للذات المقدّسة, 
غلاف :اق أسائة ال ا لأنها!" صقات كنا مه وايذا حل علية ولا تحمل 
على فو و سياه وسية الحمل ل الذاك عكار وضك تعر يمضه 

وخكر تعنلا سياف ماريب ١‏ مدا عدي ذه النخدرة كلية. 
وافن بخبرئة لنظا انفنائكة معتة الفناء على اش اتفال يسيقات كمالة وثعت يخلالة: 
ار رفن ا 

ولا كان الشموة تعتارا منقيدقًا الحمد على الأطلاق اختانالسيه على 
المدح والشكر. 

( استتماماً لنعمته 4 نصب على المفعول له, تنبيهاً على كونه من غايات 
العذة::والمزاد يدها الفذكرء لأنه اها واظين اقزاده.توفو فاط إلى قنواهء 
تعالى : ١لَيْنْ‏ شَكَرْتُمْ لَأزِيدَنُكُم )'" لأنّ الاستتمام طلب التمام. وهو مستلزم 
للزيادة. وذلك باعث على رجاء المزيد وهذه اللفظة مأخوذةٌ من كلام على عله 
فى بعض خطبه!*. 
ْ و «النعمة» هي المنفعة الواصلة إلى الغير على جهة الإحسان إليه. وهي 
موجبة للشكر المستلزم للمزيد. ووحّدها للتنبيه على أن نعم الله تعالى أعظم من 


)١(‏ في (ر) : لأله. 

(') إشارة إلى قوله يله : « الحمد رأس الشكر . ما شكر الله عبدٌ لم يحمده». كنز العمّال 
* : 5686 , الحديث .111١9‏ 

(*) إبراهيم : /ا. 

(4) نهج البلاغة : 57: خطبته نهذ بعد انصرافه من صفين . 


3 ا وت م مومه امون الاب ول الوق المودة ١‏ 
أن تستتمٌ على عبدٍ؛ فإنّ فيضه غير متناهٍ كمّاً ولا كيفاً, وفيها يتصوّر طلب تمام 
النغية التن تفل إلى القوابل بحسب نخد اذه 

« والحمد فضله » أشار'" إلى العجز عن القيام بحقّ النعمة؛ لأنّ الحمد إذا 
كان من جطلة فظله فستخق عليه عمد | وشكراً: فلا سقط ها يسستحته من 
المكامد: لعده تناه تعمه. 1 

و «اللام» في «الحمد» يجوز كونه : للعهد الذكري وهو المحمود به أوَلا. 
والذهني الصادر عنه أو عن جميع الحامدين؛ وللاستغراق لانتهائه مطلقاً إليه 
بواسطة أو بدونها فيكون كلّه قطرة من قطرات بحار فضله ونفحة!" من نفحات 
جوده, والجنس وهو راجع إلى السابق باعتبار. 

« وإيّاه أشكر » على سبيل ما تقدّم من التركيب المفيد لانحصار الشكر 
فيه لرجوع النعم كلّها إليه وإن قيل للعبد فعل اختياريّ؛ لأنّ آلاته وأسبابه التي 
يقتدر بها على الفعل لابدّ أن ينتهى إليه؛ فهو الحقيق بجميع أفراد الشكر. وأردف 
الحمد بالشكر مع أنه لاممٌ له أوّلا؛ للتنبيه عليه بالخصوصيّة ولمح تمام الآّية١".‏ 

« استسلاماً 4 أي انقياداً « لعرّته 4 وهي غايةٌ أخرى للشكر كما مرّء ف 
العبد يستعدٌ بكمال الشكر لمعرفة المشكورء وهي مستازمة للانقياد لعرّته 
والخضوع لعظمته . 

وهو ناظر إلى قوله تعالى : (وَليْنْ كَقَرْمْ إن عذَابِي لشَدِيد)!* لما تشتمل 


)01( في (ر):إشارة. 
(") في (ع) ونسخة بدل ( ش ) : لمحة. 


(5) إبراهيم : ,. 


عليه الآية من التخويف المانع من مقابلة نعمة الله بالكفران؛ فقد جمع صدرها 
وعجزها بين رتبتى الخوف والرجاء. وقدّم الرجاء؛ لأنه سوط النفس الناطقة 
المحرّك لها نحو الطماح, والخوف زمامها العاطف بها عن الجماح. 

« والشكر طُوْله 4 أي : من جملة فضله الواسع ومنّه السابغ. فإِنٌّ كل 
واأهنا ل فهو أفذا نا سيف ال حهوا حضها :وقتورها وارانقها وات أسيات 
جر كاهاء ونه رداميوها فسفطة الن حخورطه ومتطا قاطن رةه وكدلك ها اهدر 
ماين العف ربياف النانااه تمد فك 3 1 اعرسم 

وقد روي أنّ هذا الخاطر خطر لداود ليد وكذلك لموسى عَليةٍ فقال: 
«ديا ربٌ كيف أشكرك وأنا لا أستطيع أن أشكرك إلا بنعمةٍ ثانية من نعمك ؟» وفي 
رواية أخرى : «وشكرىي لك نعمة أخرى توجب علىّ الشكر لك» داوع اله 
تعالى إليه : «إذا عرفت هذا فقد شكرتني» وفي خبر آخر: «إذا عرفت أن النعم 
منّى رضيتٌُ منك بذلك شكراً»(". ْ 

« حمداً وشكراًكثيراًكما هو أهله 4 يمكن كون «الكاف» في هذا التركيب 
زائدة, مثلها في ١‏ لَيْسَ كَمِقْلِهِ شَُْ)!" لأنّ الغرض حمده بما هو أهله, لا بحمدٍ 
يفتاه الحيد الهو اهلف دعا موقو له يوق زهتو أعلهه لتنا وكا تدكا 
والتقدير : الحمد والشكر الذي هو أهله, مع منافرة تنكيرهما لجعل الموصول صفة 
لهما. أو نكرةٌ موصوفةٌ بدلاً من «حمداً وشكراً» لثلا يلزم التكرار. وقد تجعل 


)١(‏ في (ع) : تقابل. 

(؟) أوردها الغزالي بتعدّد الخبر واللفظ في إحياء العلوم ؛ : 87. وكأنّ المؤلف ف راجَعه. 
وانظر اليحان لاد دعاو مو :هم الكساويق ااو ا 

.١١: الشورى‎ )6( 


ب مد ل ل له لع وه ماعن مع وو الزوفة البينة اع 
اناه انها زاكدة ووالتقدون عمد ا وفك اهو اطلة 

ويمكن كون «الكاف» حرف تشبيه؛ اعتباراً بأنّ الحمد الذى هو أهله 
لايقدر عليه هذا الحامد ولا غيره بل لا يقدر عليه إلا الله تعالى. كما أشار إليه 
النيك يلل بقوله : «لا أحصي ثناة عليك, أنت كما أثنيت على نفسك»7١!‏ وفي 
عسي خوفكق نيلة ل أن يعدا ال ان بالك القرزه الاجم لسن تفضّلاً منه 
تعالى. مثله في قوليع ,هذا وشكرا ملء النساراك والأزطق»!" وعدا 
يفوق حمد الحامدين»!' ونحو ذلك. 

واختار الحمد بهذه الكلمة؛ لما روي عن النبيّ #َييهُ : «من قال : الحمد لله 
كنااهو أهلة: قفل كثاتي السماء: فيقولوق اللهم إنا لا نعل العيينء :فيقولتعالى : 
اكتبوها كما قالها عبدي وعلىٌ ثوابها»!. 

« وأسأله تسهيل ما 4 أي الشيء؛ وهو العلم الذي ا يلزم حمله وتعليم 
ما لايسع 4 أي لا يجوز ا جهله » وهو العلم الشرعيّ الواجب. 

( وأستعينه على القيام بما يبقى أجره 4 على الدوام؛ لأنّ ثوابه في الجنّة 
أكُلّها دائم وَظِلّها )!0 

(٠‏ ويحسن في الملأ الأعلى ذكره » أصل الملا : الأشراف والرؤساء الذين 


)١(‏ المستدرك 5: 48, الباب 41 من أبواب الذكر , الحديث ؟. نقلاً عن مصباح الشريعة. 

(؟) كما ورد في الحديث «فلك الحمد يا إلهي ... ملء السماوات وملء الأرض» الكافي ؟ : 
دام كان الدعاء التعر يف م 

() راجع البحار 16 : /51» باب الأدعية والأحراز, الحديث 54. 

4) الوسائل 35524 البافيمة مو ارات الدكن الويف الول 

(6) الرعد : 36. 


ل هلها و .د هو هج ها هو هو وو ه ٠>‏ وى و و و اه ون .د هو وا ود واه هوا واو و و واو وهاه و . ودأ واو و و وه . ٠.‏ 6ه ٠ ٠‏ 


يُرجع "١‏ إلى قولهم, ومنه قوله تعالى : (أُلَمْ ثَرَ إلى الملا مِنْ يَنِي إِسْرَائيل )'"' قيل 
لهم ذلك؛ لأنّهم مِلاءٌ بالرأي والغناء أو أَنّهم يملؤون العين أو القلب'" والمراد 
ب«الملاً الأعلى» الملائكة. 

( وتُرجى مثوبته وذخره » وفي كل ذلك إشارةٌ إلى الترغيب فيما هو 
بصدده : من تصنيف العلم الشرعيٌ وتحقيقه وبذل الجهد فى تعليمه. 

« وأشهد أن ل إله إلا الله #:تضرية يها قدددل غللية الشمن السابق 
بالالتزام : من التوحيد. وخصٌ هذه الكلمة؛ لأنّها أعلى كلمة وأشرف لفظة نطق بها 

و«لا» فيها هى النافية للجنسء و«إله» اسمها. 

قيل : والخبر محذوف تقديره « موجود», ويضحُف : بأنّه لا ينفي إمكان إله 
معبود بالحقّ غيره تعالى ؛ لأنّ الإمكان أعمٌ من الوجود . وقيل : « ممكن »؛ وفيه : 
اله ال يقتقى هوه الفعل ب وقيل «نشححو الغاةة): .وفية» الدلا يدل على 
نفي التعدّد مطلقاً(؟). 

وذهب المحقّقون إلى عدم الاحتياج إل الخووان («إلااش مهدا وحبره 
ولا إله»! إذ كان الأصل «الله إله» فليا أريد الحصر زيد «لا» و «إلا» ومعناه : 
الله إلهومغبوة بالج لا غيزه: أو أنها قلت شرعا إلن بقن 'الامكان :والرتحوةعد 


. في (ر) : يرجع الناس‎ )١( 

)١(‏ البقرة :85؟. 

(9) في (ر) : والقلب. 

(؛) لا بالامكان ولا بالفعل ؛ لجواز وجود إله غيره تعالى لا يستحقّ العبادة. (هامش ر). 
(5) ذهب إليه الزمخشري على ما نقله عنه ابن هشام في مغني اللبيب ؟ :57. 


07 معي ا و ا م اتح يك و لفق الود ررم ١‏ 
إلهِ سوى الله مع الدلالة على وجوده تعالى وإن لم تدلّ عليه لغة. 

« وحده لا شريك له » تأكيدٌ لما قد استفيد من التوحيد الخالصء, حَسُنَ 
ذكره في هذا المقام لمزيد الاهتمام. 

( وأشهد أن محمّداً نين أرسله » قرن الشهادة بالرسالة بشهادة التوحيد؛ 
لأنها بمنزلة الباب لهاء وقد شررّف الله نينا َك بكونه لا يُذكر إلا ويذكر معه. 

وذكر الشهادتين في الخطبة؛ لما روي عنه ييْهُ : من أن «كلّ خطبةٍ ليس 
فيها تشهّدٌ فهي كاليد الجذماء»!" 

رمحتو ريو ان عفرل مسقل د رات باب اا لياف 
فق الاحتعا ل وتنا ةلآ راله: يكير عم الخلق لدااكترة تخمالة الحميدة وقد فيل + 
لجدّه عبد المطلب وقد سمّاه في يوم سابع ولادته؛ لموت أبيه قبلها -: لِمَ سمّيت 
ابنك محمّداً وليس من أسماء آبائك ولا قومك ؟ فقال: «رجوتٌ أن يُحمد في 
السماء الا رضى! وفخ حدق اله رجاءه 

و«النبيء» بالهمز من «النبأ» وهو الخبر؛ لأنّ الو ابن عن انه تعالى . 
وبلا همز 0 انا كفنا م المويوه قل روعاف او أن الهم 
« النّبُوة» بفتح النون وسكون الباء أي الرفعة؛ لأنّ النبيّ مرفوع الرتبة على غيره 
فى الخلق: 

ونبّه بقوله : «أرسله» على جمعه بين النبوة والرسالة. والأوّل أعدّ مطلقاً؛ 
أنه اتنا أوحي إليه بشرع وإن لغ وقد عايفة دقان مر ند للك وهو انها 


و 


او اكن وكتلفة وا الميكن لدكتاك أو في خط شرع تخ قله - كبويع ليق - 


.484١ سنن أبي داود 5 : ١1؟. الحديث‎ )١( 
5 » وفيه بدل « رجوت‎ .١١8: ١ (؟) را جع السيرة : الحلبيّة‎ 


فإن كان له ذلك فرسول أيضاً. وقيل : هما بمعنى7! وهو معنى الرسول على 
الأيّل. 

فإ وعلى العالمين »© جمع «العالّم» وهو اسمٌ لما يعلم به _كالخاتم 
والقالب!" علب في ما يُعلم به الصانع؛. وهو كل ما سواه من الجواهر 
والأعراض. فَإنّها لامكانها وافتقارها إلى موث واجب لذاته تدل على وجوده. 
وفقد ابس ع عون الأحتاني لعفل رو ل اطقلا نامحس 
د«آلياء والنون» كسائن أوضافهم: 

وقيل : اسم وضع لذوي العلم من الملائكة والثقلين'" وتناوله لغيرهم على 

وقيل : المراد به الناس ها هنا'ء) فإنٌ كلّ واحدٍ منهم عالّمٌ أصغر. من حيث 
إن يشتمل على نظائر ما في العام الأكبر : من الجواهر والأعراض التي يعلم بها 
الصانع , كما يعلم بما أبدعه في العالم الأكبر. 

« اصطفاه » أي اختاره © وفضّله » عليهم أجمعين. 

9 صلَى الله عليه 4 من الصلاة المأمور بها في قوله تعالى : (صَلُوا عََيْه 
رَسَلّمُوا تَْلِيماً)'*) وأصلها الدعاء, لكنّها منه تعالى مجاز في الرحمة. وغاية 


)١(‏ قالته المعتزلة؛ راجع التفسير الكبير للفخر الرازي ؟١:‏ 44.» ذيل الآية ؟0 من سورة 
الحج . 

(') في (ع) و(ر):الغالب. 

() قاله الزمخشري في الكشاف .٠١ : ١‏ ذيل الاية ؟ من سورة الحمد. 

(4) نسبه الراغب إلى الإمام جعفر بن محمّد ني . المفردات : 7140( علم ). 


)0( الأحزاب :61. 


7 1 0 
السؤال بها عائدٌ إلى المصلى ؛ لأنّ الله تعالى قد أعطى نبيّه يليه من المنزلة والزلفى 
لديه ما لا تؤثّر فيه صلاءٌ مصلا كما نطقت به الأخبار”' وصرّح به السلماء 
الأحبان0: 

وكان ينبت إتباعها بالمتلام عملا بظاطر الآير!؟ وَإثما تركه للسيه عدلى 
عدم تحتّم إرادته من الآية. لجواز كون المراد به الاتقياد. بخلاف الصلاة . 

9 وعلى * اله 4 وهم -عندنا -: على وفاطمة والحسنان, ويطلق تغليباً 
على باقى الأثمّة مهي . 

ونيّه على اختصاصهم 859 بهذا الاسم بقوله : 8 الذين حفظوا ما حَمَله » 
-بالتخفيف من أحكام الدين « وعقلوا عنه** يَدهُ ما عن جبرئيل عقله » 
ولايتوهّم مساواتهم له بذلك في الفضيلة؛ لاختصاصه ول اغنهم بمزأيا اخ ضير 
بها نسبتهم إليه كنسبة غيرهم طلكهُ من الرعيّة إليهم ؛ لأنهم لوقه في وقته يَللْهُ من 
جملة رعيّته. 

ثم نبّه على ما أوجب فضيلتهم وتخصيصهم بالذكر بعده َيه بقوله : 

« حتّى قَرَن 4 الظاهر عود الضمير المستكن إلى النبيّ ييه لأنه قرن 
( بينهم وبين محكم الكتاب 4 في قوله يَيهُ: «إِنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به 
لن تضلُوا : كتاب الله وعترتي أهل بيتي الي لا 


اكاضن ادلم تم مليهنا: 

(؟) في قوله تعالى وَسَلعوا تتلماً في أيه الشريفة المتقدمة . 

() لم يرد « على » في ( س ). 

(85) لم يرد «عنه » في (ق). 

(؛) الجامع الصحيح 8 : ؟11, الحديث 87/ا؟؛ الكافي ؟ : »4١0‏ وقد ورد متواتراً في كتب 
الفريقين باختلاف في بعض الألفاظ . 


ويمكن عوده إلى الله تعالى؛ لأنّ إخبار النبيّ ييه بذلك مستندٌ إلى الوحي 
الالهي ؛ لأنه (وَما!" يَنْطِقَ عَنِ الهَوَى * إن هُرَ إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَى )!'' وهو الظاهر 
من قوله : 9 وجعلهم قدوة لأولي الألباب 4 فإِنّ جاعل ذلك هو الله تعالى» مع 
جواز أن يراد به النبيّ يله أيضاً. والألباب : العقول. وخصٌ ذويهم؛ لأنّهم 
المنتفعون بالعبر المقتفون لسد يد الأثر. 

صلاةً دائمة بدوام الأحقاب » جمع «حُقُبِ» بضمٌ الحاء والقاف. وهو 
الدهر؛ ومنه قوله تعالى : ( أو أمضى حَقَباً)!" أي : دائمةَ بدوام الدهور. وأمًا 
«الحُقُبِ» بضمٌ الحاء وسكون اذاف -وهو ثمانون سنة ‏ فجمعه «حجقاب» 
بالكسر. مثل قف وقفاف, نصّ عليه الجوهري(4. 

« أمّا بعد 4 الحمد والصلاة. و«أمّا» كلمةٌ فيها معنى الشرط ؛ ولهذا كانت 
الفاء لازمة في جوابهاء والتقدير: «مهما يكن من شيءٍ بعد الحمد والصلاة فهو 
كذا» فوقعت كلمة «أمّا» موقع اسم هو المبتداً وفعلٍ هو الشرط. وتضمّنت 
منناهما “قلرمها ضرق الأنت اللا للعندا الأول | بقاء شيعي الأمكيان: 
ولزمها الفاء للثاني. و «بعد» ظرفٌ زمانيّ””* وكثيراً ما يحذف منه المضاف إليه 
ويُنوى معناه. فيبنى على الضم. 

« فهذه 4 إشارةٌ إلى العبارات الذهنيّة التي يريد كتابتها إن كان وضع 
الخطبة قبل التصنيف, أو كَتّبها إن كان بعده, نرّلها منزلة الشخص المشاهّد 


.» في النسخ «لا ينطق‎ )١( 

(') النجم : "او 5. 

(©) الكي مه 

(5) الصحاح ١:4١١.(حقب).‏ 
(5) في (ر) : ظرف زمان. 


13 لحان مسا 1 6 بلط ل واد ال قن عدت اكد الروفة النيقة رع 
المحسوسء فأشار إليه ب «هذه» الموضوع للمشار إليه المحسوس. 

« الليْعة 4 بضمّ اللام. وهي لغةَ: البقعة من الكل(" إذا يبست وصار لها 
بياضء وأصلها من «اللمعان» وهو الإضاءة والبريق؛ لأنّ البقعة من الأرض 
ذات الكلاً المذكرر كأنها تضيء دون سائر البقاع. وعُدّي ذلك إلى محاسن الكلام 
وبليغه, لاستنارة الأذهان به. ولتميّزه عن سائر الكلام, فكأنّه في نفسه ذو ضياءٍ 
ونور. 

© الدمَشقِيّة 4 بكسر الدال وفتح الميم. نسبها إلى «دمشق» المدينة 
المعروفة١"‏ لأنّه صنّفها بها فى بعض أوقات إقامته بها ! فى فقه الاماميّة » 
الاق عشريد اتدهم انه تعالى . ْ 

احا # سحو عل اللشكر ل ١‏ عله والنادل محلو أبع ضكسا 

إجابةَ ( لالتماس » وهو : طلب المساوي من مثله ولو بالادّعاء كما في أبواب 
الفطاه و دن الذثانيى لذأ المطبعيق شافى أحرنا وده 1 

وهذ ا النسكن دو سمس الديى تعد الآوي ”ا من أصحاب السلطان علىٌ 
ابن مؤيّد!» ملك خراسان وما والاها في ولاعة الو فصن الى اه سوا علي 3 


)١(‏ في (ر) : من الأرض ذات الكلاً. 

)2 في (ر) زيادة : بالشام . 

(5) الآوي : نسبة إلى مدينة «آوه» الواقعة في قرب مدينة «ساوه» بفرسخين. انظر معجم 
البلدان ": 717/8. 

(؛) السلطان عليٌ بن المؤيّد هو آخر حاكم تزعّم السربداريّين في سنة 177 ه» وفي سنة 
87/ دخل تيمورلنك السقّاكَ التئري مدينة سبزوار منتصراً. وقد استقبله علي المؤيّد, 
فأبقاه تيمور في بلاطه وأكرمه واعترف بسلطانه. ولكن لم يسمح له بالعودة إلى سبزوارء 
إلى أن أمر بقتله. أنظر مستدرك أعيان الشيعة : .187-1١4١‏ 


« تيمور لنك» فصار معه قسراً إلى أن توفي فى حدود سنة خمس وتسعين 
وسحظة يعد أن استعوة المضلف 119 مع لين 

وكاوايثة وبين الفصنت و مردة 0 إلى العراق قة ل 
الشام . وطلب منه أخيراً التوجّه إلى بلاده في مكاتبة شر "١‏ أكثر فيها من 


)١(‏ اليك نض المكامة: 
نسم الله ادن الرلسيم 

سلامٌ كَنقْر المَْبَرٍ المتضرّع 2 يُخَلّفُ رِيحَ المِمْكِ في كُلَّ موضع 

تلام لبان التدازفئ كل يصرل:. .«مسللاه تضاف الست في كل د 

على شمس دين الحقّ دام ظلاله بجدٌ سعيرٍ في نعيم مُمَنع 
أدام الله مجلس المولى الإمام, العالم العامل, الفاضل الكامل, السالِكِ النايك. رضي 
الأخلاق» وف ار كرقيه طوانك ارقا الالفاءا ار معي ره 
الفضلاء المحقّقين, مُفتي الفِرّق, الفاروق بالحقّ, حاوي تُنون الفضائل والمعالي. حائز 
قَصَبٍ السَبْقٍ في حَلَبَةٍ الأعاظم والأعالي. وارث علوم النبياءوالمرسلين. مُحبي مَراسِم 
الأئمة الطاهرين . سر الله في الأرضين . مولانا شمس الملّة والحقّ والدين» مَدَ الله ات 
ظِلالِهِ بمحمّدٍ وآله في دولةٍ راسية الأؤتاد, ونعمةٍ متّصلة الأمداد إلى يَوْم التناد. 
وبعدٌء فالمحببٌ المشتاق مُسْتاقُ إلى كريم لقائه غاية الاشتياق وأَنْ يتشرف بُعد البعاد 
شرب التلاق . 

0 حَظي القشلب مدن حُميّاك رَيا 

بُنْهِي إلى ذلك الجناب, لا زالَ مَرْجِعاً لأولي الألباب : أنّ شيعة خراسانَ صائها الله تعالى 

عن د اعفان يو إلى زلالٍ وصاله. والاغتراف من بحار فضله وإفضاله. وأفاضل 
هذه الديار قد مَرَّقَتْ شَمْلّهِم أيدي الأدوار, وَقَدَقَتْ جُلَهِم بل كلهم صُنوفٌ صّروفٍ الليل 
والتهاق:وقال أمير التوسين :عليه لام ,رت العالفين «(قلمة الدين موت العلناء» ونا له 
نجدٌ فينا من يُونّقٌ بعلمه في قتياه. أو يَهْتَدِي الناسٌ بِرْشْده وهّداه. فيسألون الله تعالى شرف 


5 و ا ويج اللرفما ا 
التلطّف والتعظيم والحتٌ للمصنّف طِلهُ على ذلك. فأبى واعتذر إليه. وصنّف له هذا 
الكتاب بدمشق في سبعة أيّام لا غيرء على ما نقله عنه ولده المبرور أبو طالب 
محمد . 

وأخذ شمس الدين الآوي نسخة الأصل. ولم يتمكن أحدٌّ من نسخها منه 
لضنّه بها. وإِنّما نسخها بعض الطلبة''' وهي في يد الرسول تعظيماً لها. وسافر بها 
قبل المقابلة فوقع فيها بسبب ذلك خلل, ثمّ أصلحه المصنّف بعد ذلك بما يناسب 


حطورة) والانتتضاءة بأحكه تور والاقتداء بعلومه الشريقة والاهتداء بركومة المتنينة: 
واليقينُ بكرمه العميم وفضله الجسيم أن لا يُخَيّبَ رجاءهم ولا يَدْدٌ دعاءهم؛ ويُسْعِف 
منبتؤو اهم ويُنْجح مأمولهم . 
إذا حجان النضاة لمكض مين .عنكلى تسد الكبرم خلا جره 
امتثالاً لما قاله اللّه تعالى «(والاين يعارو اما أمر انيد أن ترس 
ولاشك أنّ أَوْلَى الأرحام بالصلةٍ الرَحِمُ الاسلاميةٌ الروحانية؛ وأحْرَى القراباتِ بالرعاية 
الآرائة الأيعانية قم :العسننانة تذينا غتديان )زا تخلهنا"الأذواربوالاطواة مل مشاه 
لَدْيَيْد تهنا عصان الاعصنان» وحن حاف عضت لله على هذه البلاد. لِقدان المرشِدٍ وعدم 
الارشاد. 
والمسؤول من إنعامه العام وإكرامه التامٌ أن يَتَقَضَّلَ عليناء ويَتَوَجَّه إلينا. مُتوكلاً على الله 
القديرء غير مُتَعَلّل بنوح من المعاذير: فإنّا بحمد الله تَمرِفٌ كدر وتَسْتَْظِمُ أمرّه. إن شاء الله 
تحال ْ 
والمتوقعٌ مِن مَكارِم صفاته ومَحَاسِن ذاته سبال ذَيْل العفو على هذا الهَفو. 
والسلامٌ على أهل الإسلام 
المحبٌّ المشتاق علىّ بن مؤيّد (شهداء الفضيلة : 88 ). 
)١(‏ وهو شمس الدين الزابلي . ( منه أ ). 


المقام؛ وربّما كان مغايراً للأصل بحسب اللفظ, وذلك في سنة اثنين وثمانين 
و سبعمئة . 

ونقل عن المصنّف بل أن مجلسه بدمشق في ذلك الوقت ماكان يخلو غالباً 
من علماء الجمهور لخلطته بهم وصحبته لهم قال : «فلمًا شرعت في تصنيف هذا 
الكتاب كنت أخاف أن يدخل علي أحدٌّ منهم فيراه. فما دخل على أحدٌ منذ 
قرت ف عضيف إلى أونفرقت منهن :وكان دلق من لخت الألطاك»ترهو يبسن 
جملة كراماته, قدّس الله روحه ونور ضريحه. 

« وحسبنا الله 4 أي محسبنا وكافينا. 

( ونعم الوكيل* » عطفٌ إِمَا على جملة «حسبنا الله» بتقدير المعطوفة 
خبرية, بتقدير المبتداً مع مأ يوجبه أي « مقول في حّه ذلك» أو بتقدير المعطوف 
عليها إنشائيّة. أو على خبر المعطوف عليها خاصّة, فتقع الجملة الإنشائيّة خبر 
المبتدأ. فيكون عطفف مفرد متعأقه جملة إنشائيّة. أو يقال : إن الجملة التتي لها محل 
من الإعراب لا حرج في عطفها كذلك. أو تجعل الواو معترضة لا عاطفة, مع أن 
جماعة من النحاة أجازوا عطف الإنشائيّة على الخبريّة وبالعكس''' واستشهدوا 

00) 


عليه بايات قرانيّة وشواهد شعريّة!". 


(##) في ( س ) ونسخة (ر) من الشرح بدل « الوكيل» : المعين . 

.3178-571717/ : أجازه الصفّار  تلميذ ابن عصفور  وجماعة, أنظر مغني اللبيب ؟‎ )١( 

(؟) الآيات التي استدلوا بها هي قوله تعالى: ( وَيَشّرِ الَّذِينَ آمَتُوا) في سورة البنقرة :01؟] 
(وَبَشَّرِ المُؤْمِنِينَ ) في سورة الصفّ : ١,1‏ ]. ذكر ذلك ابن هشام في مغني اللبيب [؟: 
] ونقله عن ابن عصفور. قال أبو حيّان : وأجاز سيبويه « جاءني زيد ومّن عمرو 
العاقلان» على أن يكون العاقلان خبراً لمحذوف . قال : ويؤيّده قوله : 


3 ب ا و ل ار ا تر دوز لس امو ووه الوق النهنق رع ا 


( وهي مبنيّة 4 أي مرّبة» أو ما هو أعمٌ من الترتيب 8 على كتب » بضمٌ 
التاء وسكونها جمع «كتاب» وهو فعال من «الكُتّب» بالفتح, وهو : الجمع ؛ سمّى 
بو لكوي المتصوين السننه امال السكد و .والكنانا اضا مد ويد 
مشتقٌ من المجرّد, لموافقته له في حروفه الأصليّة ومعناه. 


إن محجفائق عتصيرة تهرافة وهل عند رسم دارسٍ من معوّل ؟ 
57 

تناغي غزالاً عند باب ابن عامر 2 وكَحُل أماقيك الحِسانَ بإثيد 
واستدل الصفّار أيضاً بقوله : وقائلةٍ خولانٌ فانكح فتاتهم, فإنّ تقديره عند سيبويه : هذه 
خولان. وأوضح من ذلك دلالة قوله تعالى : (إِنّا أَعْطَيْنَاكَ الكؤر * فَصَلَّ لِربَّكَ وَأَنْحَر) 
الكوثر : ١‏ و ؟. وناهيك بقوله تعالى: ( وَقَالُوا حَسْمْنَا الله وَْعُمَ الوَكِيلٌ ) آل عمران : 777 . 


وباب التأويل من الجانبين متّسع . ( منه إ# ). 
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» كتاب الطهارة‎ ١ 


مصدر «طهر» بضمٌ العين وفتحها, والاسم الطّهر بالضمّ « وهي لغة : 
النظافة » والنزاهة من الأدناس #8 وشرعاً © بناءً على ثبوت الحقائق الشرعيّة 
«( استعمال طهور مشروطٌ بالنيّة 4 فالاستعمال بمنزلة الجنس. والطهور مبالغةٌ 
في الطاهر. والمراد منه هنا : «الطاهر في نفسه المطهّر لغيره» عل بحسب 
كيدا ل نشدي وو كان يعنت لوطه اللعوضن ل لكل 

وخرج بقوله : « مشروط بالنيّة » إزالة النجاسة عن الثوب والبدن وغيرهما, 
فإن النيّة ليست شرطأ في تحقّقه وإن |: شترطت في كماله وترتّب الثواب على فعله. 

وبقيت الطهارات الثلاث مندرجة في التعريف, واجبة ومندوبةء مبيحة 
ولو سةان ريد بالظهور مطلق الماء وال راقو كما بهن اللا هن 

ربعن اننيد انيار | الم 0 
وهو خلاف اصطلاح الأكثرين"" ومنهم المصنّف في غير هذا الكتاب١"‏ أو 
ينتقض في طرده : بالغسل المندوب, والوضوء غير الرافع منه, والتيمّم بدلاً منهما 


." : ١ والعلامة في التذكرة‎ . ١١:١ والمحقّق في الشرائع‎ ,١ : كالشيخ في النهاية‎ )١1( 
81 كالما وعلوو الذكر ونا لالت‎ ٠: اكلو الدووين‎ 90 


6 انو امماية توتسا ماسفبه كيين الوه المكف رم ١‏ 
اقيل 2 

وينتقض فى طرده أيضاً : بأبعاض كلّ واحدٍ من الثلاثة مطلقاً ؛ فإنّه استعمال 
طهوز'" مشروط بالنيّة مع أنه لا يسمّى طهارة, وبما لو نذر تطهيرَ التوب ونحوه 
بن الحاننة!" ناويا نا التدو سقف لحان 

ومع ذلك فهو من أجود التعريفات؛ لكثرة ما يرد عليها من النقوض في 
هذا الات 

« والطهور * بفتح الطاء © هو الماء والتراب *. 

« قال الله تعالى : (وأَنْرَلْنَا مِنَ السّماءِ مَاءٌ طهوراً)!) © وهو دليل طهوربّة 
الماء., والمراد ب«السماء » هنا جهة العلو. 

(١‏ وقال النبئ ييه : « جُعلث لى الأرض مسجداً و#طهوراً )01) 0(4) وهو 
دليل طهوريّة التراب. 


)١(‏ أي قيل : بن التيكم يشرع بدلاً من الغسل المندوب مطلقاً. ومن الوضوء المندوب وإن 
لم يرفع . ( منه ع ). 

(؟) في (ع) و(ر) : للطهور. 

() في (ش ) و( ف ): النجاسات. 

(8) الفرقان : /5. 

(#5) في ( س ) زيادة : ترابها. 

(0) الوسائل ؟ : ,47٠‏ الباب لمن أبواب التيمّم : الحديث "و 6 

(3) .هذا الحديث رواه الأكثر كما ذكره المضئّف ولا يطابق ما أسلفة من جعل أحد الطهورين هو 
التراب ؛ لأنّ الأرض أعمٌ منه لشمولها الحجر والرمل وغيرهما من أصنافها. فزاد بعض 
الرواة فيه « وترابها طهوراً » وكان الأولى للمصتف ذكره كذلك ليوافق مطلوبه. أو تبديل 
التراب أوّلاً بالأرض ليطابق ما رواه كما لا يخفى. ( منه #4 ). 


وكان الأولى إبداله بلفظ «الأرض» كما يقتضيه الخبر. خصوصاً على 
مذهبه : من جواز التيمّم بغير التراب من أصناف الأرض "١‏ 

« فالماء 4 بقول مطلق ا مطهرٌ من الحدث » وهو الأثر الحاصل 
للمكلف وشبهه!" عند عروض أحد أسباب الوضوء والغسلء المانع من الصلاة, 
المتوقّفٍ رفعه على النيّة 9 والخبث 4 وهو النجّس -بفتح الجيم مصدر قولك : 
«نجس الشيء» بالكسر ينجّس'" فهو نجس بالكسر. 

« وينجس * الماء مطلقاً « بالتغيّر بالنجاسة 4 فى أحد أوصافه الثلاثة 
داللوووالظي والزريك ماقو تغيرها مق الأرضاف» 

واحترز ب« تغيّره بالنجاسة» عمّا لو تغيّر بالمتنجّس خاصّة, فإِنّه لا ينبجس 
بذلك, كما لو تغيّر طعمه بالدبس النجس ! من غير أن تؤثّر نجاسته فيه. والمعتبر 

التغيّر : الحسّي ل#التقديرى على الاقو 

٠‏ ويطهر بزواله »# أي زوك التقتر وان ننقسة أو بعلاج © إن كان 4 الماء 
( جارياً 4 وهو اا سا ير . واعستبر 
المصنّف في الدروس فيه دوامٌ نبعه'". 


.1717 1١117 كما يأتي في الصفحة‎ )١( 

(؟) مثل الصبيٌ والنائم والسكران. 

(؟) ويجوز ضم العين فيهما ككرم يكرّم. نص عليه في القاموس [5019:15؟.( نجس )]. 
(هامش ر). 

4١‏ فى1ن) السوس. 

(4) في ( ف) شطب على « من ». وفي نسخة بدل (ر) 

.١١9:١ الدروس‎ )( 


0 0 0 

وجعله العلامة'' وجماعة'" كغيره في انفعاله بمجرّد الملاقاة مع قلته 
- والدليل النقلي يعضده!" ‏ وعدء'* طهره بزوال التغيّر مطلقاً؛ بل بما ناه عليه 
بقوله : « أو لاقى كرّاً # والمراد أن غير الجاري لابدٌ في طهره مع زوال التغيّر : 
من ملاقاته كرّأً طاهراً بعد زوال التغيّر أو معه. وإن كان إطلاق العبارة قد يتناول 
ما ليس بمراد. وهو طهره مع زوال التغيّر وملاقاته الكرٌ كيف اثفق, وكذا الجاري 
على القول الي . 

ولو تغيّر بعض الماء وكان الباقي كرّاً طهر المتغّر بزواله أيضاً كالجاري 
عنده, ويمكن دخوله في قوله : «لاقى كرّاً» لصدق ملاقاته للباقي. 

ونبّه بقوله : « لاقى كرّاً» على أنه لا يشترط في طهره به وقوعه عليه دفعة 
-كما هو المشهور بين المتأخَّرين!-بل تكفي ملاقاته له مطلقاً؛ لصيرورتهما 
بالملاقاة ماء واحد ا ولآن القع لا يتختق لها معتى «التعدرالحقيفتة وعدم الذليل 


كل الفذكرة ذه لاذوو الست ,دروكا والتواعه اراي لمكا 
78 . 

(؟) كالسيّد المرتضى في جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ) 7: ؟5. والفاضل المقداد 
في التنقيح الرائع ١‏ : 8" ولم نقف على غيرهما. 

(©) المراد من الدليل النقلي عموم الأدلّة الدالة على اعتبار الكريّة. أنظر روض الجنان ١‏ : 
5 وراجع الوسائل ١‏ بالأؤقء النانه امس آبوات الماء المطلق )الحويت :1و 

(؟) عطف على «انفعاله ». 

(6) وهو الفعاله يضدةه البلذقاة: 

(1) كالمحقّق في الشرائع .١١ : ١‏ والعلامة في المنتهى ١‏ : 54 - 10, والمحقّق الثاني في 
جامع المقاصد :١‏ 17. 


على العرفيّة . 

وكذا لا يعتبر ممازجته له. بل يكفي مطلق الملاقاة؛ لأنّ ممازجة جميع 
الأجزاء لا تتّفق, واعتبار بعضها دون بعض تحكّةٌ, والاتّحاد مع الملاقاة 
خاض ل 

ويشمل إطلاق الملاقاة ما لو تساوى سطحاهما واختلف, مع علو المطهّر 
على النجس وعدمه. 

والمصنّف يِل لا يرى الاجتزاء بالإطلاق في باقي كتبه!" بل يعتبر الدفعة, 
والممازجة؛ وعلرٌ المطهّر أو مساواته. واعتبار الأخير ظاهدٌ دون الأوّلين: إلا مع 
عدم صدق الوحدة عرفاً. 

والكرٌ المعتبرٌُ في الطهارة وعدم الانفعال بالملاقاة « هو ألف ومئتا 
رِطلٍ » بكسر الراء على الأفصح وفتحها على قلّة « بالعراقي » وقدره مئة 
وثلاثون درهماً على المشهور فيهما!!". 


وبالمساحة ما بلغ مكسّره اثنين واربعين شبرا وسبعة اثمان شبر مستوي 


130 فقداعتنى فق الدروس: الدقطه زفق الذكوطي» التعارينة و وماارفي كدان عله 
الطو أ وسار انهه انار اللاووس وو ةنا جزا تن وبر البياة 1ك 
واعتبر الدفعة أيضاً في غاية المراد ١‏ : 10. 

() في (ق ) بدل «هو» : قدره. 

(1) في العراقي وقدره. 

(؟) مقابل المشهور أمران : أحدهما أَنْه بالمدني وهو مئة وخمسة وتسعون. 
والثاني : أن العراقي فلةبوتهانية وعشروة رهما وأريعة أسباع درهمء وقد اختاره العلامة 
في التحرير [ ١‏ : 1174] في تقدير نصاب زكاة الغلّة . ( منه 5 ). 


0 ال م ل مت ا كا ال ا 1 ا 0 الروضة البهيّة / ج ١‏ 
الخلقة'"' على |١‏ 1 ر والمختار عند ا ادن وفي الاكتفاء بسبعة وعشررين 


قول قو" 

0 ام 00 
على اللمهورافيهما بل كاة أن 52007 

« ويطهر القليل بما ذكر * وهو ملاقاته الكرٌ على الوجه السابقء وكذا 
يطهر بملاقاة الجاري مساوياً له أو عالياً عليه وإن لم يكن كرّاً عند المصنّف ومن 
يقول بمقالته فيه وبوقوع الغيث عليه إجماعاً. 

« و4 يطهر ل البئر 4 بمطهّر غيره مطلقاً و بنزح جميعه للبعير 8 وهو 
بق ابل بعتولة الأنشاة مكل الذكونوا لاش [لصيشي والكفيوء والمرا د هين 
نجاسته المستندة إلى موته ا و 4 كذا ل الثور »> قيل : هو ذكر البقر) والأولى 
اعتبار اطلاق اسمه عرفاً مع ذلك ا والخمر » قليله وكثيره 8 والمسكر 4 المائع 
بالأصالة إ ودم الحدث 4 وهو الدماء الثلاثة على المشهور 89 والفْقَاع 4 بض 
الفاء. وألحق به المصنّف في الذكرى العصير العنبي بعد اشتداده بالغليان قبل ذهاب 
تلفيوا” وهويعين. 

ولم يذكر هنا المنىٌ مما له نفسسا نفسٌ ١١‏ والمشهور فيه ذلك وبه قطع المصئف فى 


)١(‏ لم يرد «الخلقة» في (ع) و(ف). 

8 انظن انكر 445+ والدروس :اق والبيان زه 

(؟) قاله الصدوق في الفقيه ١‏ :1. ذيل الحديث ". والعلامة في المختلف ١‏ : 181. 
(؛) قاله الجوهري في الصحاح 17 (١107:‏ ثور). 

.59:١ الذكرى‎ )5( 

)١(‏ في (ر) : نفس سائلة. 


المختصرين "١‏ ونسبه في الذكرى إلى المشهور معترفاً فيه بعدم النصٌّ'" ولعلّه 
السبب فى تركه هناء لكن دم الحدث كذلك, فلا وجه لإفراده. ويجاب الجميع 
لما لا نصٌ فيه يشملهما. والظاهر هنا حصر المنصوص بالخصوص . 

« و 4 نزح 9 كر للداة 4 وهي الفرس 89 والحمار والبقرة © وزاد في 
كد الفلاقة الل 0 والمرادسن تخاهقها السبعيدة ال هودها: 

هذا هو المشهورء والمنصوص منها مع ضعف طريقه27): الحمار والبغل!) 
وغاية أن ته ""اشعفه يقد الاضيكاي قنش الحاق الذائة: والقروتينا وا تصن 
فيه أولى. 

« و » نزح #8 سبعين دلواً معتادة 4 على تلك البئرء فإن اختلفت 
فالأغلب لا للإنسان »4 أي لنجاسته المستندة إلى موته. سواء فى ذلك الذكر 


1 الدروين ١‏ ةلل والبيان بق 

.9:١ الذكرى‎ )0( 

.٠٠١ : والبيان‎ .١19 : ١ والدروس‎ ,.55 : ١ الذكرى‎ )5( 

(1) الظاهر أنّ ضعفه ب «عمرو بن سعيد بن هلال» إذ لم يرد فيه مدح ولا ذمّ. أنظر جامع 
الرواة ١‏ :؟؟1. 

8 انظ الريان اااي امن أبرات الناء النظلك والحنه يسدق والعنيد بس 1 
0" الحديث 173 وفيهما بدل «البغل» : «الجمل » وقال السيّد العاملي في مفتاح 
الكرامة : ظاهر أو صريح المعتبر وكشف الالتباس والمهذّب والمقتصر والذكرى والروض 
والروضة : أن البغل موجود فيهاء بل هو ظاهر الذكرى جزماً؛ ونصٌ الفاضل في شرحه : أن 
البغل موجود في موضع من التهذيب, والأستاذ في شرح المفاتيح وحاشية المدارك : أنه 
في بعض نسخ التهذيب ذكر فيها «البغل » بعنوان النسخة, مفتاح الكرامة .٠١3:١‏ 

)3 في (ع) و( ف): ينجبر. 


01 ا ا 0 


والأنثى والصغير والكبير والمسلم والكافر إن لم نوجب الجميع لما لا نصّ فيه 
وإلاالعتضق بالعشلى.: 
# وخمسين # دلوا < للدم الكثير # في نفسه عادةً _كدم الشاة 
المذبوحة غير الدماء الثلاثة؛ لما تقدّم. وفى إلحاق دم نجس العين بها وجه 
خوج لا والعذرة الرطبة 4 وهي فضلة الإنسان. والمرويّ اعتبار ذوبانها'"ا 
وهو تفرّق أجزائها وشيوعها في الماء. أمّا الرطوبة فلا نص على اعتبارها. 
لكن ذكرها الشيخ!" وتبعه المصنّف وجماعة!*) واكتفى فى الدروس بكل منهما(6 
وكذلك تعيّن الخمسينء, والمروي : ارون أو سيو" وهو يفتضي التخيير» 
وإن كان اعتبار الأكثر أحوط أو أفضل . 
ل( وأربعين » دلوا ل« للثعلب والأرنب والشاة والخنزير والكلب والهدٌ » 


)00 وجه التخريج : أنه يلحق بالدماء الثلاثئة في تغليظ حكمه. حيث لا يعفى عن قليله 
ولاكثيره في الصلاة. فإذا استثني الدماء الثلاثة هنا من مطلق الدم لقوّة نجاستها استثني 
منها دم نجس العين ؛ لما ذكر. وفيه منع كل من الحكمين ؛ فإنّ الدم في النصٌّ مطلق, 
وإخراج الدماء الثلاثة أيضاً في محل النظر حيث لا نصٌ. ولو سُلّم فإلحاق غيرها بها 
ممنوع . وأيضاً فإنّهم لم يلحقوه بها في نزح الجميع مع وجود العلّة . فالأولى أن لا يلحق هنا 
والقول بإلحاقه بها ثمّة ‏ كما قال المصئّف في الذكرى ]٠١١:١[‏ شك في شك. (منه 8). 

(5) الوميا 1 لكالاب امع انوا الناءالطلف ‏ العديف 1 

(5) في النهاية : لا. والمبسوط ١‏ : ؟١١.‏ 

(؛) كابن حمزة في الوسيلة : 76 والكيدري في الإصباح : 54. والعلامة في المنتهى ١‏ : 
5 ونهاية الإحكام .5101:١‏ 

(0) الدروس 1151 


وشبه ذلك والمراد من نجاسته بالفويت كا مٍ. والعسدن ضعيف7" والشهرة 
جابرة على ما زعموا 8 و » كذا في 8 بول الرجل » سندا'" وشهرة. وإطلاق 
«الرجل» يشمل المسلم والكافرء وتخرج المراة و العم فلحو موايهنا 
بما لانصٌ فيه, وكذا بول الصبيّة, أمّا الصبى فسيأتى . ولو قيل فيما لا نص فيه بنزح 
ثلاثين أو أربعين وجب في بول الخنثى أكثر الأمرين منه ومن بول الرجل. مع 
احتمال الاجتزاء بالأقل؛ للأصل . 

« و » نزح ظ ثلاثين » دلواً 9 لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخُرء 
الكلب » في اليفهون» والسسعد زواية مجهولة الزاوى 2 . 

وإيجاب خمسين للعذرة وأربعين لبعض الأبوال والجميع للبعض 
دكا لاعن نتزوا لز كاف وعدوت لاقن لمجقيها عالطا للماء) لان من 
حكم البئر على جمع المختلف وتفريق المتّفق!* فجاز إضعاف ماء المطر لحكمه 
وإن لم تذهب أعيان هذه الأشياء. 


)١(‏ في (ر) : المستندة بالموت. 

(؟) قال في روض الجنان )1١١:١(‏ بعد إسناده الحكم إلى المشهور : «ورواه علىّ بن 
أبي حمزة عن الصادق يِذ ». انظر الوسائل :١‏ 178. الباب ١‏ من أبواب الماء المطلق, 
الحديث ”. 

(؟) قال يع في روض الجنان ١٠:١‏ 4) : رواه عليّ بن أبي حمزة أيضاً عن الصادق نيه . 
راجع الوسائل ,١777 : ١‏ الباب ١١‏ من أبواب الماء المطلق . الحديث ؟. 

(:) وهو «كردويه» كما صرّح به في المسالك ١‏ : 14. راجع المصدر السابق, الحديث . 

(0) كالجمع بين الشاة والخنزير في الحكم مع اختلافهما. وتفريق المتّفق. كالتفريق بين 
الخنزير والكافر مع اثفاقهما في النجاسة. (منه #ه ). 


1 و لح لمن الروقة النيقة: يك 

ولو خالط أحدها كفت الثلاثون إن لم يكن له مقدّر, أو كان وهو أكثر 
أو مساوء ولو كان أقل اقتصر عليه. وأطلق المصنّف : أن حكم بعضها كالكل7" 
وغيده : بأنّ الحكم معلّق!" بالجميع'" فيجب لغيره مقدّره أو الجميع. والتفصيل 
ا 

9و * نزح 9 عشر 4 دلاء 8 ليابس العذرة »* وهو غير ذائبهاء أو 
رطبهاء أو هما على الأقوال! لإ وقليل الدم 4 كدم الدجاجة المذبوحة في 
المشهور. والمروى : «دلاء يسيرة»!” وفسّرت بالعشر؛ لأنّه أكثر عددٍ يضاف إلى 
هذا الجمع, أو لأنّه أقلّ جمع الكثرة١')‏ وفيهما نظر. 


ا البو شب للك ا 

فى ٠ع‏ ) والاف) #متعلق: 

31 لطا لكا والندكر )اوعقي الالباين 1/5411 

الأول للصدوق في الهداية : ./١‏ والمحقّق في المعتبر ١‏ : 10. والثاني للشيخ في النهاية : 

لا. وسلار في المراسم : 0؟. وابن حمزة في الوسيلة : 0/. والثالث للمفيد في المقنعة : 

17: وابن إدريس في السرائر :١‏ 9/. 

الوسائل 51:43 النات ا اهن أبواني الماء المطلق «الحديت الأول 

57 العاتل ان" العشرة أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع : الشيخ في التهذيب ١[‏ : 50"» ذيل 
الحديث ]/١0‏ وهو يدل على أنه جمع قلّة. والنظر في الأمرين معاً أمّا الجمع فظاهر أنه 
جمع كثرة كما هو معلوم من قواعد العربيّة, وأمّا الحمل على أكثره على تقدير تسلّمه فمنعه 
ظاهرء فإِنُ إطلاق الحكم بالجمع محمول على الاجتزاء بأقلّه كما هو معلوم من حال 
الشارع في جميع أبواب الفقه فحمله على الاجتزاء بالأقل أولى . والقائل بِأنّه جمع كثرة 
والاجتزاء بالعشرة العلامة في المنتهى ]8١:1[‏ والمختلف :١[‏ 119] وقد أصاب في 
الجمع دون مدلوله, فإنٌ أقلّ جمع الكثرة أحد عشر بلا خلاف, فحمله على العشرة التي هي 


ع 


لي 


5-2 


كتاب الطهارة وأواو ود و وا وا واه وا فهو ووا وا . هد و واو و و واو و و و واو واه وا و واو و و .و م وا ناه وا و 6 .ا 6ه 03 


« و »4 نزح © سبع 4 دلاء « للطير 4 وهو الحمامة فما فوتها. أي 
لنجاسة موته ا والفأرة مع انتفاخها 4 في المشهور. والمرويّ١''‏ -وإن ضعف -: 
اعتبارٌ تفسشّخها ‏ وبول الصبىّ * وهو : الذكر الذي زاد سنّه عن حولين ولم يبلغ 
الخُلّم . وفي حكمه : الرضيع الذي يغلب أكله على رضاعه أو يساويه « وغسل 
الجنب 4 الخالي بدنه من نجاسة عبنيّة . 

ومقتضي التق تحاسة الفاء ذلك لاملب الطهوةة.وعلى هذا فان اغتسل 
مرتمساً طهر بدنه من الحدث ونجس بالخبث . وإن اغتسل مرنّباً ففي نجاسة الماء 
بعد غسل الجزء الأوّل مع اتصاله به أو وصول الماء إليه؛ أو توقفه على إكمال 
الغسل. وجهان. ولا يلحق بالجنب غيره ممّن يجب عليه الغسل؛ عملاً بالأصل , 
مع احتماله. 

« وخروج الكلب 4 من ماء البئر 8 حيّاً 4 ولا يلحق به الخنزير. بل 
بها لا ف 0 

9 و4 نزح 8 خمس لذرق الدجاج 4 مثلّث الدال في المشهور. ولا نصّ 
عليه ظاهراً. فيجب تقيبده ب«الجلال» كما صنع المصنّف في البيان'" ليكون 


أكثر جمع القلّة ليس بسديد . ومع ذلك لا يخفى أن الفرق بين الجمعين اصطلاح خاصٌ يأباه 
العرف. والحكم الشرعي منوط به كما يعلم ذلك في أبواب الأقارير والوصايا وغيرها 
وبذلك يظهر وجه النظر في القولين بل فسادهما رأساً. (منه إ ). 

)١(‏ وهي رواية أبي سعيد المكاري, أنظر روض الجنان 5١9 : ١‏ . والوسائل ١77:١‏ ., الباب 
كلق ابزات الماء النظرق كين العديف الأز نب وا كى منمية اليكتافى ماضن اين 
المسالك 8:؟١.‏ 

(؟) البيان : .٠٠٠١‏ 


3 اح ص ه ب ان اا مو لر 10 ا ولط و الرويشة البيقة ع 


نجساً. ويحتمل حينئذٍ : وجوب نزح الجميع إلحاقاً له بما لا نصٌ فيه إن لم يثبت 
الإجماع على خلافه, وعشر إدخالاً له فى العذرة والخمس للإجماع على عدم 
الزائد إن تمّ. وفي الدروس صرّح بإرادة العموم كما هنا وجعل التخصيص 
ب«الجلال» قولة0. 

« وثلاث » دلاءٍ « للفأرة 4 مع عدم الوصف « والحيّة 4 على 
المضهون» والمأخذ فيها ضعيف!" وَعلل+ أن لها تفساً فتتكون يها تحبيه” 
وفيه : مع الشك فى ذلك _عدم استلزامه للمدّعى. 

« و » الحق بها 8« الوَرّغَة 4 بالتحريك. ولا شاهد له كما اعترف به 
المصنّف في غير البيا ن2) وقطع بالحكم فيه!”كما هنا. وألحق بها العقربء وربّما 
قيل بالاستحباب7 لعدم النجاسة,؛ ولعلّه لدفع وَهْم السمٌ. 

« ودلو للعٌصفور »> بضمّ عينه. وهو ما دون الحمامة, سواء كان مأكول 
اللحم أم لا. وألحق به المصنّف في الثلاثة" بول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام في 


1 الدووصن 303 

(5) قال بَقُهٌ في روض الجنان 4١ : ١(‏ ) : وكذا الحيّة على المشهور إحالة على الفأرة. وهو 
55007 

() علله المحقّق ذ في المعتبر ١‏ : 0. 

(؛) اعترف في الدروس )١1١١ : ١(‏ بعدم الشاهد للحيّة. وفي الذكرى :١(‏ 18) بعدم النصّ 
صريحاً في العقرب, واستشهد فيها للوزغة بقول الصادق اه . 

٠٠١ : البيان‎ )6( 

(1) قال به العلامة في القواعد :١‏ 18/8. 

(/0) بل ألحق العصفورٌ ببول الرضيع . راجع الذكرى ١‏ : 48, والدروس .٠7٠١ : ١‏ والبيان : 
1 


الحولين وقيّده في البيان ب «ابن المسلم» وإِنّْما تركه هنا لعدم النص» مع نه فى 
الشهرة كغيره ممّا سبق . 

واغلم أن أكثر مسن هذة المقدرات ضعيق؛ لكنن العمل نه متسهور: 
بل لا قائل بغيره على تقدير القول بالنجاسة؛ فإنّ اللازم من اطّراحه كونه مكنا 
م 

« ويجب التراوح بأربعة 4 رجال* كل اثنين منها يُريحان الآخرين 
(١‏ يوماً 4 كاملاً من أُوّل النهار إلى الليل؛. سواء في ذلك الطويل والقصير 
( عند » تعذّر نزح الجميع بسبب #8 الغزارة # المانعة من نزحه 8 ووجوب نزح 
الجميع » لأحد الأسباب المتقدّمة. ولابدٌ من إدخال ججزءٍ من الليل متقدّماً 
ومتأخَراً من باب المقدّمة وتهيئة الأسباب قبل ذلك. 

ولا يجزئٌ مقدار اليوم من الليل والملقّق منهما. ويجزئٌ ما زاد عن الأربعة 
دون ما نقص وإن نهض بعملها. ويجوز لهم الصلاة جسماعة انيع يدرنيا 
ولا الأكل كذلك. 

ونبّه بالحاق «التاء» ل«الأربعة» على عدم إجزاء غير الذكور. ولكن 
لم دل على اعتبار الرجال. وقد صرّح المصئف في غير الكتاب١''‏ باعتباره. وهو 
حسن, عملاً بمفهوم «القوم» فى النصّ'") خلافاً للمحقّق حيث اجتزأ بالنساء 
والفبيان 1 ْ ظ 


)22 في ( س ) كلمة « رجال» جاءت في المتن, وزيدت في هامش ( ق ) نسخة . 
80 انظن لدان 5ه والدروس ادكو ع 

0 الؤسائل الأ النات الام اران الما البظلوى الحدديت الذول: 

(©) المعتبر ١‏ : /ا/. 


6 0 0 
« ولو تغيّر 4 ماء البئر بوقوع نجاسة لها مقدّرٌ إ جمع بين المقدّر وزوال 
التغيّر 4 بمعنى وجوب أكثر الأمرين, جمعاً بين المنصو ص١"‏ وزوال التغيّر 
المعتبر فى طهارة ما لا ينفعل كثيره؛ فهنا أولى . 
ولو لم يكن لها مقدّر ففي الاكتفاء بمزيل التغيّر أو وجوب نزح الجميع 
والتراوح مع تعذّره. قولان, أجودهما الثاني" ولو أوجبنا فيه ثلاثين أو أربعين 
اعتبر أكثر الأمرين أيضاً. 


9( مسائل » 


الأولى : 

الماء إ المضاف ما » أي الشيء الذي ا لا يصدق عليه اسم الماء 
بإطلاقه # مع صدقه عليه مع القيد. كالمعتصّر من الأجسام, والممتزج بها مزجاً 
يسلبه الإطلاق _كالأمراق ‏ دون الممتزج على وجهٍ لا يسلبه الاسم وإن تغيّر 
لونه كالممتزج بالتراب, أو طعمه كالممتزج بالملح, وإن أضيف إليهما. 

ل( وهو 4 أي الماء المضاف 9 طاهرٌ © في ذاته بحسب الأصل 8 غير 
مطهّرٍ 4 لغيره « مطلقاً 4 من حدث ولا خبث اختياراً واضطراراً ! على > 


)١(‏ في (ع) :النصوص. 

(1) اختاره ابن إدريس في السرائر 7١:١‏ وأمّا القول الأوّل فلم نقف على قائله في خصوص 
ما لم يكن له مقدّرء نعم قال المفيد وجماعة بكفاية مزيل التغيّر في مطلق تغيّر ماء البئرء 
انظ روطن الجنان ال عم 


القول « الأصحّ* ». 

وقابلة+قول الفدوق واوا الورضوة واغسل النتدانة بعاد الواروا؟ يتناد 
إلى رواية مردودة!" وقول المرتضى برفعه مطلقاً الخبث!". 

وينجس »4 المضاف وإن كثر « بالاتّصال بالنجس 4 إجماعاً ( وطْهرٌه 
إذا صار » ماءً لإ مطلقاً 4 مع اتّصاله بالكثير المطلق لا مطلقاً « على 4 القول 
( الأصحٌ 4. 

وعقائلة: طهرية يأ قلط الكفير المطلق عليه وو وال اوفناقة !© وطهر ةيطاق 
الاتطاليه وق يقن اليه 0 

وند قينا 3 اهنا لبقا ء السعائنة ها " الضط ا لقي العناء قيوط 
وصول الماء إلى كلّ جزءٍ من النجسء وما دام مضافاً لا يتصوّر وصول الماء 
إلى جميع أجزائه النجسة, وإلا لما بقي كذلك. وسيأتي له تحقيق آخر في 


() لم ترد « على الأصحٌ» في (ق ). 

.56 : ذيل الحديث ؟. والهداية‎ .1: ١ الفقيه‎ )١( 

(؟) وهو ما رواه محمّد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن لذ . قال الشيخ في التهذيب : 
«فهذا الخبر شاذ شديد الشذوذ وإن تكرّر في الكت والأصول.فإنما أصيلة مون عبن 
أبي الحسن له ولم يروه غيره وقد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره...» أنظر 
التهذيت 515-52-1 الحديك 11997 والوتائل 14+31 البات ”من آبوات الماء 
النضاف: الحديق الأول 

(8]"الناصر تار ةدك السمالة 0 

(5) اختاره المحقّق في الشرائع .١0 : ١‏ 

(5) اختاره الشيخ في المبسوط ١‏ : 0. 

() نسبه في الذكرى )١5 : ١(‏ إلى العلامة . 


14 ا 
نات الأطعمة, 

« والسؤر »* وهو: الماء القليل الذي باشره جسم حيوان « تابع 
للحيوان > الذي باشره في الطهارة والنجاسة والكراهة. 

ل( ويكره سؤر الجلال » وهو: المغتذي بعذرة الإنسان محضاً إلى أن ينبت 
عليها لحمه واشتدٌ عظمه؛ أو سمّى في العرف جلالاً. قبل أن يُستبراً بما يزيل 
الجَلَّل ‏ وآكل الجيّف مع الخلرٌ 4 أي خلرٌ موضع الملاقاة للماء ! عن 
النجاسة » ظ و » سور ل الحائض المتّهمة 4 بعدم التنرّه عن النجاسة. وألحق 
بها المصنّف في البيان كل متهم بها(" وهو حسنٌ (١‏ و » سؤر8 البغل والحمار » 
وهما داخلان في [ تبعيّة الحيوان ]1 في الكراهة, وإِنّما خصّهما لتأكّد الكراهة 
فيهما « و » سؤر 8 الفأرة والحيّة 4 وكل ما لا يؤكل لحمه إلا اله" ا وولد 
الزنا © قبل بلوغه, أو بعده مع إظهاره للإسلام. 


« الثانية © : 

يستحبٌ التباعد بين البئر والبالوعة » التى يرمى فيها ماء النزح 
9( بخمس أذرع في 4 الأرض ١‏ الصَّلبة 4 بضمٌ الصاد وسكون اللام «أو 
تحتيّة 4 قرار « البالوعة 4 عن قرار البئر ه وإلّا 4 يكن كذلك, بأن كانت 
الأرض رَخُوة والبالوعة مساوية للبئر قراراً أو مر تفعة عنه # فبسبع 4 أذرع. 


.٠١١ : البيان‎ )١( 
(؟) في المخطوطات : تبعيّته للحيوان.‎ 
ف في (ف) :الهرّة.‎ 


ضور المسألة على :هذا التعديرسة» يسحت الشباعة فى أريع متها 
بخمس » وهي : الصّلبة مطلقاً والرّخوة مع تحتيّة البالوعة. وبسبع فى صورتين» 
وهما : مساواتهما وارتفاع البالوعة في الآرطن الذحوة: 

وفي حكم الفوقيّة المحسوسة الفوقيّة بالجهة, بأن يكون البثر في جهة 
الشمال؛ فيكفي الخمس مع رخاوة الأرض وإن استوى القراران؛ لما ورد: من 
«أَنّ مجارى العيون من( مهب الشمال)1". 

« ولا تنجس »4 البئر ا بها 4 أي بالبالوعة ا وإن تقاربتاء إلا مع العلم 
بالاتّصال » أي اتّصال ما بها من النجس بماء البئر؛ لأصالة الطهارة وعدم 
الاتصال. 


« الثالثة »* : 

« النجاسة 4 أي جنسها ا عشرة » : 

« البول والغائط من غير المأكول » لحمه بالأصل أو العارض 9 ذي 
النفس 4 أي الدم القويّ الذي يخرج من العرق عند قطعه. 

( والدم والمنيّ من ذي النفس 4 آدميّاكان أم غيره برّياً أم بحريّاً « وإن 
أكل » لحم 

(١‏ والميتة منه 4 أي من ذي النفس وإن أكل. 

(١‏ والكلب والخنزير 4 البرّيان. وأجزاؤهما وإن لم تحلّها الحياة» وما تولّد 


)١(‏ في (ر) ونسخة بدل الوسائل بدل « من» : مع. 
(0) الوسائل 883 الثات 2 من روات الماء التطلى الحديع ‏ 


3 دي اسع وان الاك اعبار لبو ماه لتقو انديه الروك البيفة ا 
منهما وإن باينهما في الاسم. أمّا المتولّد من أحدهما وطاهر فإِنّه يتبع في الحكم 
الاسم ولو لغيرهماء فإن انتفى الممائل فالأقوى طهارته وإن حرم لحمه؛ للأصل 
فيهما. 

( والكافر 4 أصليّاً ومرتداأ وإن انتحل الإسلام مع جَحده لبعض 
ضروريّاته. وضابطه : من أنكر الإلهيّة أو الرسالة أو بعض ما علم ثبوته من الدين 
ضرورة. 

والمسكر 4 المائع بالأصالة. 

« والفقّاع 4 بضمٌ الفاء. والأصل فيه : أن يتّخذ من ماء الشعيرء لكن لما 
ورد الحكم فيه معلقاً على التسمية ثبت لما أطلق عليه اسمه مع حصول خاصيّته أو 
اشتباه حاله. 

ولم يذكر المصنّف هنا من النجاسات العصير العنبي إذا غلا واشتدٌ 
ولم يذهب ثلثاه؛ لعدم وقوفه على دليل يقتضي نجاسته, كما اعترف به في الذكرى 
والبيان''' لكن سيا تي 9 ذهاب ثلثيه مطوّد, وهو دل على حكمه بتنجّسه!"ا 
فلاعذر في تركه. وكونه في حكم المسكر_كما ذكره في بعض كتبه!' لا يقتضي 
دخوله فيه حيث يُطلّق, وإن دخل في حكمه حيث يُذَكّر. 

وهذه النجاسات العشر ا يجب إزالتها 4 لأجل الصلاة ل عن الشوب 
والبدن 4 ومسجد الجبهة؛ وعن الأواني لاستعمالها فيما يتوققف على طهارتها. 


.9١: والبيان‎ .١١6:١ الذكرى‎ )١( 


() وهو الذكرى ١١6:١‏ ., وظاهر الألفيّة : 18. 


وعن المساجد والضرائح المقدّسة والمصاحف المشرّفة. 

9( وعفى * في التوب والبدن 8# عن دم الجروح والقروح مع السيلان » 
دائماً أو في وقتٍ لا يسع زمن فواته” الصلاة. أمّا لو انقطع وقتاً يسعها فقد 
استقرب المصنّف ططلِيّهُ فى الذكرى وجوب الإزالة لاتتفاء الضرر(" والذي يستفاد 
من الأخبار'" عدم الوجوب مطلقاً حتى يَبراً. وهو قويّ. 

وعن دون الدرهم 0 الل ا ع وقدر ب«سعة أخمُص الراحة»!*ا 
وب«اعقد الابهام العُليا»('', وب« عقد السيّابة»!" ولا منافاة؛ لأنّ مثل هذا 
الاختلاف يتّفق في الدراهم بضرب واحد. 

وإِنّما يُغتفر هذا المقدار ه من 4 الدم ا غير 4 الدماء ل الثلاثة »4 وألحق 


)01( يعني انقطاعه . 

() الذكرق 18:5 وفيه يدل «الضرر»+الضرورة. 

ف منها رواية أبي بصيرء وقد استدل يك بها في روض الجنان :١‏ 85 4. وراجع الوسائل ؟ : 
17 الناب: ااسرو ااه التحاسات الحد وم الال 

)0( قال بيه في روض الجنان : « البغلي بإسكان الغين وتخفيف اللام منسوب إلى رأس البغل, 
ضربه للثاني في ولايته بسكةٍ كسرويّة فاشتهر به وقيل بفتحها وتشديد اللام منسوب 
إلى قرية بالجامعين كان يوجد بها دراهم تقرب سعتها من أخمص الراحة...» أنظر روض 
الجنان .547١‏ - 

(0) قدّره بذلك ابن ادريس في السرائر :١‏ 177, وأخمص الراحة هو المنخفض منها الذي 
لايضل إلى الأرطن إذا وضعت عليها: 
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372ع0 لم نعثر على من قدره به. 


34 حاحب وطفيةه نورام موي اسم ا امطانيي ارمع البوعة / ١+‏ 
بها بعضٌ الأصحاب١"‏ دمّ نجس العين؛ لتضاعف النجاسة. ولا نص فيه, وقضيّة 
الأصل تقتضي دخوله في العموم. 

والعفو عن هذا المقدار مع اجتماعه موضع وفاق, ومع تفرّقه أقوال!" 
أجودها : إلحاقه بالمجتمع. ٠‏ 

ويكفى فى الزائد عن المعفوّ عنه إزالة الزائد خاصّة. والثوب والبدن يضم 
بعضهما إلى بعض على أصمٌ القولين7". 

ولو أصاب الدم وجهي الثكوب فإن تفشى من جانب إلى آخر فواحذد, 
وإلا فإثنان. واعتبر المصنّف في الذكرى في الوحدة مع التفشّي رقّة الثوب. 
وال تيد( . 

ول افتاه مائعٌ طاهر» ففي بقاء العفو وعدمه قولان للمصنّف في الذكرى!) 
والبيان77 أجودهما الأوّل. نعم. يعتبر التقدير بهما. 


)١(‏ كالعلامة في القواعد :١‏ 191., والمصنّف في البيان : 40. والدروس ١1:3؟1١.,‏ والصيمري 
في كشف الالتباس ١‏ : 5017. 

(؟) قيل : هو عفوء كما في المبسوط ,"6:١‏ والسرائر »١118 :١‏ والشرائع ١‏ : 07. وقيل : 
تجب إزالته. كما في الوسيلة : /الا, والقواعد ١‏ : 197, والبيان : 40. والتنقيح الرائع ١‏ : 
4 وجامع المقاصد ١‏ : 171. وقيل : لا تجب إزالته إلا أن يتفاحش ويكثر. كما في 
النهاية 6581 والمسر اه 1 و1 

(؟) قال به المحقّق الثاني في جامع المقاصد :١‏ 177., والقول الآخر وهو عدم الانضمام 
لابن فهد الحلّي في المهذّب البارع ١‏ : ؟5؟؛ والصيمري في غاية المرام .٠١4 : ١‏ 

(:) و(048) الذكرى .١1578:١‏ 

(1) البيان : 960. 


وبقى مما يعفى عن نجاسته شيئان : أحدهما : ثوب المربّية للولدء والثاني : 
ما لا يَنَحٌ صلاة الرجل فيه وحده لكونه لا يستر عورتيه. وسيأتي حكم الأوّل في 
لباس المصلّي'" وأمّا الثاني فلم يذكره؛ لأنّه لا يتعلّق ببدن المصلّي ولا ثوبه الذي 
هو شرط ف الل مع 01 الاختصار. 

« ويغسل الثوب مرّتين بينهما عصرٌ #4 وهو: كبس الثوب بالمعتاد 
لإخراج الماء المغسول به. وكذا يعتبر العصر بعدهماء ولا وجه لتركه. 

والعرة ينصوصة فى الول!" وتكمل المصتى!"قوره عليه افق ياب شنهوة 
الموافقة؛ لأنّ غيره 0 

وهو ممنوع, بل هي إِما مساوية أو أضعف حكن وندن له ني غن 
قليل الدم دونه, فالاكتفاء بالمرّة في غير البول أقوى. عملاً بإطلاق الأمر, 
وهو اختيار المصنّف في البيآن جدوما: وفي الذكترئ:والدروسن' ١‏ ضري 
٠ 00‏ 

ويسنتنى من ذلك بو ضيه اقل بحب عصره ولا تعدّد غسله . 

وهما ثابتان في غيره 9 إلا في الكثير والجاري 4 -_بناءً على عدم اعتبار 
كثرته ‏ فيسقطان فيهماء ويُكتفى بمجرّد وضعه فيهما مع إصابة الماء لمحل 
النجاسة وزوال عينها. 

« ويْصبٌ على البدن مرّتين فى غيرهما 4 بناءً على اعتبار التعدّد مطلقاً, 


(50) يأى فى الضفحة 154 
1 وطيعةة اخناوو انكو لوبو تنص تمك الات الأول الفا ين ابر انبا لمات 
() هنا وفى الألفيّة : 89. 


(9) اليان 5ق لد ك1 ادرو ا 


2 11 1[ 1 0 1000 
وكذانا أمترالدى ها عتمل القبدالة عه سهولة:كالعجر والسب:. 

« وكذا الإناء 4 ويزيد أنه يكفى صب الماء فيه بحيث يصيب النجس 
وإفراغه منه ولو بآلةِ لا تعود إليه ثانياً إلا طاهرة, سواء في ذلك المثبت وغيره 
وما يَشْقٌ قلعه وغيره. 

« فإن وَلَعْ فيه 4 أي فى الإناء ‏ كلبٌ » بأن شرب ممّا فيه بلسانه 9 قَدّم 
عليهما 4 أي على الغسلتين بالماء 9 مسحه* بالتراب » الطاهر دون غيره ممّا 
أضيهه: وإن تعد أو جيك قساة الماخل .والحق بالؤلوخ لطعه الإناءوادون با رده 
لشجناتر اعضائه 

ولو تكرّر الؤُلوغ تداخل كغيره من النجاسات المجتمعة. وفي الأثناء 
تائف .واو غسلة قن الكقزر كفت الداة بعد التمفير. 

( ويستحبٌ السبع 4 بالماء في الوٌلوغ. خروجاً من خلاف من أوجبها!" 
وكذا يستحبٌ السبع « في 0 والخنزير 4 للأمر بها في بعض الأخبار'" التي 
هتهكن ححة علن 'الوجوت: ونقتضى إظطللاق العاززه الاتستراء قهما اموت 
وهنا 

والأقوى في وُلوغ الخنزير وجوب السبع بالماء؛ لصحّة روايته!" وعليه 


انلق ١ق‏ ]أو رشن تيعد 
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(اكاحراعت الرساتل ااه واد البان وذو ومن أبواق التكاننات والحديتك 
الأوّل من البابين. 

(؟) وهي صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى يذ على ما في روض الجنان ١‏ : 411. وقد 
تقدّمت الإشارة إليها في التخريج السابق . 


المصنّف في باقي كتبه7". 

( و » يستحبٌ ١‏ الثلاث في الباقى » من النجاسات؛ للأمر به في بعض 
الا 

« والغسالة 4 وهي : الماء المنفصل عن المحلّ المغسول بنفسه أو بالعصر 
« كالمحل قبلها 4 أي قبل خروج تلك الغسالة, فإن كانت من العّسلة الأولى 
وَجَتٍ عسل ما أصابتة تناء العددء أو من الثانية فتتقص واحدة: وهكذا: 

وهذا يتم فيما يُغسل مرّتين لا لخصوص النجاسة, أَمّا المخصوص كالوّلوغ 
فلا؛ لأنّ الغسالة لا تسكى وُلوغاً: ومن م لو وقع لعابه في الإناء بغيره لم يوجب 
كد 

وها دكن اله نت ا ده الأقوال في المسألة, وقبل ان الغببالةاكالبحل 
قبل الفسل مطلقاً!'' وقيل : بعده!) فتكون طاهرة مطلقاً. وقيل : بعدها!2). 

ويسغقى من ذللماء الاستتجاء فعدالتة:طاهرة مظلقاً ماله معيرز 
باللخاية او نكي "اب نمه مدص بنقتة العدك انمه مد ايسا 


0" الذكرى اقلق والبان 8ق والدروش 61 

(8) الرسائل تلبات #«قانن أنوات النساينات: 

(*) قاله جماعة؛ منهم الكيدري في الإصباح : 0؟, والمحقّق في الشرائع ١‏ : 50 والعلامة 
في المنتهى .١15١ :١‏ والفاضل الابي في كشف الرموز ١‏ : 09: والفاضل المقداد في 
التنقيح الرائع ١ .٠:١‏ 

(؛) وهواختيار الشيخ في المبسوط ١‏ : ؟17. وابن ادريس في السرائر .1١:١‏ 

(5) وهو اختيار الشيخ في الخلاف ١‏ ا المسألة 0و١‏ . 


(5) في (ع) :ما لم يتغيّر أو يصب. وفي (ف) :ما لم يتغيّر أو يصبه. 


7 منج وم وا ب و عو كمون لقي الزوقة النيقة ج١١‏ 


: 4 الرابعة‎ ١ 

« المطهر عشرة١"‏ » : 

« الماء 4 وهو مطهٌد « مطلقاً 4 من سائر النجاسات التي تقبل التطهير. 

١‏ والأرض 4 تطهّر « باطنَ النعل 4 وهو: أسفله الملاصق للأرض 
(١‏ وأسفل القدم » مع زوال عين النجاسة عنهما بها بمشي ودّلكِ وغيرهما. 
والحجر والرمل من أصناف الأرض. ولو لم يكن للنجاسة جرمٌ ولا رطوبةٌ كفى 
نوكن ال سا 

ولا فرق في الأرض بين الجافة والرطبة ما لم تخرج عن اسم الأرض. 
وهل يشترط طهارتها ؟ وجهان, وإطلاق النصّ!" والفتوى يقتضى عدمه. 

والمراد ب «النعل» : ما يجعل أسفل الرجل للمشي وقاية من الأرض 
ونحوهاء ولو من خشب. وخشبة الأقطع كالنعل. 

ف( والتراب في الولوغ » فإنه جزء علَةٍ للتطهير, فهو مطهرٌ في الجملة . 


)١(‏ قال الفاضل الإصفهاني : « جعله عشرة يحتمل أن يكون بعد الأرض والتراب واحداً. 
ذكد القن البق 'زذهاب تلقى النصين لكو كل مقهما نقضا : ويكرن الناخترتزوال النين مين 
البواطن . ويحتمل أن يكون العاشر هو الإسلام ويكون قد عدّ نقص البئر وذهاب ثلثي 
العصير مطهّرين؛ أو عد الأرض والتراب مطهّرين ولا يكون عد الزوال من المطهّرات كما 
فعله في الدروس ... وقد اتفقت كلمة المصئف هنا وفي الدروس والبيان في جعل المطهّرات 
عشرة واختلفت في تعيينها» أنظر المناهج السويّة : ,١١6‏ وراجع الدروس ١10:١‏ 
7 والبيان : 17. 


(؟) راجع الوسائل 7 ٠١57:‏ الباب ؟٠من‏ أبواب النجاسات. 


« والجسم الطاهر »> غير الزج ولا الصّقيل! ١‏ في غير المتعدي من 
الغائط ». 

« والشمس ما جقفته 4 بإشراقها عليه وزالت عين النجاسة عنه « من 
الحّصّر والبواري » من المنقول ا وما لا يُنقل »4 عادةٌ مطلقاً: من الأرض 
وأسواكه: الاك "و لكان والاموات المتهدة: والاوياة لد الف 
والأشجازء والفواكه الباقية عليها وإن حان أوان قطافها!". 

ولا يكفي تحفق لحار لأ نيا لذ نتن سيا بولا الور اه المشطرة بطريق 
أولى. نعم لا يضر انضمامه إليها. ويكفي في طهر الباطن الإشراق على الظاهر مع 
جفاف الجميع , بخلاف المتعدّد المتلاصق إذا أشرقت على بعضه. 

« والنار ما أحالته 4 رَماداً أو دُخاناً"©) لا خزفاً وآجراً فى أصمٌ القولين؛ 
وليه لفت فى غير النبان !نوفا" قوئ قول الكيم بالظهاره متهم" 

« ونقص اليثر » بنزح المقدّر منه. وكما يطهر البثر بذلك فكذا حاقّاته 
وآلات النزح والمباشر وما يصحبه حالته. 

وذهاب ثلثي العصير » مطهرٌ للثلث الآخر على القول بنجاسته - 
والالات والهراول: ْ 


(ق ف لار) والصيقل. 

(') في (ش) : النباتات. 

(؟) بكسر القاف وفتحها. 

(غ) بتضعيف الخاء وتخفيفها. 

(6) الدروس :١‏ 0؟١.‏ والذكرى .١7١:١‏ 
(5) البيان 59 

() أنظر الخلاف ١‏ : 459. المسألة 9؟؟. 


/ ل ا م ا ا نه الل عقة الديقة / ج ١‏ 

والاتتغالة » كاليفة والعذوة ضير ثراباً وؤوداء والنظفة والعلقة ضير 
حيواناً غير الثلاثة, والماء النجس بولاً لحيوان مأكول ولبناً. ونحو ذلك. 

« واتقلاب الخمر خَلَّدَ 4 وكذا 000 شر ا 

« والإسلام 4 مطهرٌ لبدن المسلم من نجاسة الكفر وما يتصل به : من شعر 
ونحوه, لا لغيره كثيابه. 

«( وتطهر العين والأنف والفم باطّنها وكلّ باطن » كالأذن"" والفرج 
«١‏ بزوال العين » ولا يطهر بذلك ما فيه من الأجسام الخارجة عنه, كالطعام 
والكحل. أمّا الرطوبة الحادثة فيه _كالريق والدمع ‏ فبحكمه. وطُهر "١‏ ما يتخلّف 
فى الفم من بقايا الطعام ونحوه بالمضمضة مرّتين على ما اختاره المصنّف من 
الس ومرّة في غير نجاسة البول على ما اخترناه'. 


* ثم الطهارة * على ما علم من تعريفها # اسم للوضوء والغسل 
والتيمّم* 4 الرافع للحدث أو المبيح للصلاة على المشهورء أو مطلقاً على ظاهر 
اندم 5 1 


)١(‏ بضمٌ الذال وسكونها. 

(0) في (ف ) : يطهر. 

() راجع الصفحة 1. 

(:#) في (ق ) : أو الغسل أو التيمّم . 


« فهنا فصول ثلاثة* * : 


< الأول » 
( في الوضوء 4 


بضمٌ الواو : اسمٌ للمصدرء فإنْ مصدره «التوضّؤ» على وزن «التعلّم» وتنا 
الوضوء _بالفتح ‏ فهو الماء الذي يُتوضّأ به. وأصله من «الوّضاءة» وهى التّطافة 
والتضار#هة ظلبة لكوي 1 

« وموجبه : البول والغائط والريح 4 من الموضع المعتاد. أو من غيره مع 
انسداده. 

واطلاق «الموجب» على هذه الأسباب باعتبار إيجابها الوضوء عند 
التكليف بما هو شرطّ فيه, كما يطلق عليها «الناقض» باعتبار عروضها للمتطهّر : 
و«السبب» أعمّ مئهما مطلقاًء كما أن بينهما عموماً من وجه. فكان التعبير 
ب «السبب» أولى. 

( والنوم الغالب » غلبة مستهلكة «١‏ على السمع والبصر » بل على مطلق 
الإحساسء ولكنٌ الغلبة على السمع تقتضي الغلبة على سائرهاء فلذا خصّه. أمّا 
البصر فهو أضعف من كثير منها, فلا وجه لتخصيصه. 

٠‏ ومزيل العقل # من جنون وسكر وإغماء. 


(*) في ( س ) : «فها هنا فصول » ولم ترد فيها : ثلانة. 


7 مود ب سوبع وده ا رمي مخ تون لبالا لوم موا الروقة الم ريع 

( والاستحاضة » على وجدٍ يأتي تفصيله!". 

وواجبه 4 :أي واجب الوضوء : 

ل( النيّة 4 وهي : القصد إلى فعله لإ مقارنةً لعَسل الوجه » المعتبر شرعاً 
وهو آرل رمق أعلاه:لأنّ ماوونه لاايسكن غلا شرعاً ولآنّ المقارئة:تعتيز 
لأوّل أفعال الوضوء, والابتداء بغير الأعلى لا يعد فعلاً ! مشتملةَ على » قصد 
الوجوب 4 إن كان واجباً بأن كان في وقت عبادةٍ واجبةٍ مشروطةٍ بهء وإلا نوى 
الندب» ولم يذكره لأنه خارجٌ عن الفرض'" 8 والتقرّب* 4 به إلى الله تعالى: بأن 
قطن فعله له انتفالاً لأمره: أو مؤافقة لطاعتف أواطلبا الرفة فده بنواسطتة: 
تشبيهاً بالقرب المكاني, أو مجرّداً عن ذلك. فِإِنّه تعالى غاية كل مقصد 
«( والاستباحة » مطلقاً؛ أو الرفع حيث يمكن.ء والمراد رفع حكم الحدث, وإلا 
فالحدث إذا وقع لا يرتفع . 

ولا شبهة فى إجزاء النيّة المشتملة على جميع ذلك؛ وإن كان فى وجوب 
ما عدا القربة نظرٌ؛ لعدم نهوض دليل عليه. 

الا الوه لوقيل اموا دما فى هادم ركوااسسية الواد مو طريها 
حبك يكو لفطل مستركا ,إل أثد لذ امراك قن الرطنودحسستن فى الوتضنوت 
والندب ؛ لأنْه في وقت العبادة الواجبة المشروطة ندال يكون إل ا يكن 

9 وجري الماء © بأن ينتقل كل جزءٍ من الماء عن محلّه إلى غيره بنفسه أو 


.٠١١ يأتي في الصفحة‎ )١( 
(؟) ما أثبتناه من (ر) و (ش ).؛ وفي سائر النسخ : (الغرض).‎ 
في (ق) : التقرّب والوجوب.‎ ):( 


كتاب الطهارة / الوضوء تخي نه كو وك كلدو وا ا 00 


بمعين # على ما دار عليه الإبهام © بكسر الهمزة # والوّسطى # من الوجه 
« عرضاً وما بين القصاص > -مثلّث القاف ‏ وهو : منتهى منبت شعر الرأس 
« إلى آخر الذقّن > بالذال المعجمة والقاف المفتوحة منه « طولاً 4 مراعياً في 
ذلك مستوي الخلقة في الوجه واليدين. 

ويدخل فى الحد مواضع التحذريف -وهي : ما بين منتهى العذار والنرّعة 
الاقطلة ١ ١‏ سور لقان والارس جلخااء ان بالشير دوسا والفاليا 
الكناه التاسة: 

وتخليل خفيف الشعر » وهو ما ثرى البشرة من خلاله في مجلس 
الات 3و لكين :نتن حلذنه و لباك سقلياه داق النام بخلذالة تسل 
البشرة المستورة به. أمّا الظاهرة خلاله فلابدٌ من غسلها, كما يجب عسل جزءٍ 
آخر ممّا جاورها من المستورة من باب المقدّمة. ظ 

والأقوى عدم وجوب تخليل الشعر مطلقاً وفاقاً للمصنّف في الذكرى 
والدرو س١‏ وللمُْظم!" ويستوي فى ذلك شعر اللحية والشارب والخد والعذار 
والحاجب والعَتْفَقَة والهدب. ش 

١‏ نه » غسل اليذا8 اليمتى من المؤفق © يكس المنيم وفشم الفناء أو 
بالعكس. وهو : مجمع عظمي الذراع والعَضّدء لا نفس المفصل 9« إلى أطراف 
الأصابع ثم 4 غسل 8 اليسرى كذلك »* وغسل ما اشتملت عليه الحدود: من 
لحم زائد و شعر ويدٍ وإصبع؛ دون ما خرج وإن كان 0 إلا ال خسية لضاف 


2 


.5١:١ الذكرى ؟ : 4؟1١. الدروس‎ )١( 
: ١ والعلامة في المنتهى‎ .١51 :١ والمحوّق في المعتبر‎ .,١ : ١ (؟) كالشيخ في المبسوط‎ 


5. والمحقق الثاني في جامع المقاصد .1١4 :١‏ 


7 ع و ا ام ع عر ال لي ١‏ 


2 


« ثم مسح مقدّم الرأس 4 أو شعره الذي لا يخرج بمدّه عن حدّه. واكتفى 
المصنّف بالرأس تغليباً لاسمه على مانبت عليه 8 بمسمّاه »© أي مسئّى المسح, 
ولو بجزءٍ من اصبع, مُّمِرّا له على الممسوح ليتحقّق اسمه, لا بمجرّد وضعه. 

وللاحد لأكثره» نمع يكرة الاستيعاب» إلا أن يحتقد شر عضة فيحرم. وإن كان 
الفضل فى مقدار ثلاث أصابع . 

« ثم مسح 4 بَشَرَة ظهر8 الرجل اليمنى » من رؤوس الأصابع إلى 
الكعبين: وهما : قينا القدمين, على الأُصمٌ. وقيل : إلى أصل الساق”") وهو 
مختاره فى الألفية!". 

9 ثم 4 مسح ظهر 9 اليسرى # كذلك 8 بمسمّاه 4 في جانب العرض 

ببقيّة البلل » الكائن على أعضاء الوضوء من مائه « فيهما 4 أي في المسحين . 

وفهم من إطلاقه المسح أنه لا ترتيب فيهما في نفس العضوء فيجوز النكس 
فيه دون الغسل ؛ للدلالة عليه ب« من» و «إلى»!" وهو كذلك فيهما على أُصمٌّ 
القولين !ذا وفي الدروس رجح فنع النكتين في الرامن دون اراي وفى البيان 


)١(‏ قاله العلامة في المختلف ١‏ : 1417, والفاضل المقداد في كنز العرفان ١‏ : 16, وابن فهد في 
النويون اناف النشير ]1 

(9) الألفيّة : ؟غ. 

(؟) في قول الماتن ي . 

(؛) اختاره المحقّق في الشرائع ١‏ : ؟1. والنافع : 1. والعلامة في القواعد ١7 : ١‏ ؟, والإرشاد 
١‏ : 1" وغيرهماء والمحقق الثاني في جامع المقاصد 157١‏ . 

(6) قال في الرأس : «ولا يجوز استقبال الشعر فيه على المشهور» وفي الرج لين : 
« ولا يجزي النكس على الأولى » أنظر الدروس ١‏ 


كتاب الطهارة / الوضوء 001012111 ااا 
عكس ومثله في الألفيّة!". 

( مرتباً 4 بين أعضاءالعّسل والمسح : بأن يبتدئ بغسل الوجهء ثم باليد 
اليمنى , ثم اليسرىء ثم بمسح الرأسء ثم الرجل اليمنى» ثمٌ اليسرى. فلو عكس 
أعاد على ما يحصل معه الترتيب مع بقاء الموالاة. وأسقط المصنّف في غير 
الكتاب الترتيبَ بين الرجلين'". 

« موالياً 4 فى فعله # بحيث لا يجفٌ السابق 4 من الأعضاء على العضو 
الى يهن فم ويطك ا موا أشهر الأقوال'" والمعتبر في الجفاف : الحسّي 
لا التقديري؛ ولا فرق فيه بين العامد والناسى والجاهل. ش 

ل( وسئنه : السّواك »* وهو دَلَك الأسئان بعود وخرقة؛ وإصبع ونحوهاء 
وأفقله النهن الهو واكيله الآراك, وعد استقيل عسل الرطوء الو عدن 
والثدف «البضيفة وال اخروعتة أحزا. 

واعلم أن السّواك سنّةٌ مطلقاً. ولكنّه يتأكد فى مواضع. منها : الوضوء 
والصلاةوقزاءة القران::واضفرار الاستان وغيره 

« والتسمية # وصورتها : «بسم الله وبالله» ويستحبٌ إتباعها بقوله: 
«اللَّهُمّ اجِعَذْني من التَّوَاييْنَ واجِعَذني من المُتَطْهّرِين» ولو اقتصر على «بسم الله » 
أجزأ. ولو نسيها ابتداءً تداركها حيث ذكر قبل الفراغ كالأكلء وكذا لو تركها 


عمذا. 


.4 : البيان : لاغ -48. الألفية‎ )١( 

(1) الذكرى ؟: 115., والألفيّة : 44. ولكن في الدروس (17:1) حكم بعدم الاجزاء 
احتياطاً لو خالف الترتيب. 

(؟) متعلّقٌ بمجموع ما ذكر, المناهج السويّة : .17١‏ 


1 و امش الم 5 ١‏ 

© وغسل اليدين * من الرَّندين!' # مرّتين 4 من حدث النوم والبول 
والغائط ‏ لا من مطلق الحدث -كالريح -على المشهور. وقيل : من الأوّلِين موا" 
وبه قطع في الذكرى'" وقيل : مرّة في الجميع , واختاره في النفليّة ونسب التفصيل 
إلى المشهور 9 وه الأقوى» ولو احتديتك الأسياب تداخلت إن تساوت. وإلا 
دخل الأقلّ تحت الأكثر. 

وليكن القّسل « قبل إدخالهما الإناء 4 الذي يمكن الاغتراف منه؛ لدفع 
النخاسة الرهيية أو اتكدا. 

ول شرا" كن الماء قليلاً:الأطلاق النض !"ا خلافاً العلاقة حيت عقر 

« وَالمَضْمَضّة * وهي : إدخال الماء الفم وإدارته فيه « والاستنشاق » 
رهو جذبه إلى داخل الأنف 8 وتثليثهما 4 بأن يفعل كل واحدٍ منهما ثلاثاً 
ولو بِعُدْفةٍ واحدة, وبئلاث أفضل. وكذا يستحبٌ تقديم المضمضة أجمع على 
الاستنشاق: والعطف ب« الواو» لا يقتضيه. 

« وتثنية العَسَّلات 4 الثلاث بعد تمام القّسلة الأولى فى المشهور, 
وأنكرها الصدوق60. ْ 


)01 للمصدّف في هذه المسألة ثلاثة أقوال. ( منه # ). 

(؟) كمافي الخلاف 1:١‏ والغنية: ,٠١‏ والكافي: ,٠77‏ والمعتبر ,١116 :١‏ والمنتهى .1935-:١‏ 
(9) الذكرى ؟ : 797260 .١‏ 

(5) النفلية : ؟99_95. 

(0) أي في استحباب العَسل . 

50" اظراالوساتن نمو اناف كبن أبدات الوضوه. 

(0) أنظر المنتهى ١:113؟.‏ 

(8) أنظر الفقيه ١‏ : /8» ذيل الحديث ؟1. والهداية : 8٠١‏ . 


كتاب الطهارة / الوضوء 000101 

ا والدعاء عند كل فعل »* من الأفعال الواجبة والمستحيّة المتقدّمة, 
الما نود ْ 

( وبّدأة الرجل »* فى غسل اليدين 8 بالظّهر. وفى 4 القّسلة 9 الثانية 
اللو عكين الدراة هن القته ]بدا ءالطو الحو باللين اذا كبرد 
الشيخ(١‏ وتبعه عليه المصنّف هنا وجماعة!". 

والموجود في النصوص : بّدأة الرجل بظاهر'" الذراع والمرأة بباطنه!' من 
غير فرق فيهما بتع الفسلتيق وليه الاك 0 

( ويتخيّر الخنثى* 4 بين البدأة بالظّهر والبطن على المشهور. وبين 
الوظيفتين على المذكور. 

« والشاك فيه** » أي فى الوضوء «١‏ فى أثنائه يستأنف 4 والمراد 
ب«الشك فيه نفسه فى الأثناء» الشكٌ فى ينه ؛ لاه إذا شكٌ فيها فالأصل عدمها, 
ومع ذلك لا يعتد 0 مُق الأفعال 007 هذا اذى الفك 2 أثنائه. 
وأمّا الشكٌ في أَنّه هل توضّأً أو هل شرع فيه أم لا؟ فلا يتصوّر تحقّقه في الأثناء. 


)01( اق المشمرظ ان 

(؟) كابن زهرة في الغنية: .1١‏ وابن ادريس في السرائر ,٠١١:١‏ والكيدري في الإصباح: 7١‏ 
والمحقّق في الشرائع ١‏ : 14. والعلامة في قواعد الأحكام .٠١4:١‏ 

(') في ( ش) و (ع) : بظهر. 

(1)'انظن الوسائل 8+١‏ لبان #من أبوات الوضوف: 

(0) كالشيخ في النهاية : ,١7‏ وابن حمزة في الوسيلة : 07. والمحقّق في المعتبر :١‏ 1717, 
والعلامة في المنتهى ,5١8: ١‏ وظاهر المصنّف في الذكرى ؟ : 160. 

(#) في (ق ) زيادة : فيه . 


(#) لم يرد « فيه » في ( س ). 


1 ا 0 
وقنا ذكز المضتق فقن متضريد!" العنك فق اله فى أثناء الوكوة واه يستائف» 
رع لفقا الوطون اععا 7 0" 

>» و » الشالكٌ فيه بالمعنى المذكور ظ بعده 4 أي بعد الفراغ « لا يلتفت‎ (١ 
كما لوشكافن :غيرها من الافعال:‎ 

١‏ و » الشاكٌ 9 في البعض يأتي به 4 أي بذلك البعض المشكوك فيه إذا 
وقع الشكٌ ©« على حاله 4 أي حال الوضوء بحيث لم يكن فرغ منهء وإن كان قد 
تجاوز ذلك البعض 9 إِلَا مع الجّفاف 4 للأعضاء السابقة عليه فيعيد » لفوات 
الموالاة. 

« و » لو شك في بعضه ا بعد انتقاله 4 عنه وفراغه منه لا لا يلتفت » 
والحكم منصوصٌ '" متفقٌ عليه. 

والشاك في الطهارة 4 مع تيقّن الحدث « محدثٌ » لأصالة عدم 
الطهارة ا والشاكٌ في الحدث 4 مع تيقّن الطهارة « متطهّرٌ 4 أخذاً بالمتيّن. 

«« و »4 الشاكٌ « فيهما 4 أي في المتأخّر منهما مع تيقّن وقوعهما 
« محدث 4 لتكافؤ الاحتمالين» إن لم يستفد من الاتّحاد والتعاقب حكماً آخر, 
هذا هو الأقوى والمشهور. ولا فرق بين أن يَعلم حاله قبلهما بالطهارة. أو 
بالحدذث: أو يَشَك. 

وربّما قيل : بأنّهِ يأخذ _مع علمه بحاله -ضدً ما علمه'" لأنّه إن كان متطهّراً 


)01 البيان : ؟6. والدروس .45:١‏ 
(0) أي الحكم في المقامين, المناهج السويّة : /1737 وانظر الوسائل ,*٠ :١‏ الباب 47 من 
زات الوقوية اسيم لد 


(؟) احتمله المحقّق في المعتبر .7١ :١‏ 


كتاب الطهارة / الوضوء اا 00 
فقد علم نقض تلك الحالة وشك في ارتفاع الناقض لجواز تعاقب الطهارتين» وإن 
كان محدثاً فقد علم اتتقاله عنه بالطهارة وشكٌ فى انتقاضها بالحدث؛ لجواز 
تعاقن الاحداف. ْ 

ويشكل : بن المتيقّن حينئذٍ ارتفاع الحدث السابق, أَما اللاحق المتيقّن 
وقوعه فلاء وجواز تعاقبه لمثله مكافيٌ!" لتأخّره عن الطهارة, ولا مرجّح. نع !"ا 
لو كان المتحقّق طهارة رافعةً وقلنا بأنّ المجدّدا" لا يرفع أو قطع بعدمه, توجّه 
الحكم بالطهارة فى الأوّل, كما أنه لو علم عدم تعاقب الحدثين بحسب عادته أو 
في هذه 05000 الحكم بالحدث في الثاني, إلا أنّه خارجٌ عن موضع 
النزاع» بل ليس من حقيقة الشك في شيء إلا بحسب ابتدائه. 

وانقة ا لظي تين القول وا ستصيعا الخال السائقة 5 بل ظلانة: 


« مسائل » 


9 يجب على المتخلي ستر العورة4 قُبّلاً ودُبراً عن ناظر محترم #وترك 4# 
استقبال # القبلة # بمقاديم بدنه #8 ودبرها # كذلك. فى البناء وغيره. 

لإوغّسل البول بالماء» مرّتين كما مر" 8 و » كذا يجب غسل ١‏ الغائط » 
)0 في غير (ر) بدل «نعم»:و. 
)2 في (ع) و( ف): المتجدد. 
(؛) وهو قول العلامة في المختلف .١8:١‏ والتذكرة ,5١١:١‏ والقواعد .500:١‏ 
() في هامش (س ) زيادة «استقبال» تصحيحاً. 
(0) مر في الصفحة 19. 


3 اج وق و اا امو واه وي الناحضة التوقة ارج ١‏ 
بالماء « مع التعدّي 4 للمخرّجء بأن تجاوز حواشيه وإن لم يبلغ الألية. 

« وإلا 4 أي وإن لم يتعدّ الغائظً المخرّج « فثلاثة أحجار 4 طاهرة جاقَةٍ 
قالعةٍ للنجاسة « أبكار 4 لم يُستنج بها بحيث تنجّست به 8 أو بعد طهارتها 4 إن 
لم تكن أبكاراً وتنجّست . ولو لم تتنجّس -كالمكئلة للعدد بعد.ثقاء المحلّ كفنت 
و يرز عار يرط فصاعداً 4 عن الثلاثة إن لم يّنق المحلّ بها ( أو شبهها » 
من ثلاث خِرَقٍ أو خزفاتٍ أو أعواد. ونحو ذلك من الأجسام القالعة للنجاسة غير 
التحورة ود العدد في ظاهر النصٌ'" وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة, 
فلا يُجزي ذو الجهات الثلاث, وقطع المصنّف في غير الكتاب'" بإ جزائه. ويمكن 
إدخاله على مذهبه في « شبهها ». 

واعلم أن الماء مجز مطلقاً بل هو أفضل من الأحجار على تقدير إجزائها , 
وليس في عبارته هنا ما يدل على إجزاء الماء في غير المتعدّي. نعم. يمكن 
امنتنا دته من قوله سايقاً :«الماء مطلقا 6 ولعله اجتراره. 

ويستحبٌ التباعد 4 عن الناس بحيث لا يُرى ؛ تأسياً بالنبيَ يده فإنّه 
لم ير قط على بول ولا غائط!". 

«( والجمع بين المطهّرين 4 الماء والأحجار, مقدّماً للأحجار في المتعدّي 
وغيره مبالغة في التنزيه, ولإزالة العين والأثر على تقدير إجزاء الحجر. ويظهر 


(5) انظ الوسائل 843:21 البات:# هن أبواب أحكاء الخلرة: الحديت + 

(؟) البيان : 8. والدروس ١‏ : 84 , والذكرى ١7١ : ١‏ وظاهر الألفيّة : 48 - 59. 

(؟) لم نقف عليه في المصادر الحديئيّة من العامّة والخاصّة. ورواه في الوسائل عن الشهيد 
الثاني في شرح النفليّة: أنظر الوسائل ١‏ : 86١؟:‏ الباب 4 من أحكام الخلوة. الحديث 8 
والفؤائة اليلنة . ب: 


كتاب الطهارة / الوضوء ا د ل ال لم ارك طم ا و م 
من إطلاق «المطهّر» استحبابُ عددٍ من الأحجار يطهّر''' ويمكن تأدّيه بدونه 
لحصول الغرض . 

« وتركُ استقبال > جرم 9 النيّرين 4 -الشمس والقمر_بالفرجء أمَا 
جهتهما فلا بأس 9 و » ترك استقبال 8 الريح » واستدبارها بالبول والغائط 
لإطلاق الخبر'" ومن ثم أطلق المصنّف, وإن قيّد في غيره ب«البول»'". 

« وتغطيةٌ الرأس 4 إن كان مكشوفاً؛ حذراً من وصول الرائحة الخبيثة إلى 
دماغه, وروي : التقنّع معها(؟). 

والدخول ب 4 الرجل 89 اليسرى 4 إن كان ببناء, وإلا جعلها آخر 
ما يقدّمه. « والخروج ب 4 الرجل 8 اليمنى » كما وصفناه. عكس المسجد. 

« والدعاء في أحواله 4 التى ورد استحباب الدعاء فيها وهي : عند 
الدخول. وعند الفعل, ورؤية الماء. والاستنجاء, وعند مسح بطنه إذا قام من 
موضعه, وعند الخروج -بالمأثورا©. 

والاعتماد على 4 الرجل « اليسرى 4 وفتح اليمنى. 

« والاستبراء 8 وهو: طلب براءة المحل من البول بالاجتهاد الذي هو : 


)١(‏ في (ر) : مطهر. 

(؟) في روض الجنان :١(‏ 85 ) : «لا تستقبل الريح ولا تستدبرها» شاملة لهماء راجع 
الؤسائل 1355 :الباب ١‏ من أبواب أحكام الخلوة الحديت 3. 

(]) كما في البيان : 47, والنفليّة : ١‏ لكن أطلقه في الذكرى دوو أ 
كما هنا. 

1 المجانة 5 الات ام ازات الطياهة السويه عو 


)6 أورده في روض الجنان ١‏ : 87 . 


3 0 ا 0 
مسح ما بين المقعدة وأصل القضيب ثلاثاً. ثم نيه ١١‏ ثلاثاً, ثم عصر الحشفة ثلاثا . 

« والتَّنَحْنْح ثلاثاً 4 حالة الاستبراء. ونسبه المصنّف في الذكرى إلى 
علارا" لفدع:وقو لعل ماهذة. 

( والاستنجاء باليسار » لأنّها موضوعةٌ للأدنى, كما أن اليمين للأعلى 
كال كل رو الو ضوع 

(١‏ ويكره باليمنى » مع الاختيار؛ لأنه من الجّفاء 8« و » يكره البول 
«( قائماً 4 حذراً من تخبيل الشيطان!" ا ومطمّحاً 4 به في الهواء للنهي عنهاءا 
٠‏ وفي الماء 4 جارياً وراكداً؛ للتعليل في أخبار النهي : بأنّ للماء أهلاً فلا تُوْذْهم 
بذلك60. 

و 4 الحدث في 8« الشارع » وهو: الطريق المَسلوك ١‏ والمشرّع » 
وهو : طريق الماء للواردة # والفناء © بكسر الفاء. وهو: ما امتدٌ من جوانب 
الدارء وهو حريمها خارج المملوك منها 8 والملعن © وهو: مجمع الناس أو 
منزلهم أو قارعة الطريق أو أبواب الدور 8 و »4 تحت الشجرة #8 المثمرة » 
وهي : ما من شأنها أن تكون مثمرةً وإن لم تكن كذلك بالفعل, ومحلّ الكراهة 
ما يمكن أن تبلغه الثمار عادةً وإن لم يكن تحتها لإ وفيء النرّال 4 وهو : موضع 
الظل المعد لنزولهم؛ أو ما هو أعمٌ منه كالمحل الذي يرجعون إليه وينزلون به. من 


. نتر الشيء : جذبه بشدة‎ )١( 

(؟) الذكرى .١18:١‏ وانظر المراسم : ؟5". 

(©) انظ الؤسائ :1 الباق #لامن أبوات أحكاء الغلوة «العديف اد 
(:) المصدر نفسه. 558 - 559 الأحاديث ١‏ 8.4. 

(0)"السقد رك 091/03 الباى :15 تن أبواى أسكاه العلره العديت 0 


كتاب الطهارة / الوضوء 10[ ا ااا 


«فاء يفيء» إذا رجع لا والجحرّة 4 بكسر الجيم وفتح الحاء والراء المهملتين, 
جمع « جُحر» بالضم فالسكون, وهى : بيوت الحشار. 

9 والسّواكَ # حالته. روي : أنه يورث البَخَرا"". 

« والكلامٌُ 4 إلا بذكر الله تعالى « والأكلٌ والشربٌُ 4 لما فيه من المهانة, 
وللخبرا". 

« ويجوز حكاية الأذان 4 إذا سمعه'" على المشهورء و«ذكر الله» 
لا يشمله أجمع ؛ لخروج «الحيّعلات» منه؛ ومن ثم حكاه المصنّف في الذكرى 
بقوله : وقيل!*. 

( وقراءة آية الكرسي 4 وكذا مطلق حمد الله وشكره وذكره؛ لأنّه حَسَنٌ 
على كلّ حال ا وللضرورة 4 كالتكلّم لحاجة يخاف فوتها لو أخَّره إلى أن يفرغ. 

ويستثنى أيضاً الصلاة على النبيّ يَدْهُ عند سماع ذكره. و «الحَمْدلة» عند 
الغقطاس منه ومن غيره؛ وهو من الذكر. وربّما قيل باستحباب التّسْميت!* منه 
أيضاً”". ولا يخفى وجوبٌ رد السلام وإن كره السلام عليه. وفي كراهة ردّه مع 


)١(‏ الوسائل ,557:١‏ الباب 5١‏ من أبواب أحكام الخلوة. الحديث الأوّل. 

(؟) قال يه في روض الجنان : « لتضمّنه مهانة النفس. ولفحوى ما روي عن الباقر نك أنه 
وجد لقمة في القذر...» أنظر روض الجنان 88:١‏ : وراجع الوسائل 1:-65؟: الباب 8م 
من أبواب أحكام الخلوة؛ الحديث الأوّل. 

() في (ر) وهامش (ع) زيادة : ولا سند له ظاهراً. 

.١535:1١ الذكرى‎ ):( 

نشت الناطيى وها له قو فوسك اله أ قحو 

(1) القائل العلامة في نهاية الإحكام ١‏ : 85 » والمنتهى .115:١‏ 


5 معدا ا ف شه بت بعرو الزن ولو ااا قو جك افع اتويت وب الو قة النهية 7 عا 
تأدئي الواجب برد غيره وجهان. 

واعلم أنّ المراد ب «الجواز» فى حكاية الأذان وما فى معناه ‏ معناه 
الأعد؛ لأنه مستحتٌ لا يستوي طرفاه, والمراد منه هنا الاستحباب؛ لأنّه عبادة 
لاتقع إلا راجحة وإن وقعت مكروهة, فكيف إذا انتفت الكراهة. 


« الفصل الثاني » 
( في العُسل » 


« وموجبه 4 سنَّةٌ :8 الجنابة 4 بفتح الجيم « والحيضٌ والاستحاضة مع 
غَمس القطنة 4 سواء سال عنها أم لا؛ لأنّه موجبٌ حيئئذٍ في الجملة « والنفاس 
ومش المت النجسن > فى حال كوته 9 آدمياً 4 

فخرج الشهيد والمعصوم ومن تمّ غسله الصحيح وإن كان متقدّماً على 
الموت. كمن قدّمه لقتل فقتل بالسبب الذي اغتسل له. وخرج ب«الآدمي» 
غير مق البيئات التفيراقة فاليا وإن كانكتضية إلآ أن متها لأ يوحي عسناة 
بل هي كغيرها من النجاسات في أَصمٌ القولين'' وقيل : يجب غَسل ما مسّها 
وإن لم يكن برطوبة'". 

( والموثٌ » المعهود شرعاً. وهو موت المسلم ومن بحكمه غير 
الشهيد. 


)١(‏ وهو اختيار المحقّق الثاني أيضاً في جامع المقاصد ,١74 : ١‏ والمصئّف في الذكرى 
39:5 . 1 


(1) قاله العلامة فى المنتهى ؟ : 408. ونهاية الإحكام ,١7 : ١‏ والقواعد :١‏ 71*؟. 


94 لس بلع تو ايو االرواقة النوفة رم 


شيئان : 

أحدهما: ١‏ الإنزال 4 للمني يَقَظَةَ ونوماً ( و » الثاني: 8 غيبوبة 
الحشفة 4 وما في حكمهاء كقدرها من مقطوعها ١‏ قبلا أو دبرا 4 من آدميٌّ 
ور وكا فاعلاً وقابلاً 9 أنزل » الماء « أو لا ». 

ومتى حصلت الجنابة لمكلفٍ بأحد الأمرين تعلّقت به الأحكام المذكورة : 

« فيحرم عليه قراءة العزائم 4 الأربع وأبعاضهاء حتى البَسْمَلّةَ وبعضها إذا 
فونه لأحدها. 

لإ واللبثُ في المساجد 4 مطلقاً <( والجواز في المسجدين » الأعظمين 
بمكّة والمدينة إ ووضعٌ شيءٍ فيها 4 أي في المساجد مطلقاً وإن لم يستلزم 
الوضعٌ اللبثّ, بل لو طرحه من خارج» ويجوز الأخذ منها. 

ومس خط المُصْحَف » وهو كلماته وحروفه المفردة وما قام مقامها 
-كالتشديد والهمزة ‏ بجزءٍ من بدنه'") تحلّه الحياة « أو اسم الله تعالى » مطلقاً 
«أو»اسم ١‏ النبيّ أو » أحد ١‏ الأئمّة لياق "لقعو تا لان ولو على 
درهم أو دينار فى المشهور'". 

« ويكره 4 له ا الأكل والشرب حتّى يتمضمض ويستنشق 4 أو يتوضاً, 


)١(‏ فى (ف) زيادة :الذي. 
(؟) والقول الآخر هو جواز مسن اسم الله تعالى ‏ على كراهية إذا كان منقوشاً على الدراهم 
والقلائد. ذهب إليه ابن فهد فى المقتصر : /5. 


كتاب الطهارة / الغسل ااا 0 
فإن أكل قبل ذلك خيف عليه الْبَرّصء وروى : أنه يورت الفقر "ا ويتعدد بتعدد 
الأكل والشرب مع التراخي عادة لامع الاتّصال. 

« والنومُ إلا بعد الوضوء » وغايته هنا إيقاع النوم على الوجه الكامل!". 
وهو غير مبيح؛ إِمّا لأنٌّ غايته الحدث, أو لأنّ المبيح للجنب هو الغسل خاصّة. 

١‏ والخضابٌُ 4 بحِنّاءٍ وغيره. وكذا يكره له أن يجنب وهو مختضب. 

( وقراءة ما زاد على سبع آيات » في جميع أوقات جنابته. وهل يصدق 
العدد بالآآية المكرّرة سبعاً ؟ وجهان. 

« والجوازٌ فى المساجد » غير المسجدين, بأن يكون للمسجد بابان 
فيدخل من أحدهما ويخرج من الآخر. وفي صدقه بالواحد من غير مكثِ وجةٌ. 
نعم , ليس له التردّد في جوانبه بحيث يخرج عن المجتاز. 

( وواجبه : النيّة 4 وهي القصد إلى فعله متقرّباً. وفي اعتبار الوجوب 
والاستباحة أو الرفع ما مر'" ١‏ مقارنة © لجزءٍ من الرأس ومنه الرقبة إن كان 
مرثباً. ولجزءٍ هن البدق إن كان هر تنمسا يحيث يتبعه الباقي بغير مهلة. 

ل«( وغسل الرأس والرقبة 4 أوّلاً. ولا ترتيب بينهما؛ لأنهما فيه عضرٌ 
واحد, ولا ترتيب في نفس أعضاء الفُسل بل بينهماء كأعضاء مسح الوضوء. 
بخلاف أعضاء غَسله فانّه فيها وبينها. 

« ثم 4 غَسل الجانب 8 الأيمن ثم الأيسر 4 كما وصفناه؛ والعورة تابعة 
للجانبين. ويجب إدخال جزءٍ من حدود كل عضو من باب المقدّمة كالوضوء. 


(06 الوشائل 513:65 ف الناب هن أبزاب الختابة: الحنديت ةو 1 
(؟) في ( ف ) بدل «الكامل» : الأكمل . 
(9) مر في الوضوء. الصفحة ل. 


0 ا ا لب ا وا كه از | لووشنة النيعة ١2/7‏ 
( وتخليل مانع وصول الماء » إلى البشرة» بأن يُدخْل الماء خلاله إلى 
البشرة على وجه الغسل. 

« ويستحبٌ الاستبراء 4 للمُنزل -لا لمطلق الجنب _بالبول ليزيل أثر 
المنين الخارج, ثم بالاجتهاد بما تقدّم من الاستبراء. وفي استحبابه به(" للمرأة 
قول فتستبرىٌ عَرْضاًء أَمّا بالبول فلا؛ لاختلاف المخرجين. 

ل( والمضمضة والاستنشاق » كما م(" 9 بعد غَسل اليدين ثلاثاً 4 من 
الرّندين» وعليه المصنّف في الذكرى!" وقيل : من المرفقين!! واختاره في 
النفلئة'*) وأطلق في غيرهما”")كما هناء وكلاهما مود للسنّة وإن كان الثاني أولى . 

( والموالاةٌ 4 بين الأعضاء بحيث كلّما فرغ من عضو شرع في الآخرء 
وفي عسل نفس العضو؛ لما فيه من المسارعة إلى الخير والتحفظ من طريان 
المفسد. ولا تجب في المشهور إلا لعارض. كضيق وقت العبادة المشروطة به 
وخوف فجأة الحدث للمستحاضة, ونحوها. وقد تجب بالنذر؛ لأنّهِ راجح . 

( وتّقض المرأة الضفائر 4 جمع «ضفيرة» وهي : المَقيصّة المجدولة من 
الشعر. وخَصٌ المرأة؛ لأنّها مورد النصّ”" وإلا فالرجل كذلك؛ لأنّ الواجب عسل 


)010( لم يرد «به» في (ع) و(ف). 

(؟) في الوضوء. 

() الذكرى ؟ :8؟35. 

4 قال في الذكرى : « وقال الجعفي : يغسلهما إلى المرفقين أو إلى نصفهما ...». 

(6) النفلية :91. 

(1)+البيان 208 والدروسن :351 
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كتاب الطهارة / الغسل ا 
النشرة ذوق الشغرء:وائما استخنة التقطن اللاستظها زو الم : 

« وتثليثٌ السل 4 لكل عضو من أعضاء البدن الثلاثة, بأن يغسله ثلاث 
مات. ٠‏ 

( وفعله 4 أي المُسل بجميع ّنه الذي من جملته تتشليئه ( ببصاعٍ > 
لاأزيد. وقد روي عن النبيّ يِه أنه قال «الوؤضوء مد والقُسل بصاع , وسيأتي 
أقوامٌ بعدي يستقلّون ذلك فأولتك على خلاف سّتي وال كان سس مسن 
فى حَظيرة القدس6(". 

9 ولو وجد 4 المجنب بالإنزال « بَكَلاَ 4 مشتبهاً 9« بعد الاستبراء » 
بالبول أو الاجتهاد مع تعذّره 8 لم يلتفت. وبدونه 4 أي بدون الاستبراء بأحد 
الأمرين يغتسل » ولو وجده بعد البول من دون الاستبراء بعده وجب الوضوء 
خاصّة أمّا الاجتهاد بدون البول مع إمكانه فلا حكم له. 

والصلاة السابقة 4 على خروج البلل المذكور ( صحيحة 4 لارتفاع 
حكم السابق والخارجُ حدثٌ جديد وإن 0 بارع ووس" ورمع 
آخر. وفي حكمه ما لو أحسٌ بخروجه فأمسك عليه فصلّى ثم أطلقه 

« ويسقط الترتيب » بين الأعضاء الثلاثة ١‏ بالارتماس » وهو عسل 
البدن أجمع دفعة واحدة عرفيّة, وكذا ما أشبهه كالوقوف تحت المجرى والمطر 
الغزيرين؛ لأنّ البدن يصير به عضواً واحداً. 

« ويعاد 4 غسل الجنابة 9 بالحدث » الأصغر ا في أثنائه على 


1 الووناتل ل ع الباتن هام آبوات الوضتوي السد يت 
(؟) في (ف): محل. 


3 ا ا قم لام ماحو الرر ا قت ا ممه فونه ١‏ الزوفة الديفة: اج ١‏ 
الأقوى » عند المصنّف وجماعة'" وقيل : لا أثر له مطلقاً!'" وفي ثالث : يوجب 
الوضوء خاصّة”" وهو الأقرب. وقد حقّقنا القول فى ذلك برسالة مفردة!". 

الا عر يال علطي ال سال فاكلى :| ذا لد هعضوم قدا بور يا 
خرّج بعضهو !"ا طلؤنةاكا متايه وهر طم د 


4» وأمًا الحيض‎ ١ 


( فهو ما 4 أي الدم الذي 8 تراه المرأة بعد 4 إكمال # تسع » سنين 
هلاليّة ( وقبل » إكمال 8 سسّين 4 سنة 8 إن كانت 4 المرأة « قَرَشْيّة 4 وهي 
المنتسبة بالأب إلى النضر بن كنانة, وهي أعمٌّ من الهاشميّة. فمن عُلم انتسابها إلى 
قريش بالأب لزمها حكمّها. وإلا فالأصل عدم كونها منها « أو نَبَطيّة 8 منسوبة 
إلى «النّبَط » وهم -على ما ذكره الجوهري"-: قوم ينزلون البطائح بين 


:١ كالصدوقين والشيخ والكيدري وابن سعيد والعلامة والفاضل المقداد, أنظر الفقيه‎ )١( 
,”19 : والإصباح‎ ,*١ 159:١ والهداية :411., والمبسوط‎ .15١ ذيل الحديث‎ 8 
.18:١ والتنقيح الرائع‎ ."٠١ : ١ والقواعد‎ ,5٠ : والجامع‎ 

(؟) قاله القاضي في جواهر الفقه : ,١١‏ وابن إدريس في السرائر ,١1١9 : ١‏ والمحقّق الثاني 
في جامع المقاصد ١95:1؟.‏ 

() اختاره السيّد ‏ على ما حكاه عنه في المعتبر - والمحقّق وتلميذه الفاضل الآبي, أنظر 
المفعر 51 وو كقن رمو ابا 

(؛) أنظر رسائل الشهيد الثاني .١01-1١*0 :١‏ 

(5) كالعلامة في التحرير :.41:١‏ والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١‏ : 48. 

(5) الصحاح 7: ١1١57‏ (نبط). 
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العراقين؛ والحكم فيها مشهورء ومستنده غير معلوم. واعترف المصئف بعدم 
وقوفه فيها على نصّ١!‏ والأصل يقتضى كونها كغيرها. 

١‏ وإلَا 4 يكن كذلك ا فالخمسون 4 سنة مطلقاً غاية إمكان حيضها. 

« وأقله ثلاثة 4 أيام « متوالية 4 فلا يكفي كونها في جملة عشرةٍ على 
أطي ف و أكترة غفره 4 جم قدا زاء عنها لني يجيد إجناها. 

« وهو أسودُ أو أحمرٌ حارٌ له دفعٌ » وقوّةٌ عند خروجه # غالباً 4 قيّد 
ب«الغالب» ليندرج فيه ما أمكن كونه حيضاً. فإنّه يحكم به وإن لم يكن كذلك, 
كما نبّه عليه بقوله : 

ومتى أمكن كونه » أي الدم « حيضاً 4 بحسب حال المرأة بأن تكون 
بالغةَ غير يائسة, ومدّتِه بأن لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة؛ ودوامه 
كتوالي الثلائة. ووصفه كالقويّ مع التمييز''! ومحلّه كالجانب إن اعتبرناه» ونحو 
ذلك 8 حكم به *. 

وإِنّما يعتبر الإمكان بعد استقراره فيما يتوقّف عليه, كأيّام الاستظهار, فإنّ 
الدم فيها يمكن كونه حيضاً, إلا أنّ الحكم به موقوف على عدم عبور العشرة, 
ومئلّه القولٌ في أوّل رؤيته مع انقطاعه قبل الثلاثة. 

« ولو تجاوز 4 الدمٌ © العشرة فذات العادة الحاصلة باستواء * الدم 

مرّتين # أخذاً وانقطاعاً, سواء كان فى وقتٍ واحد بأن.رات في ول شهرين 

سبعة مثلاً. أم في وقتين كأن رأت السبعة في أوّل شهر وآخره. فإِنٌ السبعة تصير 
غَادهٌ وقتثة وعنددية فى الأول وعدذية فئ الماتى: فاذا تجاوز عشرة 
9 تأخذها » أي العادة فتجملها حيظاً. 0000 


.5؟94:1١ أنظر الذكرى‎ )١( 


١ 95‏ ا ل انايو تج الروهة النوقة رع ١‏ 

والفرنق يق الفادقين الالقاى عل تحتحن الول برؤية الدم, والخلاف في 
الثانية: فقيل : إنّها فيه كالمضطر يه لها تددن إلا بود ثلاتة "١‏ والأقوى أنه كالااولى: 

ولو اعتادت وقتاً خاصّة -بأن رأت في َل شهر فيه وفي وَل | ير 
كانه دقزى مكار النده تروت العرفته الععاوق. وزن فاو الرقت #تدتقها 
و5 يد سرولك #الأراق ]ذال تجو ايك للمتطرية. 

« وذات التمييز 4 وهي التي ترى الدم نوعين أو أنواعاً ( تأخذه 4 بأن 
تجعل القوي حيضاً والضعيف استحاضة ا بشرط عدم تجاوز حدّيه 4 قلَةَ 
وكثرة وعدم قصور الضعيف وما يضاف إليه من أيَام النقاء عن أقلَ الطهر . 

وتعتبر القوّة بثلاثة : اللون, فالأسود قوىي الأحمرء وهو قويّ الأشفّر, وهو 
قوي الأصفرء وهو قوىٌ الأكدر. والرائحة, فذو الرائحة الكريهة قويّ ما لا رائحة 
هونا مانن امس والقوام» فالئخين قويّ الرقيق» وذو الثلاث قويّ ذي 
الاثنين؛ وهو قوىٌ ذي الواحد. وهو قويّ العادم. 

ولو استوى العدد وإن كان مختلفاً فلا تمييز. 

وحكم الرجوع إلى التميبز ثابثٌ « في المبتدأة 4 بكسر الدال وفتحها, 
وهي من لم يستقرٌ لها عادة؛ إِمّا لابتدائها أو بعده مع اختلافه عدداً ووقتاً 
« والمضطربة 4 وهي من نسيت عادتها وقتاًء أو عدداً؛ أو معاً. 

وربّما أطلقت على ذلك وعلى من تكدّر لها الدم مع عدم استقرار العادة!" 


)١(‏ قال الفاضل الإصفهاني : وهذا القول لعلم الهدى وأبي الصلاح وابني الجنيد وإدريس 
والناكتلين ف الستبور لكاو رجتعاء ني اقواعد سو :المناليع السزمةب/1 

(؟) نسب في جامع المقاصد هذا الإطلاق إلى المحدّق في المعتبر» أنظر المعتبر ١:04؟,‏ 
وجامع المقاصد .516:١‏ 


كتاب الطهارة / الغسل 1 00 
وتقتفة الببعة أ لق هذا ممق تراعه اولك ةو الول ا متهن 

وتظهر فائدة الاختلاف في رجوع ذات القسم الثاني من المبتدأة إلى عادة 
أهلها وعدمه. 

( ومع فقده 4 أي فقد التميبز بأن اتّحد الدم المتجاوز لوناً وصفة, أو 
اختلف ولم تحصل شروطه 9 تأخذ المبتدأة عادة أهلها 4 وأقاربها من الطرفين 
أو أدهي كالا فك واليعة والعالة ونا 

( فإن اختلفن » في العادة وإن غلب بعضهنّ « فأقرانها » وهنٌّ من 
قاربها''' في السنٌّ عادةً. واعتبر المصنّف في كتبه الثلاثة'" فيهنٌ وفي الأهل اتحاد 
البلد؛ لاختلاف الأمزجة باختلافه. واعتبر في الذكرى أيضاً الرجوع إلى الأكثر 
عند الاختلاف'" وهو أجود. وإِنّما اعتبر في الأقران الفقدان دون الأهل ؛ لإمكانه 
فيهنّ دونهنٌ؛ إذ لا أقلّ من الأم. لكن قد يتّفق الفقدان بموتهنٌ وعدم العلم 
بعادتهنٌ, فلذا عبر في غيره! ب «الفقدان» و «الاختلاف» فيهما. 

«( فإن فقدن 4 الأقران « أو اختلفن فكالمضطربة في 4 الرجوع إلى 
الروايات؛ وهي ا أخذ عشرة 4 أيّام ( من كل* شهر وثلاثة من آخرا" » 
مخيّرة في الابتداء بما شاءت منهما ا أو سبعة سبعة #4 من كل شهر أو سنّة سنّة 


)١(‏ في (ر) : قارنها. 

(؟) الذكرى ١‏ : /ا18؟. والبيان : 04 والدروس .18:١‏ 

(©) الذكرى ١:7ا8؟.‏ 

(؛) في غير هذا الكتاب. 

(:#) لم يرد «كل » في ( س ). 

() الوشائل 5+/51ةو 815 النات من أبوان الحيض ‏ الاحاديق او 02 


37 ل ا لولس رين 
مخيّرة فى ذلك(" وإن كان الأفضل لها اختيار ما يوافق مزاجها منهاء فتأخذ 
ذات المزاج الحارٌ السبعة, والبارد السنّة, والمتوسّط الثلاثة والعشرة؛ وتتخيّر في 
وضع ما اختارته حيث شاءت من أَيّام الدم, وإن كان الأولى الأوّل. ولا اعتراض 
للزوج في ذلك. هذا في الشهر الأُوّلء أمّا ما بعده فتأخذ ما يوافقه وقتاً. 

وهذاناة ا تنظ النخطرره الرقت والمده مها اما رسيت ا حدهنا شاضة: 
فاق كان الوقت اخذت المندكالزواباك: أو اذه جعلةنا كدو دن الوقع 
حيضاً أوَلاً أو آخراً أو ما بينهماء وأكملته بإحدى الروايات على وجدٍ يطابق. فإن 
ذكرت أوَّله أكملته ثلاثة متيقّنةَ وأكملته بعددٍ مرويٌّ. أو آخره تحيّضت بيومين قبله 
متيقنة وقبلهما تمام الرواية. أو وسطه المحفوف بمتساويين وأنه يوم حفته بيومين 
واختارت رواية السبعة لتطابق الوسطء أو يومان حفّتهما بمثلهما فتيقّنت أربعة 
واختارت رواية السئّة فتجعل قبل المتيقّن يوم وبعده يوماً. أو الوسحط يتمعتى 
الأتداء مظلفاً حلية رزميق مفيئتة وأكتلقا يا حدق !"ا الرواذارة تفدنة او محر 
أو بالتفريق. ولا فرق هنا بين تيقن .يوم وأزيد ا" ول ذ كرف هده فى الجملة فهو 
المتيقن خاصة وأكملتة باحدى الزوانات قبله أو بعده أو بالتفريق . ولا احتياط لها 
بالجمع بين التكليفات عندنا وإن جاز فعله. 

« ويحرم عليها 4 أي : على الحائض مطلقاً 9 الصلاة 4 واجبةً ومندوبة 
«( والصوم. وتقضيه > دونهاء والفارق النصّ !2 لا مشقتها بتكرّرها ولاغير ذلك. 


1 الوسائل:1/ا 6 النانت رمن آبوات السكن العديت م 

0( في (ع) و( ش) : وأكملت إحدى. وفي ( ف ) : وأكملته إحدى . 
(6) في ( ف ) : أو أزيد. 

(4) الوشائل 088:5 الناب١غ‏ من أيواب الحيض: 
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« والطوافٌ » الواجب والمندوب وإن لم يُشترط فيه الطهارة؛ لتحريم 
كول السيعة نظلقا غلا . 

#ومشٌ # كتايد ظ القرآن »><وفى معناء: اسنم الله تغالى واسفاء الاتبياء 
والأئمّة طبِيٌ . كما تقده!". 1 

# ويكره حمله » ولو بالعلاقة!" #« ولمسٌ هامشه »* وبين سطوره 
كالجنب »*. 

ويحرم 4 عليها 9 اللبث في المساجد » غير الحرمين؛ وفيهما يحرم 
الدخول مطلقاً كما مدا" وكذا يحرم عليها وضع شيءٍ فيها كالجنب 8 وقراءة 
العزائم © وأبعاضها « وطلاقها 4 مع حضور الزوج أو حكمه! ودخوله بها 
وكونها حائلاً. وإلا صم وإِنّما أطلق لتحريمه في الجملة. ومحل التفصيل باب 
الطلاق وإن اعتيد هنا إجمالاً. 

4 ووطؤها قبلا عالماً عامداً. فتجب الكقّارة 4 لو فعل 9 احتياطاً‎ (٠ 
لاوجوباً على الأقوى. ولا كقّارة عليها مطلقاً. والكقّارة «إ بدينار » أى مثقال‎ 
في الثّلث الأوّل, ثمٌ نصفه في الثَّثْ الثاني . ثم ربعه في‎ ١ ذهب خالص مضروب‎ 
الث الأخير 4 ويختلف ذلك الات الحاةة 5 كعمو ادن الكمم‎ 
0 7 والزواباك فالا ولاة اذل اذاف الستة» والرسيطاة سمط‎ 


وهكذا. ومصرفها مستحقٌ الكفارة, ولا يعتبر فيه التعدد. 


)١(‏ في أحكام الجنب. 

(؟) العلاقة بالكسر : ما تُعلّق به القِدْر ونحوهاء ويقال : علاقةٌ السيف والقوس والسوط . 
(؟) في أحكام الجنب. 

() كالغائب الذي يمكنه استعلام حالها. 


ا ب اس ا اي الروفة اللي / ج ١‏ 

« ويكره 4 لها لإ قراءة باقي القران » غير العزائم من غير استثناء للسبع . 
< و » كذا يكره له ا الاستمتاع بغير القبّل 4 مما بين السٌرّة والذكبة. ويكره لها 
إعانته عليه إلا أن يطلبه فتنتفي الكراهة عنها؛ لوجوب الإجابة. ويظهر من العبارة 
كراهة الاستمتاع بغير القُيّل مطلقاً. والمعروف ما ذكرناه. 

( ويستحبٌ 4 لها ( الجلوس في مصلاها » إن كان لها محل معد لها, إلا 
فحيث شاءت 9 بعد الوضوء 4 المنويٌ به التقدب دون الاستباحة لإ وتذكر الله 
تعالى بقذر الصلاة » لبقاء التمرين على العبادة, فإنٌ الخير عادة(". 

© ويكره لها الخضاب * بالحنّاء وغيره كالجنب. 

وتترك ذاتُ العادة » المستقبة وقتاً وعدداً أو وقتاً خاصّة العبادة* 
المشروطة بالطهارة لإ برؤية الدم 4 أمّا ذات العادة العدديّة خاصّةَ فهي 
كالمضطربة في ذلك كما سلف'" لا وغيرُها 4 من المبتدأة والمضطربة ا بعد 
ثلاثة "١4‏ احتياطاً. والأقوى جواز تركهما برؤيته أيضا خصوصاً إذا ظنّتاه 
حيضاً؛ وهو اختياره في الذكرى!/ واقتصر في الكتابين على الجواز مع ظنَه 


خاضة!0. 


(1) كما ورد فى الحدينة: انظ البحار /ا/ا: 16. 

(8) كلمة «العبادة » على ما فى هامش ( س ) من متن اللمعة. 

(') فى الصفحة 57. 

(؟) في (ر) وهامش (س ) زيادة : أَيّام . 

)ع الذكرى ١727:1؟.‏ 

() إِنّما اقتصر في الكتابين على الجواز مع ظنّ الحيض في المضطربة خاصّة, أنظر الدروس 
0١‏ الألخقيوا يات 1 


كتاب الطهارة / الغسل اا 001111 
( ويكره وطؤها 4 قُبلاَ ‏ بعد الانقطاع قبل الغُْسل على الأظهر » خلافاً 
للصدوق لله حيث حلامه(" ومستند القولين الأخبار المختلفة ظاهراً!"" والحمل 
على الكراهة طريق الجمع. والاية'"ا ظاهرة في التحريم قابلةٌ للتأويل. 
« وتقضي كل صلاةٍ تمكّنت من فعلها قبله 4 بأن مضى من أوّل الوقت 
مقدارٌ فعلها وفعل ما يعتبر فيها ممّا ليس بحاصل لها طاهرةً «( أو* فعل ركعة مع 
الطهارة 4 وغيرها من الشرائط المفقودة ( بعده 4. 


« وأمّا الاستحاضة » 


فهي ما 4 أي الدم الخارج من الرَحِمِ الذي 8 زاد على العشرة » مطلقاً 
« أو العادة مستمرّاً 4 إلى أن تجاوز العشرة. فيكون تجاوزها كاشفاً عن كون 
السابق عليها بعد العادة استحاضة 8 أو بعد اليأس » ببلوغ الخمسين أو الستّين 
على التفصيل!*) © أو بعد النفاس > كالموجود بعد العشرة أو فيها بعد أَيّام العادة 
مع تجاوز العشرة» إذا لم يتخلّله نقاءٌ أقلّ الطهر أو يصادف أُيّام العادة فى الحيض 


.199 ذيل الحديث‎ :.46 : ١ الهداية : 419. والفقيه‎ )١( 

(1) أنظر الأخبار ‏ المجوّزة والمائعة ‏ في الوسائل ؟: 877, الباب 71 من أبواب الحيض . 
وراجع روض الجنان .5١7:١‏ 

(؟) وهو قوله تعالى : (وَيَسْأَلُونَكَ عَن المحِيضٍ قُلْ هُوَ أذىّ فَاْتَِنُوا النّمَاء في المحِيضٍ 
وَلَا تفْربُوهُنَ حَتَّى يَطْهْنَ ذا تَطَهّرنَ فَأنُوهُقَ مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُم اللهُ... ) سورة البقرة : ؟7؟1. 

(*#) في ( س) : و. 

(؛) المتقدم في الصفحة 10-11. 


ا اموي لكاو اموورزه سوا ونون افوا رفم موقو الوقن القوقة 22 
بعد مضي عشرة فصاعداً من أيّام النفاس أو يحصل فيه تمييدٌ7 بشرائطه. 

(١‏ ودمّها » أي : دم'!" الاستحاضة 9 أصفر بارد رقيق فاتر 4 أي يخرج 
بتثاقل وفتور لا بدفع ا غالباً 4 ومقابل الغالب ما تجده في الوقت المذكور فإنّه 
يحكم بكونه استحاضة وإن كان بصفة دم الحيض ؛ لعدم إمكانه. 

نه الاشعاف ةعقهي إلى قليلة وكفيرة ومتوقطةة لأنها إقاآن لا تعسى 
القطنة أجمع ظاهراً وباطناً, أو تغمسها كذلك ولا تسيل عنها بنفسه إلى غيرهاء أو 
تسيل عنها إلى الخرقة . 

« فإذا لم يغمس القطنة تتوضّأ لكل صلاة مع تغييرها* » القطنة؛ لعدم 
العفو عن هذا الدم مطلقا. وعَسل ما ظهر من الفرج عند الجلوس على القدمين, 
وَإِنّما تركه ؛ لأنّه إزالة خبث قد علم ممّا سلف. 

« وما يغمسها بغير سيلٍ يزيد © على ما ذكر في الحالة الأولى « الفسل 
للصبح »© إن كان الغمس قبلهاء ولو كانت صائمة قدّمته على الفجر واجتزأت به 
الضلاة نولو تاخز العين عن الضلاة فكالا ول 

وما يسيل » يجب له جميع ما وجب في الحالتين» وتزيد عنهما(" 
أنّْها ( تغتسل أيضاً للظهرين » تجمع بينهما به ظ ثم العشاءين** » كذلك 

«( وتغيّر*** الخرقة فيهما 4 أي في العاتين :الوط والأعيرة لان لسن 


)١(‏ في (ش) و (ع): تميز. 

(؟) لم يرد «دم» في (ع). 

(:*#) في صريح ( س ) وظاهر ( ق ) : تغيّرها. 

(؟) في (ر) : عليهما. 

)9) في (ق) ونسخة (ر) من الشرح : للعشاءين . 


(8#8#) في ( س ) ونسخة ( ش ) و( ف ) من الشرح : تغيير. 


كتاب الطهارة / الغسل 00000020212121 
يوجب رطوبة ما لاصق الخرقة من القطنة وإن لم يسل إليها فتنجسء ومع السيلان 
واضح. وفى حكم تغييرها تطهيرها. 

وَإِنْما يجب الغسل في هذه الأحوال مع وجود الدم الموجب له قبل فعل 
الصلاة وإن كان فى غير وقتها إذا لم تكن قد اغتسلت له بعده؛ كما يدل عليه خبر 
الصحّاف'' وربّما قيل : باعتبار وقت الصلاة!" ولا شاهد لد©. 


( وأمّا الثفاس » 


بكسر النون ا فدم الولادة معها » بأن يقارن.خروج جزءٍ -وإن كان 
منفصلاً ‏ مما يعد آدميّاً أو مبدأ نشوء آدمٌ, وإن كان مُضغةَ مع اليقين. أمّا الَلَقَة 
دوقي اللفاسدرى ال اناي دقان روطن ادلم ركر نه سيدا قدو ينان انها 
عايا ]ا الارة لا | ينف 4ن مجدوي امف وري احم 

ولو عن ةد العو سيساذ أواالز لك فلك شاش وان الصلة ويم اس عه 
ما اثفقا فيه. 

واحترز بالقيدين عمّا يخرج قبل الولادة» فلا يكون نفاساً بل استحاضة, إلا 
مع إمكان كونه حيضاً. 


10 الوسائل © كدي الاي الأول سن آبوات الاستحاصة ‏ الحرضيف لو 

(1) كابن فهد في الموجز (الرسائل العشر) : !4, والشهيد في الدروس ١‏ : 44. 

() نبّه بقوله : « ولا شاهد له» على خلاف المصنّف في الاستدلال بخبر الصحّاف فإِنّْه استدل 
به في الدروس ٠٠١ : ١[‏ ] والذكرى ١58 :١[‏ ] على اعتبار أوقات الصلاة. ونحن 
اعتبرناه فوجدناه دالا على عدم اعتبارها صريحاً فتأمّله . (منه يه ) . 


١ الوا بام ا فيس براه ارق واه كا لطجو و ار ذم الووفة النكة رخ‎ ٠ 

« وأقله مسمّاه * وهو وجوده فى لحظة, فيجب العُسل بانقطاعه بعدها. 
ولو لم تردماً فلا تفاس عندنا: 1 

وأكثره قذر العادة فى الحيض »4 للمعتادة على تقدير تجاوزه العشرة, 
وإلا فالجميع نفاس وإن تجاوزها كالحيض 9« فإن لم تكن 4 لها عادة 
( فالعشرة 4 أكثره على المشهور. 

وإِنّما يُحكم به نفاساً فى يام العادة وفى مجموع العشرة مع وجوده فيهما أو 
كينا الو را توق عالط قرو رخاف أو قفو الربسط كلننانن ليا 
انان تتدتانا ونا شر مزل ودر فك اليم ان سدم قطن فد اوها هما 
لوراك الأه الحظة يوا خرن ابيع النساد هالو الحنيم تقا سن انرا ندا الها 
خاصّة فهو النفاس. ومثله رؤية المبتدأة والمضطربة في العشرة» بل المعتادة على 
تقدير انقطاعه عليها. ْ 

ولو تجاوز فما وُجد منه فى العادة وما قبله إلى أَوّل زمان الرؤية نفاسٌ 
اكه راكنا لور اكرابم ارلا ةفسا وها دا لسحانجه) واس إلى ا اهار 
العشرة فنفاسها الأربعة الأخيرة من السبعة خاصّة, ولو رأته فى السابع خاصّة 
فتجاوزها فهو النفاس خاصّة, ولو رأته من أُوّله والسابع وتجاوز العشرة -سواء 
كان بعد انقطاعه أم لا فالعادة خاصّةَ نفاس, ولو رأته أوٌّلاً وبعد العادة وتجاوز 
فالأوّل خاصّة نفاس»: وعلى هذا القياس. 

ف وحكمها كالحائض * في الأحكام الواجبة والمندوبة والمحرّمة 
لمعك كد 

وتفارقها في الأقل والأكثر والدلالة على البلوغ؛ فإنّه مختصٌ بالحائض 
لشي «دلالة الفساء ١00‏ _الحمل :وانتضاء :العدة بالغيطن دون النتفاسن غتاليا: 


)١(‏ في (ش) و(ر) : النفاس. 


كتاب الطهارة / الغسل ا و ا م ا ا ل 1 


ورجوع الحائض إلى عادتها وعادة نسائها والروايات والتمييز دونها. ويختص 
النفاس بعدم اشتراط أقلّ الطهر بين النفاسين _كالتوأمين _بخلاف الحيضتين. 

٠‏ ويجب الوضوء مع عُسلهنٌ 4 متقدّماً عليه أو متآخّراً « ويستحبٌ 
قبله © وتتخيّر فيه بين نيّة الاستباحة والرفع مطلقاً على أصمٌ القولين'"_إذا 
وقع بعد الانقطاع. 


« وأمّا عسل المسّ » 


للميّت الآدمي النجس ١‏ فبعد البرد وقبل التطهير > بتمام المُسل, فلا سل 
بمسّه قبل البرد وبعد الموت. وفي وجوب عسل العضو اللامس قولان'" أجودهما 
ذلك, خلافاً للمصبّف!" وكذا لا عسل مد الس وق وم م ع 
كَمْل غسله قولان, اختار المصنّف عدمه!ن. ْ ْ 
وفي حكم الميّت جزوه المشتمل على عظمء والمبان منه من حىّ ' والعظم 


)١(‏ ذهب إلى ذلك ابن حمزة في الوسيلة : 51, والعلامة في المختلف .7٠١ : ١‏ والمحقق 
الثاني في جامع المقاصد ١:18؟.‏ والقول الآخر : أنه يتعيّن فيه نيّة الاستباحة . ذهب إليه 
ابن إفريسن فى البتزائر 1611 

(1) فقيل بوجوب العّسل مطلقاً, كالعلامة في القواعد ١‏ : 151. والشهيد في البيان : ,8١‏ 
والصيمري في كشف الالتباس .7١4 : ١‏ وقيل بعدم وجوب العَسل إلا مع الرطوبة , كالشيخ 
في المبسوط 8:١‏ والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١‏ : 175. 

(') في الذكرى .١1١179:1١‏ 

(8) أنظر الذكردئ:*: ٠‏ والدروس .1١7:١‏ والبيان : 47. وفي جامع المقاصد ١(‏ : 


1 )اريت أن الرجوي اعوط 


ْ 1ذ[1[ز[ز[ز[ [ [ [[ [ [ [ 000 
البدةة هبن السك الاد أ إل دواو اسل فعة وضوها وعد م0 وه 3 
ضعيف . 

( ويجب فيه 4 أي في عُسل المس ا الوضوء 4 قبله أو بعده, كغيره من 
أغسال الح غير الجنابة. 1 

و «في» في قوله : «فيد» للمصاحبة؛ كقوله تعالى : (دخُلوا في أُمَم)1" 
و( تَشَرَج على قَوِْهِ في زيقيه)) إن عاد ضميره إلى «المُسل» وإن عاد إلى 
00 0 | 


11 لان الكو ا 

(5) ضمير «هو» يجوز عوده إلى القول وإلى الدوران؛ لأنّه دليل ضعيف, كما حدّق في 
الأصول ويلزم سه ضع القول وهو لطيق (١:‏ مق انه ). 

() الأعراف ل 


(غ) القصص : 9/. 


( القول فى أحكام الأمرات » 


وهى خمسة * : 
«١‏ الأول : الاحتضار » 


وهو السوق, أعاننا الله عليه وثيّتنا بالقول الثابت لديه. سُمّى به؛ لحضور 
القويك أو تلاك المر كلايد أو كانه و أهله قندة: ْ 

« ويجب 4 كفايةَ 9( تؤجيهه 4 أي المحتضرالمدلول عليه بالمصدر ‏ 
( إلى القبلة 4 في المشهور بأن يُجعل على ظهره ويّجعل باطن قدميه إليها 
9( بحيث لو جلس استقبل *# ولا فرق في ذلك بين الصغير والكبير. ولا يختص 
الوجوب بوليّه. بل بمن علم باحتضاره؛ وإن تأكّد فيه وفى الحاضرين. 

و ومع ل إن معلةة ا#توعريها كا احد التساا فيه الرضلة 


إن تعسشر عليه الموت واشتدٌ به النزع, كما ورد به النصّ١‏ وقيّده به المصّف 
في غيره!". 


(1) الوسائل ينقد البالي + من أبوات الاحتضان: 
0ه أنظر النيات تابو الوك ا وو دروي م 


0 فعاض ام امع تق ك اعو وا 11ج الزوفةاليكة دا 


( وتلقينه الشهادتين والإقرار بالأمّة* موك 4 والمراد ب«التلقين» 
التفهيم: يقال : دخلا لنَ» أي : سريع القهم. فيعتبر إفهامه ذلك. وينبغي للمريض 
متابعته باللسان والقلب, فإن تعذّر اللسان اقتصر على القلب « وكلمات الفرج > 
وهي : « لآ إِله إلا اله الحَلِيمُ الكَرِيمُ - إلى قوله وَسَلامٌ عَلى المُوْسَلِينَ وَالحَمْد ل 
رَبّ العَالّمِينَ» وينبغي أن يُجعل خاتمة تلقينه «لا إلهَ إلا اللهُ». فمن كان آخر 
كلامه «لا إله إلا الله » دخل الجنّة!') 

« وقراءة القرآن عنده 4 قبل خروج روحه وبعده؛ للبركة والاستدفاع, 
حفوضا نز الضافاك قله اهيل راحم 

والمصباح إن مات ليلا 4 في المشهور. ولا شاهد له بخصوصه, وروي 
ضعيفاً : دوام الإسراج!". 

« ولتُخمض عيناه 4 بعد موته معجّلاً لثلا يقبم منظره ١‏ ويُطبّق فوه » 
كذلك. وكذا يستحبٌ شد لحييه بعصابة, لئلًا يسترخي ط وتمدٌّ يداه إلى جنبيه » 
وساقاه إن كانتا منقبضتين؛ ليكون أطوع اتعسل واستهل للدرج في الكفن 
9 ويُغطى بثوب »* للتاشى "ا ولما فيه من الستر والصيانة. 


(8) في ( ق ) : بالا'ثني عشر 

)١(‏ كما ورد في الحديث. أنظر الوسائل ؟: 114, الباب 51 من أبواب الاحتضار, 
الحديث 1. 

)ا الوسائل' #وعطلة: النانه فى روات التمتضارن الحديثف الأول رالظتاهر أن يميد 
ب « سهل بن زياد» الواقع في طريقه . راجع المسالك /: ؟١5.‏ 

(6) في روض الجنان :١(‏ 107) : لأنّ النبيّ ييْيْةُ سْجَّي بحبرة. وغطى الصادق لك ابنه 
إسماعيل بملحفة, راجع الوسائل 1: 177. الباب 45 من أبواب الاحتضار, الحديث ؟ و8 


كتاب الطهارة / أحكام الأموات 8[ 1[ 1[1[1[1ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ ز [ ز[ 0 


( ويُعجّل تجهيزه 4 فإنّه من إكرامه ط إلا مع الاشتباه 4 فلا يجوز التعجيل 
فضلاً عن رجحانه ١‏ فيُُصبر عليه ثلاث أَيّام 4 إلا أن يُعلم قبلها لتغيّر وغيره من 
أقارات التويكم كا يخنياق طن عنم روه لغشيو كاه عله وميه وانخلاع كد 
من ذراعه واسترخاء قدميه وتقلص أنثييه إلى فوق مع دان الجلدة!". 

« ويكره حضور الجنب و#الحائض عنده 4 لتأذّي الملائكة بهما!" وغاية 
الكراهة تحقى العورت وانصراف الملائكة بإ وطرح حديدٍ على بطنه 4 في 
المشهورء ولا شاهد له من الأخبار. ولا كراهة في وضع غيره للأصل. وقيل : 
يكره أيضاً!". 


« الثاني : الغسل » 


( ويجب** تغسيل كل 4 ميّتٍ (١‏ مسلم أو بحكمه 4 كالطفل والمجنون 
المتوّدين من مسلم, ولقيط دار الإسلام أو دار الكفر وفيها مسلمٌ يمكن تولده 
منه؛ والمسبيٌ بيد المسلم على القول بتبعيّته في الإسلام -كما هو مختار 
المصنّف! ‏ وإن كان المسبىٌ ولد زنا. وفي المتخلق من ماء الزاني المسلم نظرٌ : 


)01( في (ر) زيادة : ونحو ذلك . 

(:#) في (ق) :أو. 

(؟) كما ورد في الروايات. راجع الوسائل ؟ : .17١‏ الباب 4 من أبواب الاحتضار. 
(؟) القائل هو العلامة في نهاية الاحكام 7 .11١7:‏ 

(85) فى ( س ) : فيجب . 


(؛) أنظر الدروس ؟ : و". 


0 لانو م حول امو جد دواو تم وه الوسذانبيقة نم ١‏ 
من انتفاء التبعيّة شرعاًء ومن تولّده منه حقيقةٌ وكونه ولدأً لغة فيتبعه في الإسلام, 
كا وحره لكا 

ويستثنى من المسلم من حكم بكفره من الفرق كالخارجيٌ والناصب 
والمجسّمء وإِنّما ترك استثناءه؛ لخروجه عن الإسلام حقيقةٌ وإن أطلق عليه 
ظاهراً. 

ويدخل في حكم المسلم الطفل 8 ولو سقطاً إذا كان له أربعة أشهر ». 
ولو كان دونها لف في خرقةٍ ودٌفن بغير عُسل. 

الخو يك اباد ماهد لش ومن الفخوورو اتلارها بطلق غناي 
الععة: و أكتره أن لآ يعرم بد الناترطن الإطلاق دق القسلة الأرلن :لا ثم © بماءٍ 
مصاحب لشيءٍ من « الكافور » كذلك 8« ثم 4 يُغسل ثالثاً بالماء « القراح »> 
وهو : المطلق الخالص!" من الخليط؛ بمعنى كونه غير معتبر فيه, لا أن سلبه عنه 
قعقك وا لما المعقير كته ماء مطلقاً ْ 

وكلّ واحدٍ من هذه الأغسال ظ كالجنابة © يبدأ بقّسل رأسه ورقبته أَوٌّلاً, 
ته وداعلة حة مباشرو أو يشنية فى الما دفعة وأتعدة عرفتةه جقترنا فسن أوله 
ف( بالتية 4 وظاهر العبارة وهو الذي صرّح به في غيره!"الاكتفاء بنيةِ واحدة 
للأغسال الثلاثة, والأجود التعدّد بتعدّدها. 

ثم إن اتّحد الغاسل تولَى هو النيّة. ولا نُجزي من غيره ون تعدّد واشتركوا 
في الصبٌ نووا جميعاً وول ك1 امس قشت و اشير لقا وض الفنا ا 
لأنّه الغاسل حقيقة. واستحبّت من الآخر. واكتفى المصنّف في الذكرى بها منه 


051( في ( ف ) : الخالي. 
(؟) وهو الألفية : 49. 


كتاب الطهارة / أحكام الأموات ل 
أيضاً(" ولو ترثبوا ين غسل كل وأحد منهم بعضاً ‏ اعتبرت من كل واحدٍ عند 
ابتداء فعله . 

« والأولى بميراثه أولى بأحكامه 4 بمعنى أنّ الوارث أولى ممّن ليس 
بوارثِ وإن كان قريباً. ثمٌ إن اتّحد الوارث اختصٌّء وإن تعدّد فالذكر أولى من 
الأش ووالركلت من قيرفو الات اموه الو لكدبو مده 

« والزوج أولى » بزوجته « مطلقاً 4 في جميع أحكام الميّتء ولا فرق 
بين الدائم والمنقطع . 

( ويجب المساواة 4 بين الغاسل والميّت « في الرجوليّة والأنوئيّة » 
فإذا كان الوليٌ خالا للمتك أذن للسساتل لا ار ولاه مقط 1ذ الا شافاء سيت 
الأولويّة وعدم المباشرة. وقيّد ب «الرجوليّة» لثلا يخرج تغسيل كل من الرجل 
والمرأة ابن ثلاث سنين وبنته, لانتفاء وصف الرجوليّة في المقّسّل الصغير. ومع 
ذلك لآ يخلو:من القضورا" كما ل يخفى. 

وإنّما يعتبالممائلة « فى غير الزوجين 4 فنيجوز لكل منهما تفيل 
صاحبه اختياراً, فالزوج بالولاية, والزوجة معها أو بإذن الولىّ. والمشهور أنه من 
وراء الثياب وإن جاز النظر. ويغتفر العصر هنا في الثوب كما يغتفر في الخرقة 
الجنافرة القوؤة مطلقا : الحراة اهما بسر نا له يدكن عضرة. 

ولا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة, والمدخول بها وغيرها. والمطلقة 
رجعيّة زوجةٌ بخلاف البائن. ولا يقدح انقضاء العدّة''! في جواز التغسيل عندناء 


.5815:١ الذكرى‎ )١( 


(؟) يعنى عدّة الوفاة. 


١‏ ا 1 1 لد او تمه وف ووو لوطه الي اا 
بل لو تزوّجت جاز لها تغسيله وإن بعد الفرض. 

وكذا يجوز للريجل تتسيل مملوكته غير المزوجة:وإن كانت آم ولدة دون 
المكاسة وإن كاد تفتوروطة .دون التكى» لوال تكد عنها :تتم لو كانت أء ولد 
غير منكوحة لغيره عند الموت جاز. 

« ومع التعذر 4 للمساوي في الذكورة والأنوثة « فالمَحرّم 4 -وهو: من 
يحرم نكاحٌه مؤّْداً بنسبٍ أو رضاع أو مصاهرة يُعَسّل مَحرمّه الذي يزيد سنّه 
عن ثلاث سنين 8 من وراء الثياب ». 

« فإن تعذر »4 المحرم والمماثل فإ فالكافر 4 يُغْسّل المسلم 
« والكافرة 4 تغسّل المسلمة 8 بتعليم المسلم »© على المشهور. والمراد هنا 
صورة العُسلء ولا يعتبر فيه النيّة. ويمكن اعتبار نيّة الكافر كما يعتبر نيّته في 
العتق. ونفاه المحمّق في المعتبر؛ لضعف المستند”'! وكونه ليس بغسل حقيقي لعدم 
النيّة١"'‏ وعذره واضح. ْ 

( ويجوز تغسيل الرجل ابنة ثلاث سنين مجرّدة . وكذا المرأة © يجوز لها 
تسيل :الى #لذيق نيو سد ةدا وان وعند البحاتل ,ودين تعنديد النية النوت: 
فلا اعتبار بما بعده وإن طال. وبهذا يمكن وقوع الفُسل لولد الثلاث تامّةَ من غير 
زيادة, فلا يرد ما قيل : إِنّه يعتبر نقصانها ليقع الغُسل قبل تمامها!". 

ف( والشهيد » وهو المسلم -ومن بحكمه ‏ الميّتُ في معركة قتالٍ أمر به: 


)١(‏ راجع الوسائل ؟ : ,/١5‏ الباب ١14‏ من أبواب غسل الميّت . الحديث ١‏ و ؟. 

(1) المعتبر :١‏ 777. قال في ضعف المستند ‏ بعد أن نقل الحديثين : السند في الأَوّل كله 
فطحيّة . والثاني رجاله زيديّة . وحديثهم مطرّح بين الأصحاب . 

(؟) قاله المحقق الثاني في جامع المقاصد ١‏ : 511. 


كتاب الطهارة / أحكام الأموات 1 ةذ اا 0 


النبيّ ييه أو الإمامُ أو نائبهما الخاصٌ وهو في حزبهما بسببه!" أو قتل في جهادٍ 
مأمور به حال العّيبة, كما لو دهم على المسلمين من يُخاف منه على بيضة الإسلام 
فاضطهوا إلى جهادهم بدون الإمام أو نائبه. على خلافٍ في هذا القسم'" سمي 
بذلك؛ لأنّه مشهودٌ له بالمغفرة والجئّة 9 لا يُعَسّل ولا يُكفّن بل يُصلَّى عليه » 
وبدفن بثيابه ودمائه, ويّنزع عنه القَّرو والجلود كالخفّين وإن أصابهما الدم. 

ومن خرج عمّا ذكرناه يجب تغسيله وتكفينه وإن أطلق عليه اسم «الشهيد» 
في بعض الأخبار. كالنظعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه والنفساء 
والمقتول دون ماله وأهله من قطّاع الطريق وغيرهه!". 

( وتجب إزالة النجاسة 4 العَرَضيّة « عن بدنه أَوّلاَ 4 قبل الشروع في 

« ويستحبٌ فتق قميصه 4 من الوارث أو من يأذن له 8« ونزعه مسن 
تحته 4 لأنّه مظنّة النجاسة, ويجوز عُسله فيه بل هو أفضل عند الأكثر؛ ويطهر 
بطهره من غير عصر. وعلى تقدير نزعه تُستر عورته وجوبأ به أو بخرقة, وهو 
أمكن للفسلء الا أن يكون الغاسل غير مبصر أو واثقأ من نفسه بكفٌّ البصر 
فيستحبٌ استظهاراً. ٠‏ 


)١(‏ يعني بسبب القتال. 

(؟) أشار بذلك إلى ما ذكره الشيخان من اعتبار القتل بين يدي النبىٌ والإمام ليك وما 
أفاده المحقّق في المعتبر : من أنّ هذا الشرط زيادة لم تُعلم من النصٌّء راجع روض 
الجنان .599:١‏ 

ا نانظن البشار 1223م اعدو مالابر نئل اتات قل الباى قط من اترات 
عي النة الشوكت و 4 


ل ا ل لمن الل سه لعفف ريا 

9 وتغسيله على ساجةٍ 4 وهي : لوح من خشبٍ مخصوص. والمراد وضعه 
عليها أو على غيرها ممّا يؤدّي فائدتها حفظاً لجسده من التلطخ. وليكن على 
مرتفع ومكان الرجلين جتعيرا ظ مستقبل القبلة ». وفي الدروس : يجب 
الاستقبال به''' ومال إليه في الذكرى!" واستقرب عدمه في البيان”" [وهو 
قو ]!6). 

( وتثليث الغسلات » بأن يغسل كلّ عضو من الأعضاء الثلاثة ثلاثاً ثلاثاً 
في كل غّسلة ( وغسل يديه 4 أي يدي الميّت إلى نصف الذراع ثلاثاً < مع كل 
غسلة » وكذا يستحبٌ غسل الغاسل يديه مع كل غَسلةٍ إلى المرفقين 8 ومسمحٌ 
بطنه في 4 الغسلتين 9 الأوّلتين 4 قبلهما تحمّظاً من خروج شيءٍ بعد القُسل 
لعدم القوّة الماسكة, إلا الحامل التي فاك ولذها فاإنها الا مغ جد را من 
الإجهاض 9 وتنشيفه » بعد الفراغ من الغغسل ١‏ بثوب » صوناً للكفن من البلل 
وإرسال الماء في غير الكنيف 4 المعدّ للنجاسة, والأفضل أن يُجعل في حفيرةٍ 
خاصّةٍ به « وترك ركوبه 4 بأن يجعله الغاسل يبن رجليه « وإقعاده وثَلَمِ ظفره* 
وترجيل شعره » وهو تسريحهء ولو فعل ذلك ذفن ما ينفصل من شعره وظفره معه 


وجوبا. 


.٠١6:١ الدروس‎ )١( 

51٠:١ الذكرى‎ )0( 

.,٠١ : البيان‎ )*( 

(؟) أتبتناه من (ر) ومصحّحة (ع). 
(:#) في (ق) : أظفاره. 


كتاب الطهارة / أحكام الأموات ااا 00 


« الثالث : الكفن » 


« والواجب 4 منه ثلاثة أثواب : ا مِئرّر 8 بكسر الميم ثم الهمزة 
الساكنة» يستر ما يبن السرّة والركبة» ويستحبٌ أن يستر ما بين صدره وقدمه 
( وقميص 4 يصل إلى نصف الساق, وإلى القدم أفضل. ويجزئ مكانه ثوبٌ 
ساتر لجميع البدن على الأقوى « وإزار © بكسر الهمزة. وهو: ثوبٌ شامل 
لجميع البدن. 

ويستحبٌ زيادته7 على ذلك طولاً بما يمكن شدّه.من قِبّل رأسه ورجليه, 
وعرضاً بحيث يمكن جعل أحد جانبيه على الآخر. ويراعى في جنسها القصد 
بحسب حال الميّت. ولا يجب الاقتصار على الأدون» وإن ياكس الوارك اوكاق 

ويعتبر فى كلّ واحدٍ منها أن يستر البدن بحيث لا يحكى ما تحته؛ وكونه من 
ينها سر نيه الوا قله التطي المي 5 

وى الحلدوعةبالبه وماق الدامتف فى النبان اوفط بشن الف 
لعدم فهمه من إطلاق الثوب. ولنزعه عن الشهيد'" وفي الدروس اكتفى بجواز 
الصلاة فيه للرجل7) كما ذكرناه. 1 


)١(‏ في (ع) : زيادة. 
(9) البيان : 7/. 
(؟) الذكرى ."66-:1١‏ 


)ع الدروس .٠١/:١‏ 


2 000 3 

هذا كلّه « مع القدرة 4 أمّا مع العجز فيجزئ من العدد ما أمكن ولو ثوباً 
واحداً. وفي الجنس يج كلّ مباح, لكن يقدّم الجلد على الحرير. وهو على 
غير المأكول : من وَبَرٍ وشعر وجلد. ثم النجس, ويحتمل تقد يمه" على الحرير 
نابعت توعان قي لداعو راض والمم نن عر دل الداكزق مطلفاً: 

«( ويستحبٌ » أن يزاد للميّت ١‏ الجيّرة 4 بكسر الحاء وفتح الباء 
الموحّدة. وهو ثوب يمنىٌ, وكوتها عثرئة دبكس العين تتنسبة إلى لد باليمن: 
جمراع ول دلوت الأوصاف أو بعضها سقطت واقتصر على الباقي ولو لفافة 
بدلها. 

« والعمامة 4 للرجل, وقدرها ما يودي هيئتها المطلوبة شرعا 
تشتمل على حَنَكِ وذؤابتين من الجانبين تلقيان على صدره على خلاف الجانب 
الذي خرجتا منه. هذا بحسب الطول, وأمّا العرض فيعتبر فيه إطلاق اسمها. 

« والخامسة »4 وهي خرقةٌ طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض نصف 
ذراع إلى ذراع» ' برا" بها الميّتَ ذكراً أو أنثى. ويَلفَ بالباقي حَقويه وفخذيه!" 
الوح ني ثمّ يدخل طرفها تحت الجزء الذي ينتهي إليه. سمي «خامسة» 
نظرا إلى "انها متعون :عد الك الواح :ستوهؤ التلذيع والطوب وهيو الحصيرة 
والكامئنة :و اا العمامة قلا تندانوه الجزاء الكنع اقطلاعا وان اتسقه: 

« وللمرأة القناع » يُستر به رأسها بدلاً 9« عن العمامة و »© يزاد عنه لها 


)١(‏ في (ع) : تقدمه. 

(؟) قال في الصحاح (؟: 100 - ثفر) : «استثفر الرجل بثوبه, إذا لوّى بطرفه بين رجليه إلى 
حُجزته » وقال في القاموس ١(‏ : 817) : «الاستثفار أن يُدخل إزاره بين فخذيه ملوّياً» . 

5 كداموفا الاسمي:حفواء وفك امرتوقر ]نه بوسر وز يلف سيف البعيو ل 


كتاب الطهارة / أحكام الأموات ا ا 000 
( النّمَط »4 وهو ثوبٌ من صوف فيه خُططٌ تخالف لونه شاملٌ لجميع البدن فوق 
الجميع. وكذا تزاد عنه خرقةٌ أخرى يُلفَ بها ندياها وتُصدّ إلى ظهرها على 
المشهورء ولم .يذكرها المصنّف هنا ولا في الببان 1" ولدله لامك لعن قا 
خبدٌ مرسلّ مقطوع, وراويه سهل بن زياد!". 

« ويجب إمساس مساجده السبعة بالكافور» وأقلّه مسمّاه على مسمّاها . 

«! ويستحبٌ كونه ثلاثة عشر درهماً وثلثاً 4 ودونه في الفضل أربعة 
دراهم, ووه عتقال:وثلت” ودونه مثقال # ووضع الفاضل # منه عن المساجد 
على صدره 4 لأنه مسجد فى بعض الأحوال. 

« وكتابة اسمه وأ نّهِ يشهد الشهادتين وأسماء الأئمة مإ 4 بالتربة 
الحسينيّة, ثم بالتراب الأبيض لا على العمامة والقميص والازار والحبرة* 
والجريدتين » المعمولتين لإ من سَعَف النخل 4 أو من السّدْر أو من الخلاف أو 
من الوّمَانَ 9 أو »4 من ا شجرٍ رطب 4 مربّباً في الفضل كما ذكر, يُجِعل 


واحدة الثراقى. وهي العظام المكتنفة لشغرة النحر # بين القميص وبشرته., 
والآخرى بين القميص والإزار من جانبه الأيسر » فوق الترقوة, ولتكونا 
خضراويّتين ليستدفع عنه بهما العذاب ما دامتا كذلك. والمشهورٌ أن قدذر كل 
واحدةٍ طول عظم ذراع الميّتء ثم قدر شبرء ثم أربع أصابع . 


.٠١8:3١ والدروس‎ 7:١ نعمء ذكرها في الذكرى والدروس. أنظر الذكرى‎ )١( 
:15 الوشسائل ”ةلا النات #من آبواي التكنيى الحدرك‎ )6( 

2 شطب على « والحبرة » في (ق). 

22) في ( س ) : نرقوته . 


1 مم ا مون او و ارا اطي احم و ايها الكوضة البيعة ا 

وغل أن الوارد في الخبر من الكتابة ما روي : أن الصادق علكاْ كتب على 
حاشية كفن ابنه إسماعيل : «إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله" وزاد الأصحاب 
الباقي كتابةٌ ومكتوباً عليه ومكتوباً به؛ للتببرّك ولأنّه خيدٌ محض مع ثبوت أصل 
الشرعيّة, ولهذا!" اختلفت عباراتهم فيما يُكتب عليه من أقطاع الكفن!". وعلى 
ما ذكر لا يختصٌ الحكم بالمذكورء بل جميع أقطاع الكفن في ذلك سواء. بل هي 
أولى من الجر يد تين ؛ لدخولها في إطلاق النصّ بخلافهما. 

!9 وليخط 4 الكفن إن احتاج إلى الخياطة # بخيوطه » مستحيًا 
« ولاتبل* بالريق » على المشهور فيهماء ولم نقف فيهما على أثر. 

(« وتكره الأكمام المبتدأة 4 للقميص, واحترز به عمّا لو كفن في قميصه, 
نه لاكراهة في كُمّه بل تقطع منه الأزرار «( وقطعٌ الكفن بالحديد > قال الشيخ : 
سف مذاكرة من الشيوخ وعليه كان عملهه ١‏ وجعل الكافور في سمعه 
وبصره على الأشهر » خلافاً لالصدوق, حيث استحيّه!© استناداً إلى رواية 


() الوسائل ؟كلاةلاء الباتة امن أبوات التكفين «العديق اذى أ 

(1) في (ع) و(ر):وبهذا. 

(؟) قال الفاضل اللإصفهاني في الشرح :«فهنا كماترى؛ ونحوه في الذكرى والبيان والمبسوط 
والنهاية والوسيلة. وزاد في الدروس اللفافة... وأسقط الصدوق وسلار والفاضلان في غير 
التسريز العسافة رافظ في التحرير الجريدتين دون العمامة, وفي الاقتصاد والمصباح 
ومختصره والسرائر : أنه يكتب على الأكفان والجريدتين ... وأسقط المفيد الازار 
والعمامة. وابن زهرة وصاحب الإشارة الحبرة والعمامة » أنظر المناهج السويّة : 585. 

(:#) في (س): يبل . 

(؛) التهذيب ١‏ : 155. ذيل الحديث .81١‏ 

.5١5 ذيل الحديث‎ .١59 : ١ الفقيه‎ )0( 


كتاب الطهارة / أحكام الأموات امي ام انو نكا 
معارّضةٍ بأْصحٌ منها وأشهر'". 

9 ويستحبٌ اغتسال الغاسل قبل تكفينه 4 عُسل المسٌّ إن أراد هو التكفين 
« أو الوضوء » الذي يجامع عُسل المسٌ للصلاة, فينوي فيه الاستباحة أو الرفع 
أو إيقاع التكفين على الوجه الأكملء فإنه من جملة الغايات المتوقفة على 
الطهارة. ولو اضطب لخوفي على الميّت أو تعذّرت الطهارة غسل يديه من المَنكبين 
تلذنا عه كتته يؤل كله غير الغاسل فالأوزت !انعبات كوه متطور ا اتحوق 
اعكسال الخال أموطوتة: 


« الرابع : الصلاة عليه* 4 


وتجب 4 الصلاة #8 على 4 كل # من بَلَْ 4 أي أكمل « سنّاً ممّن 
لدحكم الإسلام » من الأقسام المذكورة في عُسله, عدا الفرق المحكوم بكفرها 
من العس اميت 

وواجبها: القيام 4 مع القدرة, فلو عجز عنه صلّى بحسب المكنة كاليوميّة. 
وهل بسقط فرض الكفاية عن القادر بصلاة العاجز ؟ نظرٌ : من صدق الصلاة 
العوديدة عليه ومن نقصها مع القدرة على الكاملة. وتوقف في الذكرى!" لذلك. 


)١(‏ أنظر الروايات الآمرة والناهية في الوسائل ؟: 748-1748 الباب ١5‏ من أبواب 
التكنيةء العديم ا ووالات كه الابوات الحوية اينات اندو الانوات: 
ولايوجد فيها ما يدل على استحباب جعل الكافور في بصر الميّت. نعم هو موجود في 
عبارة الفقيه ١54 : ١‏ , الحديث .4١١‏ والفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عَظةِ : ؟85١.‏ 

() كلمة « عليه » لم ترد في ( س ). 

.458:١ الذكرى‎ )'( 


١.‏ ردح بويد و لا امه وده لوالا ومنو يدوت الروقنة البوقة / جا 


« و »4 استقبال المصلّي ١‏ القبلة, وجعل رأس الميّت إلى د يمين المصلّي »> 
مستلقياً على ظهره بين يديه, إلا أن يكون مأموماً فيكفي كونه بين يدي الإمام 
ومشاهدته له, وتُغتفر الحيلولة بعأموم مثله, وعدم!'' تباعده عنه بالمعتدٌ به عرفاً. 
وفىي اعتبار ستر عورة : المصلّي وتطهارية من الخبث في ثوبه وبدنه وجهان. 

« والنيّة © المشتملة على قصد الفعل. وهو الصلاة على الميّت المتّحد أو 
النعيده وان لم تعرقد »تن لو بهل ذكور كه وانو تعته ان تذكير الطمتريو تادعة 
ل ب«الميّت» و «الجنازة» ريا -وفي اعتبار نيّة الوجه من وجوب وندب 
كنورها نمق الغناداك قرلا المضتك :كن الأكرى! ااتعقارنة التكير معان 
الذكم إن الخزيها: 

وتكبيرات خمس 4 إحداها تكبيرة الإحرام في غير المخالف 8١‏ يتشهّد 
القهادي: عتبب الأرك جيسن عل النيه ز الدسفيب القائئنة ابو شف أن 
يضيف إليها الصلاة على باقي الأنبياء ملك ( ويدعو للمؤمنين والمؤمنات > 
بأ ذعاء اتقق وان كان المقول أفهل_ط غنيب العالثة و » يدعو 
« للميّت 4 المكلف المؤمن 8 عقيب الرابعة. وفى المستضعفين* » وهو الذي 
يدرت العو ولاتيعائد مولة يراق اعد بسسدط بذعاته > وهو« اللهم عقر 
للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم 5 الجحيم »!ا ف( و © يدعو في الصلاة على 


(1) يحتئل كونه معطوفاً علق «تجعل رأسن النتت #... أوتعلى قاعل « يكفي » راجع المناهج 
السوية : 586؟. 

(؟) فإنه حكم هنا باشتمال النيّة عليه ويظهر منه في بحث نيّة الوضوء الميل إلى عدم 
ا ا 

0 00 نسختي المتن. ولكن في نسخ الشرح : المستضعف . 
© الؤسائل #بخذية الناب #من آبوات غيلةة الجتازة: الحديف لاد 


كتاب الطهارة / أحكام الأموات 0[ 0 


« الطفل 4 المتولّد من مؤمئّين « لأبويه 4 أو من مؤمن له. ولو كانا غير مؤْمئّين 
دعا عقيبها بما أحبٌّ, والظاهر حينئذٍ عدم وجوبه أصلاً. والمراد بالطفل غير البالغ 
وإن وجبت الصلاة عليه. 

(١‏ والمنافق 4 وهو هنا المخالف مطلقاً"'" 8 يقتصر » في الصلاة عليه 
9 على أربع # تكبيرات 9 و*يلعنه # عقيب الرابعة. وفى وجوبه وجهان, 
وظاهره هنا وفي البيان الوجوب'" ورجّح في الذكرى والدروس عدمه!". 

والآركان من هنةة الراجنات هه أو شنتة ‏ الفكةوروالقياء لفاس 
والتكبيرات. 

ل( ولا يشترط فيها الطهارة 4 من الحدث إجماعاً 9 ولا التسليم » عندنا 
إجماعاً. بل لا يُشرَع بخصوصه إلا مع التقيّة؛ فيجب لو توقفت عليه. 

( ويستحبٌ إعلام المؤمنين به 4 أي بموته ليتوفروا على تشييعه وتجهيزه. 
فيُكتب لهم الأجر وله المغفرة بدعائهم. وليجمع فيه بين وظيفتى التعجيل 
والإعلام. فيُعلم منهم من لا ينافي التعجيل عرفاًء ولو استلزم المُثلة!؟) حرم . 

«( ومشيٌ المشيّع خلفه أو إلى جانبيه 4 ويكره أن يتقدّمه لغير تقيّة 
« والتربيع 4 وهو حمله بأربعة رجال من جوانب السرير الأربعة كيف اتفق, 
والأفضل التناوب, وأفضله : أن يبدأ في الحمل بجانب السرير الأيمن وهو الذي 
الى يبنا القت د هله كله العو نه مسقل الج تربره الا من يجيا 


)١(‏ لم يرد « مطلقاً» في (ش) و(ف). 

(#) في (س) : أو. 

(؟) البيان : 5/,. 

.١١7:١ الدروس‎ 259:١ الذكرى‎ )9( 

(5) المراد من المُثلة هنا تعذّن الجسد وتقطعه . 


ف مد او العامة او و وت از ا ف او ع رو قله تمقف كا 
بالأيمن كذلك, ثمٌ ينتقل إلى مؤخّره الأيسر فيحمله بالكتف الأيسرء ثم ينتقل إلى 
مقدّمه الأرستر فيحمله بالكتف الأ يشر كذ للك: 

9 والدعاء » حال الحمل بقوله : «بسم الله, الهم صل على محمد وآل 
محمد. اللّهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات»١‏ وعند مشاهدته بقوله : «الله أكبرء هذا 
تأوفنها "١01‏ ور للوصدق الله ووضولةه الوم دنا ] يدانا يليما ب الحيتان 
الذي تعرّز بالقدرة, وقهر العباد بالموت”" الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد 
المختزم “ا وهو الهاللقدمن النائن على غين بضيزة أومطلقاء إشارة إلى الرطيا 
بالواقع كيف كان والتفويض إلى الله تعالى بحسب الإمكان. 

« والطهارة ولو تيمّماً* مع 4 القدرة على المائيّة مع « خوف الفوت » 
وكذا بدونه على المشهور. 

©« والوقوف » أي وقوف الإمام أو المصلي وحده # عند وسط الرجل 
وصدر المرأة على الأشهر 4 ومقابل المشهور قول الشيخ في الخلاف : إِنّهِ يتف 
ته ران الرمد ا وضيدن لم60 وقوله في الامخضار :انه عند راسها درو 
والخنثى هنا كالمرأة. ْ 

( والصلاة في 4 المواضع ١‏ المعتادة 4 لها للتبرّك بها بكثرة من صلّى 


)١(‏ الوسائل 85١:17‏ الباب 4 من أبواب الدفن, الحديث ؛ مع اختلاف يسير. 
(؟) في (ع) و( ف): وعدالله. 

اول الوينائل اد عق الا الباتة من أبؤات القن الحديف ا 
(1)45 اف )!ل )#1 معيتما . 

(5) الخلاف ١١‏ ١"/ء‏ المسألة ؟07. 

.18117 الحديث‎ »8!١ : ١ الاستبصار‎ )1( 


كتاب الطهارة / أحكام الأموات 21-7 0332 0 ااا 00 

ورفع اليدين في التكبير كله على الأقوى 4 والأكثر على اخختصاصه 
بالأولى: وكلاهما مرويٌ!' ولا منافاة فإنّ المندوب قد يترك أحياناً. وبذلك 
يظهر وجه القوّة. 

« ومن فاته بعض التكبيرات » مع الإمام « أتمّ الباقى 4 بعد فراغه 
ل وَلاءَ 4 من غير دعاء 8 ولو على القبر #4 على تقدير رفعها ووضعها فيه 
وإن بعد الفرض . 

وقذ أطلق العصتّ وجماعةجواز الولاء تعيقذ!" عملا باطلاق'الدوك 2" 
وفي الذكرى : لو دعا كان جائزاً إذ هو نفي وجوب لا نفي جواز'*) وقيّده بعضهم 
كوف الو سن قري الدعاء وال وجا امكويفنه !"وهر اجوة. 

« ويُصلّى على من لم يُصل عليه يوماً وليلة 4 على أشهر القولين ١‏ أو 
دائماً 4 على القول الآخر(" وهو الأقوى. 


. من أبواب صلاة الجنازة‎ ٠١ راجع الوسائل ؟ : 786 الباب‎ )١( 

(') كالشيخ في المبسوط :١‏ 180. والمحقّق في المعتبر ؟ : 501 والعلامة في بعض كتبه 
كالارشاد ١‏ : 571, والتحرير .١7٠:١‏ 

() قال في روض الجنان (؟ : 877) : لقول الصادق ىةٍ : « فليقض ما بقي متتابعاً» راجع 
الوسائل © :كاين الناني المت ابوات هيلؤة الحنازالحديف دول 

(:) الذكرى ١:5؟535.‏ 

(0) كالعلامة في بعض كتبه مثل التذكرة ؟ : 80, ونهاية الإحكام ؟ : ١7؟.‏ والمحمّق الثاني 
في جامع المقاصد .177:1١‏ 

(1) وهو قول ابني بابويه وابي عقيل على ما حكاه عنهما في المختلف. واختاره في المختلف 
ايف فيما ]ذا ريل على المتك ملا اظنالبهدلك الوه دوس 


لل ا عو ا امو و ا و لديز كه الروفة المقة زع 

والأولى قراءة «يُصلّى » في الفعلين مبنيّاً للمعلوم أي يُصَلَّي مَن أراد 
الصلاة على الميّت إذا لم يكن هذا المريد قد صلى عليه ولو بعد الدفن المدة 
المذكورة أو دائماً. سواء كان قد صل على الميّت أم لا. هذا هو الذي اختاره 
المصنّف في المسألة7". 

ويذكق قر سايكا المجيول» فذكوق الشكم خنطا ينقت له ل 
أمَا من صُلَّى عليه فلا تُشرّع الصلاة عليه ييل فته زهو فول لتعضن الاضلحات” 
ينما بين الأخبار ا" ومختار المستن أقرفق: 

« ولو حضرت جنازة في الأثناء 4 أي في أثناء الصلاة على جنازة أخرى 
( أتمّها ثم استأنف 4 الصلاة « عليها » أي على الثانية, وهو الأفضل مع عدم 
لحك على الدائئة بوركم فنا : شه إذا كاتك الحائية تناو بالاشتادف 
الوجه!؟". وليس بالوجه. 

وذهب العلامة! وجماعةٌ من المتقدّمين!" والمتأخّرين'" إلى أنه يتخيّر 
بين قطع الصلاة على الأولى واستئنافها عليهماء وبين إكمال الأولى وإفراد الثانية 


..١١7؟:١ والدروس‎ .5١ال‎ : ١ البيان : لالا. والذكرى‎ )١( 

(1) وهو العلامة في المختلف 7: .507-1٠0‏ 

() الأخبار المانعة والمجوّزة, راجع الوسائل ؟ : 7114, الباب ١8‏ من أبواب صلاة الجنازة . 

)ع( قاله العلامة في نهاية الإحكام ,11١: ١‏ والتذكرة ؟ :87 . 

(0) في كتبه كالتذكرة 81:1 . ونهاية الإحكام ؟ : ,101١‏ والقواعد ١:؟17؟.‏ 

)03 كالصدوق في الفقيه ١‏ : 114. ذيل الحديث ,4١‏ والشيخ في النهاية : .١151‏ والحلي في 
السرائر .1١ :١‏ 

(/) كالمحقق في الشرائع .٠١1/ : ١‏ والمعتبر 87٠:57‏ 


كتاب الطهارة / أحكام الأموات ا ا ا 
بصلاة ثانية, محتجّين برواية علىّ بن جعفر عن أخيه علي : «في قوم كبّروا على 
جتازة تكبيرة أو:تكيرتيق ووطعت مفها اخرى, قال طقلا إن شاووا تركو 
الأولى حتّى يفرغوا من التكبيرة الأخيرة؛ وإن شاؤوا رفعوا الأولى وأتموا التكبير 
على الأخيرة: كل ذلك لز باس ار 

قال المصنّف في الذكرى : والرواية قاصرةٌ عن إفادة المدّعى؛ إذ ظاهرها 
أن ما بقي من تكبير الأولى محسوبٌ للجنازتين, فإذا فرغوا من تكبير الأولى 
تخيّروا بين تركها بحالها حتى يُكملوا التكبير على الأخيرة. وبين رفعها من 
مكانها والإتمام على الأخيرة. وليس في هذا دلالةٌ على إبطال الصلاة على 
الأولى بوجه, هذا مع تحريم قطع الصلاة الواجبة. نعم. لو خيف على الجنائز 
قُطعت الصلاة ثم استأنف عليها ؛ لأنّه قطمٌ لضرورة!" وإلى ما ذكره أشار هنا بقوله : 

( والحديث »4 الذي رواه علىٌ بن جعفر طَليةٍ إ يدل على احتساب ما بقي 
من التكبير” لهما ثم يأتي بالباقي للثانية , وقد حققناه في الذكرى » بما حكيناء 
عنها . 

ثم استشكل بعد ذلك الحديث : بعدم تناول النيّة أوّلاً للثانية فكيف يُصرف 
باقي التكبيرات إليهاء مع توقف العمل على النيّة ؟ وأجاب : بإمكان حمله على 
إحداث نيّةِ من الآن لتشريك باقى التكبير على الجنازتين!". 

وهذا لوت لاسعدال هته إن ل بصو بالكةالى راتوا للك 


)١(‏ الوسائل 8١١:1‏ , الباب 4 من أبواب صلاة الجنازة؛ الحديث الأوّل. مع اختلاف 
(0) و(”) الذكرى .537:1١‏ 


)2) في (ق) : التكبيرات. 


فل ل ا ور ماه رط وأ ع اراق كارع نل الروضة البهئة ع ١‏ 
يكفي فيها مجرّد القصد إلى الصلاة على الثانية إلى آخر ما يُعتبر فيها. وقد حقق 
المصبّف في مواضع : أَنّ الصدر الأوّل ما كانوا يتعرّضون للنيّة!"! لذلك. وإِنّما 
أحدث البحث عنها المتأخَّرونء فيندفع الإشكال. 

وقد ظهر من ذلك أن لا دليل على جواز القطع . وبدونه يتّجه تحر يمه. 

وما ذكره المصنّف : من جواز القطع على تقدير الخوف على الجنائز, 
غير واضح؛ لأنّ الخوف إن كان على الجميع أو على الأولى فالقطع يزيد الضرر 
على الأولى ولا يزيله؛ لانهدام ما قد مضى من صلاتها الموجب لزيادة مكثها, 
وإن كان الخوف على الأخيرة فلا بدّ لها من المكث مقدار الصلاة عليها. وهو 
يحصل مع التشريك الآن والاستثناف. نعم, يمكن فرضه نادراً بالخوف على 
الثانية, بالنظر إلى تعدّد الدعاء مع اختلافهما فيه, بحيث يزيد ما يتكرّر منه على 
ما مضى من الصلاة. 

وحيث يختار التشريك بينهما فيما بقى ينوي بقلبه على الثانية, 
ويكبر تكبيراً مشتركاً بينهما -كما لو حضرتا ابتداءً-ويدعو لكل واحدةٍ 
بوظيفتها من الدعاء مخيّراً في التقديم إلى أن يُكمل الأولى. ثمّ يُكمل ما بقي من 

ومثله ما لو اقتصر على صلاةٍ واحدةٍ على متعدّد, فإنه يُشَرِّك بينهم 
فيما يتحد لفظه ويراعى في المختلف -_كالدعاء لو كان فيهم مؤمن ومجهول 
ومنافق وطفل ‏ وظيفة كل واحد. ومع اتحاد الصنف يراعي تثنية الضمير وجمعه 
وتذكيره وتأنيئه, أو يذكّر مطلقاً مؤوّلاً ب«الميّت» أو يونْث مؤوّلاً ب «الجنازة» 
فَالاوّل أولى. 


.٠١6-١١54:؟ أنظر الذكرى‎ )١( 


كتاب الطهارة / أحكام الأموات لاا 


# الخامس : دفنه » 


والواجب مواراته في الأرض 4 على وجِهٍ يحرس جدنّته عن السباع 
ويّكتم رائحته عن الانتشار. واحترز ب «الأرض » عن وضعه في بناءٍ ونحوه وإن 
حصل الوصفان ١‏ مستقبل القبلة © بوجهه ومقاديم بدنه « على جانبه الأيمن > 
مع الإمكان. 

«( ويستحبٌ »4 أن يكون « عمقه* » أي الدفن مجازاً أو القبر المعلوم 
بالمقام ‏ نحو قامةٍ » معتدلة, وأقلّ الفضل إلى الترقوة. 

(إ ووضع الجنازة » عند قربها من القبر بذراعين أو ثلاث عند رجليه 
١‏ أوَلاً ونقل الرجّل » بعد ذلك ١‏ في ثلاث دفعات » حتى يتأهّب للقبر وإنزاله 
في الثالثة 9« والسبق برأسه 4 حالة الإنزال « والمرأة 4 توضع ممّا يلي القبلة 
وتنقل دفعة واحدة وتتول و عَرْضاً * هذا هو المشهور. والأخبار خالية عن 
الدفعات. 

( ونزول الأجنبيّ 4 معه, لا الرحم وإن كان ولداً « إِلّا فيها 4 فإِنّ نزول 
الرحم معها أفضل , والزوج أولى [ بها ]!'! منه. ومع تعذّرهما فامرأةٌ صالحة ثم 
أحت قصالم ظ 

« وحل عُقَّد الأكفان * من قِبّل رأسة ورجليه #9 ووضع خدّه » الأيمن 
9 على التراب » خارج الكفن. 


2 في (ق ) بدل «عمقه» : حفر. 
)01( في المخطوطات : به. 


١ لاا اس نونح 41 كوو تدازو مربي الروفة النينة رع‎ ١) 

( وجعل » شيءٍ من ١‏ تربة* » الحسين نَل « معه 4 تحت خدّه أو 
في مطلق الكفن أو تلقاء وجهه. ولا يقدح في مصاحبته لها احتمال وصول 
نجاسته إليها؛ لأصالة عدمه مع ظهور طهارته الآن. 

( وتلقينه 4 الشهادتين والإقرار بالأئئّة طب واحداً بعد واحد ممّن 
نزل معه إن كان وليّاًء إلا استأذنه. مُدنياً فاه إلى أذنه قائلاً له: «اسمع» ثلاثاً 
قبله. 

« والدعاءٌ له 4 بقوله : «بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله صلّى الله عليه 
وآله, الله عبدك نزل بك, وأنت خير منزول به, الله افسح له في قبره وألحقه 
كف اللية إن لزعل قد الا كيرا وأذك أعليية اا 

« والخروج من 4 قبل 8 الرجلين 4 لأنّه باب القبرء وفيه احترامٌ للميّت 
( والإهالة 4 للتراب من الحاضرين غير الرحم ١‏ بظهور الأكفٌ مسترجعين » 
أي قائلين : «إِنا لله ونا إليه راجعون» حالة الاهالة. يقال : رجّع واسترجع. إذا 
قال ذلك 7". 

ورفع القبر 64 عن وجه الأرض مقدار ١‏ أربع أصابع 4 مفرّجات إلى 

شبر لا أزيد, ليُعرف فيزار ويُحترم» ولو اختلفت سطوح الأرض اغتفر رفعه عن 

أعلاها وتأدّت السنّة بأدناها. 

و وتسطيحه 4 لا يُجعل له في ظهره سنم؛ لأنّه من شعار الناصبة وبدّعهم 


(8) في ( سس ) : التربة. 
الانراعع الوسائل 3مقف البات اين اراي الدقن «التعدية ١:‏ 
)3( أظر القامويس ©:78دتوقى لان العرب(81++18) :ترجم واسترجع. 


كتاب الطهارة / أحكام الأموات ل 
المحدثة مع اعترافهم بأنّه خلاف السنّة مراغمة للفرقة المحقّة١".‏ 

وصبٌّ الماء عليه من قبل رأسه » إلى رجليه « دوراً 4 إلى أن ينتهي 
إليه 9 و » يُصبٌ ١‏ الفاضل على وسطه » وليكن الصابٌ مستقبلاً. 

ف ووضع اليد عليه # بعد نضحه بالماء مؤثْرة في التراب مفرّجة الأصابع. 
وظاهر الأخبار أَنّ الحكم مختصٌ بهذه الحالة» فلا يستحبٌ تأثيرها بعده. روى 
زرارة عن أبي جعفر عه قال : «إذا حُئي عليه التراب وسُوّي قبره فضع كقّك على 
قبره عند رأسه وفرّج أصابعك واغمز كقّك عليه بعد ما ينضح بالماء»!" والأصل 
عدم الانتحبابيافقى غيره: واما تاثين البداقى: قير النرات فلي باه طلقا .نل 
0000000 1 

« مترحّماً 4 عليه بما شاء من الألفاظ , وأفضله «اللّهم جاف الأرض عن 
جنبيه وأصعد إليك روحه ولقّه منك رضواناً وأسكن قبره من رحمتك ما تُغنيه عن 
رده تسو القن "١‏ وكذا كلد كلما ؤاره عفاد 

( وتلقين الوليّ 4 أو من يأمره ‏ بعد الانصراف » بصوتٍ عالٍ إلا مع 
التقيّة 89 و يتخيّر » الملقّن 9 في الاستقبال والاستدبار * لعدم ورود معيّن. 

( ويستحبٌ التعزية 4 لأهل المصيبة, وهي « تَفْعِلّة» من «العزاء» وهو 
الصبر, ومنه «أحسن الله عزاءك» أي صبرك وسلوّكء يمد وبّقصّر. والمراد بها 
الحمل على الصبر والتسلية عن المضاب باسناد الأمر إلى حكفة الله تعالى وعدله 
وتذكيره بما وعد الله الصابرين وما فعله الأكابر من المصابين؛ فمن عرّى مصاباً 


)001( راجع المجموع للنووي 516:6 . 
(؟) الوسائل :9 #متروالات امن أبرات الدقن الخديت الأدل: 
(؟) راجع الوسائل ؟ : 808 , الباب 74 من أبواب الدفن» الحديث ". 


١‏ م و ا و ع الوق اميق عا 
فلةمتل أجره !"ومين عرق تكلى كسى يردا ف الجنة". 

وهي مشروعة ا قبل الدفن 4 إجماعاً 9 وبعده » عندنا. 

١‏ وكل أحكامه » أي أحكام الميّت ا من فروض* الكفاية 4 إن كانت 
واجبة 9 أو ندبها © إن كانت مندوبة. 

ومعنى الفرض الكفائي : مخاطبة الكل به ابتداءً على وجِدٍ يقتضي وقوعه 
من أيهم كان وسقوطه 5010020 
سقط عن غيره سقوطاً مراعى بإكماله, ومتى لم يتّفق ذلك أثم الجميع في التأخّر 
عنه. سواء في ذلك الوليٌ وغيره ممّن علم بموته من المكلّفين القادرين عليه. 


)١(‏ كما ورد في الحديث. راجع المستدرك ؟ : 758, الباب ١‏ من أبواب الدفن. الحديث ؟. 
(؟) كما ورد في الحديث أيضاً. راجع المستدرك ؟: 549 الباب +١‏ من أبواب الدفن, 
الحديث 1. 


(#) في (ق) : فرض . 


+ الفصل الثالث » 
« التيمم » 


« وشرطه عدم الماء 4 بأن لا يوجد مع طلبه على الوجه المعتبر. 

«( أو عدم الوصلة* إليه 4 مع كونه موجوداً: إِنَا للعجزعن الحركة 
المحتاج إليها في تحصيله لكبّر أو مرض أو ضعف قوّةٍ ولم يجد معاوناً ولو باحر 
قور أرقي الوك ف نيت تار موا فافزف الطيا ركفن ًٌّ و لكونه في 
2 بعيد القعر يتعدّر الوصول إليه بدون الآلة وهو عاجز عن تحصيلها ولو بعوض 
أو شقّ ثوب نفيس أو إعارة, أو لكونه موجوداً في محل يُخاف من السعي إليه 
على نفس أو طَرٍَ أو مالٍ محترمةٍ أو بُضع أو عرض أو ذهاب عقلٍ ولو بمجرّد 
الجبن» أو لوجوده بعوض يعجز عن بذله لعُدمٍ أ و حاجةٍ ولو في وقت مترقب. 

ولأافرق قن الال النخورف ذهابه والوا حب بذله عوضا -خيف يعن حنظ 
الأوّل وبذل الثاني بين القليل والكثير. والفارق النصّ"" لا أنّ الحاصل بالأوّل 
افرش طن النامين وهو منقطع وفي الثاني الثواب وهو دائم؛ لتحقّق الثواب 


() في (ق) : الوصول. 
)١(‏ راجع الوسائل ؟: 414. الباب ؟ من أبواب التيمّم . الحديث ؟. و 497. الباب 1؟ من 
أبواب التيمّم , الحديث الأوّل . 


0 ١ 
فيهما مع بذلهما اختياراً طلبأ للعبادة لو أبيح ذلك؛ بل قد يجتمع في الأول العوض‎ 
. والكواب بخلاف الثاني‎ 

( أو الخوف من استعماله 4 لمرض حاصل -يخاف زيادته أو بطؤه 
أو عُسر علاجه - أو متوقّع أويرة ققيه د عد أو خوف عطشٍ حاصل 
أو متوقّع في زمانٍ ل عط فيه الذاد هاه اوجقراء ْن الأحوال لنفس محترمةٍ 
ولو اخنيوانا : 

رشع للها قدت جات ومن الغزاتب الأزيندة عاد 
سهم » -بفتح الغين ‏ وهي : مقدار رمية من الرامي بالآلة معتدلين « في » 
الأر م :ل الحانة #درسكؤة لزاه الشفعنة لاق السؤلة توس اسل 
على نحو الأشجار والأحجار والعلرٌ والهبوط المانع من رؤية ما خلفه #8 و » 
غلوة ©« سهمين في السّهُلة 4 ولو اختلفت في الحزونة والسهولة تورّع بحسبهما. 

وإِنّما يجب الطلبٌ كذلك مع احتمال وجوده فيهاء فلو علم عدمه مطلقاً أو 
فى بعض الجهات سقط الطلب مطلقاً أو فيه, كما أنه لو علم وجوده فى أزيد من 
العا وتنب فويس الإنكا حجنا ل يقرع القع ْ 

وتجوز الاستنابة فيه؛ بل قد تجب ولو بأجرة مع القدرة. ويشترط عدالة 
النانك إزكاتت الخشارةة ولا قبع إمكانها “وتعع هنما عزلى المتديرين: 
ويجب طلب التراب كذلك لو تعذّر مع وجوبه. 

ويجب 4 التيمّم 8 بالتراب الطاهر أو الحجر » لأنّه من جملة الأرض 7(" 


)١(‏ قال المحقّق في المعتبر :١[‏ 777] : الإجماع على أن الحجر من جملة الأرضء وقال 
المفسّرون [ التبيان : ٠١1‏ و مجمع البيان ؟ 0١:‏ ] : إن الصعيد هو وجه الأرض فيدخل 
اعجو وفسره دفن لوال لفح جروا لواو ايوخل رن 
المثبت للزيادة مقدم . (منه لله ). 


كتاب الطهارة / التيئم 00 
إجماعاً. و«الصعيد» المأمور به هو وجههاء ولأنّه ترابٌ اكتسب رطوبةً ازجة وعملت 
فية:الجرارة فا فادقد استيسا كا ولأقرق بين اتراعد من تحاء وبراء "١‏ وغيرهما. 

خلافاً للشيخ حيث اشترط في جواز استعماله فقدَ التراب!" أمّا المنع منه 
مطلقاً فلا قائل به. 

ومن جوازه بالحجر يستفاد جوازه بالخَرّف بطريقٍ أولى؛ لعدم خروجه 
بالطبخ عن اسم «الأرض » وإن خرج عن أسم «التراب» كما لم يخرج الحجر مع 
أنه أقوى استمساكاً منه. خلافاً للمعتبر محتجّاً بخروجه. مع اعترافه بجواز 
السجود عليه!". وما يخرج عنها بالاستحالة يمنع من السجود عليه وإن كانت 
دائرة السجود اوسع بالنسبة إلى غيره. 

« لا بالمعادن 4 كالكحل والرّنيخ وتراب الحديد ونحوه 8 و # لا 
( النورة © والجصٌ بعد خروجهما عن اسم الأرض بالإحراق, أما قبله فلا. 

ل( ويكره 4 التيئّم 8 بالسّبخة © _بالتحريك فتحاً وكسراً والسكون, 
وهي : الأرض المالحة النشّاشة -على أشهر القولين!؟, ما لم يَعلّها ملم يمنع إصابة 
بعض الكفٌ للأرض. فلا بدٌ من إزالته 8 والرمل » لشبههما بأرض المعدن؛ ووجه 
الجواز بقاء اسم الأرض. 

(( ويستحبٌ من العوالي » وهي ما ارتفع من الأرض؛ للنصٌّ!* ولبعدها 


)١(‏ الرُخام: حجر أبيض رخوء بالفارسيّة : « مرمر». والبرام جمع البُرمة : القِدْر من الحجارة. 

(5) في النهاية : 55. 

.5/7/0 :١ المعتبر‎ )"( 

(5) والقول الآخر : المنع , حكاه في المعتبر والمختلف عن ابن الجنيد , أنظر المعتبر ١‏ : 11/4, 
والمختلف ١‏ : 556. وراجع روض الجنان ١‏ : 1517 ؟. 

(6) انظ الوسائل *+-415 الباتٍ + من أبواب التينم: الحديت أو 


م ا 010 
فخ الفجانة :لأ الفياظ تتققية الخد كا رمه سق والخائط» لان أضكله 
شقن و عن لعنا رن بانيبةا" وفوف فد 1 0 

« والواجب 4 في التيّم ١‏ النيّة 4 وهي القصد إلى فعله -وسيأتي بقيّة 
ما يُعتبر فيها ‏ مقارنة لأوّل أفعاله ب( و 4 هو« الضرب على الأرض بيديه » 
معاً. وهو وضعهما بمسمّى الاعتماد. فلا يكفي مسمّى الوضع على الظاهر. خلافاً 
للمصّف في الذكرى. فإنّه جعل الظاهر الاكتفاء بالوضع'" ومنشأ الاختلاف تعبير 
سوفن كا قينا ركد ا عازاك الأحيعاك الاقدى وهنا لوا لا علق 
أنّ المؤدّى واحدء ومن عيّن الضرب حمل المطلق على المقيّد. 

وإِنّما يعتبر اليدان معاً مع الاختيارء فلو تعذّرت إحداهما -لقطع أو مرض 
أو ربط -اقتصر على الميسور ومسح الجبهة به وسقط مسح اليد. ْ 

ويحتمل قوّياً مسحها بالأرض,ء كما يمسح الجبهة بها لو كانتا مقطوعتين» ' 
وليس كذلك لو كانتا نجستين: بل يمسح بهما كذلك مع تعذّر التطهيرء إلا أن تكون 


)١(‏ في (ر) : باسم المحل. 

(') الذكرى ؟::509. 

(اتقل رماتل ويه البات :كين انوا انيع والباف 37 اديت 

(1) فقد جاء في كثير من كتبهم كلمة « الضرب» كالهداية : /81؛ والمقنع :51 والمقنعة : 157 
وتعطل الغلم والعمل (رنبائل المركضى )80:8 والجسل والعقود (الزساتل العقين )1332 
والميدي5 110:4 وجوالفزا هي ارات م اكه والقية 52 و الرسيلة ا 
ونهاية الإحكام .7١7: ١‏ وورد في بعضها « الوضع » كالجامع للشرائع : 51. وفي البعض 
الآخر ورد كلا التعبيرين . كالمبسوط ,11-11:١‏ والنهاية : 49 - ,5١‏ والشرائع ١‏ : /4, 
وقواعد الأحكام 118:١‏ -155؟, والدروس 177:١‏ ., والبيان : 87-47 , والذكرى ؟ : 
1059-8. 


متعدّية أو حائلة فيجب التجفيف وإزالة الحائل مع الإمكان؛ فإن تعذّر ضرب 
بالظهر إن خلا منهاء وإلا ضرب بالجبهة في الأوّل وباليد النجسة في الثاني 
كما لو كان عليها جبيرة. 

والضرب 89 مرّةً للوضوء » أي لتيمّمه الذي هو بدل منه # فيمسح بهما 
جَبهته من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى * بادئاً بالأعلى, كما أشعر به 
«من» و «إلى» وإن احتمل غيره. 

وهذا القدر من الجبهة متّقِقٌ عليه. وزاد بعضهم مسح الحاجيين 7" ونفى عنه 
المصنّف في الذكرى البأس7". وآخرون مسح الجبينين!" وهما المحيطان بالجبهة 
يتٌصلان بالصَّدْعَين. وفي الثاني قوّة؛ لوروده في بعض الأخبار الصحيحة'* أمَا 
الأوّل فما يتوقّف عليه منه من باب المقدّمة لا إشكال فيه وإلآ فلا دليل عليه. 

« ثم »* يمسح # ظهر يده اليمنى ببطن اليسرى من الزند *» بفتح الزاي, 
وهو موصل طرف الذراع في الكت « إلى أطراف الأصابع, ثم 4 مسح ظهر 
« اليسرى > ببطن اليمنى ا كذلك 4 مبتدثاً بالزند إلى الآخر. كما أشعر به 
كلامه. ا ومرّتين للغسل # إحداهما يمسح بها جبهته والأخرى يديه. 

3# ويتيمم* غير الجنب »ممّن عليه حدثٌ يوجب الفُسل عند تعذر 


)01( قال بي في روض الجنان : « وزاد الصدوق مسح الحاجبين أيضاً» روض الجنان :١‏ 789؟, 
(انظل البقيه 1ك 5ن العديك #لأجواليذاية م وفنهنا زياد «الصهيةة اها . 

(؟) الذكرى 517:7 . 

0( وهو المحقّق الثاني انظر جامع المقاصد .195١-145٠:١‏ 

50 انظ الودنائل 17ج لاقت 107ل النات اناهن آبرات الفيقن الالحاديف الى الزن 


(#) في نسختي المتن : تيم . 


اس 1111111 لادادتوية نينا الروقنة البهنة ا ١‏ 
اننال الماء لزنا لا مودق 4 احذاهنا بدلا من العسل ضرق :وال خرف 
بدلاً من الوضوء بضربة. ولو قدر على الوضوء خاصّة وجب وتيمّم عن الغُسل 
كالعكس. مع أنه يصدق عليه أنه محدثٌ غير جنب. فلا بد في إخراجه من قيد, 
وكأنّه تركه اعتماداً على ظهوره. 

( ويجب فى النيّة 4 قصد ط البدليّة 4 من الوضوء أو الغسل إن كان التيمّم 
بواكامق عه كار القالب ا#لر عا نكقية قاذ العاف اد النتو نان 
طهارة أو لخروجه جنباً من أحد المسجدين على القول باختصاص التيمّم بذلك 
كجااهن أحن قزق النستك !"اذل يكن يدلاً من احدهما مع امال قاء العموم 

«( و » يجب فيه نيّة # الاستباحة © لمشروط بالطهارة 8 والوجه * من 
وجوب أو ندب والكلام فيهما كالمائيّة!"" ظ والقربة 4 ولاريب في اعتبارها في 
كل عبادةٍ مفتقرة إلى نيّة, ليتحقّق الإخلاص المأمور به في كل عبادة. 

وتجب 4 فيه ا الموالاة 4 بمعنى المتابعة بين أفعاله بحيث لا يُعدَ مُفرّقا 
عرفاً. وظاهر الأصحاب الاثفاق على وجوبها. وهل يبطل بالإخلال بها أو يأثم 
خاشة ؟ وسهان وعك القوؤل بمزاعاة الشيف :فيه فظلقا'" رظين قذه الأول وال 
فالأصل يقتضي الصحّة . 

« ويستحبٌ نفض اليدين 4 بعد كلّ ضربةٍ بنفخ ما عليهما من أثر الصعيد, 
أوسيضيما ا كدري ايراغنه لش ف 


(؟) راجع الصفحة 5/. 
إفوة مع رجاء زوال العذر وعدمه. 


كتاب الطهارة / التيتم ا 00 

( وليكن 4 التيمّم #« عند آخر الوقت » بحيث يكون قد بقى منه مقدار 
فعله مع باقي شرائط الصلاة المفقودة والصلاة تامّة الأفعال 0000 00 
فيه ظهور الخلاف ١‏ وجوباً مع الطمع فى الماء 84 ورجاء حصوله ولو بالاحتمال 
البعيد ل وإلَّا استحباباً 4 على أشهر الأقوال بين المتأخّرين!" 

والقانى -وهو الذي اختاره المصيّف فى الذكرى”" وادّعى علية 
المرتضى 7" والشيخ الاجماء!؛) : مراعاة الضيق مطلقاً. 

والثالث : جوازه مع السعة مطلقا . وهى قو ل الصدوفة 1 

والأحيان بمضها ذال علل اعبار الضيق مانا" وبتقها غيو مات ار 
فلاوجه للجمع بينها بالتفصيل. هذا في التيمّم المبتداأ. 

ما المستدام, كما لو تيمّم لعبادةٍ عند ضيق وقتها ولو بنذر ركعتين في 
وقتٍ معيّن يتعذّر فيه الماء. أو عبادةٍ راجحةٍ بالطهارة ولو ذكراً. جاز فعل 


)١(‏ كالمحّق والعلامة وولده فخر الدين وابن فهد والصيمري والمحقق الثاني أنظر المعتبر 
١‏ : 584 وقواعد الأحكام ١‏ : 574. وإيضاح الفوائد 7١ : ١‏ والموجز ( الرسائل العشر ) : 
01 وكشف الالتباس ١‏ : /الالا. وجامع المقاصد .60١:١‏ 

(؟) الذكرى ؟: 504. 

(5) أنظر الناصريّات : ,.١1617‏ المسألة .0١‏ والانتصار ؛ .١17*‏ 

(4) لم نعثر على ادّعاء الاجماع في كتبه. 

)0( أنظر الهداية : 87 , وأمالي الصدوق : 010. حيث لم يذكر التأخير فيهماء ولكن قال يي 
في المقنع : «اعلم أنه لا يتيمّم الرجل حتّى يكون في آخر الوقت» المقنع : 0؟. 

(1) أنظر الوسائل 7 :3917 495. الباب 7١‏ من أبواب التيمّم . 

(0) مثل خبر زرارة وخبر معاوية بن ميسرة اللذين ذكرهما في روض الجنان ,555:١‏ 
ونقلهما في الوسائل ؟ : 3417 485. الباب ١5‏ من أبواب التيمّم . الحديث 4و .١‏ 


ا الو بموبسحت اوسا سا ل عه الرففة البو ا 
غيرها به مع السعة. 

« ولو تمكن من * استعمال #9 الماء انتقض 4 تيمّمه عن الطهارة التي 
تمكّن منهاء فلو تمكّن مَن عليه غير غسل الجنابة من الوضوء خاصّةٌ انتقض تيمّمه 
خاضه وك امد : 

والحكم بانتقاضه بمجرّد التمكّن مبنِيٌ على الظاهر, وأمّا انتقاضه مطلقاً 
فمشروط بمضيّ زمان بسع فعل المائيّة متمكناً منهاء فلو طرأ بعد التمكّن مانعٌ قبله 
كشف عن عدم انتقاضه -سواء شرع فيها أم لا-كوجوب الصلاة بأوّل الوقت 
الفعل؛ لاستحالة التكليف بعبادةٍ فى وقت لا يسعها. مع احتمال انتقاضه مطلقاً 
كما يقتضيه ظاهر الأخبار(" وكلام الأصحاب!". 

ويك كان التمكن من الماء تاقضاء نان اتفق قبل وو لهف الصلاة تقطن 
إجماعاً على الوجه المذكورء وإن وجده بعد الفراغ صحّت وانتقض بالنسبة إلى 
وها 

( ولو وجده في أثناء الصلاة 4 ولو بعد التكبير « أتمّها 4 مطلقاً ( على 
الأصحّ »© عملاً بأشهر الروايات'" وأرجحها سنداً. واعتضاداً بالنهى الوارد عن 


)١(‏ قال في روض الجنان : « مثل قول الباقر ة : ما لم يحدث أو يصب ماءٌ» أنظر روض 
الجنان ١‏ : 41 , وراجع الوسائل ؟ : 483. الباب ١9‏ من أبواب التيمّم؛ الحديث الأوّل, 
وكداسار الشار الباف. 

سيف عتروانة السك » أو « الوجدان» ولم يشترطوا استمراره. المناهج السوية: فم 

() وهو ما رواه محمّد بن حمران عن أبي عبد الله 9 , أنظر روض الجنان ١‏ : 4؟, وراجع 
الؤسائل 991:9 الباك ١‏ من أبواب العنكي: الحديت *. 


كتاب الطهارة / التيئم 11011111 ا 0 
قطع الأعمال7" ولا فرق فى ذلك بين الفريضة والنافلة . 

وحيث حُكم بالإتمام فهو للوجوب على تقدير وجوبهاء فيحرم قطعها 
والعةول :ها إلى النافلةة الأن ذلك مفرروط باساب مملافة: والخؤل على تام 
الأذان قياس . ولو ضاق الوقت فلا إشكال في التحريم. 

وهل بنتقض التيمّم بالنسبة إلى غير هذه الصلاة على تقدير عدم التمكن منه 
بودها ؟ الاتري العدء : لنااقةه ترم ال#مشروط بالفمك وله خضل و المانم 
الشرعي كالعقلي. 

ومقابل الأصمٌ أقوال : 

منها : الرجوع ما لم يركع'". 

ومنها : الرجوع ما لم يقرا!". 

ومنها : التفصيل بسعة الوقت وضيقه!. 

والأخيران لاشاهد لهماء:والأثل تعد إلى.رواية'*) مغارضة بجا هو أقوى 
يا , 


."* : وهو قوله تعالى :ولا تُبِطلوا أَعْمَالَكُم ) سورة محمد‎ )١( 

(؟) وهو قول الصدوق والسيّد المرتضى والشيخ, أنظر المقنع : 1؟, وجمل العلم والعمل 
(رسائل المرتضى ) 51:37 . والنهاية : /غ5. 

(]) وهو قول سار في المراسم : 65. 

(4) قاله الشيخ في التهذيب 2١5 :١‏ ذيل الحديث ,.01١‏ وهو ظاهر ابن زهرة في الغنية: 14. 

(0) وهي رواية ابن عاصمء أنظر روض الجنان ١‏ : 48. وراجع الوسائل ؟ : 117. الباب ١١‏ 
من أبواب الكيقم : الحديت:؟: 

(1) وهو ما وراه محمّد بن حمران عن أبي عبد الله ليه ؛ أنظر روض الجنان :١‏ 55/8 
والوتائل 59557 الباب الامن آبواب التيكم:الحديق + 
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» كتاب الصلاة‎ ١ 


« وفصوله أحد عشر » : 


« الأوّل » 
(١‏ في أعدادها » 


والواجب سبع 4 صلوات : #8 اليوميّة 4 الخمس الواقعة في اليوم 
والليلة. ُسبت إلى اليوم تغليباً؛ أو بناءَ على إطلاقه على ما يشمل الليل 
طه والجّمعة والعيدان والآيات والطواف والأموات والملترّم بنذرة وشبهه 4. 

وهذه الأسباء ما غالة عرفا أوتقد ير حدق البضاف في تعدا الاو 
والموصوف فيها. 

وعدّها سبعةً أسدٌّ مما صنع مَن قبل حيث عدّوها تسعة بجعل الآيات ثلاثأً 
بالكسوفين7". 


)١(‏ لم نقف على مَن صنع ذلك . وعبارة الفاضلين هكذا «... والكسوف. والزلزلة, والآيات» 
راجع الشرائع ١‏ : 53, والقواعد ١‏ : 150. 


١ 7 ام ا نيكم الروقة الود‎ ١ 

وفي إدخال صلاة الأموات اختيار إطلاقها عليها بطريق الحقيقة الشرعيّة, 
ولق الى ع المصنّف باختياره في الذكرى'" ونفي الصلاة عمًا لا فاتحة . 
فيها' ولا طهور”" والحكم بتحليلها بالتسليم'” ينافي الحقيقة. 

فقن من امنا الصلاة الواجية صلاة الاحتباط والقضاء. فيمكن دخولهما 
في لماه » وهو الذي استحسنه المصنّف!) وفي «البومية»؛ لأنٌ الأول 
مكمّلٌ لما يُحتمل فواته منها. والثاني فعلها في غير وقتها. ودخول الأوّل في 
«الملتزم» والثاني في «اليوميّة»: وله وجة وجيه. 

«( والمندوب » من الصلاة «إ لا حصر له » فإنٌ الصلاة خيرا"! موضوع, 
فم كناء استفل ومن قاء ا استكي 3 

( وأفضله الرواتب ‏ : اليوميّة التي هي ضعفها! « فللظهر ثمان » 


.5360:١ الذكرى‎ )١( 

(؟) مستدرك الوسائل 4 : .١108‏ الباب الأوّل من أبواب القراءة في الصلاة؛ الحديث 6 و 8. 
وراجع الوسائل ؛ : 757, الباب الأوّل من أبواب القراءة في الصلاة. الحديث ١‏ و ؟. 

5" الؤسائل 881 والبانث الا تدس ابزات الورفوي الويف و 

(4) الوسائل 5 : ٠٠١‏ . الباب الأوّل من أبواب التسليم. 

(0) لم نقف على التصريح بالاستحسان في كتبه يع. نعم يمكن أن يستفاد ذلك من عبارة 
الذكرى (11:1) حيث قال : « والملتزمة بسبب من المكلف » فإنّ الاحتياط والقضاء 
بسبب منه . ْ 

)03 « خير» بالتنوين أو الإضافة, أنظر تفصيل ذلك في الفوائد المليّة : .١8- ١4‏ 

(/) كما ورد في الخبر. راجع مستدرك الوسائل : ؟4» الباب ,٠١‏ الحديث 8. 

(8) فيه الاستخدام؛ لأنّ ضمير ضعفها يعود إلى اليوميّة, والمراد بها الفريضة اليوميّة, 
وبالأولى المظهرة , النافلة اليوميّة . (منه # ). 


كتاب الصلاة / أعدادها ا 00000 


ركعاتٍ ظ قبلها. وللعصر ثمان 4 ركعاتٍ ١‏ قبلها. وللمغرب أربع بعدها *. 

( وللعشاء ركعتان جالساً 4 أي : الجلوس ثابت فيهما بالأصل لا رخصة؛ 
لأنّ الغرض منهما واحدة ليكمل بها ضِعْف الفريضة؛ وهو يحصل بالجلوس فيهما ؛ 
لأنّ الركعتين من جلوس ث'وابهما ركعةٌ من قيام 9« ويجوز قائماً 4 بل هو أفضل 
على الأقوى؛ للتصريح به فى بعض الأخبار١'‏ وعدم دلالة ما دل على فعلهما 
جالساً!" على أفضلتته: بل ا الؤلآلة على العوادمضافا ال بمتاءول علق 
أفضليّة القيام فى النافلة مطلقاً'" ومحلّهما 8 بعدها 4 أي بعد العشاء. والأفضل 
اي مد اد وبعد كل صلاة يريد فعلها بعدها. 

واختلف كلام المصدّف فى تقديمهما على نافلة شهر رمضان الواقعة بعد 
العشاء وتأخيرهما عنهاء ففي النفلّة قطم بالأَوّلا" وفي الذكرى بالثاني'” 
وظاه هنا الأول :نظرا إلى 'العد ته وكلاهما تعس 

( وثمان* » ركعات صلاة ١‏ الليل. وركعتا الشفع 4 بعدها 8 وركعة 
الوتر. وركعتا الصبح قبلها *. 

هذا هو المشهور رواية!" وفتوىّ. وروي ثلاث وثلاثون بإسقاط 


(9)"الونائل #2 لنت ذفن ابواني اغذاة الفزاتطى بوثو أفلياء العه يف3 

(؟) نفس المصدرء الحديث "5 و”وا. 

(؟) الوسائل 5 :131, الباب ؛ من أبواب القيام, الحديث ؟. 

.١57- ١56 : الألفية والنفليّة‎ )( 

(0) الذكرى 5 :1/9؟. 

() في (ق) : ثماني. 

(1) راجع الوسائل -7١:*‏ 7, الباب ١‏ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها. الحديث ” 


ولاو 1ة. 


١ م ع بو ما عت اع اا ب لوو ليق الووهه الوق رم‎ ١. 


الوتيرة('' وتسع وعشرون!" وسبع وعشرون'" بنقص العصريّة أربعاً أو سيّا(كا مع 
الؤقيوةة وبخكيل على المزكد :نينا لا على اعضاو المنة فيها: 

# وفى السفر * والخوف الموجبين للقصر #8 تتنصّف الرباعيّة . وتسقط 
اق المقصورة 4 ولو قال : «راتبتها» كان أقصرء فالساقط نصفُ الراتبة سبع 
عشرة ركعة - وهو في غير الوتيرة موضع وفاقي» وفيها على المشهورء بل قيل : إِنْه 
إجماعيٌ أيضاً'©. 

ولكن روى الفضل بن شاذان عن الرضا عَكِلاٍ عدم سقوطها معلّلاً بأنها 
زيادةٌ في الخمسين تطوّعاً ليتمٌ بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من 
التطوّع'" قال المصنّف في الذكرى : وهذا قويّ انكام همان لان 
ينعقد الإجماع على خلافه'!" ونبّه بالاستثناء على دعوى ابن إدريس الإجماع 


وات اا الناى امن أنواي اعذ اد التزاتض وتواقلهاء افيف + والبانته 1 
الحديث ”؟. 

(؟) لم نقف على رواية مصرّحة بنقص النوافل أريعاً , نعم يستفاد « تسع وعشرون» مما ورد 
عن الرضا نىِةِ من عدّه مجموع الفرائض والنوافل «سنّة وأربعون ركعة » راجع الوسائل " : 
4# البات ١14‏ من أآبواتٍ اعذا د الفرائضن ونؤاقلها, الحديث :8 

() المصدر المتقدم : ؟4» الحديث ١و؟'و5.‏ 

(5) ظاهر العبارة : ورود الروايات بنقص خصوص العصريّة أربعاً أو ا والموجود في 
الروايات نقص العصريّة أربعاً والمغرب اثنين. وقد أشرنا في التعليق السابق بعدم العثور 
بما يصرح بنقص العصرية أربعاً. 

(6): قالتابن ارييس فى السرائل 15151 

اوناك #عديى الباني ةاامن واب اهداوالفراتعن نرتوافلها السديع م 

(0) الذكرى 5 :198. 


اده / أعدادها 001011 ا 0 


عليه!" مع أن الشيخ في النهاية صرح بعدمه'" فما قوّاه في محلّه. 

ل ل . وقد خرج 
عنه مواضع, ذكر المصنّف منها موضعين بقوله: # وللوتر بانفراده © تشهّدٌ وتسليم 
( ولصلاة الأعرابي » من التشهّد والتسليم « ترتيب الظهرين بعد الثنائيّة 4 


0 فهى عشر ركعات بخمس تشهّدات وثلاث تسليمات كالصبح والظهرين. 


وبقي صلوات أخرء ذكرها الشبخ في المصباح'" والسيّد رضي الدين بن 
طاووس في تتمّاته!) يُفعل منها*' بتسليم واحدٍ أزيد من ركعتين. تَرَكَ المصنّف 
والجماعة استثناءها؛ لعدم 000 طريقها. وصلاة الأعرابي توافقها في 
الثاني دون الأذل: 


.194 :١ السرائر‎ )١( 

(؟) النهاية : لاه. 

(؟) منها ما ذكره بقوله : روي عنه يذ أنّه قال : « من صلّى ليلة الجمعة إحدى عشر ركعة 
بتسليمة واحدة...» مصباح المتهجد :511. 

(4) أشار يع في فلاح السائل ( وهو المجلّد الأَرّل من التثّمات) إلى صلاتين بين العشاءين : 
إحداهما أربع ركعات وثانيتهما عشر ركعات, لم يُصرّح فيهما بكيفيّة التسليم. والظاهر 
أنْهما تُفعلان بتسليم واحد , راجع فلاح السائل : 81؟. 

61 ينض :من الشلواك المدكورة. 











( الفصل الثاني > 
( فى شروطها 4 


ف( وهى سبعة * : 
© الأول : الوقت » 


والمراد هنا وقت اليوميّة؛ مع أن السعة هروط التظلي الضلذة غير الأموات 
في الجملة. 

فيجوز عود ضمير «شروطها» إلى المطلق, لكن لا يلائمه تخصيص الوقت 
باليوميّة؛ إلا أن يؤخذ كون مطلق الوقت شرطاً, وما بعد ذِكْرِه مجملاً من التنفصيل 
حكمٌ آخر لليوميّة. 

ولو عاد ضمير « شروطها» إلى «اليوميّة » لا يحسن ؛ لعدم المميّر مع اشتراك 
الجميع في الشرائط بقول مطلق. 

إلا شوه وال «الونيةة أرفي ل روط 1 تفضيل القت وعلاه 
اشتراطه للطواف والأموات والملتزم إلا بتكلفٍ وتجوّز, وعدم اشتراط الطهارة 
من الحدث والخبث في غبلاة الامرات وهي إحدى السبعة. واختصاصٌ اليوميّة 
بالضمير مع اشتراكه؛ لكونها الفرد الأظهر من بينها والأكمل, مع انضمام قرائن 


06 بع و مع 1 مت ا ا لض 1 1+ الروضة البيقة رج ١‏ 

« فللظهر » من الوقت # زوال الشمس * عن وسط السماء وميلها عن 
دائرة نصف النهار ا المعلوم بزيد الظل 4 أي زيادته -مصدران ل«زاد 
الشيء» 9 بعد نقصه » وذلك في الظل السيتوط وهو الزادك من ,الما بسن 
القائمة على سطح الأفق ؛ فإنّ الشمس إذا طلعت وقع لكل شاخص قائمٍ على 
سطح الأرض بحيت يكون عمود على سطع الأفق ظل طويل إلى جهة المغرب . 

لأ يال يتفض كلما ارتقيت الشي نك تلع بوط النيتاء» فينعيى التقضان 
إن كان عرض المكان المنصوب فيه المقياس مخالفاً لميل الشمس في المقدار, 
ويُعدم الظل أصلاً إن كان بقدره. وذلك في كل مكان يكون عرضه مساوياً للميل 
الأعظم للشمس أو أنقص عند ميلها بقدره وموافقته له في الجهة. 

وبتّفق في أطول أيّام السنة تقريباً في مدينة الرسول يَيْيْهُ وما قاربها في 
زرطلا روفي مك قبل الأننهاء لله ورين زوف نم بعلت طحتو إلى 
عام الفين بويع الى ذلك النقداروانه تستعيها احرج 

والضابط : أنّ ما كان عرضه زائداً على الميل الأعظم لا يُعدم الظلّ فيه 
اضلاً: نا تيقل عد روال العسمو هه حلت :زياده وتقصانا شعن التسسن من 
مسامتة رؤوس أهله وقربها. وما كان عرضه مساوياً للميل يُعدم فيه يوم وهو 
أطول أَيّام السئة. وماكان عرضه أنقص منه -كمكة وصنعاء -يُعدم فيه يومين عند 
مسامتة الشمس لرؤوس أهله صاعدةٌ وهابطة, كل ذلك مع موافقته له في الجهة, 
كما مث. 

ما الميل الجنوبي فلا يُعدم ظَلَّه من ذي العرض مطلقاً. لاكما قاله 
المصنّف طِّْهُ في الذكرى _تبعاً للعلامة -: من كون ذلك بمكّة وصنعاء في أطول 
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أيّام السنة'" فإِنّه من أقبح الفساد. وأوّل من وقع فيه الرافعيّ من الشافعيّة!" ثم 
قلّده فيه جماعة مثا" ومنهم'؛ من غير تحقيق للمحلٌ؛ وقد حرّرنا البحث في 
شرح الاإرشاد!*. 1 

وَإِنّما لم يذكر المصنّف هنا حكم حدوثه بعد عدمه؛ لأنّه نادرء فاقتصر على 
العلامة الغالبة, ولو عبّر ب« ظهور الظل في جانب المشرق» -كما صنع في الرسالة 
الألفيّة''' لشمل القسمين بعبارة وجيزة. 

« وللعصر الفراغ منها ولو تقديراً 4 بتقدير أن لا يكون قد صلاهاء فإنٌ 
وقت العصر يدخل بمضيّ مقدار فعله الظهر بحسب حاله : من قصر وتمام؛ وخفّة 
وبُطء. وحصول الشرائط وفقدهاء بحيث لو اشتغل بها لأتمّهاء لا بمعنى جواز فعل 
العصر حينئذٍ مطلقاًء بل تظهر الفائدة لو صلاهاناسياً قبل الظهر, فإِنّها تقع صحيحة 
إن وقعت بعد دخول وقتها المذكورء وكذا لو دخل قبل أن يُتمّها . 

«وتأخيرها» أي العصر إلى مصير الظل4 الحادث بعد الزوال #مثله 4* 
أي مثل ذي الظلّ وهو المقياس 8 أفضل 4 من تقديمها على ذلك الوقت. كما أن 


.5717 :١ الذكرى ؟١١15, ونهاية الإحكام‎ )١( 

(؟) العزيز في شرح الوجيز :١‏ 5717. 

(؟) مثل الماتن يي في الدروس ,.١178:١‏ والذكرى ؟: ١5؟,‏ والفاضل المقداد في التنقيح 
.١18-0١‏ والمحقق الثاني في جامع المقاصد ؟ : ؟١١.‏ 

(؟) لم نقف عليهم فيما بأيدينا من كتبهم . 

(0)روض الجتان 7 283 

لوا 10" 


(8) كذا في نسخ الروضة. لكن في : نسختي المتن : مثليه . 


٠١7 اموا ان اواك لام قح لساب لاله لم لع نطق ادع الرؤعة النهكة‎ ١00 
قعل الفلي قبل ةا التقدان فضا ديل فر خض" بخلاف تاخيز العصر.‎ 

«( وللمغرب ذهاب الحمرة المشرقيّة 4 وهي اسه 
وعد ل اموه 

9 وللعشاء لاذه ارو قير عا وما زر إلا أنه هنا 
لو شَرّع في العشاء تماماً تامّة الأفعال فلابدٌ من دخول المشترك وهو فيها. فتصحّ 
مع النسيان, بخلاف العصر. 

(١‏ وتأخيرها إلى ذهاب 4 الحمرة 8 المغربيّة أفضل » بل قيل بتعيّنه"ا 
كتقديم المغرب عليه. أمّا الشفق الأصفر والأبيض فلا عبرة بهما عندنا. 

« وللصبح طلوع الفجر 4 الصادق. وهو الثاني المعترض في الأفق . 

(٠‏ ويمتدٌ وقت الظهرين إلى الغروب » اختياراً على أشهر القولين!" 
لا بمعنى أن الظهر تشارك العصر في جميع ذلك الوقت, بل يختصٌ العصر من آخره 
تعقذار أدائها , كنا يفتفةالظهو امن أؤلهبة: 

وإطلاق «امتداد وقتهما» باعتبار كونهما لفظاً واحداً؛ إذ امتداد) وقت 


.4 المسألة‎ 505-3701 : ١ قاله الشيخ في الخلاف‎ )١( 

(؟) قاله المفيد في المقنعة : *3. والشيخ في النهاية : 04, وقال العلمة في المختلف 
(؟: 5؟): وهو اختيار ابن أبي عقيل وسلار. 

(؟) قال الفاضل الإصفهاني : والقول الآخر عدم الامتداد اختياراً. ولكن هذا القول متشعّب 
الى قول اليد بالامتداد ان أو كير لوزن العتسين الاسقرار اشغيارا والقروب اقطرارا: 
وقول الشيخ في المبسوط والجمل والخلاف بالامتداد إلى المثلين اختياراً وإلى الغروب 
اضطراراً وقول علم الهدى ييه بالامتداد إلى سنّة أسباع الشاخص ونصف (المناهج 
السويّة : .)١5‏ 

(؛) في (ع) :إذا امتد. 
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من حيث هو مجموع إلى الغروب لا ينافى عدم امتداد بعض اجزائه 
- وهو الظهر ‏ إلى ذلكء كما إذا قيل : « يمتدّ وقت العصر إلى الغروب» لا ينافي 
عدم امتداد بعض أجزائها ‏ وهو أُوَّلها -إليه. 

وحينئذٍ فإطلاق الامتداد على وقتهما بهذا المعنى بطريق الحقيقة لا المجاز, 
إطلاقاً لحكم بعض الأجزاء على الجميع أو نحو ذلك. 
انخرة نتقدار آداتها علي فخو عا ذكرناء فى الظين وق 

«( و » يمتدٌ وقت # الصبح حتّى تطلع الشمس 4 على افق مكان المصلى 
وإن لم تظهر للأبصار. 

( و » وقت 9 نافلة الظهر من الزوال إلى أن يصير الفيء »* وهو الظل 
الحادث بعد الزوال-سمئّاه فى وقت الفريضة «ظلاً» وهنا «فيئاً» وهو أجود؛ لأنّه 


٠‏ وعه 


مأخوذ من «فاء» إذا رجع _مقدارَ إ قدمين » أي سُبعي قامة المقياس ؛ لأنْها إذا 
قُسٌّمت سبعة أقسام يقال لكل قسم : «قدمٌ». والأصل فيه : أن قامة الإنسان غالبا 
سبعة أقدام بقدمه. 

«(إ وللعصر” أربعة أقدام » فعلى هذا تُقدّم نافلة العصر بعد صلاة الظهر 
وَل وقتها أو في هذا المقدار وتؤخّر الفريضة إلى وقتهاء وهو ما بعد المثل. هذا هو 


)١(‏ اعتذر المصنّف في بعض تحقيقاته عن هذا الاعتراض حين أورد عليه بِأنّ إطلاق الامتداد 
إلى الغروب مجاز. وما ذكرناه أجود في تحقيق المقام , ومثله القول في امتداد العشاءين إلى 
نصف الليل . ( منه يه ). 

(:#) في (ق) : والعصر. 


١0‏ ام ا او ا لقع ام لو انز وى االوظة البيقة هرا 
المشهور رواية!'' وفتوىٌّ. 

وفى بعض الأخبار ما يدل على امتدادهما بامتداد وقت فضيلة الفريضة!"' 
وهو زيادة الظل بمقدار مثل الشخص للظهر ومثليه للعصر. وفيه قوّة. 

ويناسبه المنقول من فعل النبي يَيِةُ والأئمّة لهك وغيرهم من السلف : من 
صلاة ثافلة الفضر قبل الفريضة :متضلة ه01 . 

وعلى ما ذكروه من الأقدام لا يجتمعان أضلاً لمن أراد صلاة العصر في 
وقت الفضيلة؛ والمرويّ أنّ النبيَ يَيُ كان يُتبع الظهر بركعتين من سنّة العصر, 
ويؤخر الباقي إلى اين اا العضوودو نما افعها بأربع وشية وخر الياقن 7 

وهو الس في اختلاف المسلمين في أعداد نافلتيهماء ولكن أهل البيت 
5 بما فيه. 

ولو أَخُر المتقدّمة على الفرض عنه لا لعذر نقص الفضل وبقيت أداءً ما بقي 
وقتها. بخلاف المتأخّرة, فإنّ وقتها لا يدخل بدون فعله. 

وللمغرب إلى ذهاب * الحمرة #8 المغربيّة #. 

« وللعشاء كوقتها 4 فتبقى أداءً إلى أن ينتصف الليل. وليس في النوافل 
ما يمتد بامتداد وقت الفريضة على المشهور'* سواها. 


وات اومان لناب رمن ابراه القوافييفك الحريه او 

(؟) قال الفاضل الإصفهاني : وهو صحيحة زرارة ... بناءً على كون المراد بالذراع القامة, 
المناهج السويّة : ١١‏ وراجع الوسائل ٠١7:‏ . الباب 8 من أبواب المواقيت, الحديث ". 

(6) و () لم نظفر به. 

(0) مقابل المشهور امتداد وقت جميع النوافل الراتبة بامتداد الفريضة وبه رواية, لكنها 
معارضة بما هو أُصمّ منها وأشهر . ( منه # ). 
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« وللّيل” بعد نصفه 4 الأوّل « إلى طلوع الفجر 4 الثاني . 

والشفع والوتر من جملة صلاة الليل هناء وكذا تشاركها فى المزاحمة 
بعد الفجر لو أدرك من الوقت مقدار أربع. كما يُرَْاحَم بنافلة الظهرين لو أدرك 
من وقتها ركعة. أما المغربيّة فلا يُرَاحَم بها مطلقاً؛ إلا أن يتلبّس منها بركعتين 

١‏ وللصبح حتّى تطلع الحمرة 4 من قبل المشرق؛ وهو آخر وقت فضيلة 
الفريضة, كالمثل والمثلين للظهرين والحمرة المغربية للمغرب. وهو يناسب رواية 
المثل. لا القدم . 


«الصلاة قربان كل تقى ١)»‏ واحترز بها عن ذات السببء. كصلاة الطواف 
موي82 لنسيد د عاو دك ولة بو از وعد ضهن لها رالقاندة وحار 
والشكر وقضاء النوافل مطلقاً ‏ في هه الأرقات الشسنة؟ الفقملق :اتات عننها 
بالفعل ا بعد صلاتي الصبح » إلى أن تطلع الشمس 9 والعصر 4 إلى أن تغرب 
« و 4 ثلاثة بالزمان « عند طلوع الشمس 4 أي بعده حتى ترتفع ويستولي 
شعاعها وتذهب الحمرة, وهنا يتّصل وقت الكراهتين : الفعلى والزماني ١‏ و » 
عند لإ غروبها #4 أي ميلها إلى الغروب واصفرارها حتّى يكمل بذهاب الحمرة 
المشرقيّة. وتجتمع هنا الكراهتان في وقت واحد 8 و 4 عند # قيامها # فى وسط 


() في ( سس ) : والليل. 

) لم ترد « المبتدأة » في ( س ). 

)١(‏ كما ورد في الخبر. راجع الوسائل ": ٠‏ الباب ١١‏ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها. 
الحديث ١و5؟.‏ 


6 01101110 0 
السماء ووصولها إلى دائرة نصف النهار تقريباً إلى أن تزول. 

9 إِلَّا يوم الجمعة 4 فلا تكره النافلة فيه عند قيامها؛ لاستحباب صلاة 
ركعتين من نافلتها حينئذ, وفى الحقيقة هذا الاستثناء منقطع ؛ لنّ نافلة الجمعة من 
ذوات الأسشامه الأان قال ا المبتدأة فيه أيضاً. عملاً بإطلاق النصٌ() 
باشكنائه". 

« ولا تقدّم » النافلة لإ الليليّة 4 على الاتتصاف 9 إِلّا لعذرٍ 4 كتعب 
وبرد ورطوبة رانين وجنابة ولو اختياريّة ‏ يشق معها الغسل. فيجوز تقديمها 
عد اكلايت العشاء بنيّة التقديم أو الأداء, ومنها الشفع والوتر ©« وقضاؤها 
أفضل * من تقديمها فى صورة جوازه. 

« وأوّل الوقت أفضل »4 من غيره 9 إِلّا 4 في مواضع ترتقي إلى خمسة 
وعشرين, ذكر أكثرّها المصنّف في النفلية!" وحرّرناها مع الباقى في شرحها!) 
وقد ذكر منها هنا ثلاثة مواضع : 

« لمن يتوقع زوالَ عذره » بعد أوّله, كفاقد الساتر أو وصفه, والقيام 
وما بعده من المراتب الراجحة على ما هو به إذا رجا القدرة فى آخره.ء والماء 
على القول بجواز التيمّم مع السعة, ولإزالة النجاسة غير المعفيّ عنها. 

« ولصائم يتوقع 4 غيره « فطرّه 4 ومثله من تاقت نفسه إلى الإفطار 
بحيث ينافي الإقبال على الصلاة. 


)١(‏ في (ر) : النصوص. 

١50‏ الوسائلة نمل لباب كن ابوام هتلاه الجسعة وادايها : الحديف ا 
(9) النفليّة : .٠١6‏ 

(5) الفوائد المليّة : ؟؟١.‏ 


كتاب الصلاة / شروطها 0 ا 0 


« وللعشاءين 4 للمُفيض من عرفة ا إلى المشعر 4 وإن تثلّث الليل. 

( ويعوّل في الوقت على الظن* » المستند إلى ورْدا'' بصنعةٍ أو درس 
ونحوهما!" لإ مع تعذر العلم 4 أمّا مع إمكانه فلا يجوز الدخول بدونه. 

9 فإن » صن بالط هيات رتعز را" اليل أنه انكفك وقوعها فى الوقت أو 
لإ دخل وهو فيها أجزأ 4 على أَصمٌ القولين؟) « وإن تقدّمت » عليه بأجمعها 
( أعاد 4 وهو موضع وفاق. 


» الثاني : القبلة‎ ٠ 


وهي 4 : عينٌ « الكعبة للمُشاهد » لها ١‏ أو حكمه » وهو: من يقدر 
على التوجّه إلى عينها بغير مشفَةٍ كثيرة لا تُتحمّل عادة ولو بالصعود إلى جبلٍ 
أو سطح ١‏ وجهتها * وهي السمت الذي يُحتمل كونها فيه ويقطع بعدم خروجها 
عنه لأمارةٍ شرعيّة « لغيره 4 أي غير المشاهد ومّن بحكمد!©. 

وليست الجهة للبعيد محصّلةَ عينَ الكعبة وإن كان البُّعد عن الجسم 


() في ( س ) : غلبة الظنّ. 

)١(‏ الورد بالكسر : الجزء, والمراد به هو العمل المرتّب في كل يوم مثلاً. 

(1) كتجاوب الديكة, (المناهج السويّة : ؟؟). 

(8)' في (ش)«اتعدن: 

(؟) ويقابله القول بعدم الإجزاء . ذهب إليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد والسيّد المرتضى . راجع 
المختلف ”7 :59. 

)0( في (ر) زيادة : كالأعمى. 


0 ا الاسم مج 0ن سوقان ماوة قلط اروس النمنة هذا 
بوجب اتّساع جهة محاذاته؛ لأنّ ذلك لا يقتضي استقبال العين؛ إذ لو أخرجت 
خطوطٌ متوازيةٌ من مواقف البعيد المتباعدة المتّئقة الجهة على وجدٍ يزيد 
على جرم الكعبة لم تتّصل الخطوط أجمع بالكعبة ضرورةً؛ وإلآ لخرجت عن 
كونها متوازية. 

وبهذا يظهر الفرق بين العين والجهة, ويترتب عليه بطلان صلاة بعض الصف 
المستطيل زيادة عن قدر الكعبة لو اعتّبر مقابلة العين. 

والقول بأنّ البعيد فرضه الجهة أصمٌ القولين في المسألة, خلافاً للأكثرا" 

حيث جعلوا المعتبر للخارج عن الحرم استقباله, استناداً إلى روايات ضعيفة!". 

020 إن علمَ البعيد بالجهة بمحراب معصوم أو اعتبار رصديٌٍ, ول عوّل على 
العلامات المنصوبة لمعرفتها نضّأً أو استنباطاً. 1 

( وعلامة 4 أهل ١‏ العراق ومن في سمتهم » كبعض أهل خراسان ممّن 
يقاربهم في طول بلدهم ا جَعل المغرب على الأيمن والمشرق على الأيسر 
والجّدي!" » حال غاية ارتفاعه أو انخفاضه « خَلْفَ المنكب الأيمن ». 


)١(‏ كالشيخين في المقنعة : 40 والنهاية : 17. وسلار في المراسم : 10. وابن البرّاج في 
المهدّب ١‏ : 85 , وابن حمزة في الوسيلة : 6. 

(؟) راجع الوسائل 7: 57١‏ الباب من أبواب القبلة, الحديث ١‏ و .١‏ والصفحة ١؟5,‏ 
الباب 4 من الأبواب, الحديث ١‏ و ؟' أنظر المناهج السويّة : 7؟. 

(؟) المشهور بين أهل اللغة أَنّه مكبّر . وقد يصغْر ليتميّز عن البرج؛ وهو نجمٌ مضيءٌ معروف 
يدور مع الفرقدين حول القطب الشمالي كل يوم وليلة دورة كاملة. وغاية ارتفاعه أن 
يكون على جهة السماء والفرقدان إلى الأرض ء وغاية انخفاضه عكسه, الحواشي للمحقّق 
الخوانساري : 174. 


كتاب الصلاة / شروطها وج ونا ا 1 ميقل اع ل اي و 181 


هذه العللامة وروةتيها الض كاك ديه للكوفة وما ناسبها!'' وهي موافقة 
للقواعد المستنبطة من الهيئة وغيرها!" فالعمل بها متعيّنُ في أوساط العراق 
دفضاقاً إلى الكوفة-ككداد والتعهديخ والحلة. 

وأقا العلانة الأول> فاق اريك فها بالنفرت والبعق الاعوالقا م كما 
صرّح به المصنّف في البيان'" أو الجهتان اصطلاحاً -وهما المقاطعتان لجهتي 
العو والقينال قطي جيك يعدت عنهنا ووا ناه اق كانك بحالثة الادة 
كثيراً؛ لأنّ الجّدي حال استقامته يكون على دائرة نصف النهار المارّة بنقطتي 
الجنوب والشمال؛ فجعل المشرق والمغرب على الوجه السابق على اليمين 
واليسار يوجب جعل الجّدي بين الكتفين قضيّةَ للتقاطع, فإذا اعثّبر كون الجد 
خَلْفَ المنكب الأيمن لزم الانحراف بالوجه عن نقطة الجنوب نحو المغرب كثيراً. 
فينحرف بواسطته الأيمنُ عن المغرب نحو الشمال والأيسرٌ عن المشرق نحو 
الجنوبء فلا يصحٌ جعلهُما معاً علامةٌ لجهة واحدة. إلا أن يُدَعى اغتفارٌ هذا 
التفاوت, وهو بعيدٌ خصوصاً مع مخالفة العلامة للنصّ !ا والاعتبار, فهي إِمّا فاسدة 


)١(‏ ليس في النصوص التصريح بأنّ «الجدي» علامة للكوفة وما ناسبها. كما وأنّ بيانها في 
كيفيّة الوضع متفاوت؛ ففي بعضها «ضع الجدي في قفاك» وفي الأخرى «اجعله على 
يمينك » راجع الوسائل : 577 الباب 0 من أبواب القبلة . 

10 كه انا ةلك إلى مناه كنوه ومن ا "بتعا سعد الكرفة هن امير المؤجمن صلوات 
الله عليه ولم يتغيّر عن وضعه إلى الآن وأنّه موافق لجعل الجدي خلف المنكب, الحواشي 
للمحقّق الخوانساري : 104. 

.1١4 : البيان‎ )5( 

(؛) وهو النصٌ الوارد في جعل الجدي خلف المنكب الأيمن. 


١ قن للك الل نو علاطا حدصي الروك النوقة رخ‎ ١ 
الوضع؛ أو تختصٌ ببعض جهات العراق» وهي أطرافه الغربيّة -كالموصل‎ 
وما والاها  فإنّ التحقيق أنّ جهتهم نقطة الجنوب, وهي موافقةٌ لما دك فى‎ 
. العلامة‎ 
ولو اعتبرت العلامة المذكورة غير مقيّدةٍ بالاعتدال ولا بالمصطلح بل‎ 
: بالجهتين العر فيّتين انتشر الفسادٌ كثيراً بسبب الزيادة فيهما والنقصان الملجق لهما‎ 
تارةً بعلامة الشام؛ وأخرى بعلامة العراق, وثالثةٌ بزيادةٍ عنهما. وتخصيضّهما!"‎ 
حينئذ بما يوافق الثانية يُوجب سقوط فائدة العلامة.‎ 
اع أطراك. العزاق العرقئة دبكالضرة وما والأعاامين بلاة خدراسشاةت‎ 
فيحتاجون إلى زيادة انحراف نحوّ المغرب عن أوساطها قليلاً. وعلى هذا القياس.‎ 
وللشام 4 من العلامات ا جعلّه 4 أي الجَدْي في تلك الحالة « خلفَ‎ ( 
الأيسر 4 الظاهر من العبارة كون «الأيسر» صفة للمَنكب بقريئة ما قبله. وبهذا‎ 
صرّح في البيان!" فعليه يكون انحراف الشامي عن نقطة الجنوب مشرقاً بقدر‎ 
انحراف العراقي عنها مغرباً. والذي صرّح به غيره'" ووافقه المصنّف في‎ 
الدروس!) وغيرها”/ أن الشامي يجعل الجّدي خلف الكتف لا المَنكب. وهذا‎ 
هو الحقّ الموافق للقواعد؛ لأنّ انحراف الشامي أقلّ من انحراف العراقي‎ 
. المتوسط, وبالتحرير التام بنقص الشامي عنه جزأين من تسعين جزءاً مما بين‎ 


.» أي المشرق والمغرب . وفي (ع) : « تخصيصها‎ )١( 
.١1١4 : البيان‎ )5( 

(؟) كالعلامة في القواعد .50١:١‏ 

1441 الدروسسن‎ )4١ 

(6) الذكرى :17. 


كتاب الصلاة / شروطها امامو ا سوام تاج بح فاكس و ا 


الجنوب والمشرق أو المغرب. 

« و » جعل 8 سُهيل 4 أوّل طلوعه -وهو بروزه عن الآفق 89 بين 
العينين 4 لا مطلق كونه, ولا غاية ارتفاعه؛ لأَنّه فى غاية الارتفاع يكون مُسايتاً 
للجنوب؛ لأنّ غاية ارتفاع كلّ كوكب يكون على دائرة نصف النهار المسامتة له 
كما سلف7". ٠‏ 

9( وللمغرب * والمراد به بعض المغرب١_كالحبشة‏ والنوبة -لا المغرب 
المشهور'" لا جعل الثُرِيًا(ء) والعَيُوق!* 4 عند طلوعهما ‏ على يمينه وشماله » 
الثْريّا على اليمين والعيّوق على اليسار. 

وأمّا المغرب المشهور فقبلته تقرب من نقطة المشرق وبعضّها يميل عنه نحو 
الجنوب عير 

« واليمن مقابل* الشام 4 ولازم المقابلة: أن أهل اليمن يجعلون سُهيلاً طالعاً 
بين الكتفين مقابلَ جعل الشامي له بِينْالعبتِينٌ وأنّهم يجعلونالجّدي مُحاذياأ لأذنهم 
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اليمنى, بحيث يكون مقابلاً للمنكب الأيسر, فإ مقابله يكون إلى مقدم الأيمن. 


)01( في الصفحة ١08‏ . 

(') في (ش) : الغرب. 

(؟) قال الفاضل الإصفهاني : كقر طُبة وزويلة وتونس وقيروان وطرابلس الغرب. المناهج 
السويّة : 9؟. 

(1) اهواتصغسش «االقروى» تأنيت التروان الذي هو كتير الال شقيببة لكترة كواكيدة 
المصدو السابق : 

(0) بالتشديد, نجمٌ أحمر مُضيء في طرف المجرّة يتلو الثريّا ويبعد عنها إلى جهة الشمال. 
المصدر السابق. 

(#) في (ق ) : تقابل. 


3 ما ندم او و ا هع بول واد وه وق ان م لق اساي الروقية النهنة راج ١‏ 

وهذا مخالفٌ لما صرح به المصنّف في كتبه القلاثة7'! وغيره!"!: من أن 
اليمني يجعل الجّدي بين العينين وسُهيلاً غائباً بين الكتفين, فإِنّ ذلك يقتضي كونَ 
البدن :مقائلاً القراق ل القنام: 

ومع هذا الاختلاف فالعلامتان مختلفتان أيضاً؛ فإنّ جَعْلَ الجّدي طالعاً بين 
وهي موازية لشهيل في غاية ارتفاعه كما مر لا غائباً. 

ومع هذا فالمقابلة للعراقي لا للشامي. 

ف لمحي نا تعلق بعباراتهم ا : فهو أن : المقابل 
وإِنّما المناسب لها عد نوما والاهاء فتدبّر. 

« و » يجوزأن8 , يُعوّل على قبلة البلد 4 من غير أن يجتهد « إلا مع علم 
الخطأ 4 فيجب حينئذ ذ الاجتهاد. وكذا يجوز الاجتهاد فيها تيامناً وتياسراً وإن لم 
يعلم الخطأ. 

والمراد ب« قبلة البلد» محراب مسجده وتوجه قبوره ونحوه, ولا فرق بين 
الكتير والضفير» والمراذية بلدا الستلنيق: فلاغيرة يمتعرات المجهو لها“ كتيورهاء 
كما لا عبرة بنحو القبر والقبرين للمسلمين, ولا بالمحراب المنصوب في طريقٍ 

« فلو فقد الأمارات 4 الدالّة على الجهة المذكورة هنا وغيرها « قلَّد » 


0" الذسدف امتح واه النيان 116 الدووسن 15 
(؟) كالعلامة في القواعد 70١:1١‏ -؟0؟. 

(؟) في (ش) : وأمّا المناسب لها فَعَدن. 

(4) في ( ف ) : المجهولين. 


كتاب الصلاة / شروطها ور ال ا يي ل 
العذل الفارف ها وجلا كات ام امراة هد ا ام عيدا. 

ولا فرق بين فقدها لمانع من رؤيتها كعَيم, ورؤيته كعمىّ. وجهل بها 
كالنائس .مع طيق الرقت عن التعلّم علق أجوة الأقوال:.وه و الذي يقتضية إطلاق 
العبارة. وللمصئف وغيره في ذلك اختلا 0 

ولو فَقّد التقليد صلّى إلى أربع جهات متقاطعة على زوايا قوائم مع 
الامكان: فإن عجز اكتفى بالممكن . 

والحكم بالأربع حينئذ نشهونة وسكيدة اطييق ١!‏ واعثاره خسن لان 
الصلاة كذلك تستلزم إِمّا القبلة أو الانحراف عنها بما لا يبلغ اليمين واليسار, وهو 
نوع الفخةمطلنا"" وتنقق النائد عن الصاذة الزالديةوانجا مخ يانه المقدية: 
لتوقّف الصلاة إلى القبلة أو ما في حكمها الواجب! عليه كوجوب الصلاة 


)١(‏ ففي البيان: ١١7‏ من لا يحسن الأمارات يجب عليه التعلم فإن تعذر قلّد . وفي الدروس 
١‏ 4 العاجز عن الاجتهاد وعن التعلم كالمكفوف فيقلد . قال الشيخ يي : الأعمى ومن لا 
يعرف أمارات القبلة يجب عليهما أن يصلَيا إلى أربع جهات مع الاختيار ولا يجوز لهما 
التقلية.:: الخلاف 5: © الصضالة 135 

(1) وهو ما رواه الشيخ بطريقين عن إسماعيل بن عباد عن خراش عن بعض أصحابنا عن 
أبي عبد الله عه , المناهج السويّة : 7١‏ وراجع الوسائل 551:7, الباب 8 من أبواب 
القبلة. الحديث 6. 

(؟) قال الفاضل الإصفهاني : سواء صلى عن اجتهاد أو تقليد أو أخطأ نسياناً أو كان متحيّراً. 
المناهجج السويّة : .8١‏ 

(4) وصف للصلاة؛ قال الفاضل الإصفهاني يي : تذكيره للتنبيه على أن المراد بالصلاة الفعل 
المخصوص بالفتح لا الفعل بالكسر. فإنّه حينئذٍ بالمعنى المصدري ولا اعتبار بتأنيث 
المصدرء المناهج السويّة : .8١‏ 


5 امو سيد ممق دون مكمه ول سو( توفي جوم ١‏ 


الواحدة في الثياب المتعدّدة المشتبهة بالنجس لتحصيل'''الصلاة فى واحدٍ طاهر. 
وطذل هذا يحب يدون النش: فبقى التق !"الدكاهداً وإن كان مرسلة: 

وذهب السيّد رضي الدين بن طاووس هنا إلى العمل بالقرعة'" استضعافاً 
لسند الأربع . مع 0005 أمر مشتبه, وهذا منه. وف قناقن 

« ولو انكشف الخطأ »> بعد الصلاة بالاجتهاد أو التقليد حيث يسوغ أو 
ناسياً للمراعاة لإ لم يُعد ماكان بين اليمين واليسار 4 أي ماكان دونهما إلى جهة 
القبلة وإن قل « ويُعيد ماكان إليهما 4 محضاً ل( في وقته 4 لا خارجه. 

# والمستدبر # وهو الذي عن إلى ما يقابل سَمْتَ القبلة الذي تجوز 
الصلاة إليه اخيارا « يُعيد ولو خرج الوقت » على المشهور؛ جمعاً بين الأخبار 
الدال أكثرها على إطلاق الإعادة في الوقت!؛ وبعضّها على تخصيصه بالمتيامن 
والفعنا اير "اوعد جه تلان 

والأقوى الإعادة في الوقت مطلقاً؛ اضعف مستند التفصيل الموجب لتقييد 


)١(‏ في (ف) و(ر): لتحصل. 

)0( المتقدم تخريجه في الهامش رقم ١‏ من الصفحة السابقة . 

0 الأمان فى أخظا" السفانرالاوماو ة: 

(؛) راجع الوسائل 7: 559, الباب ١١‏ من أبواب القبلة, الحديث ١و؟‏ و1.راجع المناهج 
الف ع 

(0) المصدر السابق, الباب .٠١‏ الحديث الأوّل. راجع المناهج السويّة : 88. 

(1) الظاهر أن المراد بذلك هو رواية عمّار الساباطي, إِلَا أنْها في شأن من تبيّن له الخطاء وهو 
في الصلاة؛ وهو غير موضع النزاع؛ راجع نفس المصدر الباب .٠١‏ الحديث 4. وراجع 
المناهج السويّة : 1؟. وضعفها لوجود الفطحيّين في السند مثل عمّار وغيره. أنظر المسالك 
١615‏ . 


كتاب الصلاة / شروطها 1 اا 


الصحيح!'' المتناول بإطلاقه مو ضع النزاع . 
وعلى المشهور كل ما خرج عن دَبْر القبلة إلى أن يصل إلى اليمين واليسار 
يلحق بهماء وما خرج عنهما نحو القبلة يلحق بها. 


« الثالث : ستر* » العورة 


وهىي ٠‏ الْقبل والدّبر للرجل » والمراد ب«القّيّْل» : القضيب والأنثيان, 
وب«الدبر» : المخرج لا الأليان فى المسهور". 

«( وجميع البدن عدا الوجه » وهو ما يجب غّسله منه في الوضوء أصالة 
« والكفين 4 ظاهرهما وباطنهما من الرّندين « وظاهر القدمين » دون 
باطنهماء وحدّهما مفصل الساق. وفي الذكرى والدروس ألحق باطنهما 
بظاهرهما!" وفي البيان استقرب ما هنا!) وهو أحوط 8 للمرأة *. 

ويجب ستر شيءٍ من الوجه والكف والقدم من باب المقدمة. وكذا في عورة 


لجل 


)0 وهي الأحاديث ١‏ و؟ و1 من الباب ,.١١‏ والمراد ب «الصحيح » الجنس . 

(4) فى (ين): الثالت العر »يحب سر 

(؟) مقابل المشهور قول ابن البرّاج وأبي الصلاح : إِنّها من السّرّة إلى الركبة. وقال القاني : 
ولا يمكن ذلك في الصلاة إلا بساتر من السرّة إلى نصف الساق ليصمٌ سترها في حال 
الركوع والسجود. راجع المهدّب ١‏ : 8*7 . والكافي في الفقه : 19. 
*') الذكرى 8:7 ,. الدروس .١87/:١‏ 

.١71 : البيان‎ )8( 


0 000 3 

والمزاة بو المرأة» الاقق البالندة لأنها عاتيت والمرء» وهو الرجل: 
فتدخل فيها الأمة البالغة, وسيأتي جواز كشفها رأسّها. 

ويدخل الشعر في ما يجب ستره, وبه قطع المصئف في كتبه!"ا وفي الألفيّة 
قله ا 1 

( ويجب كون الساتر طاهراً 4 فلو كان نجساً لم تصمٌ الصلاة. 

«( وغفي عمًّا مر(" 4 : من ثوب صاحب القروح والجروح بشرطه'“ا 
وما نجس بدون الدرهم من الدم. 

« وعن نجاسة * ثوب 98 المربية للصبيّ 4 بل لمطلق الولد وهو مورد 
النصّ”" فكان التعميم أولى « ذات الثوب الواحد »# فلو قدرت على غيره 
ولو بشراء أو استئجارٍ أو استعارة لم يُعفَ عنه. وألحق بها المربّي وبه الولد 
المتعدّد. 

ويشترط نجاسته ببوله خاصّة؛ فلا يُعفى عن غيره» كما لا يُعفى عن نجاسة 
البدن به. 

وإِنّما أطلق المصنّف نجاسة المريّية من غير أن يُقيّد ب «الثوب» لأَنّ الكلام 
في الساتر. وما التقييد ب « البول» فهو مورد النصّ, ولكن المصنّف أطلق النجاسة 


.١8!:١ الذكرى 7:١١.ء والدروس‎ )١( 

)1 الألفية : 66 

(؟) مر في كتاب الطهارة : 117. 

(؟) في (ش) و (ع) : بشرطيه. 

(0) راجع الوسائل ؟ : .٠٠١5‏ الباب ؛ من أبواب النجاسات؛ الحديث الأوّل. وراجع 
المناهج السويّة : 58. 


كتاب الصلاة / شروطها اع ا جه تزه ار وبا ل وام اا ا 
في كتبه كلّها(". 

ل( ويجب غَسله كل يوم مرّة » وينبغي كونها آخر النهار لتصلي فيه أربع 
متلواك كنا يرنه زر ره الاعف 

( و » كذا عُفى ١‏ عمًا يُتعذّر إزالته. فيُصلّي فيه للضرورة 4 ولا يتعيّن 
عليه الضلاة عا ويا :ساذفا المتهون: 

( والأقرب تخيير المختار 4 وهو و وغيره 
(١‏ بينه 4 أي بين أ ن يُصلّى فيه صلاة تامّة الأفعال 8 وبين الصلاة عا دا وميم 
للركوع والسجود 4 كغيره من العٌراة قائما مع 2118 مع عدمه. 
والأ نل الطلاة فنددمر فاه الشنامقة وتقدريها نوات الرقق مك فواك صل 
الستر. ولولا الاجماع على جواز الصلاة فيه عاريا بل الشهرة بتعيّنه ‏ لكان 
القول تق الصلذة فيه مشر ها . 

ما المضطر إلى لبسه فلا شبهة في وجوب صلاته فيه. 

«( ويجب كونه 4 أي الساتر ا غير مغصوب 4 مع العلم بالغصب. 

وغير جلدٍ وصوفب وشَّعرٍ 4 ووّبرظ من غير المأكول. إلا الخرّ 14" 
دابةٌ ذات أربع تضاد ف الماع ذكاتها كذكاة السمك, وهي معتبرة في جلدة لاويوه 
إجماعاً ( والسَّنْجاب 4 مع تذكيته لأنّه ذو نفس . قال المصبّف في الذكرى : وقد 
افتور بدن النكان والسنافرون اتدقيى مدك مولا عزرة بذاك يفعي اعصة ف 


.١79-:١ الدروس ١:+51١-57؟١. والبيان : 56, والذكرى‎ )١( 
وكا اليوم حيو له او الاسم أو.موهومة وقد كانت فى:فيدا الاسلام لك وسطه‎ 2) 
كقيزة جد (عامكن ر):‎ 


ا 101000000 ه12 
الولسة كل ماقو اليو ظ 

ل( وغير ميتة * فيما يقبل الحياة كالجلد. أمّا مالا يقبلها -كالشعر 
والصوف ‏ فتصمٌ الصلاة فيه من ميّتٍ إذا أخذه جرّاً؛ أو غَسَل موضع الاتصال. 

9 وغيرَ الحرير » المحض أو الممتزج على وجه يستهلك الخليط لقلته 
«( للرجل والخنثى » وأستثني منه ما لا يتمٌ الصلاة فيه كالتِكّة!" وَالفَلَنْسُوَة 
وما يُجعل منه في أطراف الثوب ونحوها ممّا لا يزيد عن أربع أصابع مضمومة. 
ما الافتراش له فلا يعد لبس كالتدثّر به والتوسّد والركوب عليه. 

« ويسقط ستر الرأس » وهو الرقبة فما فوقها إ عن الأمة المحضة » 
التي لم ينعتق منها شيء وإن كانت مديّرة أو مكاتبةَ مشروطة أو مطلقةً لم تؤدّ شيئاً 
أو أمّ ولد ولو انعتق منها شيء فكالحرّة « والصبيّة 4 التي لم تبلغ , فتصمٌ صلاثها 
تمريئاً مكشوفة الرأس . 

( ولا تجوز الصلاة في ما يستر ظهر القدم إِلَّا مع الساق 4 بحيث يُغطي 
تنا سيقرى المول على المشهو و وتنيع المع ا"الطتسفة يي ١‏ والقول بالنجوار 
قوىٌ متين . 

« وتستحبٌ : 4 الصلاءً ‏ في 4 النعل 8 العربيّة 4 للتأسشي0©. 


.58: الذكرى‎ )١( 

(لالدواط الصرا ويل 

(؟) قال يي في المسالك )١110 : ١(‏ : واستندوا في ذلك إلى فعل النبيّ يله والصحابة 
والتابعين والأئمّة الصالحين, فإِنْهم لم يصلّوا في هذا النوع ولا نقله عنهم ناقل . 

(4) راجع الوسائل 7١8:1‏ الباب 77 من أبواب لباس المصلّي . وليس في أحاديث الباب 
التقييد بالعربية : 


كتاب الصلاة / شروطها ولي ود اا اماه ساد عو كاده اح ا 111 

« وترك السود* عدا العمامة والكساء والحفٌ » فلا يُكره الصلاة فيها 
سُوداً وإن كان البياض أفضل مطلقاً. 

وترك 4 الثوب ١‏ الرقيق 4 الذي لا يحكي البدن, وإلآ لم تصح. 

« واشتمال الصمّاء 4 والمشهور أنه الالتحاف بالإزار وإدخال طرفيه 
تحت يده وجمعهما على منكب واحد. 

( ويكره : ترك التحتّك** » وهو إدارة جزءٍ من العمامة تحت الحَنّك 
« مطلقاً 4 للإمام وغيره بقرينة القيد في الرداء. ويمكن أن يريد بالإطلاق تركه 
في أيّ حال كان وإن لم يكن مصلياً؛ لإطلاق النصوص باستحبابه والتحذير من 
تركه , كقول الصادق طلا : « من تعمّم ولم يتحتّك فأصابه داءٌ لادواء له فلا يلومنَ 
إلا نفسه»7" حتّى ذهب الصدوق إلى عدم جواز تركه في الصلاة!". 

« وترك الرداء 4 وهو ثوب أوما يقوم مقامه يُجعل على المنكبين ثمٌ يرد 
ما على الأيسر على الأيمن ظ للإمام 4 أمّا غيره من المصلين فيستحبٌ له الرداء, 
ولكن لا يكره تركه بل يكون خلافٌ الأولى. 

« والنقاب للمرأة واللثام لهما 4 أي للرجل والمرأة. وإِنّما يكرهان 
إذا لم يمنعا شيئاً من واجبات القراءة « فإن منعا القراءة حَرّما 4 وفي حكمها 
الأذكار الواجبة. 


(6*#) في (ق) : السواد. 

) في (س ) : الحنك . 

)١(‏ الوسائل 54١:17‏ الباب 5١1‏ من أبواب لباس المصلّي . الحديث الأوّل. 
(؟) راجع الفقيه ١‏ : 5160 -511. ذيل الحديث 8117. 


18 د ا ا م و1 الوفة النيكة بنع ١‏ 

ل( وتكره 4 الصلاة إ في ثوب المتّهم بالنجاسة أو الغصب* » في لباسه 
ف( وفي * التوب 8 ذي التباثيل 4 أعخ مين كنونها مهال حيوان أو(١ا‏ غير 
« أو خاتم فيه صورة » حيوان؛ ويمكن أن يريد بها ما يعمٌ المثال؛ وغايَرٌ 
بينهما تفناً. والأوّل أوفق للمغايرة « أو قباءٍ مشدودٍ في غير الحرب »* 
في المي 

قال الشيخ : ذكره على بن بابويه وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ولم أجد به 
ا 

قال المصنّف فى الذكرى _بعد حكاية قول الشيخ -: قلت: قد روى 
العامة أن النب #0 قال : «لا يصلّي أحدكم وهو مُحرّم»'" وهو كنايةٌ عن شد 
الوم ولام اراك ل للك جعله دليلاً على كراهة القباء المشدود. 
وهو بعيد. 

ونقل في البيان عن الشيخ كراهة شد الوسط!*! ويمكن الاكتفاء في دليل 
الكراهة بيعل هذه الرواية. 


(:) في ( سس ) : الغصبيّة . 


)00 في أكثر النسخ بدل «أو» : و. 

(9) التهذيب: 757 ذيل الخدت 531 

(") كذا في النسخ . وهكذا في الذكرى المطبوعة بالحجريّة )١5(‏ ولكن بلفظ « محتزم» من 
دون كلمة «إلا», لكنٌ الموجود في طبعة مؤْسّسة آل البيت 84 (: 10) : «إِلَّا وهو 
محرّم ». والظاهر أنّها زيادة من المصحّح بالنظر إلى مصادر العامة ففي مسند أحمد (؟ : 
4لا يصلي الرجل إِلّا وهو محتزم ». وفي سنن أبي داود (7: 507؟) : « نهى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ... وأن يصلّي الرجل بغير حزام ». 

(8) البيان : 7؟١.,‏ وانظر المبسوط ./7:١‏ 


كتاب الصلاة / شروطها 11[ 1[ز1[1[1[ [ [ [ [ [ [ [ ذا 


( الرابع : المكان 4 الذي يُصلّى فيه 


والمراد به هنا : ما يشغله من الحيّر أو يعتمد عليه ولو بواسطة أو وسائط . 

ويجب كونه غير مغصوب 4 المصلّي ولو جاهلاً بحكمه الشرعي 
أو الوضعي -لا بأصله ‏ أو ناسياً له أو لأصله, على ما يقتضيه إطلاق العبارة. 
وفي الأخيرين للمصنّف لله قول آخر بالصحّة١‏ وثالث بها في خارج الوقت 
خاصّة!" ومثله القول في اللباس. 

واحترزنا بكون المصلّي هو الغاصب عمّا لوكان غيره؛ فإنٌّ الصلاة فيه بإذن 
المالك صحيحةٌ في المشهور'' كل ذلك مع الاختيار؛ أمَا مع الاضطرار 
-كالمحبوس فيه _فلا منع . 

« خالياً من نجاسة متعدّية 4 إلى المصلّي أو محموله الذي يُشترط طهارته 
على وجِهٍ يمنع من الصلاة؛ فلو لم تتعدٌ أو تعدّت على وجه يُعفى عنه -_كقليل 
الدم أو إلى ما لا يتم الصلاة فيه لم يد . 


)١(‏ قال الفاضل الإصفهاني ف : أمّا في ناسي الأصل ففي البيان, وأمّا ناسي الحكم فلم أظفر 
فيه للمصنّف قولاً بصحّة صلاته. بل صرّح في الذكرى والبيان ببطلان صلاته؛ المناهج 
السويّة : 65. وراجع البيان : 9؟1., والذكرى 8:7/. 

)0( راجع الدروس .١0١:١‏ 

(6) مقابل المشهور قول الشيخ في المبسوط حيث قال : فإن صلّى في مكان مغصوب مع 
الاختيار لم تجز الصلاة فيه. فلا فرق بين أن يكون هو الغاصب أو غيره ممّن أذن له في 
الصلاة فيه ؛ لأنّه إذا كان الأصل مغصوباً لم تجز الصلاة فيه , المبسوط ١‏ : 4/. 


ا ا 0 /ج١‏ 

« طاهِر* المسجّد 4 بفتح الجيم» وهو القدر المعتبر منه في السجود 
مطلقاً". 

« والأفضل المسجد 4 لغير المرأة أو مطلقاً بناءٌ على إطلاق المسجد على 
بيتها بالنسبة إليها كما ينبّه عليه. 

( وتتفاوت » المساجد ا في الفضيلة 4 بحسب تفاوتها في ذاتها أو 
عوارضهاء ككثير الجماعة. 

«( فالمسجد الحرام بمئة ألف صلاة » ومنه الكعبة وزوائده الحادثة وإن 
كان غيرهما أفضلء فإنٌ القدر المشترك بينها فضله بذلك العدد وإن اختصٌّ 
الأفضل بأمر آخر لا تقدير فيه؛ كما يختصٌ بعض المساجد المشتركة في وصفٍ 
اقل زائرة ها لمر ليدم عي 

« والنبويّ » بالمدينة 9« بعشرة آلاف** » صلاة, وحكم زيادته الحادثة 
كما مرٌ. 

« وكلّ من مسجد الكوفة والأقصى » سمي به بالإضافة إلى بُعده عن 
المسجد الحرام 8 بألف » صلاة. 

« و 4 المسجد لا الجامع 4 في البلد للجمعة أو الجماعة وإن تعدّد 
« بمئة *. 


(#) في (ق) : ظاهر. 

)١(‏ قال الفاضل الإصفهاني : قوله : « مطلقاً» يحتمل التعلق بالمتن أي طاهر المسجّد من 
كل نجاسة متعدّية أو غيرها معفوًاً عنها أو غيرها - والتعلّق ب « المعتبر» أي على أيّ مذهب 
كان من المذهبين اللذين سيّذكران إن شاء الله تعالى , المناهج السويّة : 06. 

(:##) في ( س ) ومحتمل (ق ) : ألف . 


كتاب الصلاة / شروطها اق ةاقالمل عاق ا اام لوك ال و 53/216 


( و » مسجد ل القبيلة 4 كالمحلّة في البلد 9 بخمس وعشرين ». 

« و4 مسجد 9 السوق باثنتى عشرة #. 

9 ومسجد المرأة بيتها 4 بمعنى أنّ صلاتها فيه أفضل من خروجها إلى 
المسجدء أو بمعنى كون صلاتها فيه كالمسجد في الفضيلة؛ فلا تفتقر إلى طلبها 
بالخروج. وهل هو كمسجدٍ مطلق أو كما تريد الخروج إليه فيختلف بحسبه؟ 
الظاهر الثانى. 1 

و وجيت لكا المسامد تبسن مركا تقو بن سا وه 
بيت فى الجنة” وزيد فى بعض الأخبار : «كمفحص قطاة»١"‏ وهو كمقعد الموضع 
الذي تكشفه القطاة وتلينه يجوجوها لتبيض فيهء والتعبيه به مبالقةٌ فى الضغر بناء 
الى لا تنا وعم سيق يكن الخيا ع ريون اهز ازاكية وال شان ل 1 
ونحوه. 

قال أبو عبيدة الحذّاء -راوي الحديث -: م بى أبو عبد الله ميد فى طريق 
مك وقد تويك أحعاة السهودا" نلك + جندات فد اناا ترجو أكون عا امون 
ذاك؟ فقال : نعم !4). 

ويُستحبٌ اتخاذها ف« مكشوفة 4 ولو بعضهاء للاحتياج إلى السقف في 
أكثر البلاد لدفع الحرّ والبرد 8 والميضاة 4 وهي المطهرة” للحدث والخبث 


)١(‏ الوسائل ::488: الباب 8 من أبواب أحكام المساجد: الحديث الأوّل. 
(؟) المصدر السابق :81 4. الحديث ؟ و1. 

(؟) كذا في النسخ, وفي الوسائل : بأحجار مسجداً. 

(5) الوسائل : 480» الباب 8 من أبواب أحكام المساجد. الحديث الأوّل. 
(5) المطهرة بكسر الميم وفتحها : بيت يتطهر فيه . 


١‏ بو ل و اع لاج وجا ولو مي لهج الزوفنة النهعة شا 
« على بابها 4 لافي وسطها على تقدير سبق إعدادها على المسجديّة وإلآ حرم 
في الخبئيّة مطلقاً والحدئيّة إن أضرّت بها فإ والمنارة مع حائطها » لا في وسطها 
مع تقدّمها على المسجديّة كذلك؛ وإلا حرم. ويمكن شمول «كونها مع الحائط » 
استحباب أن لا تعلو عليه, فإنّها إذا فارقته بالعلوٌ فقد خرجت عن المعيّة. وهو 
مكروه. 

« وتقديمٌ الداخل 4 إليها (١‏ يمينه والخارج 4 منها « يساره »4 عكس 
الخلاء. تشريفاً لليُمنى فيهما. 

(١‏ وتعاهد نعله © وما يصحبه من عصا وشبهه, وهو استعلام حاله عند باب 
المسجد احتياطاً للطهارة: « والتعهّد» أفصح من «التعاهد» لأنّه يكون بين اثنين, 
والمصّف تبع الرواية!". 

« والدعاءٌ فيهما 4 أي الدخول والخروج بالمنقول وغيره. 

( وصلاة التحيّة قبل جلوسه 4 وأقلّها ركعتان؛ وتتكدّر بتكبّر الدخول 
ولو عن قرب, وتتأدّى بسنّةٍ غيرها وفريضةٍ وإن لم ينوها معها؛ لأنّ المقصود 
بالتحيّة أن لا تنتهك حرمة المسجد بالجلوس بغير صلاةٍ وقد حصلء وإن كان 
الأفضل عدم التداخل . 

وتكره إذا دخل والإمام في مكتوبة أو والصلاة تقام أو قَرّبٍ إقامتها 
بحيث لا يفرغ منها قبله؛ فإن لم يكن متطهّراً أو كان له عذر مانع عنها فليذكر 
الله تعالى. 

وتحيّةٌ المسجد الحرام الطواف, كما أَنَّ تحيّة الحَرّم الإحرام؛ ومنى الرمي. 


)١(‏ الوسائل ٠‏ : 004. الباب 54 من أبواب أحكام المساجد , الحديث ١‏ و". 


كتاب الصلاة / شروطها اذ[ 00 


ويحرم : رَخْرَقَتُها 4 وهو نقشها بالرُخِرْف وهو الذهب, أو مطلق النقش 
كما اختاره المصنّف في الذكرى7" وفي الدروس أطلق الحكم بكراهة الزخرفة 
والتصوير ثمّ جعل تحريمهما قولاً!" وفي البيان حرّم النقش والزخرفة والتصوير 
بما فيه روم !ا وظاهر الرَّخْرَفَة هنا النقش بالذهب. فيصير أقوال المصنّف بحسب 
كتبه : وهو غر يب منه. 

« و » كذا يحرم « نقشها بالصور* 4 ذوات الأرواح دون غيرهاء وهو 
لازم من تحريم النقش مطلقاً لا من غيره؛ وهو قرينةٌ أخرى على إرادة الزخرفة 
بالمعنى الأوّل خاصّة, وهذا هو الأجود. ولا ريب في تحريم تصوير ذي الروح 
في غير المساجد ففيها أولى, أمّا تصوير غيره فلا. 

ل( وتنجيسّها »* وتنجيسٌ الاتها كفرشهاء لا مطلق إدخال النجاسة إليها في 
الأقوى. 

( وإخراجٌ الحصى منها 4 إن كانت فرشاً أو جزءاً منها. أمَا لوو كانت قمامة 
استحبٌ إخراجهاء ومثلها التراب. ومتى الخريدت على وجه التحريم # فتعاد * 
وجوباً إليها أو إلى غيرها من المساجد حيث يجوز نقلُ آلاتها إليه ومالها, 
لغناء الأول او او لوه القاتق + 

« ويُكره : تعليتها 4 بل تُبنى وسطأ عرفاً. 

« والبصاق فيها » والتنخم ونحوه؛ء وكقّارته دفنه. 


)١(‏ الذكرى 8 ؟1. 
(؟) الدروس .١61:١‏ 
(*) البيان : ١16‏ . 

() في ( س) : بالصورة . 


ا ماود مور داهو ايا وا ار ان نملف تنه االروطنة النينه ك١‏ 

ورفع الصوت 4 المتجاورٌ للمعتاد ولو في قراءة القرآن 8« وقتل 
القَْل* 4 فيُدفن لو قجل. 

١‏ وبري النَّبْلء و 4 هو داخل في (١‏ عمل الصنائع ** » وخصّه لتخصيصه 
في الخبر "١‏ فتتأكد كراهته. 

« وتمكينٌ المجانين والصبيان > منها مع عدم الوثوق بطهارتهم أو كونهم 
غيرسترينء انا الضيك المميّز الموثوق بطهارته المحافظ على أداء الصلوات 
فلايُكره تمكينه, بل ينبغي تمرينه كما يمرّن على الصلاة. 

« وإنفاذً الأحكام 4 إِمّا مطلقاً -وفعل عليٌ هْلةٍ له بمسجد الكوفة”" 
خارجٌ ‏ أو مخصوص بما فيه جدال وخصومة أو بالدائم لا ما يتّفق نادراً. أو 
ما يكوق الجلوين قه لأجلها لا يها اذا كان لأجل العبادة فاتفقت الدعوى, 
لما في إنفاذها حينئذ من المسارعة المأمور بها. وعلى أحدها يُحمل فعل 
علي كل , ولعلّه بالأخير أنسب. إلا أنّ دكّة القضاء به لا تخلو من منافرةٍ 
للمحامل. 

( وتعريفٌ الضوال*** 4 إنشاداً ونشداناً'" والجمع بين وظيفتي تعريفها 
في المجامع وكراهتها في المساجد فعله خارج الباب. 


)02 في (ق) : القملة. 

(##) في (ق) : الصانع . 

)١(‏ الوسائل :٠‏ 416. الباب ١7‏ من أبواب أحكام المساجد . الحديث الأوّل. 
(') البحار :٠‏ : ل/ا/ا؟., الحديث ؟4. 

الي في ( س ) : الضال. 

(5) أنشد الضالّة : عرّفها ودلٌ عليها. ونّشّد الضالّة : نادي وسأل عنها وطلبها. 


كتاب الصلاة / شروطها ذو اشر اه رامق وا طنج ان ا ا ا "دا 


وإنشاد الشعر > لنهي النبيّ يَيْهُ عنه وأمره بأن يقال للمنشد : «فَضّ الله 
فاك ١»‏ '" وروي نفي البأس عنه! "' وهو غير مناففٍ للكراهة. 

قال السك :فين الذكرض :لسن نفد هعمل إرانعة إتقاد السعر عل ما يقل 
منةت و تكثر منففعة: كيية حكمة أو ساعن على لنه فين كاب اله تعالى توسةة 
نبته يَيْهُ وشبهه ؛ لأنّه من المعلوم أن النبب يَيهُ كان يُنشد بين يديه البيت والأبيات 
من الشعر في المسجد ولم يُنكر ذلك!" وألحق به بعضٌ الأصحاب”! ما كان منه 
موعظة أوامدخاً للنية 236 والأينة لك أومرنية للحسين لك .وهر ذلك؛ لأنه 
عبادة لا تنافي الغرض المقصود من المساجد. وليس ببعيد. ونهي النبيّ علا 
محمول عل الدالشةمك انسا نالك الكارعة عن هد« لالت 

« والكلام فيها بأحاديث الدنيا 4 للنهى عن ذلك!' ومنافاته لوضعها فإنّها 
وضعت للعبادة. 

©« وتكره الصلاة فى الحمام 4 وهو البيت المخصوص الذي يُغْتسّل فيه 
لا المَسْلخ وغيره من بيوته وسطحه. نعم ثكره في بيت ناره من جهة النارء لا من 

ل( وبيوت الغائط 4 للنهي عنه!" ولأنٌ الملائكة لا تدخل بيتاً يُبال فيه 


)١(‏ الوسائل : 495. الباب ١8‏ من أبواب أحكام المساجد, الحديث ١‏ و5. 
(؟) المصدر السابق. الحديث ؟. 

(©) الذكرى 7+ 178. 

(؟) وهو المحقّق الثاني في جامع المقاصد ؟5:١0١.‏ 

(0) راجع الوسائل 7: 597. الباب ١5‏ من أبواب أحكام المساجد. الحديث 4. 
(1) راجع الوسائل : .51١‏ الباب ١‏ من أبواب مكان المصلّي . 


١‏ اع ع واو السب رع امير الروفة البيكة ما 


ولو في إناء فهذا أولى. 

و » بيوت ل النار 4 وهي المُّعدّة لإضرامها فبها كالاتُون!" والقُرن!" 
لاما وُجد فيه نارٌ مع عدم إعداده لبا #التمكو اذ ارقت فوا كر 

« و » بيوت 8 المجوس * للخبرا*) ولعدم انفكاكها عن النجاسة وتزول 
الكراهة برشه. 

« والتعطن 4 بكسر الطاء واحد المعاطن. وهي مَبارك الإبل عند الماء 
للشرب. 

ومجرى الماء » وهو المكان المُعدَ لجريانه وإن لم يكن فيه ماء. 

ل( والسّبخة » بفتح الباء واحدة السباخ؛ وهي الشيء الذى يعلو الأرض 
كالملح» أو بكسرها وهي الأرض ذات السباخ. 

« وقرى النمل »© جمع قرية, وهي مجتمع ترابها حول!" جُّحرتها. 

0(] و4 في نفس الثلج اختياراً 4 مع تمكّن الأعضاء, أمّا [ بدونه‎ ١ 
فلامع الاختيار.‎ 

« وبين المقابر 4 وإليها ولو قبراً « إِلّا بحائل ولو عمّرّة 4 بالتحريك 
-وهي العصا في أسفلها حديد ‏ مركوزة أو معترضةً « أو بعد عشرة أذرع » 


)١(‏ كما ورد في الخبر, راجع الوسائل :٠‏ 410. الباب 7 من أبواب مكان المصلّي , الحديث 
و 

)0( الأتوخ #توقن ناز التعاء” 

(©) القن ( لاتينيّة ) : بيت غير التثور مُعدٌ لأن يُخبز فيه. 

(5) الوسائل *: 5١‏ الباب ١1‏ من أبواب مكان المصلّي . 

(0) في (ش) : فوق. 

(1) في المخطوطات : بدونها. 


كتاب الصلاة / شروطها 0 0 ا ا 000 
ولو كانت القبور خَّلفه أو مع أحد جانبيه فلا كراهة. 

( وفي الطريق »> سواء كانت مشغولةَ بالمارّة أم فارغةً إن لم يُعطّلها. 
وإلا حرم. 

« و 4 في 9 بيت فيه مجوسيٌ 4 وإن لم يكن البيت له. 

9 وإلى نار مضرمة » أي توكلاة واوتسراجا أذ قنديلاً. وفى الرواية كراهة 
الصلاة إلى المجمرة من غير اعتبار الاضراء!) وهو كذلك. وبه عبر المصنّف في 
غَين الكتا 9 

« أو » إلى ا تصاوير » ولو في الوسادة, وتزول الكراهة بسترها بثوب 
ونحوه # أو مصحفب أو باب مفتوحين # سواء في ذلك القارئٌ وغيره. نعم 
يشترط الإبصار, وألحق به التوجّه إلى كل شاغل من نقش وكتابة, ولا بأس به. 

« أو وجه إنسان 4 في المشهور فيه وفي الباب المفتوح ولا نصّ عليهما 
ظاهراًء وقد يُعَلّل بحصول التشاغل به « أو حائط يَنِر من بالوعةٍ » يبال فيها. 
ولو نّرٌ بالغائط فأولى, وفي إلحاق غيره من النجاسات وجةٌ. 

ف وفي مرابض* الدوابٌ »4 جمع مَرْبّض وهو مأواها ومقدّها ولو عند 
الشرب 9 إِلَّا 4 مرابض 8 الغنم > فلا بأس بها'" للرواية معلّلاً بأنّها سكينة 
ورك 


)١(‏ الوسائل 7: 409» الباب ٠١‏ من أبواب مكان المصلّي . الحديث ؟. 

9 الذكزيي مداق البياق 58 الدروين 6515 

(*#) في ( سس ) : مرابط . 

(؟) في (ش) : به. 

(4) سنن البيهقي ؟ : 4. وورد نفي البأس في أخبارنا أيضاً من دون تعليل . راجع الوسائل 
؟٠:‏ 481 الباب ١‏ من أبواب مكان المصلّي . الحديث ١‏ و؟. 


17 1111 0 0 0 
« ولا بأس بالبيعّة والكنيسة١"‏ مع عدم النجاسة »© نعم. يستحبٌ رَشْنٌ 
موضع صلاته منها وتركه حتى يجفٌ. 
وهل بشترط في جواز دخولها إذن أربابها؟ احتمله المصنّف في الذكرى!" 
تبعاً لغرض الواقف وعملاً بالقرينة, وفيه قوّة. ووجه العدم إطلاق الأخبار بالإذن 
فى الصلاة بها(". 

(١ 1‏ ويُّكره تقديم المرأة على الرجل أو محاذاتها له 4 في حالة صلاتهما!) 
من دون حائلٍ أو بُعد عشرة أذرع (١‏ على 4 القول ١‏ الأصحٌ » والقول الآخر 
التحريم وبطلان صلاتهما مطلقاً. أو مع الاقتران وإلا المتأخّرة عن تككبيرة 
الإحرام!* ولا فرق بين المحرّم والأجنبيّة, والمقتدية والمنفردة؛ والصلاة الواجبة 
والمندوبة. 

« ويزول 4 المنع كراهةً وتحريماً ( بالحائل 4 المانع من نظر أحدهما 
الآخر ولو ظلمةٌ وفقد بصر في قول!" لا تغميض الصحيح عينيه في الأصمٌ ( أو 


, للنصارى , والكنيسة : متعبّد اليهود. وتطلق أيضاً على متعبّد النصارى‎  رسكلاب‎  ةعْيبلا‎ )١( 
.0187 19 : معرّبة ؛ المصباح المنير‎ 

(6) الذكرى ”: 55. 

(؟) راجع الوسائل 7: 5128. الباب ١,١‏ من أبواب مكان المصلّي . 

(؛) في ( ش ) : حال صلاتيهما. 

(6) أمّا القول بالبطلان مطلقاً فهو ظاهر كلام الشيخين في المقئعة : تالاه 0 
وغيرهما. وأمّا بطلان المتأخّرة فقد مال إليه الشهيد في الذكرى : 87 , وقوّاه ابن فهد 
الحلّي في المهذّب البارع ١‏ : /770. 

(1) قاله العلامة في التحرير ١٠١:١‏ 


كتاب الصلاة / شروطها 1 0 


بُعد* عشرة أذرع » بين موقفيهما!". 

« ولو حاذى سجودها قَدَمه فلا منع 4 والمرويّ في الجواز كونها تُصلّى 
خلفه'" وظاهره تأخَّرها في جميع الأحوال عنه بحيث لا يحاذي جزء منها جزءاً 
متمووية فز يف0 الأمهات الوهو احوة: 

« ويُراعى فى مسجّد الجبهة 4 وهو القدر المعتبر منه في السجود., لا محل 

جميع الجبهة أن يكون من 9« الأرض أو نباتها غير** المأكول والملبوس عادةً 4 
ا 00 يكون من جنسه, فلا يقدح في المنع توقف 
المأكول على طحن وخبزٍ وطبخ » والملبوس على غزلٍ ومع وغيرها !كا ولو خرج 
عله بعك ان كان هته كققين الور بتكنا “ ارتفع المنع, الخ نمقي اللخ 
ولو اعتيد أحدهما فى بعض البلاد دون بعض فالأقوى عموم التحريم. نعم, 
لايقدح النادر كأكل المخمصة!6 والعقاقير المتّخذة للدواء من نباتٍ لا يغلب أكله. 

« ولا يجوز » السجود لإ على المعادن 4 لخروجها عن اسم الأرض 
بالاستحالة. ومثلها الرماد وإن كان منها. وأمّا الخَرّف فيبنى على خروجه 
بالاستحالة عنهاء فمن حكم بطّهره لزمه القول بالمنع من السجود عليه؛ للاتّفاق 


(6) لم يرد« بعد » في (ق). 

)١(‏ في (ع) : موقفهما. 

(؟) الوسائل : 414. الباب 1 من أبواب مكان المصلّي , الحديث ١‏ و 5. 
(*) ابن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : 19. 

(28) في (ق ) : من غير. 

(4) في (ش) : غيرهما. 

(6) لم يرد « ونحوه» في (ع) و 

(1) أي : المجاعة. 


0 ع ا ا ا اق لاق ا امي لق عات أ االروقية الديقة ارتعرا 
على المنع ممّا خرج عنها بالاستحالة وتعليل من حكم بطهره بهاء ولكن لمّا كان 
القول بالاستحالة بذلك7" ضعيفاً كان جواز السجود عليه قويّاً. 

( ويجوز » السجود © على القرطاس » في الجملة إجماعاً؛ للنصّ 
الفجيم الداناً علبه ويد عريوين أصلة النقض لمزم واد السنيوة عطلية: لال 
مركب سن جزأين لا يصح السجود عليهماء وهما : النورة وما مازجها من القطن 
والكثّان وغيرهماء فلا مجال للتوقف فيه في الجملة. 

واللعتقع اهنا خض لطا بل المتكةاهو الثنات > كالتطن ركان 
والقنّب!". فلو انّخَذْ من الحرير لم يصمٌ السجود عليه. 

وهذا إِنّما يُبنى على القول باشتراط كون هذه الأشياء ممّا لا يلبس بالفعل 
حتى يكون المتّخذ منها غير ممنوع أو كونه غير مغزولٍ أصلاً إن جوّزناه فيما دون 
المغزول, وكلاهما ممّا() لا يقول به المصنّف. وأمّا إخراج الحرير فظاهر على 
هذا؛ لأنّه لا يصمٌ السجود عليه بحال. 

وهذا الشرط على تقدير جواز السجود على هذه الأشياء ليس بواضح؛ 
لكلكيين لبظلق اننكل أو تخصيسى: ادن خين فاتن :ل ولك له ب لمعن 
حكم مخالفة الأصل, فإنّ أجزاء النورة المُنبثّة فيه بحيث لا يُتميّر من جوهر 
الخليط جزءٌ يتم عليه السجود كافيةٌ في المنع» فلا يفيده ما يخالطها من الأجزاء 
التى يصمٌ السجود عليها منفردة. 


)١١‏ في (ع) : لذلك. 

(؟) راجع الوسائل *: .1٠١‏ الباب من أبواب ما يُُسجد عليه. 

(©) القنّب : بكسر القاف وضمّها, نباتٌ ينتج ليفاً صالحاً لصنع الحبال والخيطان . 
() أثبتناه من (ع). 


كتاب الصلاة / شروطها ااا اا ل 


وفي الذكرى جوّز السجود عليه إن اتخذ من القنْب, واستظهر المنع من 
المتخذ من الحريرء وبنى المتّخذ من القطن والكثان على جواز السجود عليهما!". 

ويُشكل تجويزه القنّب على أصله, لحكمه فيها بكونه ملبوساً في بعض 
البلاد'" وأنّ ذلك يوجب عموم التحريم. 

قال فنها أبشا فى النفس من 'الترطانن ع #رنرن في اتفيالة علق 
اللووة اللميلة لاعن زمر الأرصن الإغراقة ١‏ 

قال : إلا أن نقول : الغالب جوهر القرطاس أو نقول : جمود النورة يرد إليها 
00 

وهذا الإيراد متّجه لو لا خروج القرطاس بالنصٌ الصحيح”* وعمل 
الأمكات: وما ذَقَع به الإشكال غيرُ واضح؛ فإنّ أغلبيّة المُسوّغ لا يكفي مع 
امتزاجه بغيره وانبناث أجزائهما بحيث لا يُتميّزء وكون جمود النورة يرد إليها اسم 
الارض فى غاية الضعف. 

على فولة يل الورقاة كوعدن لكك بس كنا ع ل لالم يفي 
السجود عليه؛ للشكٌ في حصول شرط الصحّة. وبهذا ينسدٌ باب السجود عليه 
غالباً. وهو غير مسموع في مقابل النصّ وعمل الأصحاب. 

« ويكره 4 السجود على لإ المكتوب » منه مع ملاقاة الجبهة لما يقع عليه 
اسم السجود خاليا من الكتابة. وبعضهم لم يعتبر ذلك( بناء على كون المذاد 
عَرَضْاً لا يحول بين الجبهة وجوهر القرطاس . وضعفه ظاهر. 


.1607 21١55” و(؟) الذكرى‎ )١( 

(90) و () الذكرى ”: 6غ١.55١.‏ 

(0) راجع الوسائل 7: .1٠٠‏ الباب من أبواب ما يسجد عليه. 
(1) لم نقف عليه . 


0 ااا و كي ومو جل لاخر اس دم اسيهه بالؤؤاهة البهقة ات ١‏ 
ذإ الخامس : طهارة البدن من الحدث والخبث » 
(إ وقد سبق » بيان حكمها!'! مفصّلاً(". 
( السادس : ترك الكلام 4 في أثناء الصلاة 


وهو غلى ما اختاره الفضنّف'" والجماعة©)-:ها تركب من حرفين 
فصاعداً وإن لم يكن كلاماً لد ولا اصطلاحاً. 

وفن .كمه الحرق لواحن المقيد -كالامر نمق الأفعال: المعدلة الطرفيق: 
م8 و عو الؤقاية بواوع مع العا بد لامعا دقان يهره الكاد رن 
أخظا بخذق هاء سكت وض ف المة اكمس الة عل حرق تفضا عدا ء 

ويُشكل : بأنّ النصوص خاليةٌ عن هذا الإطلاق, فلا أقل من أن يرجع فيه 
إل الكلاء لعد أو اضطلاحا ‏ وحرف المد وإن أطال !"هده بحيث يكون بتقدر 
أحرفٍ لا يخرج عن كونه حرفا واحداً فى نفسه, فإنّ المدّ على ما حقّقوه" - 


)١(‏ فى (ف): حكمهما. 

(1) سبق في أحكام النجاسات , وأحكام الطهارات الثلاث . 

(") الذكرى 15+14 الدروس :0ك الألنئة :5ت البيان :385 

(؛) كالشيخ في الخلاف ١7:١‏ 4. المسألة 0 وابن زهرة في الغنية : 87 , والمحقّق في 
الشرائع .4١:١‏ والعلامة في القواعد .18١ :١‏ 

(5) في (ش) و (ر):طال. 

(1) لم نعثر عليه . 


كتاب الصلاة / شروطها ا ااا بب0000 ا 
لمن يعر ولا خركف و الدااهو زياد فن ي 1" الحمزفهز الكنتن ينه بزوذ اك 
د" 
رن سالاد مسا ا اده ا 

وفي اشتراط كون الحرفين موضوعين لمعنىٌ وجهان, وقطع المصنّف بعدم 
اغضاره”) وتظهر الفائدة ذ ا وت ره . وقطع العلامة 
كرو عه لبرولاي معفة الندا نما وز عدن الك ” أوهو حسن. 

واعلم أنّ فى جعل هذه التروك من الشرائط تجوّزاً ظاهراً. فإنٌ الشرط 
ضر كونة عقتنا على المشزوطة وا "اتقارتا لسروا لامر ها لسن كذ للف 

# و » ترك #8 الفعل الكثير عادة * وهو ما يخرج به فاعله عن كونه 
مصلَياً عرفاً. ولا عبرة بالعدد, فقد يكون الكثير فيه قليلاً كحركة الأصابع . والقليل 
ل ا 
دوس الالية م ا 0 

ولا تدع القلين: كل السطانة والرداء وسته العيية وشكل الح 


)١(‏ في (ف ) مطة. ومطّ الشيء مطأ : مدّه. 

(؟) راجع الذكرى ؛ : .١4‏ 

(؟) راجع نهاية الإحكام .017:١‏ 

(4) في (ف) :أو 

(0) هي زينب زوجة أبي العاص بن ربيعة. 

(1) نقله البخاري في صحيحه ,١77 : ١‏ والنسائي في سئنه ا : .٠١‏ 


000 3 


والعقرب. وهما منصوصان!". 
« وترك السكوت الطويل » المخرج عن كونه مصلّياً « عادة » 
ولو خرج به عن كونه قارئاً بطلت القراءة خاصّة. 
وترك البكاء »* بالمدٌ وهو ما اشتمل منه على صوت, لا مجرّد خروج 
الدمع . مع احتماله؛ لأنّه «البكا» مقصوراء والشك في كون الوارد منه في النصٌّ(" 
مقصوراً أو ممدوداًء وأصالة عدم المدّ معارضٌ بأصالة صحّة الصلاة, فيبقى الشكٌ 
في عروض المبطل مقتضياً لبقاء حكم الصحّة . 
بواتنا سعط توك الكامظ للديا* » كذماب حال ؤلقه تحيرت وإورق 
على وجدٍ قهري فى وجها" واحترز بها عن الآخرة. فإنّ البكاء لها _كذكر الجنّة 
والبارزودوجات الشرنين إلى حضرته ودركات المبعدين عن رحمته من أفضل 
الأعمال! ولو خرج منه حينئذ حرفان فكما سلف. 
وترك القهقهة 4 وهى الضحك المشتمل على الصوت وإن لم يكن فيه 
ترجيعٌ ولا شدة. ويكفي فيها وفي البكاء مسمّاهماء فمن تّمٌ أطلق. ولو وقعت 
على وجهٍ لا يمكن دفعه ففيه وجهان. واستقرب المصنّف في الذكرى البطلان!*. 
« والتطبيق 4 وهو وضع إحدى الراحتين على الأخرى راكعاً بين ركبتيه ؛ 


)١‏ الوسائل 4 : ,.١1519‏ الباب 19 من أبواب قواطع الصلاة. 

(؟) الوسائل 5 : .١560٠‏ الباب ه من أبواب قواطع الصلاة. 

() في (ق ) : لأُمور الدنيا. 

(؟) والوجه هو أن الأصل في كل مبطل الإطلاق ما لم يدل دليل على التقييد. ذكره الفاضل 
في المناهج السويّة : .7١‏ 

(5) راجع الوسائل 4 : ,.١206١‏ الباب 0 من أبواب قواطع الصلاة. الحديث 5. 

(0) الدقرى 12 


كتاب الصلاة / شروطها 1 1 1 0 
لما روي من النهى عنه(" والمستند ضعيفء والمنافاة به من حيث الفعل منتفية, 
لوليا اران درم وعلةاليستف د لكر 

( والكتف »4 وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى بحائلٍ وغيره فوق 
السّرّة وتحتها بالكفٌ عليه وعلى الزَّنْد ؛ لإطلاق النهي عن التكفير'" الشامل لجميع 
ذلك 9« إِلَا لتقيّة 4 فيجوز منه ما تأدّت به؛ بل يجب -وإن كان عندهم سنّة مع 
ظنّ الضرر بتركهاء لكن لا تبطل الصلاة بتركها حينئذٍ لو خالف؛ لتعلق النهي بأمر 
جارج يدت البلا الى و لضو لياق ْ 

« والالتفات إلى ما وراءه 4 إن كان ببدنه أجمع, وكذا بوجهه عند 
اليفتك وان كان الفرضن .فيد ا آنا إأن بنا("ذوق: ةلله الس والسسالد 
فيكره بالوجه ويبطل بالبدن عمداً من حيث الانحراف عن القبلة. 

« والأكل والشرب 4 وإن كان قليلاً كاللقمة, إِمّا لمنافاتهما وضع الصلاة, 
أىلأن تتاول المأكول والمشروب»ووطعه فى القم :وازذراةة!"! أفعال كفيرة: 
وكلاهما ضعيف ؛ إذ لا دليل على أصل المنافاة . فالأقوى اعتبار الكثرة فيهما 
عرفاًء فيرجعان إلى الفعل الكثير, وهو اختيار المصنّف في كتبه الثلاثة'" لط إلا في 


)01( راجع صحيح البخاري ٠ :١‏ وسئن ابن ماجة ,587:1١‏ الحديث 7ا8. 

(؟) الذكرى "؛ ؟لال. 

() الوسائل ‏ : ١514‏ الباب ١5‏ من أبواب قواطع الصلاة. 

(1) لم نجد التصريح به في كتبه, نعم عدّ من منافيات الأفضليّة : الالتفات يميناً وشمالاً وإن 
كان بوجهه ما لم يرّ ما وراءه؛ راجع البيان : 186. 

(0) لم يرد «ما» في (ع) و(ف). 

(3) ازدرد اللقمة : ابتلعها. 


(0) الدروس ,١86 :١‏ الذكرى 83:5 البيان : 185. 


4ك 0 0 
الوتر لمريد الصوم” > وهو عطشان 8١‏ فيشرب » إذا لم يستدع منافياً غيره 
وخاف فجأة الصبح قبل إكمال غرضه منهء ولا فرق فيه بين الواجب والندب. 

واعلم أنّ هذه المذكورات أجمع إِنّما تنافى الصلاة مع تعمّدها عند المصنّف 
مظلقاًء وبغضها إجماعاً7" وَإِنّما لم يقثد هنا اكتفاء باستراطه تركها:فإن ذلك 
بتع التكلت يها النتو قت على الكو لاز الثاني غير مكلت انار" . 

نعم» الفعل الكثير ربّما توقف المصنّف في تيده نز الفيد » لاند أطلقد في 
البيان!') ونسب التقييد في الذكرى إلى الأصحاب!؟ وفي الدروس إلى المشهور !)ا 
وفى الرسالة الألفيّة جعله من قسم المنافى مطلقاً!"" ولا يخلو إطلاقه هنا من دلالة 
على القيد إلحاقاً له بالباقي. نعم لو استلزم الفعل الكثير ناسياً انمحاء صورة 
الصلاة رأساً توجّه البطلان أيضاً. لكرنّ الأصحاب أطلقوا الحكم. 


« السابع : الإسلام » 


فلا تصحٌ العبادة 4 مطلقاً _فتدخل الصلاة 8 من الكافر » مطلقاً وإن 
كان مرتدا ملثا أو فطرثاً « وان وعيت غلية 4 كنا هبو فقتل الأكعر: خلافاً 


(:#) في ( س ) : الصيام . 

./7 : قال الفاضل الإصفهاني : وهو الكلام والقهقهة والأكل والشرب. المناهج السويّة‎ )١( 
(؟) وإن كُلّف في بعض المواضع باستدراكه ثانياً. الحواشي للمحقّق الخونساري : 51؟.‎ 
.18١ : (؟) البيان‎ 

(؛) الذكرى 14 :4. 

.186:١ الدروس‎ )6( 

كمه م 


كتاب الصلاة / شروطها 1 ا ا 
2 حنيفة حيث زعم أنه غير مكلّفٍ بالفروع فلا يعاقب على تركها!'! وتحقيق 
المسألة فى الأصول!". 

« والتمييز > بأن يكون له قر يمكنه بها معرفة أفعال الصلاة ليميّز الشرط 
من الفعل؛ ويقصد بسببه فعل العبادة. «إ فلا تصح من المجنون والمغمى عليه و # 
الصبئ ١‏ غير المميّر لأفعالها 4 بحيث يُفكّق!" بين ما هو شرطٌ فيها وغير شرط . 
وما هو واجبٌ وغير واجب إذا تبّه عليه. 

« ويّمرّن الصبيّ 4 على الصلاة « لست » وفي البيان لسبع!* و 
مروى “ا ويُضرب عليها لتسع'"' وروي لعشرا "' ويتخيّر بين نيّة الوجوب والندب. 
والمراد ب «التمرين» التعويد على أفعال المكلّفين ليعتادها قبل البلوغ فلا يشقٌ 
عليه بعده. 


.١7١8:١ راجع فواتح الرحموت المطبوع ضمن المستصفى‎ )١( 

(1) راجع تمهيد القواعد : 7/. 

(9) في (ر) ومصحّحة (ع) : لا يفرّق. 

(1) البيان : 508؛ وفيه : لستٌ» ويتأكّد لسبع. 

(0) راجع الوسائل .١١:‏ الباب ”من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها. 

(1) المصدر السابق : ١7‏ ., الحديث ل. 

(0) لم نظفر به في المصادر الحديئيّة قال الفاضل الإصفهاني : رواه... مرسلاً عن النبيّ يدل 
المناهج السويّة : /ا/ا. 
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« الفصل الثالث » 


« فى كيفيّة الصلاة » 


يف 


(( ويستحبٌ » قبل الشروع فى الصلاة ا الأذان والإقامة » وإِنّما جعلهما 
م الكيعة اونا التحهور دمن جم سام التقدنات د نطرا إلى :فونه الاقامد 
لها غالباً؛ لبطلانها بالكلام ونحوه بينها وبين الصلاة. وكونها أحد الجزأين, 
فكانا كالجزء المقارن كما دخلت النيّة فيها مع يا ا ريمة هيا دنه فيا 
على التحقيق . 

وكيفيّتهما « بأن ينويهما 4 أَوَّلاً لأنهما عبادة. فتفتقر في الثواب عليها١"'‏ 
إلى النيّة, إلا ما شذا" ظ ويُكيّر أربعاً فى أوّل الأذان. ثم التشهّدان » بالتوحيد 
والرسالة ١‏ ثم الحيّعلات الثلاث. ثم التكبير, ثم التهليل. مثنى* » مثنى ؛ فهذه 


)١(‏ في (ف) و(ش): عليهما. 

)١(‏ قال الفاضل الإصفهاني : استثناء من مقدّرء أي لأن كل عبادة فهي مفتقرة في الشواب 
عليها إلى النيّة إلا ما شذٌّ. وهو النظر في معرفة الله تعالى؛ كما عرفت سالفاً. فإِنٌ النيّة 
لاايمكن قبل المعرفة؛ المناهج السويّة : 8/. وقال المحقّق الخوانساري : كالنيّة. فإنها 
عبادة لا تحتاج إلى النيّة . وإلا لتسلسل, الحواشي : ١7؟.‏ 


(#5) في ( س ) : مثنى مثنى . 


١ ااال امتك وقوك الووظة البيقة "راع‎ ١0 

والإقامة مثنى » في جميع فصولهاء وهي فصول الأذان لاما يوسو 
ويزيد بعد «حيّ على خير العمل » « قد قامت الصلاة » مرّتين؛ ويُهلل في 
آخرها مرّة 4 واحدة. ففصولها سبعة عشرء تنقص عن الأذان ثلاثة, ويزيد اثنين. 
لاه عله التصيول الحتقر له شرعا , 

« ولا يجوز اعتقاد شرعيّة غير هذه 4 الفصول لا في الأذان والإقامة, 
كالتشهّد بالولاية 4 لعل عله « وأنّ محمّداً وآله خيرٌ البريّة 4 أو خير البشر 
« وإن كان الواقع كذلك 4 فما كلّ واقع حمّاً يجوز إدخاله في العبادات الموظفة 
ترا المخدودة مي أله تعا ل «افيكون اد ظال: ذلك فها توعة وتقيريعاً. كنا وراد 
في العطلاة :ركعة أو تفتهد | وتحر ذلك:من “العبادات + وبالجملة )ذلك :من أحكاء 
الايمان: لا من فصول الأذان. 

قال الصدوق : إِنّ إدخال ذلك فيه من وضع المفوّضة!" وهم طائفة من 
الغُلاة. ولو فعل هذه الزيادة أو أحدها بنيّة أنه منه أثم فى اعتقاده. ولا يبطل 
الأذان بفعله, وبدون اعتقاد ذلك لا حرج. وفي لدعا لد عدم الاثم بها 
ومثله المصتّف في البيان20). 

« واستحبابهما 4 ثابثٌ « في الخمس »4 اليوميّة خاصّة. دون غيرها من 
الات ون كانت واجبة ربل يقول المودن للوااسي يها والغلاة #اقلاناً بصت 


)١(‏ في ( ف ) : نخرجه. 

,59٠:١ الفقيه‎ )1( 

9 الوط ا وفيه :« يأثم به» وقد سقطت لفظة « لم » في الطباعة . 
(1) حكاه عن الشيخ . أنظر البيان : 144. 


كتاب الصلاة / كيفيّة الصلاة 0001 


الأوّلِين أو رفعهما أو بالتفريق!" ط أداءً وقضاءً, للمنفرد والجامع ». 

( وقيل » والقائل به المرتضى والشيخان 8 يجبان في الجماعة "١4‏ 
لابمعنى اشتراطهما في الصحّة, بل في ثواب الجماعة, على ما صرّح به الشيخ في 
المبسوط'", وكذا فسّره به المصنّف في الدووس عني ا لل( 

« ويتأكدان في الجهريّة . وخصوصاً الغداة* والمغرب 4 بل أوجبهما فيهما 
العسة طلم والمرضى نواعتن اازجال وأخاف إلهذا السبييةا" ومكاة 
ابن التعنيد! وأضاف الأول الأقامة مطلقاء والثاني هي على الرجال مطلقاً!". 


)١(‏ قال مي في المسالك :١(‏ 187 ) : يجوز نصب الصلاة الأولى والثانية على حذف العامل 
وهو« احضرواأ» وشبهه . ورفعهما على حذف المبتدأ أو الخبرء والثالثة ساكنة ليس إلا. 

(؟) و() رسائل الشريف المرتضى :٠‏ 74 المقنعة : 97 المبسوط 56+1. 

(غ) الدروس .١54:١‏ 

(5) قال الفاضل الإصفهاني : قوله : « مطلقاً» يحتمل التعلق بقوله : «عنهم» أي عن الثلاثة 
لاعن بعضهم, وبقوله : « يجبان في الجماعة» أي في جميع الصلوات على الرجال 
والنساء , المناهج السويّة : 5,. 

(:#) في (ق ) : الصبح. 

(1) حكاه عنه العلامة في المختلف ؟: .١١١‏ 

(/) رسائل الشريف المرتضى 7: 9؟. 

(8) حكاه عنه العلامة في المختلف ؟: .1١5‏ 

(1) الإطلاقيّة الأولى لمذهب الحسن بالنسبة إلى الرجال والنساءء وقرينته تقييد المرتضى 
بعده. والثانية وهي قوله : « وأضاف الأُوّل الإقامة مطلقاً» بالنسبة إلى جميع الخَّمس, 
بمعنى أنه أوجب الإقامة في الخَّمس دون الأذان: مضافاً إلى ما أوجبه فيهما سابقاً. 
والإطلاقيّة الثالثة للمرتضى كذلك في الخَّمس, لكنّه خصٌ الوجوب بالرجال. ( منه #8 ). 


ا ساو ا لو ا وبع رتوو الرفعة البيفة ١‏ 

« ويستحبّان للنساء سرّأ 4 ويجوزان جهراً إذا لم يسمع الأجانبٌ من 
الرجال, ويُعتد بأذانهنٌ لغير هن . 

«( ولو نسيهما 4 المصلّي ولم يذكر حتّى افتتح الصلاة 9 تداركهما ما 
لم يركع » في الأصحٌ» وقيل : يرجع العامد دون الناسي! ", ويرجع أيضاً الإقامة 
لو نسيها لا للآذان وحده. 

(( ويسقطان عن الجماعة الثانية 4 إذا حضرت لتصلّي في مكان فوجدت 
جعافة اخرى قز أذدث وأقامت :واتعت الصلاة ط ها لم فاق الأولى »بان يبت 
منها ولو واحداً مُعقَباً. فلو لم يبق منها أحدٌ كذلك _وإن لم يتفرّق بالأبدان - 
لم يسقطا عن الثانية. وكذا يسقطان عن المنفرد بطريق اولك ولو كان السا 
منفرداً لم يسقطا عن الثاني !" مطلقاً. 

ويشترط اتّحاد الصلاتين أو الوقت والمكان عرفاً!" وفي ا: تراط كونة 
متجدا وجهاق: بوظطاهر الاطلاق عدم الاشتراط . وهو الذي اختاره المصئف فى 
الذكرى7. 

تيظين فون اقل الأخبارا” 2 الحكمة في ذلك مراعاة جانب الإمام 
السابق في عدم تصوير الثانية بصورة الجماعة ومزاياها . ولا د يشترط العلم بأذان 


.2١9 : ١ قاله الشيخ في النهاية : 16. وابن ادريس في السرائر‎ )١( 

(1) في (ر) : الثانية. 

(؟) قيد للمكان والوقت, المناهج السويّة : 87. 

49 لمكي اا 

(5) قال الفاضل الإصفهاني يي : كرواية أبي علىّ عن أبي عبد الله صلوات الله عليه المناهج 
السويّة : 8 . راجع الوسائل 6 : 417.» الباب 50 من أبواب صلاة الجماعة . الحديث ؟. 


كتاب الصلاة / كيفئة الصلاة ا امي ا ا 
الأولى وإقامتهاء بل عدم العلم بإهمالها لهماء مع احتمال السقوط عن الثانية 
مطلقاً. عملاً بإطلاق النصّ "١‏ ومراعاة الحكمة. 

9 ويسقط الأذان في عصرّي عرفة * لمن كان بها #9 والجمعة. وعشاء # 
ليلة إ المزدلفة © وهي المشعر. والحكمة فيه -مع النصّ!"!_استحباب الجمع بين 
الصلاتين؛ والأصل فى الأذان الاعلام؛ فمن حضر الاولى صلى الثانية فكانتا 
كالصلاة الو 006 

وكذا يسقط في الثانية عن كل جامع ولو جوازاً. والأذان لصاحبة الوقت, 
فإن جمع في وقت الأولى أذّن لها وأقام ئة أقام للثانية. وإن جمع في وقت الثانية 
أذن أُوّلاً بنيّة الثانية ثم أقام للأولى ثم للثانية. 

وهل سقوطه في هذه المواضع رخصة فيجوز الأذان, أم عزيمة فلا بُشرع؟ 
وجهان : 

من أنه عبادة توقيفيّةٌ ولا نصٌ عليه هنا بخصوصه والعموم مخصّصٌ بفعل 
النبئ يَيهُ فإنّ جمع بين الظهرين والعشاءين بغير'" مانع بأذان وإقامتين! وكذا 
في تلك المواضع. والظاهر أنّه لمكان الجمع لا لخصوصيّة البقعة. 

ومن نه ذكرٌ لله تعالى فلا وجه لسقوطه أصلاً, بل تخفيفاً ورخصة. 

ويشكل بمنع كونه بجميع فصوله ذكراً وبأنّ الكلام في خصوصيّة العبادة 
لافي مطلق الذكر. 


. راجع الوسائل ؛ : 1017. الباب 56 من أبواب الأذان والإقامة‎ )١( 

(؟) راجع الوسائل ؛ : 1106. الباب 71 من أبواب الأذان والإقامة. الحديث الأوّل. 
(؟) في (ف) و(ر) : لغير. 

(؛) راجع الوسائل ؛ : 110, الباب 71 من أبواب الأذان والإقامة. الحديث ؟. 


3ك مج اانا و ا ل اا ممم اام ماو الروقة الهقة ١‏ 

وقد صرّح جماعةٌ من الأصحاب -منهم العلامة١" ‏ بتحريمه في الثلاثة 
الأول وأطلق الباقون سقوطه مع مطلق الجمع. 

واختلف كلام المصنّف عله ففي الذكرى توقّف في كراهته في الثلاثة!"" 
اشاذا إلى عدم وقوفه فيه على نص ولا فتوى» ثم حكم بنفي الكراهة وجزم 
بائتفاء التحريم فيها وببقاء الاستحباب في الجمع بغيرها مؤوّلاً الساقط بأنّه أذان 
الإعلام وأنّ الباقي أذان الذكر والإعظام'" وفي الدروس قريب من ذلك, فإِنّه 
قال : ربّما قيل بكراهته في الثلاثة وبالغ من قال بالتحريم!' وفي البيان : الأقرب 
أن الأذان في الثلاثة حرام مع اعتقاد شرعيّته”) وتوقّف في غيرها!". 

والظاهر التحريم فيما لا إجماع على استحبابه منها؛ لما ذكرناه. وامّا تقسيم 
الأذان إلى القسمين فأضعف ؛ لأنّه عبادة خاصّة أصلها الاعلام: وبعضها ذكدٌ 
وبعضها غير ذكرء وتأدّي وظيفته بإ يقاعه سرّاً ينافي اعتبار أصله, والحيّعلات 
ثنافي ذكريّته, بل هو قسمٌ ثالث وسنّة متّبعة. ولم يوقعها الشارع في هذه 
المواضع , فيكون بدعة. نعم, قد يُقال: إِنَّ مطلق البدعة ليس بمحرّم. بل ريما 
قسّمها بعضهم إلى الأحكام الخمسة'" ومع ذلك لا يثبت الجواز. 


.116 : 5 والمنتهى‎ ,7371 : ١ لم نجد من صرّح به سوى العلامة في التحرير‎ )١( 

(0) في (ع ) ومحتمل (ف ) : الثلاث. 

(5) الذكرى :ال 3177. 

(؛) الدروس .١160:1١‏ 

.١817 : البيان‎ )0( 

(1) لم يتعرّض للمسألة في غاية المراد ولا في الألفيّة . 

(0) قال الفاضل الإصفهاني : ومنهم المصتف في القواعد (المناهج السويّة : 85 ). لكنه يي 
صرّح فيها بعدم إطلاق اسم البدعة عندنا إلا على ما هو محرّم منها (القواعد والفوائد 


كتاب الصلاة / كيفيّة الصلاة 000 


( ويستحبٌ : رفع الصوت بهما للرجل 4 بل لمطلق الذكرء أمَا الأنثى 
فتّسِبٌ بهما كما تقدّم(" وكذا الخنثى. 

والترتيل فيه * ببيان حروفه وإطالة وقوفه من غير استعجال. 

9 وَالحَدْرٌ 4 وهو الإسراع 8 فيها 4 بتقصير الوقف على كل فصل 
لاتركه ؛ لكراهة إعرابهما, حتّى لو ترك الوقف أصلاً فالتسكين أولى من الإعراب, 
فإنّه لغة عربيّة والإعراب مرغوب عنه شرعاً؛ ولو أعرب حيئذٍ ترك الأفضل 
ولم تبطل. أمّا اللحن ففى بطلانهما به وجهان'". ويتّجه البطلان لو غيّر المعنى 
كنضي و رئيؤل أذ علة» انلام سات السدلة يد رتراك المعتهو ويد لنة إن قصيدة 
إذ لا يكفى قصد العبادة اللفظيّة عن لفظها. 

« و »4 المؤدّن 8 الراتب يقف على مرتفع 4 ليكون أبلغ في رفع الصوت 
وإبلاغه المصلّين؛ وغيره يقتصر عنه مراعاةً لجانبه. حنّى يكره سبقه به ما 
لم يفرط بالتأخير. 

( واستقبال القبلة 4 في جميع الفصول خصوصاً الإقامة. ويكره الالتفات 
عفن قطن معنا وقتبالاً وزن كان علق المنارة عبد 


؟ : )١56‏ فغير المحرّم ليس من أقسام البدعة. وراجع الفروق للقرافي 4 : *5؟١,‏ 
الفرق ؟50607؟. 

.١195 راجع الصفحة‎ )١( 

(؟) مبنيّان على الخلاف في أن اللحن فيما يعتبر لفظه هل هو مبطل مطلقاً؛ أم لا يبطل إذا 
لم يخل بالمعنى » المناهج السويّة : 87 . 

() خلافاً لأحمد حيث استحبٌ أن يلوي عنقه عند الحيّعلتين على المنارة. ولأبي حنيفة 
حيث قال : إن كان على المنارة استدار بجميع بدنه وإن كان على الأرض لوى عنقه. 
المناهج السويّة : 87 . 


0 اا 0 

( والفصل بينهما بركعتين 4 ولو من الراتبة «إ أو سجدةٍ أو جلسةٍ » 
والنصٌ ورد بالجلو س١‏ ويمكن دخول السجدة فيه" فإنُها جلوس وزيادة مع 
اشتمالها على مزيّة زائدة « أو حُطوةٍ »© ولم يجد بها المصنّف في الذكرى 
دي" لكنّها مشهورة « أو سَكتةٍ # وهى مرويّة في المغرب خاصّة! ونسبها 
فى النكر إلى كلام الأصيحاب مم السيحده والخطوة "!قد ووه الت انض 
ففيحة!" فلن ذكرها كان بحيننا: 

9 ويختصٌ المغرب بالأخيرتين* » الخطوة والسكتة, أَما السكتة فمرويّةٌ 
فيه" وأمّا الخطوة فكما تقدّم. وروي فيه الجلسة وأنّه إذا فعلها كان كالمُتشحّط 
بذفه فو سيل انها" فكاق ذكرها أو 

«وكو كردي غلانينا # شهودا الدسانة ولا اسه 
ما لم يخرج') عن الموالاة. وده بشعط نا عدن ها افق عه السك 


)١(‏ الوسائل 4 : .17١‏ الباب ١١‏ من أبواب الأذان والاقامة. 

(؟) بل السجدة أيضاً منصوصة, راجع الحديث ١5‏ و ١60‏ من المصدر السابق . 
(6) الذكرى :١55؟.‏ 

(4) الوسائل 5 : 35 الباب ١١‏ من أبواب الأذان والاقامة. الحديث 7. 
(0) الذكرى 7:؟7١5؟.‏ 

() الوسائل 45 .5١:‏ الباب ١١‏ من أبواب الأذان والاقامة. الحديث 4. 
(:) في (ق) : بالأخيرين. 

(0) تقدّم تخريجها آنفاً. 

(8) الوسائل 5 : 175. الباب ١١‏ من أبواب الأذان والاقامة. الحديث .٠١‏ 
() في ( ف ) و (ر) زيادة :به. 


كتاب الصلاة / كيفيّة الصلاة 0 0 
وغيره "١‏ والنصٌ ورد بإعادتها بالكلام بعدها!". 

ل( ويستحبٌ الطهارة © حالتهماء وفى الاقامة آكدٌ؛ وليست شرطاً فيهما 
عبد نا قن الندد فين الع : لو أوقعه في المسجد بالأكبر لغا؛ ؛ للنهي'" المفسد لعا 

0 والحكاية لغير المؤدن * إذا سمع كما نول المؤدن وإن كان في الصلاة, 
إل لكلاف فيا فقدليا بالجؤقلة ولو جكاها يطلك !0 لأنها لست كرا 
وكذا يجوز إبدالها فى غيرها. ووقت حكاية الفصل بعد فراغ المؤذن منه أو معه. 
وليقطع الكلام إذا 37 غير الحكا بة وان كان قراناً. 

ولو دخل المسجد أَخَّر التحيّة إلى الفراغ منه [# ويكره الترجيع *]1". 

« ثم يجب القيام * حالة النيّة والتكبير والقراءة. وَإِنّما قدّمه على النيّة 
والتكبير مع أنّه لا يجب قبلهما ؛ لكونه : شرطأً فيهما والشرط مقدٌ مقدمٌ على المشروط . 
وقد أَخْره المصنّف عنهما في الذكرى والدروس! " نظراً إلى ذلك وليتمخض جزءأ 

من الصلاة. وفي الذالقه الحروركي القر اها" ملهو نضا في الغلاثة: وذكل وج 

( مستقاا: *» به غير مستندٍ إلى شيءٍ بحيث لو أزيل السّناد سقط ظ مع المكنة ». 


.195 : 0؟7. والمحمّق الثاني في جامع المقاصد ؟‎ : ١ كالعلامة في التحرير‎ )١( 
© الوتجائل 55547 البانن امن آبوات!الآذانوالاقامة الحدوت:‎ "( 
من أبواب الجنابة.‎ ١60 الباب‎ .485 : ١ راجع الوسائل‎ )'( 
. ما أثبتناه من (ف ) وفي سائر النسخ : بالحولقة‎ )4( 
في (ع) و( ف): بطل.‎ )4( 
ماي نسخ الروضة.‎ 
.138:1 الذكرئى +.8+؟, الدروس‎ )/ 
.08 : الألفئة‎ )8( 
في (ق ) و( س) : مستقبلاً.‎ )#( 


" ا 0 

9 فإن عجز » عن الاستقلال فى الجميع « ففى البعض 4 ويستند فيما 
يعجز عنه. 

« فإن عجز » عن الاستقلال أصلاً ( اعتمد 4 على شيءٍ مقدّماً على 
القعود: فينجب تحتضيل ما يعتمد عليه ولو بأجرة مع الإمكان. 

«( فإن عجز 4 عنه ولو بالاعتماد أو قدر عليه ولكن عجز عن تحصيله 
قد لاسي عاك دان عدر اعت 

( فإن عجز اضطجع 4 على جانبه الأيمن؛ فإن عجر فعلى الأيسر. هذا هو 
الأقوى ومختاره فى كتبه الثلاثة١'‏ ويفهم مئه هنا التخييرء وهو قول!" ويجب 
الأبتسال حل يوحي 

ف( فإن عجز » عنهما ف استلقى » على ظهره وجعل باطنّ قدميه إلى القبلة 
ووجهّه بحيث لو جلس كان مستقبلاً كالمُحتضّر. 

والمراد ب«العجز» فى هذه المراتب حصول مشقّة كثيرة لا تتحمّل عادة, 
توا اننا كني تناذة د تشدونه أرط نتبيرئة اسه المشحفة الالقة: 
ل العجز الكلّى . ٠‏ 

ويُومئٌ للركوع والسجود بالرأس » إن عجز عنهما. ويجب تقريب 
الجبهة إلى ما يصح السجود عليه أو تقريبه إليها والاعتماد بها عليه ووضع 
الى السانحة مفكمدا بويد ونه لو مدن الاعتماد. وهذه الأحكام آتيةٌ في 
عبد اليذا فو التدا ند حك رين أيها تابس مه المسهرة انخزات انه 
الامكان. 


(؟) يظهر من إطلاق الشرائع 8١ : ١‏ , والألفيّة : 54, أنظر مفتاح الكرامة ؟ : .١7‏ 


كتاب الصلاة / كيفيّة الصلاة اا 0 


( فإن عجز » عن الإيماء به «إ غمّض عينيه لهما” 4 ممزيداً للسجود 
تغميضاً « وفتحَهما > بالفتح « لرفعهما »© وإن لم يكن مُبصرا مع إمكان الفتح 
قاصداً بالأبدال تلك الأفعال, وإِلا أجرى الأفعال على قلبه, كل واحدٍ في محلّه 
والأذكارٌ على لسانه, وإلا أخطرها بالبال. 

ويلحق البدلَ حكمْ المبدل في الركنيّة زيادة ونقصاناً مع القصد. وقيل : 
مطلقاً(". 

« والنيّة 4 وهى القصد إلى الصلاة المعيّنة, ولمّا كان القصد متوقفاً على 
تعيين المقصود بوجهٍ ليمكن توجّه القصد إليه اعتبر فيها إحضارٌ ذاتٍ الصلاة 
واضتاتها لتر لها يت تكو تمركت و القضة إل هذا اعون منق دا ء 

ويلزم من ذلك كوثها 9 معيّنة الفرض ** »4 من ظهرٍ أو عصر أو غيرهما 
( والأداء 4 إن كان فَعَلها في وقتها « أو القضاء 4 إن كان في غير وقتها 
« والوجوب 4 والظاهر أن المراد به المجعول غاية؛ لأنّ قصد الفرض يستدعي 
تميّز!" الواجب. مع احتمال أن يريد به الواجب المميّرزء ويكون الفرض إشارة إلى 
نوع الصلاة؛ لأنّ الفرض قد يراد به ذلك؛ إلا أنه غير مصطلح شرعاًء ولقد كان 
أو اكاوناة عن أن الوصورت الناتى 130ل كل وعوية قماكة عله اليفات 


() في (س) و(ق) : بهما. 

)١(‏ استظهره في مفتاح الكرامة (؟ : )١١1‏ من المقاصد العليّة للمؤلف يي . والظاهر عدم 
عثوره على قائل به صريحاً. 

(##) في (س ) : للفرض . 

)0غ( في ( ف ) و(ر): تمييز. 

() يعني الاحتمال الثاني . 


0" سيمت واو لوا اي اماو با كت الووفة الفيق رجا 
فى الذكرى١"‏ ولكنّه مشهوريٌ, فجرى عليه هنا « أو الندب 4 إن كان مندوباً إِمّا 
المأرض #البعاذة لقلا ينان الفرضن الأدلة 4 يكف قن إطاذى الفدرض غيل 
حينئذٍ كونه كذلك بالأصل. أو ما هو أعمّ بأن يراد بالفرض أوّلاً ما هو أعمّ من 
الواجي, كما ذكز فى الاتكتمال» وهذا!) قرينة أخرى عليه. 

وهذه الأمو زر كلها ييزات للفعل المقوي لذ اسوك للتقدوالانها آم واد 
بسيط وهو القصد. وإِنّْما التركيب في متعلّقه ومعروضهء وهو الصلاة الواجبة أو 
المتدؤية الم 215 أو المفظنا 2 

وغل اتغزان الرضعوت البدان كرو القن انيد[ القدييدا لالح 
يكن قضنده اوهوية إقتارة الل .ما لقو لهالستكلموج عن اله روكب قدل لواحب 
لوجوبه أو ندبه أو لوجههما من الشكر أو اللطف أو الأمر أو المركب منها أو من 
بعضها على اختلاف الآراء!» ووجوب ذلك أمر مرغوبٌ عنه؛ إذ لم يحقّقه 
التستدون«فكييك تكامديه قيرنف ! 

« والقربة 4 وهى غاية الفعل المتعبّد به. '“'قرب الشرف لا الزمان 
والمكان» لتراهة مالل عنهها: واثرها لوؤرودنها كثيرا فى الفا" والنبتة !"ا 


)١(‏ راجع الذكرى 7: 88-7141؟. 

(؟) في (ش) : هذه. 

الا'فى 93 وماقبل الوجويه. 

(؛) راجع كشف المراد للعلامة الحلّي : 507 -508. 

(0) في (ر) زيادة : وهو. 

50 كراافن ووه ١/131‏ بعري اق والترية فيا 0 


(0) راجع معجم بحار الأنوار ,1101٠ : 7١‏ التقرّبء القربة و... 


كتاب الصلاة / كيفيئّة الصلاة والش ري ينو ا ارا تس ووه السو مو ا او ا 
ولو جلها لله تعالى كفى . 

وقد تلخّص من ذلك : أن المعتبر في النيّة أن يحضر بباله مثلاً صلاة الظهر 
الواجبة المؤدّاة. ويقصد فعلها لله تعالى. وهذا أمرٌ سهل وتكليفٌ يسير. قل أن 
ينفكٌ عن ذهن المكلّف عند إرادته الصلاة, وكذا غيرها. وتجشّمها زيادةٌ على 
ذلك وسواش قيطا وقد امريا_الافتضاذة ينه وا لتعر جوع 111 

( وتكبيرة الإحرام »* نسبت إليه؛ لأنّ بها يحصل الدخول في الصلاة 
ويحرم ما كان محذّلاً قبلها من الكلام وغيره. 

ويجب التلقُظ بها باللفظ المشهور 9 بالعربيّة 4 تأسياً بصاحب الشرع 
-عليه الصلاة والسلام -حيث فَعَل كذلك وأمرنا'" بالتأسي به'. 

ف( و 4 كذا تعتبر العربيّة في 9 سائر الأذكار الواجبة 4 أمّا المندوبة فيصح 
بها وبغيرها في أشهر القولين!4. 

هذا مع القدرة عليهاء أمّا مع العجز وضيق الوقت عن التعلّم فيأتي بها 
حَسَب ما يعرفه من اللغات. فإن تعدّد!" تخيّر مراعيا ما اشتملت عليه من المعنى: 


)١(‏ راجع الوسائل ١‏ :41. الباب ٠١‏ من أبواب مقدّمة العبادات. 

(') في (ع) و(ش): أمر. 

(؟) كقوله ييْْةُ :« صلُوا كما رأيتموني أصلّي » عوالي اللآلي ١‏ : 1148. الحديث 8. 

(؛) أنظر القواعد :١‏ 74 وقال السيّد العاملي : وخرج بالواجبة المندوبة... والقول الآخر وهو 
عدم الجواز ‏ خصوصاً في الدعاء نُسب إلى سعد بن عبد الله . مفتاح الكرامة ؟ : 5717. 
وانظر الفقيه ,١7 : ١‏ ذيل الحديث 416, وجامع المقاصد ؟ : 53717. 


150 ا لوو ل رما 
ومقة الأفط 202 

© وتجب المقارنة للنيّة # بحيث يُكيّر عند حضور القصد المذكور بالبال 
من غير أن يتخلّل بينهما زمانٌ وإن قل على المشهور”' والمعتبر حضور القصد عند 
أَوّل جزءٍ من النكبيرء وهو المفهوم من المقارنة بينهما في عبارة المصنّف, لكنّه في 
غيره اعتبر استمراره إلى آخره إلا مع العسر'" والأوّل أقوى. 

© واستدامة حكمها * يعني أن الاامحوت دح كتافيها ولو فى بعض 
مميّزات المنويّ « إلى الفراغ © من الصلاة؛ فلو نوى الخروج منها ولو في 
تاق العال قله و قعل يفطن الشافيات كذلك و الرباء وان ون © الأفعال 
ات 

(إ وقراءة الحمد وسورة كاملة 4 في أشهر القولين”" ١‏ إِلّْا مع 
الضرورة »> كضيق وقتٍ وحاجة يضر فوتُها وجهالةٍ لها مع العجز عن التعلّم 
فتسقط السورة من غير تعويض عنها. 

هذا لإ في 4 الركعتين ل الأوّلتين » سواء لم يكن غيرهما كالثنائيّة أم كان 
كغيرها ( ويجزي في غيرهما 4 من الركعات ا الحمد وحدها أو التسبيح » 


)١(‏ أي ومن معناها التفضيل المفهوم من صيغته. فيقال بالفارسيّة مثلاً : « خداى بزركتر 
است » وهو ردٌ على كثير من العامّة حيث عبّروا ب « خداى بزرك ». المناهج السويّة : 17. 

(؟) خلافه ما سينقله عن المصنّف. وإِلا فعدم الفصل إجماعيٌ عندنا. المناهج السويّة : 917. 

الدكوى +31 1821 الدروين 1 1334 

(؛) في (ف) : في بعض . 

(5) قال الشهيد الماتن بك : وخالف فيه ابن الجنيد وسار والشيخ في النهاية والمحقّق في 
المعتبر, فإنْهم ذهبوا إلى استحبابهاء فعندهم يجوز التبعيض كما يجوز تركها بالكليّة, 
الذكرى *: ٠٠‏ راجع المراسم : 19. النهاية : 64 المعتبر ؟ : 771. 


كتاب الصلاة / كيفيّة الصلاة وعا لهام محميو كوه سمأ رسمصخم ا وما ود نط 0 
بالأربع المشهورة ط أربعاً 4 بأن يقولها مده « أو تسعاً © بإسقاط التكبير من 
الثلاث على ما دلت عليه رواية حريز'" ١‏ أو عشراً © بإثباته في الأخيرة « أو 
اثني عشر* 4 بتكرير الأربع ثلاثاً. 

ووجه الاجتزاء بالجميع ورودُ النص الصحيح بها ولا يقدح إسقاط 
التكبير فى الثانى ؛ لذلك ولقيام غيره مقامه وزيادة. 

عه تأدى "ا الواجب بالأربع جاز ترك الزائد. فيُحتمل كونه مستحبّاً 
نظرا لك ذلك زووايها مكثر | القانا إن أنه عه فياه ال اهن وو از ترك 
إلى بدل وهو الأربع وإن كان جزوه!*) كالركعتين والأربع فى مواضع التخيير. 
وظاهر النصّ (0ا والفتوى : الوجوب, وبه صراح المصنّف في اذكو" وهو ظاهر 


)١(‏ رواها ابن إدريس في مستطرفات السرائر ': 086. وانظر الوسائل 19١:5‏ 15ا, 
الباب 0١‏ من أبواب القراءة في الصلاة, الحديث .١‏ 

(#) في (ق) : اثني عشرة. 

(1) قال المحقّق الخوانساري : لا يذهب عليك أنه لم يوجد في الكتب المتداولة نصّ دال 
على خصوص الثالث والرابع أصلاً فضلاً عن الصحيح . وقد اعترف صاحب المدارك 
والمحقّق الأردبيلي وغيرهما أيضاً بعدم الوقوف على مستند لهذا القول. نعم رواية التسع 
صحيحة كما نقلناء وأمّا رواية الأربع فعلى ما أشرنا إليه . ويمكن أن يكون منظور الشارح أن 
نص الأربع يكفي الاجتزاء بالعشر والاثنتي عشرة أيضاً؛ لاشتماله عليهما مع زيادة... 
راجع الحواشي : 1/4؟. 

(5) في (ف)و(ر):يؤدى. 

() في (ش) :جزءا. 

(0) في (ف) : النصوص. 

(1) الذكرى 6:7١"؟.‏ 


0 ع يه ا ان لسعم اريك ! الرفضة الجينه تربع ١‏ 
العبارة هنا. 

وعليه فلو شرع في الزائد عن مرتبةٍ فهل يجب عليه البلوغ إلى أخرى؟ 
يحتمله؛ قضيّة للوجوب وإن جاز تركه قبل الشروع, والتخيير ثابثٌ قبل الشروع 
فيوقعه على وجهه أو يتركه حذراً من تغيير "١‏ الهيئة الواجبة. ووجة العدم: 
أصالةٌ عدم وجوب الإكمال. فينصرف إلى كونه ذكراً لله تعالى إن لم يبلغ فردأ 
اخر. 

« والحمد » فى غير الأوليين « أولى » من التسبيح مطلقاً؛ لرواية 
محمد بن حكيم 5206 الحسن عع وروي أفضليّة التسبيح مطلق"ا 
ولغير الإمام0) وتساويهما وبحسبها اختلفت الأقوال'" واختلف اختيار 
المصنّف, فهنا رجّح القراءة مطلقاً. وفى الدروس للإمام والتسبيح للمنفرد(" 
ذفن لبان عغاهما له سراد وترو قن الذكر ىا والسمو بين ليان هنذا 
لا يخلو من تعشف. 


)١(‏ في (ع) : تغير. 

(؟) الوسائل 5 : 748, الباب 0١‏ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث .٠١‏ 

أ6) النضدر الباق الحدويف وه 

(:) قال الفاضل الإصفهاني ب : وهو صحيحة منصور بن حازم. المناهج السويّة .٠١١:‏ 
لكنّها لا تدل على الأفضليّة , راجع المصدر السابق, الحديث .١١‏ 

(6) الوسائل 5 : :78١‏ الباب ؟ من أبواب القراءة في الصلاة؛ الحديث ؟. 

)3( راجع المختلف ؟':ق8 ١1‏ . 

.١706:١ الدروس‎ )0( 

.١٠. : البيان‎ )8( 

() الذكرى 501/1 8ا©. 


كتاب الصلاة / كيفيّة الصلاة لل اا ل ب اقول مادا مواد ابل 


« ويجب الجهر 4 بالقراءة على المشهور'" « في الصبح وأوليي* 
العشاءين والإخفات في البواقي » للرجل. 

والحقّ أن الجهر والإخفات كيفيّتان متضادّتان مطلقاً. لا يجتمعان في 
مادّة, فأقلٌ الجهر : أن يسمعه من قرب منه صحيحاً مع اشتمالها على الصوت 
الترجب لتسمع كيرا عزفا :.واكتره: أن لايك الله المقرظا وال النسيةه أن 
تعلق تمد حاضا مها ار بر اكترن إن ليله أقل العين: 

( ولاجهر على المرأة 4 وجوباً؛ بل تتخيّر ببنه وبين السرٌ في مواضعه إذا 
لم يسمعها من يحرم استماعه صوتها. والسرٌ أفضل لها مطلقاً. 

« ويتخيّر الخنثى » بينهما في موضع الجهر إن لم يسمعها الأجنبيٌّ؛ وإلا 
تعيّن الإخفات. وربّما قيل : بوجوب الجهر عليها مراعية عدم سماع الأجنبيّ مع 
الامكان: وإلا وحن الاخفات!" وهو أحوط ؛ 

« ثم الترتيل © للقراءة, وهو لغةَ : الترسّل فبها والتبيين بغير بَعْي!" وشرعاً 
-قال في الذكرى -: هو حفظ الوقوف وأداء الحروف!؟ وهو المرويٌ عن 
ابن عبّاس!*! وقريب منه عن علي عَهةٍ , إلا أَنّه قال: «وبيان الحروف»7! بدل 


.١07 : ” ويقابله قول ابن الجنيد وعلم الهدى بالاستحباب , راجع المختلف‎ )١( 
. في ( س ) أوّلتي‎ ):( 

(1) لم نعثر على قائله . 

(]) أي : تعد. وفي مصحّحة ( ف ) : تغر . 

(:) الذكرى 7: 884. 

(6) بار الأنوان 6 


ان الأوان اج وي 


0" ا وطن لوو وااو مو رفوو للم ومن لمان حي وود ١‏ الروكنة النهقة رع ١‏ 
«أدائها» 9 والوقوفٌ » على مواضعه؛ وهي : ما تم لفظه ومعناه أو أحدهماء 
والأفضل : التام”' ثمّ الحسن'" ثم الكافي!' على ما هو مقرّر في محلّهاك 
ولقد كان يُغني عنه ذكر الترتيل على ما فسّره به المصنّف! فالجمع بينهما تأكيد. 
نعم, يحسن الجمع بينهما لو قُسّر الترتيل بأنّه : « تبيين الحروف من غير مبالغة» 
كما فسّره به فى المعتبر والمنتهى 7" أو «بيان الحروف وإِظهارُها من غير مَدٌ يشبه 
الغناء» كما فسّره به في النهاية' وهو الموافق لتعريف أهل اللغة" (٠‏ وتعمّدا" 
الإعراب 4 إِمّا بإظهار حركاته وبيانها بياناً شافياً بحيث لا يندمج بعضها في بعض 
إلى حدّ لا يبلغ حدّ المنع, أو بأن لا يكثر الوقوف الموجب للسكون خصوصاً في 
الموضع المرجوح, ومثلّه حركة البناء. « وسؤال الرحمة والتعرّذ من النقمة » 
عند آيتيهما ١‏ مستحبٌٍ © خبرُ «الترتيل» وما عغطف عليه. وعَطَفها ب«ثُمّ» 


)١(‏ أي ما تمّ لفظه ومعناه واستقل ما بعده ولم يتعلق به. 

(1) وهوما تعلّق الموقوف عليه بما بعده لفظاً لا معنىٌ . 

() وهو أن يتعلّق الموقوف بما بعده معنىّ لا لفظاً. 

(؛) محلّه كتب القراءات والتجويد. 

(0) الذكرى 7 : 774. 

(1) المعتبر " ١8١:‏ المنتهى 91:6. 

(/) نهاية الإحكام .8!/7:١‏ 

(8) قال الفاضل الإصفهاني ف : أي المعنى الأوّل الذي هو مختار المصئّف, لا هذان 
المعنيان؛ فإنّهما يجعلانه عبارة عن أحد جزئي المعنى اللغوي ‏ إلى أن قال _: فالأخيران 
يوافقان ما قاله الراغب وأمثاله. كما أن الأرّل يوافق ما قاله الجوهري والزمخشري 
وأضرابهما؛ المناهج السويّة : .٠١4‏ 

(9) في ( ش ) ونسخة بدل (ر) : تعهّد. 


كتاب الصلاة / كيفيّة الصلاة جوطاه لجخي السو أو !ا الج وده اس 


الذال 0 علي التراله » لمانريع الواحك »و النو من التها ب 

١‏ وكذا » بستحت « تطويل السورة في الصبح » ك«هل أتئ» 
و«عمّ» لا مطاق التطويل 8« وتوسّطها في الظهر والعشاء 4 ك«هل أتاك» 
و «الأعلى» كذلك7" 8 وقصرّها في العصر والمغرب » بما دون ذلك. 

وإِنّما أطلق ولم يخصٌ التفصيل بسُوّر المفصّل ؛ لعدم النصّ على تعيّنها" 
تخصوصة ندا كوا لما الوا رك فى انضوهغا هده الستون وامغاليا/؟) لكر البعاك "ا 
وكيوا" قدو الأعبلاء بالنفك در البراد يدوم سد زجحلا أو الت ار 
[االشحرات» أو:الحعقت» أو #الضافات» إلى آخر القران.وفنى:ميدته اقوال 
آخرا" أضهرها الأول شك متلا الكيزة:فواضله بالسملة بالاضافة إلى باقي 
الراك أ لناكيونسن القى النتكان, لدم المشبو مدر 

9 و 4 كذا يُستحبٌ قصر السورة # مع خوف الضيق * بل قد يجب. 

# واختيار «هل أتى » و«هل أتاك» فى صبح الاثنين, و # صبح 
« الخميس 4 فمن قرأهما في اليومين وقاء الله شرهما!8. 


)١(‏ في (ش) و(ف ): الدالة. 

. أي : لا مطلق التوسّط‎ )١( 

(5) في ( ش ) و(ر) : تعيينه . 

(؛) راجع الوسائل 4 : 817, الباب 18 من أبواب القراءة في الصلاة . 

(6) الدروس:5 لذ النيان 111 

(1) مثل المحقّق في المعتبر ؟ .18١:‏ والعلامة في القواعد ١‏ : 114. 

(0) راجع مفتاح الكرامة 5 .1٠0٠١:‏ 

(8) كما ورد في الخبر. راجع الوسائل 4 : ,74١‏ الباب 00 من أبواب القراءة في الصلاة. 
الحديت الاو 


0 ا 0001 

«( و » سورة #8 الجمعة والمنافقين في ظهريها وجمعتها 4 على طريق 
الاستقذاء ا وروي أن دن تركيياانها سعدا كلا معلا وها بحي شيل 
بوجوب قراءتهما فى الجمعة وظهر هاا" لذلك وحملت الرواية على تكد 
الأتفات هيا 

« والجمعة والتوحيد في صبحها »© وقيل : الجمعة والمنافقين!*! وهو 
مَروىٌ أرضالة [ 

والجمعة والأعلى في عشاءيها 4 المغرب والعشاء. وروي في المغرب : 
الجمعة والتوحيد'" ولا مشاحّة فى ذلك؛ لأنّه مقام استحباب. 


وتحرم 4 قراءة 8 العزيمة في الفريضة » على أشهر القولين'! فتبطل 


) لأنّ المراد من الضمير في «ظهريها وجمعتها» يوم الجمعة. ومرجع الضميرين سورة 
المع 

(؟) الوسائل 5 : 8١6‏ , الباب ٠/٠١‏ من أبواب القراءة في الصلاة, الحديث ". 

(؟) قاله الصدوق في الفقيه .4١6 : ١‏ 

(؛) أي : جمعاً بينها وبين صحيحة علي بن يقطين ونحوهاء زاجع الوسائل 5 : ,8١7‏ الباب 
امن أبواب القراءة في الصلاة . 

(0) قاله السيّد المرتضى في الانتصار: 115 . 

() الوسائل 4 : 784, الباب 53 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ؟. 

16 المشسوو البذا بق د الحد نك 

(8) ذهب إليه السيّد في الانتصار : . والشيخ في الخلاف .451:١‏ المسألة 4 ا, 
والعلامة في التذكرة : .١151‏ المسألة ١؟.‏ والقول الآخر الجواز. وهو ظاهر كلام 
الإسكافي , حكاه عنه المحقّق في المعتبر ؟ : 17/0. 


كتاب الصلاة / كيفيئة الصلاة و لساة بنجم وو جو انر لوط أ موفه اموو و ا 


بمجرّد الشروع فيها عمداً؛ للنهي'" ولو شرع فيها ساهياً عدل عنها وإن تجاوز 
نصفها ما لم يتجاوز موضّع السجود ومعه؛ ففي العدول أو كمالها والاجتزاء بها 
مع قضاء السجود بعدها وجهان, في الثاني قرّة'" ومال المصبّف في الذكرى 
إلى الل 0 

واحترز ب«الفريضة» عن النافلة: فيجوز قراءتها فيها. ويسجد لها في 
محلّه . وكذا لو استمع فيها إلى قاريٌ أو سمع على أجود القولين!4. 

ويحرم استماعها فى الفريضة. فإن فعل أو سمع اتفاقاً وقلنا بوجوبه له 
ُومَأ لها وقضاها بعد الصلاة. ولو صلّى مع مخالنبٍ تقيّةَ فقرأها تابعه في السجود 
ولم يعتدٌ بها على الأقوى. والقائل بجوازها منّا لا يقول بالسجود لها في الصلاة, 
فلامنع من الاقتداء به من هذه الجهة, بل من حيث فعله ما يعتقد المأموم 
الإبطال به. 

« ويستحبٌ الجهرٌ ‏ بالقراءة « في نوافل الليل. والسرٌ في * نوافل 
« النهار # وكذا قيل في غيرها من الفرائض'* بمعنى استحباب الجهر بالليلية 
منها والسرّ في نظيرها نهاراً كالكسوفين. أمّا ما لا نظير له فالجهر مطلقاً. كالجمعة 


)١(‏ الوسائل ؛ : 1/4, الباب ٠؛‏ من أبواب القراءة في الصلاة, الحديث ١‏ و ؟. 

)0 لم ترد عبارة « في الثاني قوّة » في ( ف ). وورد في هامش (ر) بزيادة خ ل. 

(؟) الذكرى 6:7؟7. 

(؛) ذهب إليه ابن إدريس في السرائر .551:١‏ وادّعى عليه الاجماع. والقول الآخر هو 
الاستحباب للسامع . قاله في الخلاف :47١:١‏ المسألة , وقال في الذكرى 7: 17٠١‏ : 
ولأاقت سترنا فى افسيانه علن تند ور عدم العو 

(0) قاله العلامة في النهاية ١‏ : 577. والتذكرة 7: 105. 


0 مجلس فيط والوو و ص من ووو الروفة لبيك مدا 
والعيد(" والزلزلة. والأقوى في الكسوفين ذلك ؛ لعدم اختصاص الخسوف بالليل. 

( وجاهل الحمد يجب عليه التعلّم 4 مع إمكانه وسعة الوقت ظ فإن ضاق 
الوقثٌ قرأ ما يحسن منها » أي من الحمد. هذا إذا سمي قرآناً. فإن لم يُسمٌ لقلته 
فهو كالجاهل بها أجمع . 

وهل يقتصر عليه أو يعض عن الفائت؟ ظاهر العبارة : الأوّل, والدروس : 
الثانى'" وهو الأشهر. 

ثمّ إن لم يعلم غيرّها من القرآن كرّر ما يعلمه بقدر الفائت, وإن علم ففي 
التعويض منها أو منه قولان!" مأخذهما : كون الأبعاض أقرب إليهاء وأنّ الشيء 
الواحد لا يكون أصلاً وبدلاً. وعلى التقديرين فيجب مساواته له فى الحروف, 
وقيل : في الآياتك أذ و الأول أشهر: 

ويجب مراعاة الترتيب بين البدل والمبدل, فإن علم الأول أَخَّر البدل: أو 
الأح و قدامت او الطر فيق وشطهة أو الوسط حنه ينه رسكن 

ولو أمكنه الائتمام قدّم على ذلك؛ لأنّه في حكم القراءة التامّة!) ومثله 


)١(‏ في (ر) : العيدين. 

.١ 77:1١ الدروس‎ )0( 

فو ما التعويض منها فلم نظفر به. ونسبه في جامع المقاصد ؟ : 0" وروض الجنان ؟ :5915 
إلى التذكرة؛ ولكن لم نعثر عليه فيه. نعم احتمله العلامة في النهاية ١‏ : 570. وأمّا القول 
بالتعويض منه فاختاره العلامة في النهاية ١‏ : 5180, والشهيد في غاية المراد 2١79 :١‏ 
والدروس ١177: ١‏ ., والبيان : ١09-١04‏ وغيرهما. 

(؛) راجع التذكرة .١7:‏ 

(5) في (ع) و(ش) : تامّة. 


كتاب الصلاة / كيفيّة الصلاة 0100 
ماللا امك :كنا نئة :قاض أى القزاء من القصعف وزل قل نا مزانه اهار الا 
والأولى اختصاصه بالنافلة. 

« فإن لم يحسن » شيئاً منها « قرأ من غيرها بقدرها 4 أي بقدر الحمد 
حروفاً. وحروفها مئة وخمسة وخمسون حرفا بالبسملة, إلا لمن قرأ «مالك» 
فإنّها تزيد حرفاً. ويجوز الاقتصار على الأقل. ثم قرأ السورة إن كان يحسن 
سورة تامّةَ ولو بتكرارها عنهما مراعياً في البدل المساواة. 

فإن تعذر 4 ذلك كله ولم يحسن شيئاً من القراءة # ذكر الله تعالى 
بقدرها 4 أي بقدر الحمد خاصّة. أمّا السورة فساقطةٌ كما مك!". 

وهل يجتزى بمطلق الذكر أم يعتبر الواجب في الأخيرتين؟ قولان, اختار 
ثانيهما المصنّف في الذكرى"" لثبوت بدليّته عنها في الجملة. وقيل : بُجَزَئْ مطلق 
الذكر وإن لم يكن بقدرها! عملاً بمطلق الأمرا*' والأوّل اقلق 

ولو لم يحسن الذكر, قيل : وقف بقدرها"" لأنه كان يلزمه عند القدرة على 


القراءة قيامٌ وقراءة, فإذا فات أحدهما بقى الآخر. وهو حسن. 


.١0١:7 والتذكرة‎ 474 : ١ قاله العلامة في نهاية الإحكام‎ )١( 

(؟) مر في الصفحة 191. 

(؟) الذكرى ”*:35.". 

(4؛) قاله الشيخ في الخلاف :١‏ 547, المسألة 45., والمحقّق في المعتبر ؟ : 175. 

(5) قال في روض الجنان (؟ : 1917) : لأمر النبيّ يي الأعرابي الجاهل بالقرآن بذلك؛ 
راجع سنن أبي داود ١‏ : ١5؟.‏ ويدلّ عليه أيضاً ما رواه في الوسائل ؛ : 7+8. الباب من 
أبواب القراءة في الصلاة. الحديث الأوّل. 

(1) قاله العلامة, التذكرة .١78:‏ 


1" 0000 مومع و امسو تون ووش دسو ته الروك النهنة رعذ 


# والضحى وألم نشرح سورة » واحدة # والفيل ول يلاف سورة » فى 
المتهور" فلو قرا إحداهيا فى زكنة وجيت الأعرى على التراقين ب وال خسار 
ار عو اناا يسوي والماادلة دعاك هده اخراع إخداهها!'! رسن 
وض لسوت بافن دده اناك الددكر 11" زا لك عد عدت الدلة ةرود الا 
تظهر الفائدة في غيرها. 

« وتجب البسملة بينهما 4 على التقديرين في الأصم!) لشبوتها بينهما 
تؤاترا,:وكتضه!) فى المضطف الدع دهن غير القرآن حت الننط ١!‏ والاغرات» 
ولا ينافي ذلك الوحدة لوشليك اق سور الثبل 5 . 

ل«( ثم يجب الركوع منحنياً إلى أن تصل كفّاه 4 معاً ( ركبتيه 4 فلا يكفي 
وصولهما بغير انحناءٍ كالانخناس'" مع إخراج اسمن وميه الخ + 
بوصولهما بلوغهما قدراً لو أراد إيصالهما وصلتا؛ إذ لا يجب الملاصقة. والمعتبر 


(1) ليس قوله : «في المشهور» تنبيهاً على خلافه في الاجتزاء بأحدهما في الفريضة؛ بل 
على ها لدكره يعد من المماسيور نان :وان وجعاانا فها عه ل 

(؟) راجع الوسائل ؛ : 747, الباب ٠١‏ من أبواب القراءة في الصلاة . 

(9"البعيدر السانف 1/412 الويف م 

(4) اختاره ابن إدريس في السرائر ,"5١ :١‏ والقول الآخر عدم الوجوب, اختاره الشيخ في 
الاستبصار :١‏ /1١5؟,‏ ذيل الحديث .١١87‏ والتبيان ١٠:١7؟,‏ ويحيى بن سعيد في 
الجامع للشرائع : »8١‏ والمحقّق في الشرائع :١‏ 81. 

(5) في ( ف ) و(ر) :كثيها. 

(1) في (ر) : النقطة. 

(/ا) الكية مهاد 

)0( أي : الانقباض . 


كتاب الصلاة / كيفيّة الصلاة نك ين ووه خة منتيطة سلس اش ا رسو وت 107 


وصول جزء من باطنه لاجميعه. ولا رؤوس الأصابع «١‏ مطمئئًاً 4 فيه بحيث 
تستقر الأعضاء « بقدر واجب الذكر » مع الإمكان. 

ف و 4 الذكر الواجب # هو « سبحان ربى العظيم وبحمده» أو « سبحان 
لله » ثلاثاً 4 للمختار ا أو مطلق الذكر للمضطرٌ 4 وقيل : يكفي المطلق مطلقاً”” 
وق الك 01ة للط] ا معد عاع انا ردنا ووودر لري لق الأغي يا 
لد لأ لطن أفراه ا لرابعن الكلى يو وه عض احند بينهما!' بخلاف 
مالو قيّدناه. وعلى تقدير تعيّنه فلفظ « وبحمده» واجبٌ ها تقزر لاعس 
لحار كرون الأخ ارسي توضدالترل فى ليع كرفي كر ف بيطا 
ذكرا قاماً: 

ومعنى « سبحان ربي » تنزيهاً له عن النقائص. وهو منصوبٌ على المصدر 
بمحذوفٍ من جنسه, وتان الجارٌ فى «وبحمده» هو العامل المحذوف. 
والشقة و نكف اليا ربجا وسكت هيدنا عط د الحم ل ار 
(مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ بِعْمَةِ رَبّكَ بِمَجْنُونِ)1" أي : والنعمة له. 

و ررق رامو يا مزهت مور رق زعم الاوز مار ايز 
النسيان 8 مطمئتًاً 4 ولا حدٌ لها'", بل مسمّاها فما زاد. بحيث لا يخرج بها عن 


)١(‏ قاله ابن ادريس فى السرائر :١‏ 1؟5. 
99 الؤيغا نل 531 0 
)60 0 ف): بيئها. 

0) مثل الحد د يف الكذل دن النا ك3 


ف ل ال ايت وار بسو تمه 7 الووقنة النوقة: تع ١‏ 
كونه 2 

« ويُستحبٌ : التثليث في الذكر 4 الأكبر « فصاعداً © إلى ما لا يبلغ 
السأم. فقد عُدٌ على الصادق طَكْلاٍ سبّون تسبيحةً كبرى"" إلا أن يكون إماماً؛ فلا 
يزيد على الثلاث إلا مع حُبّ المأمومين الإطالة. وفي كون الواجب مع الزيادة 
على مرّةٍ الجميع أو الأولى, ما مر في تسبيح الأخيرتين. 

وأذيكون المروط وترا #اكسساء أواسعا: أو ها زاه مبدوعد الستيق 
لا.ينافيه؛ لجواز الزيادة من غير عد أو بيان جواز المزدوج. 

( والدعاء أمامّه » أي أمامَ الذكر بالمنقول: وهو «اللّهمٌ لك ركعت... 
إلخع: 

(١‏ وتسويةٌ الظّهر » حتّى!" لو صب عليه ماءٌ لم يزل لاستوائه. 

« ومدٌ العثّق 4 مستحضراً فيه : آمنت بك ولو صَرَبِتَ عُمُقى!2). 

« والتجنيح 4 بالعضدين والمرفقين بأن يُخرجهما عن ملاصقة جنبيه 
فاتحاً إبطيه كالجناحين . 

( ووضعٌ اليدين على » عيني ل الرُكبتين » حالة الذكر أجمع مالثأ كقيه 
منهما لإ والبّدءة » في الوضع ل باليمين 4 حالة كونهما ١‏ مُفْرّجتين © غير 


. راجع الوسائل 457:5 الباب 1 من أبواب الركوع , الحديث الأول‎ )١( 

(؟) الوسائل 4 : 17١‏ الباب ١‏ من أبواب الركوع , الحديث الأوّل. 

(؟) في ( ش ) بدل « حتى » : بحيث . 

(4) كما ورد هذا التأويل عن أمير المؤمنين عيذ . راجع الوسائل 5 : 447. الباب ١5‏ من 
أبواب الركوع , الحديث ؟. 

(8)“فق (ف)و(ر)«ماليمتئ:. 


كتاب الصلاة / كيفيّة الصلاة 00 
مضمومتي الأصابع . 

( والتكبيدٌ له 4 قائماً قبلَ الهُويٌّ « رافعاً يديه إلى جذاء شَحْمَتي أَذْنِيه » 
كغيره من التكبيرات. 

« وقول « سمع الله لمن حمده» و” «الحمد لله ربّ العالمين» »...7 
* في 4 حالة لإ رفعه 4 منه مطمئناً. ومعنى ( سمع » هنا : «استجاب» تضميئاً, 
ومن نّم حدّاه ب «اللام»؛ كما عدّاه ب «إلى» في قوله تعالى : (لا يَسَّمَّعُونَ إلى 
الملا الأعْلّى )'" لمنا ضمّنه معنى «يصغون» وإلا فأصل السماع متعدٌ بنفسه. هو 
ونان الذعاء لا تدا بعلي الخامد: 

« ويُكره أن يركع ويداه تحت ثيابه 4 بل تكونان بارزتين أو في كُكّيه؛ 
نسبه المصنّف في الذكرى إلى الأصحاب”"؛ لعدم وقوفه على نض فيه!؟. 

لإ ثم تجب سجاتان** على الأعضاء السبعة 4 : الجبهة والكفين 
والكفين وابهاقى الرجلين ,و كل مكل متها مها ة سس الحهة عن 


(#5) لم يرد « و» في ( س ) ونسخة ( ش ) من الشرح . 

)١(‏ للدعاء تتمّة . راجع الوسائل ؛ : 15٠‏ الباب ١‏ من أبواب الركوع , الحديث ؟. 

(0) الصافات :8. 

(") الذكرى 77:7 7؟. 

(؛) قال الفاضل الإصنهاني و : وأمّا رواية عمّار عن أبي عبد الله نظا «في الرجل يُدخِل 
يديه تحت ثوبه ؟ قال : إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأسء وإن لم يكن 
فلايجوز له ذلك...» فليس نصّاً في كون الحكم حين الركوع. المناهج اللسويّة : ١١0‏ 
وراجع الوسائل !: ,"١5‏ الباب ٠‏ من أبواب لباس المصلّي , الحديث 5. 


(8) في (س ) : ثم يجب أن يسجد سجدتين. 


1 1011 1# 1[ [ذ[ز[ [ [ 1 001 
الأقوى. ولابدٌ مع ذلك من الانحناء إلى ما يساوي موقفه أو يزيد عليه أو ينقص 
عنه بما لا يزيد عن مقدار أربع أصابع مضمومة. 

« قائلاً فيهما : «سبحان ربّي الأعلى وبحمده» أو ما مبٌ » من الثلاثة 
الفدوف اعفار أ عطلق 'الذكر اعطزاراً: أومطلقا غك التكدار ظ سطنا 
بقدره » اختياراً. 

9 ثم رفع رأسه 4 بحيث يصير جالساً. لا مطلق رفعه ١‏ مطمئناً » حال 
الرفع بمسئّاه. 

( ويستحبٌ : الطُّمأنينة 4 بضمّ الطاء « عقيبَ 4 السجدة ١‏ الثانية » 
وهي المسمّاة بجلسة الاستراحة؛ استحباباً مؤكّداًء بل قيل بوجوبها!". 

« والزيادة على 4 الذكر ا الواجب » بعددٍ وترء ودونه غيره. 

« والدعاءٌ 4 أمامَ الذكر «اللهمّ لك سجدت... الخ)!". 

9 والتكبيرات الأربع » للسجدتين, إحداها بعد رفعه من الركوع مطمئناً 
فيه وثانيتها بعد رفعه من السجدة الأولى جالساً مطمئنّاً. وثالثتها قبل الْهُويّ إلى 
الثائية كذ القن وؤا كته بعد رفع ننه معتل لا . 

ل( والتخوية للرجل 4 بل مطلق الذّكّرء إمّا في الهُويّ إليه بأن يسبق بيديه ثم 
بهوي بركبتيه ؛ لما روي : «أنّ عليّاً كه كان إذا سجد يتخوّى كما يتخوّى البعير 
الضامر. يعني يروك اعت تجافي الأعضاء حالة السجود بأن يجنح 


لج قالة المتن ان ىن الاعصا 30 
11 الؤياكل مق الباق“ امع أبوات السفوةم الحديت الادل: 
الفضور السام لاهنةرالباى ا الستيف الادل. 


كتاب الصلاة / كيفيّة الصلاة ا ا 
بمرفقيه ويرفعهما عن الأرض ولا يفترشهما كافتراش الأسدء ويُسمّى هذا 
«تخوية» لأنّه إلقاء الخوىٌ بين الأعضاء. وكلاهما مستحتثٌ للرجل» دون المرأة, 
بل تسبق في هُويّها بركبتيها وتبدأ بالقعود وتفترش ذراعيها حالتّه لأنّه أستر. وكذا 
القبي ل دا اعوظ واف الذك وى مقا هما عقوي !"كنا د كرناه: 

« والتورّك بين السجدتين 4 بأن يجلس على وركه الأيسر ويُخرج 
رجليه جميعاً من تحته جاعلاً رجله البّسرى على الأرض وظاهر قديه اليُمنى 
على باطن اليسرى ويفضي بمقعدته إلى الأرضء هذا في الذكر. أما الأثثى فترفع 
ركبتيها وتضع باطنّ كفيها على فخذيها مضمومتي الأصابع. 

« ثم يجب التشهد عقيبَ 4 الركعة 89 الثانية 4 التى تمامها القيام من 
السجدة الثانية « و » كذا يجب 8 آخر الصلاة » إذا كانت ثلاثيّة أو رباعيّة. 

2 وهورء أشهد أن لا اله الاالله رحد لاشريك له»واشهد أن محتداعبده 
ورسوله, اللهه صل على محمّد وآل محمّد ». 

واطلاق. الشكم عل اها طني الضااة على عقي اله | كفك او سنايه 
شرعيّة . 

وما اختاره من صيغته أكملها. وهى مجزئة بالاجماع. إلا أنه غير متعيّن 
عند المصئف, بل يجوز عنده حذف «وحده لا شريك له» ولفظة 3381م مطل , 
أو مع إضافة الرسول إلى المُظهّر'". 

وعلى هذا فما ذكر هنا يجب تخييراً. كزيادة التسبيح. وبمكن أن يريد 


.596 :” الذكرى‎ )١( 
.2 1” : ” راجع الذكرى‎ 0) 


7 ل 0 


انحصاره فيه؛ لدلالة النصّ الصحيح عليه" وفي البيان تردّد في وجوب 
بال قات ف لحان و حورو عير . ْ 

ويجب التشهّد « جالساً مطمئئًاً بقدره 6. 

( ويستحبٌ التورّك » حالته كما مد ا والزيادة فى الثناء والدعاء > قبلّه 
وفي أثنائه وبعده بالمنقول!؟. | 

الاثم يجب التسليم 4 على أجود القولين!؟! عنده!© وأحوطهما عندنا 

ل( وله عبارتان : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, أو السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته 4 مخيّراً فيهما « وبأ يّهما بدأ 4 كان هو الواجب وخرج به 
من الصلاة و لإ استحبٌ الآخر *. 

أمَا العبارة الأولى : فعلى الاجتزاء بها والخروج [بها]!" من 
الصلاة دلت الأخبار الكثيرة”" وأمّا النانية : فمخرجةٌ بالإجماع, نقله 


)١(‏ قال الفاضل الإصفهاني بي : وهو رواية محمّد بن مسلم. المناهج السويّة : ١؟١,‏ راجع 
الوسائل 5 : 437 الباب ؛ من أبواب التشهّد, الحديث 5. 

(؟) البيان : ١7/6‏ . 

(؟) راجع الوسائل 5 : 484. الباب ”من أبواب التشهّد . 

(54) اختاره الحلبي في الكافي : 4؟١.‏ وابن أبي عقيل على ما نقل عنه في المختلف ؟ : 174 , 
وسلار في المراسم : 19, والمحقّق في المعتبر ؟ : 5*7. والقول الآخر الاستحباب وهو 
للمفيد في المقنعة : 179. والشيخ في النهاية : 84 . والقاضي في المهذّب ١‏ : 19 والحلي 
فى البمرافي 1141 

(0) قاله في الدروس ١‏ : 187. والبيان : 177, والألفيّة : 31. 

ا 


() الوسائل 5 ٠٠٠١7:‏ و؟١١٠,‏ الأبواب ؟ و من أبواب التسليم. 


كتاب الصلاة / كيفة الصلاة 0 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ |[ 0 
العا 1 ا 

وفي بعض الأخبار تقديم الأوّل مع التسليم المستحبٌ والخروج بالثاني”" 
وعليه المصنّف فى الذكرى والبيان!. 

وأا جعل الثاني مستحبّاً كيف كان _كما اختاره المصنّف هنا -فليس عليه 
دليل واضحء وقد اختلف فيه كلام المصنّف : 

فاختاره هنا وهو من!* آخر ما صنّفه, وفي الرسالة الألفيّة وهي من أوّله!"". 

وفن البياو انكر قانة:الانكازءقتال فد اليشات هن الفسينة ارت 
وأوجبها بعض المتأخّرين وخيّر بينها وبين «السلام عليكم» وجَعَل الثانية منهما 
مستحية ,» وارتكب جواز «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » بعد « السلام 
واستحبابه يجعلونها مقدّمة عليه!". 

وفي الذكرى نقل وجوب الصيغتين تخييراً عن بعض المتأخّرينء وقال: إِنّه 
قو متين إلا أَنّه لا قائل به من القدماء. وكيف يخفى عليهم مثله لو كان حقّاً ! ثم 
قال : إِنّ الاحتياط للدين الاتيان بالصيغتين جميعاً بادئاً ب«السلام علينا» 
لا بالعكس. فإِنّه لم يأت به خبرٌ منقول ولا مصنّفٌ مشهور سوى ما في بعض كتب 


.17 7:7 راجع الذكرى‎ )١( 

)0( كالمحقّق في المعتبر ؟ : 768؟. 

(9) الوسائل 1ع كف النات من أبؤات المي نل الشديف 0 
)6( سيأتي تخريجهما. 

(0) لم ترد « من» في ( ش). 

(1) سيأتي تخريجه. 

(0) البيان : ل/الا١.‏ 


ا" 0 ل 0-0 
المحدق 1و يعافد ندب «السلام علينا» وواسوث الضيدة ال 01 

وما جعله حاطأ قن ابظلة قن الزسالة الألفكة “فقال فته :أن طن الوابحنت 
عن تحر ع نا بد تنيع بعد سردو اقل تله افيه لم ريطاي ار 

وبعد ذلك كله فالأقوى الاجتزاء في الخروج بكلّ واحدة منهما. 
والمشهور في الأخبار تقديم «السلام علينا... الخ» مع التسليم المستحبٌ إلا أنه 
ليس احتنياطاً كما ذكره في الذكرى؛ لما قد عرفت من حكمه بخلافه. فضلاً 
عن غيره. 

9 ويُستحبٌ فيه التورّك * كما مرٌ. 

« وإيماء المنفرد » بالتسليم « إلى القبلة, ثم © يومئ # بمؤخْر عينيه 
عن يمينه *. 

ما الأوّل : فلم نقف على مستنده. وإِنّما النصّ'" والفتوى على كونه إِلى 
القبلة بغير إيماءٍء وفي الذكرى ادعى الإجماع على نفي الإيماء إلى القبلة 
بالصيغتين'!*! وقد أثبته هنا وفى الرسالة النفليّة!©. 

وأا الثاني : فذكره لينل" وقيية غنلة اعباط 0 واسغد از اناه 


.139- 1477: الذكرى‎ )١( 

(؟) الألفية : 37. 

(؟) الوسائل 5 ٠٠١1:‏ , الباب ؟ من أبواب التسليم, الحديث ؟. 

(©) الذكرى 1517 

(0) النفليّة : غ:؟١١.‏ 

(1) النهاية : 7/ا ال. 

(0) في (ر) : جماعة. منهم المحقّق في الشرائع ١‏ : 85, والعلامة في القواعد ١:1/؟,‏ 
وابن فهد في الموجز ( الرسائل العشر) : 87. 


كتاب الصلاة / كيفيّة الصلاة 00 ااا 
بعال شيو 

«( والإمامُ 4 يومئ «١‏ بصفحة وجهه يمينا 4 بمعنى أنه يبتدئ به إلى القبلة 
ثمّ يشير بباقيه إلى اليمين بوجهه. 

(١‏ والمأموم كذلك » أي يومئ إلى يمينه بصفحة وجهه كالامام مقتصراً 
علن تدلدة واخده إؤ الم يكن على سار أخد ل وإن كان علق سنا ره أحد سلم 
أخرى » بصيغة «السلام عليكم» ١‏ مومئاً 4 بوجهه 9 إلى يساره » أيضاً. 
وجعل ابنا بابويه الحائط كافياً في استحباب التسليمتين للمأموم'" والكلام فيه 
وفي الإيماء بالصفحة كاليماء بمؤخْر العين من عدم الدلالة عليه ظاهراً. لكنّه 
مشهودٌ بين اللأصحاب لا راد له. 

( وليقصد المصلي »4 بصيغة الخطاب في تسليمه « الأنبياء والملائكة 
والأئمّة والمسلمين من الإنس والجنٌ © بأن يُحضرهم بباله ويخاطبهم به. وإلا 
كان تسليمه بصيغة الخطاب لغواً وإن كان مُخر جاً عن العهدة. 

( و » يقصد 9 المأموم 4 به مع ما ذكر 8 الردٌ على الإمام » لأنّه داخل 
فيمن حيّاه. بل يُستحبٌ للإمام قصد المأمومين به على الخصوص مضافاً إلى 
غيرهم. ولو كانت وظيفة المأموم التسليم مرّتين فليقصد بالأولى الردّ على الإمام 


وبالثانية مفصده . 


أبواب التسليم . الحديث ؟١.‏ 
غ854. 


لف سي ليت ا ا اساي ات الو قة نمه ع ١‏ 

« ويُستحبٌ السلام المشهور 4 قبل الواجب. وهو: السلام عليك أَيّها 
اليك بووشمة أله ويركاتة. السلام على أتبياء الله ووسله التتلام على عتبتزثيل 
وميكائيل والملائكة المقرّبين السلام على محمّد بن عبد الله خاتم النبيّين لا نبىّ 


عدوا 


)١(‏ راجع الوسائل ؛ : 11٠‏ الباب ”من أبواب التشهّد . ذيل الحديث ؟. 


« الفصل الرابع » 
( في باقي مستحبّاتها » 


قد ذكر في تضاعيفها!" وقبلها جملة منهاء وبقي جملةٌ أخرى « وهى # : 

« ترتيل التكبير » بتبيين حروفه وإظهارها شافياً. 

( ورفعٌ اليدين به 4 إلى جذاء شَحمتي أَذْنيه ( كما مرّ »4 في تكبير 
الركوع ‏ ولقد كان بيانه في تكبير الإحرام أولى منه فيه؛ لأنّه أوّلها. والقول 
بوجوبه فيه(" زيادة « مستقبل القبلة ببطون اليدين » حالة الرفع ! مجموعة 
الأصابع مبسوطة الإ بهامين »4 على أشهر القولين. وقيل: يضمّهما إليها'" 


)١(‏ قال الفاضل الإصفهاني يي : يحتمل أن يكون المراد بالتضاعيف ما هو بحسب كلام 
المصدّف فيكون كل ما في الفصل الثالث داخلاً فيها. حتى الأذان والإقامة وإن ذكرا في أوّله 
ويكون ما قسبلها منصرفاً إلى ما قبل ذلك الفصل لاستحباب الصلاة أوّل الوقت إلا 
فيما اسئئني . ويحتمل أن يكون المراد به ما هو في الحقيقة كذلك . فلا يدخل فيها إلا ما ذكر 
بعد قوله : « ثم يجب القيام » فيكون الأذان والإقامة ممّا قبلهاء المناهج السويّة : 776. 

(؟) قال الفاضل الاصفهاني ف : يحتمل أن يكون مرجع ضمير «فيه» القول. ويكون جملة 
« فيه زيادة » خبراً عنه ... ويحتمل أن يكون مرجعه التكبير والظرف متعلّقاً بالوجوب وخبر 
المبتدأ « زيادة» وحده, بمعنى زايد متجاوز عن الحدٌ... المناهج السويّة : 60 .١‏ 

(؟) قاله الشيخ والفاضلان؛ راجع المبسوط .٠١ : ١‏ والمعتبر ؟ : 161., ونهاية الاحكام ١‏ : 
67 غ. 


6 م ا ل مي و ل ار الوق الو 
مبتدثاً به عند ابتداء الرفع وبالوضع عند انتهائه على أُصم الأقوال7". 

« والتوجّهُ بست تكبيرات » أوّل الصلاة قبل تكييرة الإحرام وهو 
الأفضل ‏ أو بعدها أو بالتفريق في كلّ صلاةٍ فرض أو'" نفل على الأقوى, سرّاً 
مطلقاً « يُكبّر ثلاثاً # منها « ويدعو » بقوله : «اللّه أنت الملك الحز لا إله إل 
أنت...»!" 8 واثنتين ويدعو 4 بقوله: «لبِيك وسعديك...») #8 وواحد 
ويدعو » بقوله : «يا محسنٌ قد أتاك المسى5...»!* وروي أنه يجعل هذا الدعاء 
قبل التكنير اك 01 ؤلا0 ونه تسد السادسة, وليه الح في الذكرى!" مع 
نقله ما هنا والدروس والنفليّة(") وفى البيان كما هنا!"'! والكل حسنٌ. وروي 
جلها ولاامن قير واد ينيل" والاقتصار ا ا 


لاون 


)١(‏ وهنا قولان آخران : الأوّل أن يكون كماله بعد قرار اليدين مرفوعتين, والآخر أن يبتدى 
به عند الابتداء بالإرسال, المناهج السويّة : 10. 

(0) في (ش)و(ر):و. 

(*) و() الوسائل ؛ : 7/, الباب 8 من أبواب تكبيرة الاحرام, الحديث الأوّل. 

(0) المستدرك ؛ : .١5‏ الباب 5 من أبواب تكبيرة الإحرام؛ الحديث 5. 

)3( رواه السيّد ابن طاووس تَُعّ في فلاح السائل : .١060‏ 

(0) في (ش) و (ر):ولا. 

(8) لعلّه استفاد ذلك من قوله : « وقد ورد الدعاء عقيب السادسة بقوله : يا محسن ...». راجع 
الذكرى 557:7. 

.1١١ : النفليّة‎ , ١١7:١ الدروس‎ )9( 

.١161: البيان‎ )٠١( 

)1١(‏ الوسائل 5:١؟7,‏ الباب /امن أبواب تكبيرة الإحرام . الحديث ؟. 

( 179 التصدر الساق + الغزيت وا 


كتاب الصلاة / باقى مستحبّاتها 1 0 


9 ويتوجه » أى : يدعو بدعاء التوجّه؛ وهو: «وجَّهت وجهي للدئ فطر 
السماوات والأرض ... الخ»١"‏ ا بعد التحريمة » حيث ما فعلها. 

« وتريّمُ المصلّى قاعداً 4 لعجز أو لكونها نافلة» بأن يجلس عدلى أليسيه 
ونا والسيرك ف "كنا فعلين الما ميهد لل تال قرادقه > 

« وتَنْىُ رجليه حال ركوعه » جالساً بأن يَمُدّهما ويُخرجّهما من ورائه, 
زاها ادص مشو ناا لكيه عن سلج كني يع قد يها نا دق وحمي 
مأقذاء شه 

«( وتورٌكه حال تشهّده 4 بأن يجلس على وَركه الأيسر كما تقدّم, فإنَّه 
مكرك يدق الفضاى زقاكما ونا لينا: 

( والنظر قائماً إلى مسجده 4 يغير تحديق'" بل خاشعاً به (١‏ وراكعاً إلى 
ما بين رجليه. وساجداً إلى 4 طرف 9 أنفه. ومتشهّداً إلى حِجْره 4 كل ذلك 
مرويٌ! إلا الأخير!* فذكره الأصحاب'" ولم نقف على مستنده. نعم . هو مانع من 


)١(‏ راجع الوسائل ؛ : 771 الباب 8 من أبواب تكبيرة الإحرام. 

(') في (ف)و(ر): وركيه. 

(؟) التحديق : شدة النظر. 

(؛) راجع الوسائل ؛ : 170. الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة, الحديث *. والصفحة 
٠لا‏ الباب ١١‏ من أبواب القيام, الحديث 5 وفقه الرضا لظا : .٠١7‏ 

(5) قال الفاضل الإصفهاني و : بل الأخيران كما في سائر كتبه وكتب غيره من الأصحاب, 
فإنّهم اعترفوا أنه لا نصٌ فيهماء ونحن لم نعثر عليه في شيءٍ منهما. المناهج السوية : 
8 نقول : كل ذلك منصوص في فقه الرضا اه . 

(1) مثل المحقّق في الشرائع ٠١ : ١‏ بلفظ «وفي التشهّد على فخذيه», والعلامة في نهاية 
الإحكام 507:١‏ بلفظ « وفي جلوسه إلى حجره». 


3 1 1[ 0 
التطن إلى نما تشعل القلةةافقية مناسة كغرزة: 

» ووضعٌ اليدين قائماً على فخذيه بحذاء رُكبتيه. مضمومة الأصابع‎ ١ 
ومنها الإبهام 8 وراكعاً على عيني ركبتيه, الأصابع والإبهام مبسوطة » هنا‎ 
جُمَع © تأكيدٌ لبسط الإبهام والأصابع. وهي مونّئة سماعئة. فلذلك أكدها‎ ١ 
بما يؤكّد به جمع المؤنّث. وذكر «الإبهام» لدفع الإبهام''! وهو تخصيصٌ بعد‎ 
التعميم ؛ لأنّها إحدى الأصابع لإ وساجداً بحذاء أذنيه . ومتشهّداً وجالساً © لغيره‎ 
على فخذيه كهيئة القيام 4 في كونها مضمومة الأصابع بحذاء الركبتين.‎ (< 

ل( ويستحبٌ القنوت » استحباباً مؤكّداًء بل قيل بوجوبه!" « عقيبَ قراءة 
الثانية 4 في اليوميّة مطلقاً وفى غيرهاء عدا الجمعة ففيها قنوتان: أحدهما في 
الآولى قبل الركوع والآخر في الثانية بعده. والوتر ففيها قنوتان: قبل الركوع 
وبعدّه. وقيل : يجوز فعل القنوت مطلقاً قبل الركوع وبعده!" وهو حسنٌ؛ للخبر اذا 
وتعيلة علق النفقة ضفية: لان الحاقة لذ رقولون بالعشيير: 

وليكن القنوت 8 بالمرسوم » على الأفضل, ويجوز بغيره 8# وأفضله 
كلمات الفرج 074 وبعدها «اللّهمٌ اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعفٌُ عا فى الدنيا 
والآخرة إِنّك على كلّ شىءٍ قدير»'" 9 وأقلّه سبحان الله ثلاثاً أو خمساً 4 . 


)١(‏ في (ر) : لرفع الابهام. 

(؟) قاله الصدوق في المقنع : ,.١١6‏ والهداية : 1؟1. 

(؟) يظهر ذلك من كلام المحقّق يع حيث قال : ومحلّه الأفضل قبل الركوع, المعتبر ؟ : ؟1؟. 
(؟)"الوسائل م مدي البات امن ارات التدرة التعديك 4 

الؤمائل 17 الامك الات امن يزان القنوك ‏ التعويف: 1 

(1) نفس المصدر : الحديث ”7. 


كتاب الصلاة / باقى مستحبّاتها ةزة ز ز ز ز 01 00 


ويستحبٌ رفعٌ اليدين به موازياً لوجهه, بطونهما إلى السماء مضمومتي 
الأصابع إلا الإبهامين, والجهر به للإمام والمنفرد, والسبٌ للمأموم. 

ويفعله الناسي قبل الركوع بعده وإن قلنا بتعيّته قبله اختياراً؛ فإن لم يذكره 
حتّى تجاوز قضاه بعد الصلاة جالساً. ثم في الطريق مستقبلاً. ويتابع المأمومٌ 
إمامّه فيه وإن كان مسبوقا. 

( وليدعٌ فيه وفي أحوال الصلاة لدينه ودُنياه من المباح 4 والمراد به هنا 
مطلق الجائزء وهو غير الحرام # وتبطل » الصلاة 8 لو سأل المحرّم » مع علمه 
بتحريمه وإن جهل الحكم الوضعى وهو البطلان. أمّا جاهلٌ تحريمه ففى عذره 
وجياة: ا حرطن العم عدم يه فى الاكري اوهو ظاهر الاطلاقفنا: 

«( والتعقيبٌ 4 وهو الاشتغال عقيبَ الصلاة بدعاءٍ أو ذكرء وهو غير 
منحصر لكثرة ما ورد منه عن أهل البيت طبه . 

( وأفضله التكبير ثلاثاً رافعاً 4 بها يديه إلى حذاء أذنيه. واضعاً لهما على 
ركبتيه أو قريباً منهما مستقبلاً بباطنهما القبلة. 

* ثم التهليل بالمرسوم »# وهو :«لا إله إلا الله إلهأّ واحندا ونحن له 
سبدلمو و الخ»!". 

ثم تسبيح الزهراء عليها السلام »* وتعقيبها ب« ثمٌ» من حيث الرتبة 
لاالفضيلة. وإلا فهى أفضله مطلقاً. بل روي أنّها'" أفضل من ألف ركعة'“ا 


.١6:58 الذكرى‎ )١( 

(؟) راجع الوسائل 5 : ٠١١‏ . الباب ١5‏ من أبواب التعقيب, الحديث ,.١‏ والمستدرك 1 : 
انالا الناك اعيق انوا بقثة العلوات البسرية العديت الأول 

0( في (ع) : أنه . 

13" الاسداتاة اع اه ذم الناينة فزرابوات اقبي ادويق اد 


0" توا امب نو اتاسنا باحق ود ادر الوقة للد ذا 
لاتسبيح عَقبها!", وكيفيّتها أن « يكبّر أربعاً وثلاثين 4 مرّة «( ويحمّد ثلاثاً 
وثلاثين. ويسبّح ثلاثاً وثلاثين 74". 

ثم الدعاء 4 بعدها بالمنقول'" ثم ( بما سَنَح ©. 

9 ف ججدانا الشكره ويعنويتهنا »* جبينيه وخدّيه الأيمن منهما ثم 
الأممرء متكوسا 5 زاعنه وضتد رن وظس زاطنا كين كا نها بعال الضلاة عاتلا 
فبهما : «الحمد لله شكراً شكراً» مئة مرّة؛ وفي كلّ عاشرة «شكراً للمجيب» !4 
ودونه « كر ا وأقله » شكرأً» فلاثا(0 « ويدعو # فيهما وبعدهما 
©« بالمرسوم 4'". 


)١(‏ قال الفاضل الإصفهاني : هذه زيادة من الشارح لدفع إيهام العموم . أفضليّته من ألف ركعة 
معقّبة بالتسبيح ... المناهج السويّة : 156. 

(5) الوسائل 154:4 الباب ٠١‏ من أبوات التعقيب:» الحديث الأول 

(؟) قال الفاضل الإصفهاني وي : لتعقيب الصلاة, لا بخصوصيّة البعديّة للتسبيح. المناهج 
السويّة : .١46‏ 

(:) الوسائل 5 : 1٠١14‏ . الباب 5 من أبواب سجدتي الشكر, الحديث 4. 

(6) نفس المصدرء الحديث ؟. 

(1) الوسائل ؛ : ٠١7٠١‏ الباب الأول من أبواب سجدتي الشكرء الحديث .١‏ 


() راجع الوسائل ؛ : ,٠١77‏ الباب 0 و 5 من أبواب سجدتي الشكر. 


( الفصل الخامس » 
« فى التروك »> 


نكن أن يريف ها نا بس نتركت فكووززالالفات !"إلى اخ لفل 
مذكوراً بالتبع , وأن يريد بها ما يُطلب تركه أعمّ من كون الطلب مانعاً من النقيض. 

وهي : ما سلف 4 في الشرط السادس!". 

©« والتأمين 4 في جميع أحوال الصلاة وإن كان عقيب الحمد أو دعاءً 
« إلا لتقيّةٍ 4 فيجوز حينئذٍ. بل قد يجب 8 وتبطل الصلاة 4 بفعله لغيرها؛ للنهي 
عنه!" فى الأخبار!) المقتضى للفساد فى العبادة. ولا تبطل بقوله : «اللَّهمٌ 


)01( إشارة إلى ما يأتي من قول المصنّف يي :.ؤيكرة الالتفات:... 

(؟) من الفصل الثاني في الصفحة .١84‏ 

(؟) هذا النهي يرجع إلى الأفعال الخارجة عن الصلاة. فيبطل منها ما تضمّن حرفين فصاعداً 
كما سلف, وهو المشهور في ضابط الخارج القولي . أمّا الفعلي فالمعتبر في المفسد منه 
الكثرة . ومن تم اخثلف في الإبطال بالتكفير . من حيث إِنّه من الأفعال ولا يوصف بالكثرة . 
هذا هو المراد من قوله : «المقتضى للفساد في العبادة» لا النهي المتعارف المتعلق بنفس 
العنادة “فاته وإن ذل على الفساذ: إلا أن هذا ليس منه. وإلى هذا المعنى أشار بقؤله فيما 
يأتي : « والإبطال في الفعل لاشتماله على الكلام المنهيّ عنه». ( منه # ). 

(؛) راجع الوسائل 4 : ؟701, الباب ١77‏ من أبواب القراءة في الصلاة . 


ب مسا و الس لامك الحو نسم ام ردقه الفقة ررم 
استجب» وإن كان بمعناه وبالغ من أبطل به(" كما ضعف قول من كرّه التأمين!" 
بناء عل أثه دعا باستجابة ما 'ياعويه وأن الفاتخة تشتمل على الدعاءء لا لأن 
قصد الدعاء بها يوجب استعمال المشترك في معنييه على تقدير قصد الدعاء 
بالقرآن. وعدم فائدة التأمين مع انتفاء الأوّل, وانتفاء القرآن مع انتفاء الشاني 7" 
لذن مضه الدحاء يا لمن ل مته قر آنا لذ وكاقيهولة بوجي الاععراك لا تجاد الحعى: 
ولاشتماله على طلب الاستجابة لما يدعو به أعمّ من الحاضرء وإِنّما الوجه النهي. 

ولا تبطل بتركه في موضع التفيّة ؛ ؛ لأنه خارج عنها . والإبطال في الفعل مع 
كونه كذلك ؛ لاشتماله على الكلام المنهيّ عنه. 

و درك دنسي عمد دوك عاد أم غيره. وفى إطلاق الترك على 
ترك الترك!! الذي هو فعل الضدٌّ وهو الواجب -نوعٌ من التجوّز. 


.111:١ والعللامة في نهاية الإحكام‎ .180 : ١ كالمحقّق في المعتبر‎ )١( 

(؟) قال الفاضل الآبي م : القول بالتحريم مذهب الثلاثة وأتباعهم , وما أعرف فيه مخالفاً إلا 
ما حكى شيخنا ‏ دام ظلّه في الدرس عن أبي الصلاح الكراهية؛ وما وجدته في مصنّفه . 
كشف الرموز .١635-:١‏ 

(؟) الأوّل هو قصد الدعاء, والثاني قصد القرآن, فإذا لم يقصد الدعاء انتفت فائدة التأمين, 
وإذا لم يقصد القرآن بل محض الدعاء انتفى القرآن. فبطلت الصلاة . هذا خلاصة تقرير علة 
البطلان بالتأمين على ما ادّعاه الشيخ # في التبيان [ ١‏ : 51] وهي ضعيفة, لما أشار إليه 
بقوله : « لأنّ قصد الدعاء ... إلخ». ( منه إن ). 

(4؟) لمّا فسّر التروك بما يجب تركه وأدرج هنا فيها ترك الواجب. كان ترك الواجب ممّا يجب 
تركدورلكا كان الترك مرا كندسكا كانه كه ونجوة تا رهوةا عاذ دوه نهل الذاحيه 
على نحو ما قيل : إِنّ التكليف بترك الفعل يراد به فعل الضدٌ هرباً من تعلّق التكليف 
بالمعدوم . ( منه لله ). 


كتاب الصلاة / التروك 0 1 ااا 0 

« أو »> ترك 8 أحد الأركان الخمسة ولو سهواً. وهي : النيّة والقيام 
والتحريمة والركوع والسجدتان معاً 4 أما إحداهما فليست ركناً على المشهور, 
مع أنّ الركن بهما يكون مركباً وهو يستدعي فواته بفواتها(". 

واعتذار المصنّف عنه في الذكرى : بأنّ الركن مسمّى السجود ولا يتحيّق 
الإخلال به إلا بتركهما مع(" خروجٌ عن المتنازع ؛ لموافقته على كونهما معاً هو 
الركك وش يسم القزاك انعد اهما اقكيف دعن الدشيهاء ؟ ومع ذلك لسارم 
بطلانها بزيادة واحدة لتحقّق المسمّى, ولا قائل به. وبأنّ انتفاء الماهيّة هنا 
غير مؤثّر مطلقاً وإلا لكان الإخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلاً بل المؤثّر 
انتفاؤها رس فيه ما م*() والفرق بن الأعقاء غنين الحؤية ويينها تيانها 
واجبات خارجة عن حقيقته _كالذكر والطمأنينة -دونها. 

ولم يذكر المصنّف حكم زيادة الركن مع كون المشهور أن زيادته على حدٌ 
تقيصته؛ تنبيهأ على فساد الكلّية في طرف الزيادة لتخلّفه في مواضع كثيرة 
لاتبطل بزيادته سهواً. كالئئة فنّ زيادتها موكدةٌ لنيابة الاستدامة الحكميّة عنها 
تخفيفاً. فإذا حصلت كان أولى. وهي مع التكبير فيما لو تبيّن للمحتاط الحاجةٌ إليه 
أو سلّم على نقص وشرع في أخرى قبل فعل المنافي مطلقاً© والقيام إن جعلناه 


)١(‏ في نسخة بدل (ر) : بفوات إحداهما. 

(0) و( الذكرى ”: /ام؟. 

(؛) قال الفاضل الإصفهاني و : من أنه إذا اعترف بكون الركن هو المهيّة المركبة ولاشك أنْها 
بنتفي بانتفاء جزئهاء فيلزم انتفاء الركن . فكيف لا يكون مؤّراً؟ المناهج السويّة : .16١1‏ 

(6) قال الفناضل الإصفهاني يي : قيد للمنافي؛ أي سواء كان المنافي ماقا اللساةة عميدا 
وسهواً معاً كالحدث, أو لم يكن منافياً إلا عمداً كالكلام. المناهج السوية : 104. 


0 ا ا ا و بورع نك ا الرو ف لتو ١‏ 
طلقا زكنا كما أطلقة ؛ والركوع فيما لو سبق به المأمومٌ اتاتاسهوا توعاةالى 
المتابعة. والسجود فيما لو زاد واحدة | إن جعلنا الركن مسمّاه. وزيادة جملة 
الأركان غير النيّة والتحريمة فيما إذا زاد ركعة آخر الصلاة وقد جلس بقدر واجب 
النشهّد أو أنه السافر نانسا إلى أن شرح الوقت: 

واعلم أن الحكم بركنيّة النيتة هو أحد الأقوال فيها!", وإن كان التحقيق 
يقتضي كونها بالشرط أشبه. 

وأا القيام : فهو ركنٌ في العدلة السماها عاونا تظله" الحلاية" ولو لم 
لأمكن القدح في ركنيّته ؛ ان زيادته ونقصانه لا يُبطلان إلا مع اقترانه بالركوع, 
ومعه يُستغنى عن القيام؛ لأنّ الركوع كاف في البطلان. وحينئذٍ فالركن منه إِمَا 
ما اتٌصل بالركوع ويكون إسناد الإبطال إليه بسبب كونه أحد المعرّفين له» أو 
بُجعل ركنا كيف اتفق ووذ بورح لحكل ريبادت وسعابة يكون مستثنىّ كغيره. 
وَعَلىَ الأول ليس مجموع القيام المتّصل بالركوع ركناً ؛ بل الأمر الكلّى منه؛ ومن 
نَمٌ لو نسي القراءة أو أبعاضها لم تبطل الصلاة. أو يُجعل الركن منه ما اشتمل على 
ركن كالتحريمة, ويُجعل من قبيل المعرّفات السا 

وأمًا التحريمة : فهي التكبير المنوّي به الدخول في الصلاة, فمرجع ركنيّتها 


)١(‏ قال الفاضل يي : والمشهور في ذلك ثلاثة أقوال : الركنيّة. والشرطيّة. وكونها مترددة 
000 المناهج السويّة : 177 . القول الأُوّل للشيخ في المبسوط ١‏ : 
.٠‏ والمحقّق في الشرائع :١‏ 78 والعلامة في القواعد :١‏ 519. والثاني للمحقّق في 
المعتبر ؟ : .١54‏ والثالث للمحقّق الثاني في جامع المقاصد ؟ .1١7:‏ 
(0) المنتهى 8:0 » نسبه إلى كل علماء الإسلام . 
(؟) أي : السابقة في الوجه الأوّل بقوله : « أحد المعرّفين له » . 


كتاب الصلاة / التروك 0 
إلى القصد ؛ لأنها ذكر لا تبطل بمجرّده. 

وأمًا الركوع : فلا إشكال في ركنيّته. ويتحمّق بالانحناء إلى حدّه. وما زاد 
مين الما حقو نكي اررق متحع و ابعارة زائد قوم برطو علمنيقا ةيا 
بزيادته كذلك وإن لم يصحبه غيره. وفيه بحث(". 

وأمًا السجود : ففى تحقّق "١‏ ركنيّته ما قد عر فته . 

«١‏ وكذا الحدث 4 المبطل للطهارة من جملة التروك التي يجب اجتنابها. 
ولاافرق في بطلان الصلاة به بين وقوعه عمداً وسهواً على هن القرلين1”, 

ف( ويحرم قطعُها 4 أي قطع الصلاة الواجبة ( اختياراً © للنهي عن إبطال 
العمل!) المقتتضي الما أشرحه الذليل واطدر ودر الاشكا رعق قطنا 
لضرورة, كقبض غريم, وحفظ نفس محترمة من تلففٍ أو ضررء وقتل حيّة يخافها 
ا ا ا 
ولو بسريان النجاسة إلى ثوبه أو بدنه. فيجوز القطع في جميع ذلك . 


)١(‏ قال الفاضل الإصنهاني : فإِنٌ جماعة من الأصحاب - منهم الكليني والشيخ 
وعلم الهدى والمصدّف في الذكرى والدروس وأبو الصلاح وابن إدريس -ذهبوا إلى أن من 
شك في الركوع وهو في محلّه فركع ثم ذكر وهو في الركوع أنه قد فعله أرسل نفسه إلى 
السجود ولا يرفع رأسه, فلا يبطل صلاته ... المناهج السويّة : /1717. 

(؟) في (ش) و (ر) : تحقيق. 

(؟) ذهب إليه المحقّق في الشرائع .1١:١‏ والعلامة في التذكرة ؟ : 52١‏ والقواعد 218٠١ :١‏ 
والمحقق الثاني في جامع المقاصد ؟ : ٠‏ 1؟. والقول الآخر للشيخين وغيرهما :إن المتيمّم 
إذا أحدث في الصلاة ناسياً ثمٌ وجد الماء تطهّر وبنى على ما مضى من الصلاة؛ راجع 
المقنعة : .1١‏ والنهاية : 8غ. 

(1) كما في قوله تعالى :(وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ...) سورة محمّد : 1؟. 


سم ا ا بد ع وطن ا ف ا وي ا التو الو وم ١‏ 

وقد يجب لكثير من هذه الأسبابء ويُباح لبعضهاء كحفظ المال اليسير 
الذي لا يضر فوثه وقتل الحيّة التي لأيقاف أذاها وك اهران يمن الميال 
الذي لا يبالى بفواته. و يُستحتٌ لاستدراك الأذان المنسيٌ وقراءة الجمعتين 7" 
فى ظهريها ونحوهماء فهو ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة. 

( ويجوز قتل الحيّة 4 والعقرب في أثناء الصلاة من غير إبطال إذا لم 
بستلزم فعلاً كثيراً؛ للإذن فيه نضّاً!" ١‏ وعد الركعات بالحصى » وشبهها خصوصاً 
لكثير السهو # والتبسشم * وهو : ما لا صوت فيه من الضحك, على كراهية . 

٠‏ ويكره + الالتفات يمينا وشمالاً #:,البضر أو الوحة: ففى الكين: :انه 
لاصلاة لملتفتٍ»'" وشل ا اق ادال عدي وا لير اخ ا 0 
«رأما بخاف الذي يحوّل وجهه في الضالة أن يحل الله 56 وك ةشوا 
والقراة توي وض فاه ريه كلب اهنا ” وض دان اماه 
وعدم إكرامه بالكمالات العَليّة. 

« والتثاؤب 4 بالهمز, يقال : تناءبتُ» ولا يقال : تثاوَبْتٌ قاله الجوهري00. 

0 0 9 

« والعبث »* بشىءٍ من أعضائه؛ لمنافاته الخشوع المأمورَ به. وقد رأى 


51 سور الججعة والمنافقين» 

(؟) راجع الوسائل ؛ : .١1514‏ الباب ١9‏ من أبواب قواطع الصلاة . 
(") كنز العمّال لا : .6١8‏ الحديث .١199/1/‏ 

(؛غ) بحار الأتوار 86 : 569, الحديث 68. 

(5) الصحاح (91:١‏ ثأب). 

() الوسائل 5 : 1503 الباب ١١‏ من أبواب قواطع الصلاة. 


كتاب الصلاة / التروك 01013131 ا ا 0 
النبيّ ين رجلا يعبث في الصلاة, فقال: «لو خشع قلبٌ هذا لخشعت جوارحه»!" 

٠‏ والتنخم 4 ومثله الإضاف» وخصوضا إلى القبلة واليمين وبين يديه. 

«( والقَرْقَعة » بالأصابع. 

« والتأرّه بحر » واحدء وأصله قوله : «أدَّه» عند الشكاية والتوجّع, 
والمراد هنا النطق به على وجه لا يظهر منه حرفان 8 والأنينٌُ به » أي بالحرف 
الواحد, وهو مثل التأوّه؛ وقد يخصٌ «الأنين» بالمريض 

ومدافعة الأخبثين 4 البولٍ والغائط © أو الريح 4 لما فيه من سلب 
الخشوع والإقبال بالقلب الذي هو روح العبادة, وكذا مدافعة النوم. وإِنّما يُكره إذا 
وقع ذلك قبل التلبّس بها مع سعة الوقت. وإلَآا حم القطع إلا أن يخاف ضرراً. 

قال المصنّف في البيان : ولا يُجبره فضيلة الائتمام أو شرف البقعة؛ وفي نفي 
الكراهة باحتياجه إلى التيمّم نظرٌ'" 


تتمّة » : 

المرأة كالرجل في جميع ما سلف إلا ما اسّئني؛ وتختصٌ عنه أنه : 

« يستحبٌ للمرأة » حُرّةَ كانت أم أمد «١‏ أن جع بين قدميهاقن القن 
والرجل يفرّق بينهما بشبر إلى فتر* 4 ودونه قدر ثلاث أصابع مُفدّجات 8١‏ وتضم 
لأ كيان ان صدارها ديا 


)١(‏ المستدرك 17:0 4. الباب ١١‏ من أبواب قواطع الصلاة, الحديث "؟. 

(؟) البيان : .١/6‏ 

() كذا في نسخ الروضة. وفي (ق) ل شين أواقتي روفن انان ) شعي اوقفرة والقسر 
بالكسر :ما بين طرف الاإبهام وطرف السبّابة بالتفريج المعتاد. 


ويل ا ع كوا هت الزو قن البيعة ١2‏ 

( وتضعٌ يديها فوق رُكبتيها راكعة 4 ظاهره أَنّها تنحني قدر انحناء 
الرجل وتخالفه في الوضع. وظاهر الرواية أنه يجزئها من ا أن تبلغ كمّاها 
مافوق١"‏ رُكبتيها؛ لأنّه علّله فيها بقوله : «للا تطأطأ كثيراً فترتفع عجيزتها»”" 
وذلك لا يخعلف باختلاق وضتهما بل باختلاف الاتحناء: 

9 وتجلس 4 حال تشهّدها وغيره ١‏ على ألييها » بالياءين من دون تاءِ 
بينهما على غير قياس ء تثنية «ألية» بفتح الهمزة فيهما والتاء في الواحدة. 

( وتبدأ بالقعود » على تلك الحالة 9 قبل السجود » ثمّ تسجد. 

« فإذا تشهّدت ضمّت فخذيها ورفعت رُكبتيها من الأرضء فإذا نهضت 
انسلّت 4 انسلالاً معتمدة على جنبيها بيديها من غير أن ترفع عجيرّتها. 

ويتخيّر الخنثى بين هيئة!" الرجل والمرأة. 


(1) الوسائل .45١:4‏ الباب 18 من أبواب الركوع , الحديث ؟. 


(6) في (ر) : هيئتي . 


ون قالطاو اك ار اح 
وما يختاره من المندوبة 


« فمنها : الجمعة » 


وهي : ركعتان كالصبح عوض الظهر 4 فلا يُجمع بينهما. فحيث تقع 
الجمعة صحيحة تُجزَئٌ عنها. وربّما استفيد من حكمه بكونها عوضها مع عدم 
تعراضه لوقتها : أن وقتها وقت الظهر فضيلة وإجزاءً. وبه قطع في الدروس 
والبيان7'" وظاهر النصوص يدل عليه(" وذهب جماعة إلى امتداد وقتها إلى 
المثل خاصّة!" ومال إليه المصنّفٌ في الألزية) ولأ ساهد له إلا أن يقال بأئه 


)١(‏ قال الفاضل الإصفهاني ف : « أمّا ما يدل على أنّ أَوّل وقتها الزوال فلا يحصى كثرة - إلى 
أن قال وأمّا ما يدل على امتداده بامتداد وقت الظهر فلعلّه الروايات الواردة فبى وقت 
الظهر, فإنّها لم يفرّق بين يوم الجمعة وغيره. وصلاة الجمعة ليست إلا صلاة الظهر ...», 
راجع المناهج السويّة : 105. 

(؟) قال المحقّق في المعتبر (؟ : 90؟) : وبه قال أكثر أهل العلم . وقال العلامة في المنتهى 
1١١0‏ ) :إن مذهب علمائنا أجمع . 

(؛) الألفئة : *لا. 


؟ لع و ا ل لاا م لج عو ع ف اباك عابيو ا الروضيه النيعة عر 
وقثٌّ للظهر أيضاً. 

« ويجب فيها تقديمٌ الخطبتين المشتملتين على حمد الله 4 تعالى بصيغة 
«الحمد لله» ا والثناء عليه ١١4‏ بما سنح. وفي وجوب الثناء زيادة على الحمد 
نظرٌء وعبارة كثير - ومنهم المصنّف في الذكرى!" _خاليةٌ عنه. نعم, هو موجودٌ في 
الحُطّب المنقولة عن النبي و آله ل السلاه” إلا أنها تشتمل على زيادة 
على أقلّ الواجب « والصلاةٍ على النبىّ وآله عليهم السلام © بلفظ «الصلاة» 
اهأ زوهرنها بنافاء ل الزيري "الا والرطط #امى الررضعة بتتوى ان والنية 
على الطاعة» والتحذير من المعصية والاغترار بالدنياء وما شاكل ذلك ولا يتعيّن 
له لفظ . ويُجزى مسمّاه. فيكفى «أطيعوا الله» أو( «اثّقوا الله» ونحوه. ويحتمل 
وجوب الحتٌ على الطاعة والرخر عن المعصية؛ للتأسّى!" ١‏ وقراءة سورةٍ 
خفيفةٍ 4 قصيرةء أو آي تامّة الفائدة بأن تجمع معني مستقا يُعتد به : من وعل أو 
وعيد أو حُكم أو قصّةٍ تدخل في مقتضى الحال. فلا يُجزي مثل (مُدَْامَعَانٍ)" 
و( أَلْقِيَ السّحَرَةٌ سَاجِدِينَ)41. ْ 


. ) أوجب الثناء كما هنا ( منه إ‎ ]١184 [ والبيان‎ ]117 : ١ [ في الدروس‎ )١( 

(؟) الذكرى 5 :/ا7١.‏ 

(؟) راجع الوسائل 6 : 8 الباب ١0‏ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها. 

(5) بآن يُنسب إليهم علي ما يقتضي عُلرٌَّ شأنهم وسّموَّ مقامهم من الفضائل والمناقب. 

(0) في غير (ع) : و. 

(1) التأسّي بأمير المؤمنين لَيِةٍ . راجع المستدرك 7 : 14. الباب ١1‏ من أبواب صلاة الجمعة, 
التعد مث الأول 

لم 1 


)0 الأعراف : 0 


كتاب الصلاة / بقبّة الصلوات 00 


ويجب فيهما : النيّة, والعربيّة, والترتيبُ بين الأجزاء كما ذكر والموالاة, 
وقيامٌ الخطيب مع القوة وروا لعلونت عنهها نونبي فو!"! العند لمعبو الطها ره 
من الحدث والخبثٍ فى أَصمٌ القولين!" والسترُ -كل ذلك للاتباع ‏ وإِصغاءً من 
مك عي لدم الل م وتركٌ الكلام مطلقاً". 

( ويُستحبٌ : بلاغةٌ الخطيب »> بمعنى جمعه بين الفصاحة التي هي : ملكةٌ 
دوي على العو عو هوي رالذا ميلاقالا عن ليطت لاحك 
وتنافر الكلمات والتعقيد وعن كونها غريبة وحشيّة 000000 التى هى : مدكة 
يقتدر بها على التعبير عن الكلام الفصيح المطابق لمقتضى الحال نه امات 
والمكان والسامع والحال. 

« ونزاهتّه » عن الرذائل الخُلقيّة والذنوب الشرعيّة, بحيث يكون مؤتمراً 
بما يأمر به. منزجراً عمّا ينهي عنه؛ لتقع موعظته في القلوب, فإِنّ الموعظة إذا 
خرجت من القلب دخلت في القلب, وإذا خرجت من مجرّد اللسان لم تتجاوز 
الآذان. 

( ومحافظتّه على أوائل الأوقات 4 ليكون أوفق لقبول موعظته. 

9 والتعمم 6 قشاءوضفا ‏ القاض ذا مضيفا إلنها الحدك والزداء ا«ولبين 


)١(‏ في (ف) و(ر):إسماع. 

(؟) وهو الذي اختاره الشيخ في المبسوط :١‏ ا14١.,‏ والخلاف :١‏ 118, المسألة 587. وأمًا 
القول الآخر وهو عدم اشتراط الطهارة فقد قاله ابن إدريس في السرائر 1 والمحقة 
في المعتبر ؟ : 580. والعلامة في القواعد ١‏ : 180. 

(؟) على الخطيب والسامعين الداخلين في العدد وغيرهم من المأمومين وغير السامعين منهم 
بُعدٍ أو صمم أو نحوهما. المناهج السويّة : 1814. 

)0 اناك :ررقول اق عله برائين بدن البو 1 


0 معد ل ادا وق 1 تنه كنض الروشة النيعة ١‏ 
أفضل الثياب, والتطيّتٌ. 

« والاعتمادٌ على شىءٍ » حال الخطبة : من سيفيٍ أو قوس أو عصاً؛ 

(00) 9 

للاتباع"'". | 1 

(١‏ ولا تنعقد 4 الجمعة « إِلَّا بالإمام » العادل 9 « أو نائبه 64 خصوصاً 
أو عموماً 9( ولو » كان النائب 8 فقيهاً 4 جامعاً لشرائط الفتوى ا مع إمكان 
الاجتماع فى الغيبة 4 هذا قيد فى الاجتزاء بالفقيه حال الغيبة؛ لأنّه منصوبٌ من 
الامام نلك عموماً بقوله : «انظروا إلى رجل قد روى حديثنا...»!" وغيره7". 

والحاصل أنه مع حضور الإمام 920 لا تنعقد الجمعة إلا به أو بنائبه الخاصٌ 
- وهو المنصوب للجمعة أو لما هو أعمٌ منها وبدونه تسقط , وهو موضع وفاق. 

واتأافق محال القنة دكينا الؤفاق فتن اختلن الاصيحات فى وجرت 
الجمعة وتحريمهاء فالمصنّف هنا أوجبها مع كون الإمام فقيهاً؛ لتحقّق الشرط وهو 
إذن الإمام الذي هو شرط فى الجملة إجماعاً؛ وبهذا القول صرح في الدروس 
أضاً2), ٠‏ 

وريّما قيل بوجوبها حينئذٍ وإن لم يَجْمعها فقيدٌ) عملاً بإطلاق الأدلّة, 
وانزاط لاقام كل أى قرن صل سل تون مضت بجالة الحضوان أو باتك 


فمع عدمه يبقى عموم الأدّلة من الكتاب والسّنّةَ خالياً عن المعارض. وهو ظاهر 


.7١7:1 اقباع الرسول ييه راجع سنن البيهقي‎ )١( 
من أبواب صفات القاضي , الحديث الأوّل.‎ ١١ (؟) الوسائل 18 : 44 الباب‎ 
.9 المصدر السابق؛ الحديث‎ )( 


(5) صرّح به أبو الصلاح في الكافي ,.١10١:‏ وهو ظاهر المفيد في المقنعة : 177 . 


كتاب الصلاة / بقيّة الصلوات 00000 


الأكثر ومنهم المصنّف في البيان'" فإنّهم يكتفون بإمكان الاجتماع مع باقي 
الشرائط . 

ووككا عقوا عن عكدها حال الفبية بالعزاة مار 1" وبالاستسبات أخري 
نظراً إلى إجماعهم على عدم وجوبها حينئذ عيناً. وإِنّما تجب على تقديره تخييراً 
بينها وبين الظهر, لكنّها عندهم أفضل من الظهر, وهو معنى الاستحباب؛ بمعنى 
أنه واحة تخييراً مستحبّةٌ عيناً. كما في عينم أفرادالواعب اليككن إذا كيان 
بعضها راجحاً على الباقى, وعلى هذا ينوي بها الوجوب وتُجزى عن الظهر. 

ودرا ما حفن الاين في كلامهم بسبب ذلك حيث يشترطون الإمامّ 
أو نائه في الوجوب إجماعاً؛ ثم يذكرون حال الغيبة ويختلفون في حكمها فيها. 
بوهم ١‏ الاجماء الدذكوو قتعي صزنه نوا دنا عكار زوين التقيديوو الخال انها 
فى حال الغيبة لا تجب عندهم عيناً. وذلك شرط الواجب العينى خاصّة. 

ْ ومن هنا ذهب جماعةً من الأصحاب إلى عدم ا الغيية!) لفقد 

الشرط المذكور. 

ويُضعُف بمنع عدم حصول الشرط أُوّلاً؛ لإمكانه بحضور الفقيه. ومنع 
اشتراطه ثانيا؛ لعدم الدليل عليه من جهة النصّ فيما علمناه. 


.188 : البيان‎ )١( 

(1) مثل الشيخ في النهاية : ؟١٠.‏ وفخر المحققين في الإيضاح .١١9:١‏ 

(؟) مثل العلامة في المختلف ؟: ,12١- 5١١‏ والشهيد في غاية المراد ١‏ : 114١؛‏ ونسباه 
إلى المشهور . 

(؛) منهم السيّد المرتضى في مسائل الميّافارقيّات (رسائل الشريف المرتضى) 777:١‏ 
وسلازفى المزاسه :5 :واين إدرمين فى الندرائن :8:4 والناضل الاب في 
كشف الرموز ١‏ : /ا/17. 


3 اس انبج اس سوبا عاك سي ا لوعف ال ا 


وما يظهر من جعل مستنده الإجماع فإِنّما هو على تقدير الحضورء أَمّا في 
حال الغيبة فهو محل النزاع فلا يُجعل دليلاً فيه, مع إطلاق القرآن الكريه(" بالحثٌ 
العظيم المؤكد بوجوه كثيرة. مضافاً إلى النصوص المتضافرة على وجوبها بغير 
الشرط المذكورء بل فى بعضها ما يدل على عدمه!" نعم, يعتبر اجتماع باقي 
الشرائط . ومنه الصلاة على الأئمة ولو إجمالاً, ولا ينافيه ذكرٌ غيرهم . 

ولولا دعواهم الإجماع على عدم الوجوب العيني'" لكان القول به في غاية 
القوّة» فلا أقل من التخييري مع رجحان الجمعة. 

وتعبير المصئف وغيره ب «إمكان الاجتماع» يريد به الاجتماع على إمام 
عدل؛ لأنّ ذلك لم يتفق في زمن ظهور الأئمة غالباً, وهو السرٌ فى عدم اجتزائهم 
بها عن الظهر مع ما تقل من تمام محافظتهم عليهال”) ومن ذلك سرى الوهه!©. 


(؟) الععة د 

(؟) هو صحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عا قال : « يجمّع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة 
نما زان والخية واحة فك كل اخ هدو الثاين فيه الأ حمحة : الثرأة:والجملوك 
والمسافر والمريض والصبىٌ » وفي معناها أخبار كثيرة (منه طأه ). لكنّ الراوي في هذه 
الصحيحة عن الصادق نقذ هو منصور بن حازم راجع التهذيب : 159؟, الحديث 1155, 
والؤمائل :وين النات امن روات علد الحمنة الدية لاوم البناب الأول سن 
الأرواف «العيف 3 

(؟) ادّعاه العلامة في التحرير :١‏ 577 ومّمن ادّعاه صريحاً ‏ ونسبه إلى علمائنا الاماميّة 
رضوان الله عليهم طبقةَ بعد طبقة من عصر أئمّتنا ملي إلى عصرنا هذا المحقق الكركي في 
رسالة صلاة الجمعة؛ رسائل المحقق الكركي ١‏ : /ا5١.‏ 

(4؛) أي بالحثٌ والتحريض . راجع الوسائل ه : 0 الباب الأوّل من أبواب صلاة الجمعة, 
الحديث .58-١17/‏ 


(0) إلى عدم وجوبها زمن الغيبة. المناهج السويّة : 111. 


كتاب الصلاة / بقيّة الصلوات ا[ 007 

( واجتماع خمسةٍ 4 فصاعداً أحدهم الإمام في الأصم”'' وهذا يشمل 
شرطين : 

أحدهما : العدد وهو الخمسة في أصحّ القولان امديكة ميظية !وف 
سبعة!" ويشترط كونهم ذكوراً أحراراً مكلّفين مقيمين , سالمين من المرض والبَعدٍ 
الُسِطين. وسيأتي ما يدل عليه. 

وثانيهما : الجماعة بأن يأتمّوا بإمام منهم, فلا تصحٌ فرادى 

وإِنّما يُشترطان في الابتداء لا في الاستدامة؛ فلو انفض العدد بعد تحدم !ءا 
اللإمام 1 الباقون ولو قرادى مع عدم حضور من ينعقد به الجماعة, وقبله تسقط . 
ومع العود في أثناء الخطبة يُعاد ما فات من أركانها . 

ف( وتسقط 4 الجمعةٌ ف« عن المرأة 4 والخنئى, للشكٌ في ذكوريّته الذي 
هوا*' شرط الوجوب. 

والعبد # وإن كان مبكّضاً وانّفقت في :- تهء مهايا(" أم مديّراً أم مكاتباً 


.195 : متعلّق بالمتن , لا بقوله : أحدهم الإمام. المناهج السويّة‎ )١( 

(؟) وهو رواية منصور عن الصادق يِذ . الوسائل 8:0 , الباب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة. 
الحديث /7. 

(؟) قاله الشيخ في النهاية : ٠١‏ والمبسوط ,.157:١‏ والقاضي في المهذّب ٠٠١:١‏ 
وابن حمزة في الوسيلة : .٠١1‏ 

(:) في (ف) و(ر): تحريم. 

(0) في:(ن) : الى ع : 
*) المهاياة في كسب العبد أن يقسمان الزهان بحسب ما يتفقان عليه :ويكون كسبه في كل 
وقتٍ لمن ظهر له بالقسمة, مجمع البحرين ١‏ : 580 (هيا). 


1" ا اا 0 
لم يؤدٌ جميع مال الكتابة(". 
« والمسافر 4 الذي يلزمه القصر فى سفره؛ فالعاصي به وكثيرٌه وناوي 


إقامة عشرة كالمقيم. 
( والهمٌ 4 وهو : الشيخ الكبير الذي يعجز عن حضورها أو يشقّ عليه 
مشفة لا تتحمّل عادة. 


( والاعى »وان توعد قاتدا او كان قرسا مق السحة: 

( والأعرج ‏ البالغ عَرَجُه حدٌ الإقعاد أو الموجب لمشئّة الحضور كالهم. 

( ومن بَعُدَ 4 منزله عن موضع نقام فيه الجمعة -كالمسجد -89 بأزيد من 
فرسخين » والحال أنه يتعذّر عليه إقامتها غنذه أو فيما دون فرسخ . 

( ولا تنعقد جمعتان في أقل من فرسخ »* بل يجب على من يشتمل عليه 
الفرسخ الاجتماع على جمعةٍ واحدة كفاية .ولا يختصٌ الحضور بقوء إلا أن 0 
الآماء تنهو! "افص أخاوا يه اندو اهما : 


)١(‏ في سوى (ع) زيادة : «أم أمّ ولد». 

(؟) الأولى أن يراد بالإمام هنا من تجب الجمعة معه عيئاً أو كفايةً. هذا إذا اختصّ الامام بأحد 
الأقوام المتفرّقين. ووجوب حضور غيرهم عندهم حينئذٍ ظاهرٌ ؛ لإمكان إقامة مَن عندهم 
الإمام الجمعة دون غيرهم» فيجب على غيرهم الحضور عندهم ؛ لوجوب الجمعة عليهم 
ولا يتمٌ إلا به. فيجب من باب المقدّمة. ولو تعدّد الإمام مع الجميع وجب الاجتماع عليهم 
جميعاً كفاية كما ذكر ؛ لإمكان إقامة الجميع الصلاة عندهم من تلك الجهة , لكن لما لم تنعقد 
في أقلّ من الفرسخ إِلَّا واحدة وجب عليهم كفايةً السعي على وجه يحصل معه صحّة 
الصلاة؛ وهو الاجتماع على جمعة واحدة. ولو فرض أن الإمام لم يجتمع عنده من يكمل به 
الجمعة وجب عليه الاجتماع مع من يكمل به كفايةَ ثمٌ تسقط عنهم ويجب على غيرهم 
الاجتماع عيناً. (منه نه ). 
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ومحصّل هذا الشرط وما قبله أن مَن بَعُد عنها بدون فرسخ يتعيّن عليه 
الحضورء ومن زاد عنه إلى فرسخين يتخيّر بينه وبين إقامتها عنده. ومن زاد عنهما 
يجب إقامئها عنده أو فيما دون الفرسخ مع الإمكان, وإِلا سقطت. 

ولو صلوا ازيد من جمعةٍ في ما دون الفرسخ صحت السابقة خاصّة. ويعيد 
اللاحقة ظهراً. وكذا المشتبهة(" مع العلم به في الجملة. أمَا لو اشتبه السبق 
والاقتران وجب إعادة الجمعة مع بقاء وقتها خاصّة على الأصمٌ ‏ مجتمعين أو 
متفرّقين بالمعتبر''' والظهر مع خروجه. 

ويحرم السفر * إلى مسافة أو الموجب تفويتها إ بعد الزوال على 
المكلف بها 4 اختياراً؛ لتفويته الواجب وإن أمكنه إقامتّها في طريقه؛ لأ تجويزه 
على تقديره دوريٌ!" نعم؛ يكفي ذلك في سفر قصير لا يُّقصّر فيه. مع احتمال 
الجواز فيما لا قصرّ فيه مطلقاً؛ لعدم الفوات. وعلى تقدير المنع في السفر الطويل 
يكون عاصياً به إلى محل لا يمكنه فيه العود إليهاء فتُعتبر المسافة حينئذ . 

ولواضطٌ إليه شرعاً كالح حيث يفوت الرفقة :أو الجهاة حي لا رتيل 
الحال تأخيره - أو عقلاً بأداء التخلف إلى فوات غرض 1 حر 
والتحريم على تقديره ركد . وقد روي أن قوماً سافروا كذلك فخسف بهمء 
وآخرون اضطرم عليهم خباؤٌهم من غير أن يروا نار : 


)0 بحن ارسي لقاو (بجال .خورا دز انلع باللتير 3 :لكب الوم تناع السسرج 1 

(1) أي : بالمعتبر من المسافة . 

(©) لأنّه إذا جاز السفر مع إمكانها في الطريق صار طاعة . فيجب القصر فتسقط فيلزم تفويتها 
اكد قحب ندا ااه انتروث ول مدر الك فقون وهو ور علد يه 

(5) لم نعثر عليه إلا ما نقله في البحار 81 : 5١؟؛:‏ عن رسالة الجمعة المنسوبة إلى المؤلف ف 
راجع رسائل الشهيد الثاني :١‏ 4/؟. 


1 تددو لطن انط ابطخ مسا م لالم جلك اكيت الوه النوعه ١1‏ 

( ويزاد في نافلتها 4 عن غيرها من الأيّام 9( أربع ركعات » مضافة إلى 
نافلة الظهرين يصير الجميع عشر ين . كلها للجمعة فيها(". 

«( والأفضل جعلّها 4 أي العشرين « سُداس 4 متفرّقة!" سّاً سنّاً ( في 
الأوقات الثلاثة 4 المعهودة, وهي : انبساط الشمس بمقدار ما يذهب شعاعها. 
وارتفاعها وقيامها وسط النهار قبل الزوال # وركعتان # وهما الباقيتان من 
العشرين عن الأوقات الثلاثة تُفعل ا عند الزوال » بعدّه على الأفضلء أو قبلّه 
بيسير على رواية!'! ودون بسطها كذلك جعل ست الانبساط بين الفرضين؛ ودونّه 
5007 يوم الجمعة كيف اثفق . 

« والمُاحَم 4 في الجمعة ا عن السجود 4 في الركعة الأولى يسجد بعد 
قيامهم عنه و يلتحنى » ولو بعد الركوع ا فإن » لم يتمكن منه إلى أن سجد 
الإمام في الثانية وا سجد مع ثانية الإمام نوى بهما 4 الركعة « الأولى » لأ 
لم يسجد لها بعدٌء أو بطلق فتنصرفان إلى ١‏ في ذمّته ولو نوى بهما الثانية بطلت 
الصلاة؛ لزيادة الركن في غير محلّه. 

وكذا لو رُوحم عن ركوع الأولى وسجودها, فإن لم يدركهما مع ثانية الإمام 
فاتت الجمعة ‏ لاشتراط إدراك ركعةٍ منها معه ‏ واستأنف الظهر. مع احتمال 
العدول ؛ لانعقادها صحيحة والنهى عن قطعها مع إمكان صحُّتها . 


)١(‏ قال الفاضل الإصفهاني وي : قوله : «كلّها للجمعة» أي يوم الجمعة, لا صلاتها, ولا لأشعر 
بعدم استحباب الأربع إذا لم يصل الجمعة. وليس, كما عرفت. «فيها» هذا القيد وإن لم 
يكن به حاجة , إلا أن ذكره يفيد أن كونها لليوم مخصوص بهذه اليوم. المناهج السويّة : /01؟. 

(؟) في (ف): مفرّقة. 

() الوسائل 0 : 14. الباب ١١‏ من أبواب صلاة الجمعة, الحديث »١١‏ وراجع الحديث ؟. 
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© ومنها : صلاة العيدين * 


واحدهما «عيد» مشتقٌّ من «العود» لكثرة عوائد الله تعالى فيه على عباده 
وعود السرور والرحمة بعوده. وياؤٌه منقلبة عن واو. وجميُه على «أعياد» 
غير قياس ؛ لأنّ الجمع برد إلى الأصلء والتزموه كذلكء للزوم الياء في مفرده 
وتميّزه عن جمع «العود». 

9 وتجب » صلاة العيدين وجوباً عينيّاً 9 بشروط الجمعة 4 العينيّة. أمّا 
التخييريّة فكاختلال الشرائط ؛ لعدم إمكان التخيير هنا 8« والخطبتان١'‏ بعدها » 
بخلاف الجمعة. ولم يذكر وقتها. وهو ما بين طلوع الشمس والزوال. 

وهي ركعتان كالجمعة. 

ويجب فيها التكبير زائداً عن المعتاد 4 من تكبيرة الإحرام وتكبير 
الركوع والسجود لإ خمساً في 4 الركعة ١‏ الأولى وأربعاً في الثانية 4 بعد القراءة 
فيهما في المشهور'" ١‏ والقنوت بينها 4 على وجه التجوّز وإلا فهو بعد كل تكبير. 
وهذا التكبير والقنوت جزءان منها. فيجب حيث تجب, ويّسنٌ حيث تسنٌ, فتبطل 
بالإخلال بهما عمداً على التقديرين. 

« ويستحبٌ 4 القنوت 9 بالمرسوم »4 وهو: «اللهمٌ أهل الكبرياء 


)١(‏ في (ع) زيادة : هنا. 

(1) خلافاً لابن الجنيد, فإنّه جعل التكبير في الأولى قبلها وفي الثانية بعدها [ المختلف 
؟: 101] ولعليّ بن بابويه ‏ على ما قل عنه ‏ فإنّه جعلها فيهما قبلها. المناهج 
لسوت ا 


6 اح او ممت 1 الروطة البفنة ١١‏ 
والعظمة ... الخ(" ويجوز بغيره وبما سنح . 

#9 ومع اختلال الشروط 4 الموجبة ١‏ تُصَلَّى جماعة وقرادى مستحباً » 
ولأ يعتين خيشل تناغد العيدين بفرسخ :.وقيل #مغ اسنتحبابها تصلى فرادى 
خا وتسقط الخطبة في الفرادى . 

ل( ولو فاتت » في وقتها لعذر وغيره 8 لم تقض 4 في أشهر القولين؛ 
للنصّ!" وقيل : تُقضى كما فاتت!2) وقيل : أربعاً مفصولة!) وقيل : موصولة!") وهو 


فغيف الناشز ا 


)١(‏ راجع الوسائل 6 ,17١:‏ الباب 51 من أبواب صلاة العيد. 

(؟) قاله المفيد في المقنعة : 194, والسيّد المرتضى في الناصريّات : 510. والشيخ في 
مصباح المتهجّد : 018. وصرّح أبو الصلاح بقبح الجمع فيها حين الاختلال. راجع الكافي 
في الفقه : .١015‏ 

(؟) النصٌ هو صحيح زرارة : «من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له 
ولاقضاء عليه». (منه كه ). راجع الوسائل © : 41, الباب ؟ من أبواب صلاة العيد. 
الحديث .٠١‏ 

(؛) قال الفاضل الإصفهاني يي : هذا القائل غير معلوم لنا إلا ابن إدريس على احتمال. 
المناهج السويّة : 117, لكن نسبه الشهيد إلى ابن إدريس باثّاً. راجع الذكرى ,١11:15‏ 
والسرائر 7١8:1١‏ و١٠55.‏ 

(0) قاله ابن الجنيد , كما عنه في المختلف ؟ : 7717 . 

(1) قاله علي بن بابويه, راجع المصدر السابق . 

() قال الفاضل الإصفهاني يي : وهو أي القول بالأربع مفصولة أو موصولة ضعيف المأخذ 

سنداً ودلالة, فإنّه رواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي صلوات الله عليهم. 
المناهج السويّة : /107, وراجع الوسائل 8: 49. الباب © من أبواب صلاة العيد, الحديث ؟. 
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( ويستحبٌ : الإصحار بها 4 مع الاختيار للاتباع" 9 إِلَّا بمكة »> 
تيده أنفل: 

( وأن يَطْكَمَ 4 بفتح حرف المضارعة فسكون الطاء ففتح العين مضارع 
«طْعِم » بكسرها كعَلم, أي يأكل © في 4 عيد ا الفطر قبل خروجه 4 إلى الصلاة 
( وفي الأضحى بعد عوده من أضحيّته 4 بضم الهمزة وتشديد الياء؛ للاتباع!" 
والفرق لائح. وليكن القَطِرٌ في الفطر على الحُلو؛ للاتباع 7" وما روي شاذًا : من 
الافطار فيه على التربة المش”فة!) محمول على العلّة جمعاً. 

« ويُكرّه التنقل قبلها 4 بخصوص القبليّة! (١‏ وبعدها » إلى الزوال 
بخصوصه للإمام والمأموم 8 إلا بمسجد النبىّ يَدْهُ 4 فإنّه ُستحبٌ أن يقصده 
الخارج إليها ويُصلّي به ركعتين قبل خروجه؛ للاتباع!! نعم, اكوك في 
المساجد لعذر أو غيره استّحبٌ صلاة التحيّة للداخل وإن كان مسبوقاً والإمام 
بخطب؛ لفوات الصلاة المُسقط للمتابعة. 


. من أبواب صلاة العيد‎ ١7 الباب‎ .١117 : © اشباعاً لرسول الله ييه . راجع الوسائل‎ )١( 

(؟) أتّباعاً لمولانا أمير المؤمنين مَقة ‏ راجع الوسائل 6 : 1١‏ الباب ؟١‏ من أبواب صلاة 
اليد العديف وم 

(5) اتّباعاً للنبيّ الكريم يبل . راجع مستدرك الوسائل 1: .١1١‏ الباب ٠١‏ من أبواب صلاة 
العين الحديف الدول. 

(؛) المصدر السابق, الحديث ؟. 

(0) نبّه بالخصوص على أنّ قبلها ربما كره بوجه آخر, ككونه بعد الطلوع قبل ذهاب الشعاع أو 
بعد الارتفاع , وكذا بعدها. وذلك وجه آخر للكراهة غير ما ذكر هنا. ( منه يله ). 

(1) اتباعاً لنبيّنا محمّد ييه , راجع الوسائل © : .٠١1‏ الباب لامن أبواب صلاة العيد. 
الحديث .٠١‏ 


ب0” ممست لو بو قا نويزم لاود ووو نسو تخ الروضة التوقة ا 


(إ ويستحبٌ التكبير 4 في المشهورء وقيل : يجب١"‏ للأمر به(" «١‏ في 
الفطر عقيبَ أربع 4 صلوات 9 أوّلها المغرب ليلَتّه . وفي الأضحى عقيبَ خمس 
عشرة »4 صلا للناسك 8 بمنى, و » عقيبَ ا عشر بغيرها > وبها لغيره 8 أُوّلها 
ظهر النحر* 4 وآخرها صبح آخر التشريقء أو ثانيه. ولو فات بعضٌ هذه 
الصلوات كبّر مع قضائهاء ولو نسي التكبير خاصّة أتى به حيث ذكر. 

٠‏ وصورته : «الله أكبر, الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكيد** على 
ما هدانا» ويزيد في » تكبير « الأضحى * على ذلك 8 الله أكبر على ما رزقنا 
من بهيمة الأنعام > ورُوى فيهما غيرُ ذلك بزيادة ونقصان!" وفى الدروس اختار 
«الله أكبر _ثلاثاً _لا إله إلا الله والله أكبرء الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على 
ما أولانا !9 والكل جائل وذ كا حي على كل حال 

« ولو اتّفق عيدٌ وجمعة تخيّر القرويّ 4 الذي حضرها''' في البلد من 
قريته قريبة كانت أم بعيدة « بعد حضور العيد في 4 حضور ١‏ الجمعة > فيصلّيها 
واجباً. وعدمه فتسقط ونصلى الظهرء فيكون وجوبها عليه تخييريّاً. 

والأقوى عموم التخيير لغير الإمام, وهو الذي اختاره المصنّف في غيره(" 


)١(‏ قاله السيّد المرتضى فى الانتصار: ,77/١‏ وحكاه فى المختلف (؟: 71/5) عن ابن الجنيد. 
(1) وهو قوله تعالى : ( وَلِتُكْمِلُوا الِعدَّةَ وَلِتُكَبَوُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ ) سورة البقرة : 180. 
(#) في ( سس ) : الظهر يوم النحر . 


(؟) راجع الوسائل 60 : 171. الباب ٠١‏ و 5١‏ من أبواب صلاة العيد. 
1) الدروض 511 

(0) في (ع) : حضرهما. 

33 الدرونن ساقت الدكوف اةلم لياه ادر 
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أقاهو فحن عليه الحضون قان تت القبزائط عئلاها: وإلا سقط عته: 
ويُستحبٌ له إعلام الناس بذلك فى خطبة العيد. 


©« ومنها » : صلاة 8« الآيات » 


جمع « أية » وهي القللافة وشقيتة يذلل لأساف المذكوراة لا نيا غنات 
على أهؤال البناعة بو أحاويتها ودلا زلها تكو العسيسن والقير: 

(١‏ و »4 الآآيات التي تجب لها الصلاة إ هي : الكسوفان »4 كسوفٌ الشمس 
وتوت لقني طامنا" ياشع أكدهنا سيا أو الاطاحى قتع اهنا 
حقيقة, كما يُطلق الخسوف على الشمس أيضاً. و «اللام» للعهد الذهني؛ وهو 
الشائع من كسوف النيّرين دون باقي الكواكب أو انكساف اللشسن بها 0 

( والزلزلة 4 وهي رجفة الأرض 9 والريحٌ السوداء أو الصفراء. وكل 
مخوّفٍ سماوي 4 كالظلمة السوداء [ أو "١]‏ الصفراء المنفكة عن الريح. والريح 
العاصفة زيادة على المعهود وإن انفكّت عن اللونين أو انّصفت بلون ثالث. 
ولقناظ ينها أخاف مش النانى فته اللعاو اف إلى لادب انيار كرون مها 
فيها. أو أراد بالسماء مطلق العلوّء أو المنسوبة إلى خالق السماء ونحوه؛ لإطلاق 
نسبته إلى الله تعالى كثيراً. 

ووجه وجوبها للجميع صحيحة زرارة عن الباقر لهذ(" المفيدة للكل؛ وبها 


(؟) في المخطوطات : و. 
29 الوبائل:ة و فككوالناب هو أروانة عتلاة الكسوف زالايات«الحديت الأول 


0 لجو تنج ات نواه اسيو و انطو الروفة الديكة 5 
يُضكّف قول من خصّها بالكسوفين”" أو أضاف إليهما شيئاً مخصوصاً كالمصنّف 
فى الألفتة!". 

وهذه الصلاة ركعتان فى كل ركعة سجدتان وخمس ركوعات وقيامات 
كوا اسن 1 

« وتجب فيها : النيّة والتحريمة وقراءة الحمد وسورة, ثم الركوع. ثم" 
يرفع 4 رأسه منه إلى أن يصير قائماً مطمئئاً. 9 ويقرأهما هكذا خمساً. ثمّ يسجد 
سجد تين , ثم يقوم إلى الثانية ويصنع كما صنع أوّلاَ 4 هذا هو الأفضل. 

(١‏ ويجوز له 4 الاقتصار على 8 قراءة بعض السورة » ولو آيةَ ١‏ لكل 
ركوع. ولا يحتاج إلى » قراءة طإ الفاتحة إلا في 4 القيام (« الأوّل » ومتى اختار 
التبعيض ١‏ فيجب إكمال سورةٍ في كل ركعةٍ مع الحمد مرّة » بأن يقرأ في الأوّل!" 
الحمد وآية, ثمّ يفرّق الآيات على باقي القيامات بحيث يُكملها في آخرها. 

( ولو أتمٌ مع الحمد في ركعةٍ سورة » أي قرأ في كل قيام منها الحمد 
وسورة تامّة 9( وبض في » الركعة ١‏ الأخرى » كما ذكر ا جاز بل لو أتمٌ 
السورة فى بعض الركوعات وبعٌض فى آخر جاز ». 

وعدا : أنه متى ركع عن 77 تامّة وجب في القيام عنه الحمد ويتخيّر 
بين إكمال سورة معها وتبعيضهاء ومتى ركع عن بعض سورة تخيّر في القيام بعده 
بين القراءة من موضع القطع ومن غيره من السورة متقدماً ومتأخْرأًء ومن غيرها: 


)١(‏ وهو أبو الصلاح ؛ لكنّه لم ينصٌ على الاختصاص. بل لم يتعرّض لغيرهما, راجع الكافي 
في الفقه : .١06‏ انظر المناهج السوية:521. 

() الألفيّة : /. 

(؟) في (ش) و( ف ):الأولى. 


كتاب الصلاة / بقئّة الصلوات العامة اب مط لتو امح ةا 
وتجب إعادة الحمد فيما عدا الأوّل مع احتمال عدم الوجوب في الجميع . ويجب 
مراعاة سورةٍ فصاعداً في الخمس. 

وقضى مجك وطنى إعادة الحماد ستوزاء كان مدو ة تعن سورة قاقد اء 
بعض سورة كما لو كان قد أتمٌ سورة قبلّها في الركعة, ثم له أن يبني على ما مضى 
أو يشرع في غيرهاء فإن بنى عليها وجب سورة غيرها كاملةً في جملة الخمس. 

ويستحبٌ : القنوت عقيب كل زوج* 4 من القيامات تنزيلاً لها منزلة 
الركمات, فَيثُنت قبل الركوع الثاني والرابع وهكذا. 

« والتكبيرٌ للرفع من الركوع 4 في الجميع -عدا الخامس والعاشر من 
غير تسميع, وهو قرينة كونها غيرا"! ركعات. 

« والتسميع » وهو قول «سمع الله لمن حمده» 9 في الخامس والعاشر » 
خاصّة, تنزيلاً!" للصلاة منزلة ركعتين. هكذا ورد النصّ بما يوجب اشتباه 
حالها'" ومن ّم حصل الاشتباه لو شك في عددها نظراً إلى أنّها ثنائيّة أو أزيد. 
والأقوى أنّها في ذلك تنائيّة وأنّ الركوعات أفعال, فالشكٌ فيها في محلّها يوجب 
فعلّهاء وفي عددها يوجب البناء على الأقل. وفي عدد الركعات مبطل . 
() في (ق) : مزدوج. 
)١(‏ في (ف ) ونسخة بدل (ر) : عشر. 
(؟) قال الفاضل الإصفهاني يي : إمّا متعلق بخاصّة أو بالتسميع أو به وبالتكبير جميعا. 

والاوسط اضعف من الطرفين . المناهج السويّة : .75٠٠١‏ 

(؟) من كونها ثنائيّة أو عشاريّة. وقد وردت في روايات كثيرة أنّها «عشر ركعات وأربع 


وأربع ركعات ...» راجع الوسائل 6 : ١59‏ الباب 7من أبواب صلاة الكسوف والآيات. 


0" لالوسوا ااا ساسحا مد وام ونوا تنه الو قلة العيكة "رت ١‏ 

« وقراءة 4 الشُور ه الطُّوال > كالأنبياء والكهف ١‏ مع السعة » ويُعلم 
افونا لا وخباد .انق ركز قله مر مالظ القسال من اهلهاو الانداين وال 
فالتخفيف أولى حذراً من خروج الوقت. خصوصاً على القول بأنّه الأخذ في 
اللاعاكير كلمي او لعدلناء إلى هته الطزيل» نظرا إل المجمموس. 

والجهرٌ فيها 4 وإن كانت نهاريّةَ على الأص(". 

« وكذا يجهر” فى الجمعة والعيدين » استحباباً إجماعاً. 

ذ( ولو جامعت » صلاءٌ الآبات (١‏ الحاضرة 4 اليوميّة 9 قدّم ما شاء » 
منهما مع سعة وقتهما إ ولو تضيّقت إحداهما 4 خاصّة « قدّمها 4 أي المضيّقة؛ 
جمعاً بين الحقّين 9 ولو تضيّقتا 4 معاً ( فالحاضرة 4 مقدّمةٌ؛ لأنّ الوقت لها 
بالأصالة. م إن بقى وقت الآبات صلاها أداءً, وإلا سقطت إن لم يكن فرّط فى 
تأخير إحداهما, وإلّ فالأقوى وجوب القضاء. ْ 

« ولا تصلّى » هذه الصلاة إ على الراحلة 4 وإن كانت معقولة 9 إِلّا 
لعذر 4 كمرض ورَمَنِ يشقٌّ معهما النزول مشقَّةٌ لا تتحمّل عادة؛ فتُّصَلّى على 
الراحلة حينئذ ( كغيرها من الفرائض ». 

ا 6 ا 


ير لا الور ال ا را 
ولااستوعب الاحتراق فلا قضاء وإن ثبت بعد ذلك وقوه بالبيّنة أو التواتر- 


.١014 : ويقابله قول العلامة باستحباب الإسرار في كسوف الشمس. راجع التذكرة‎ )١( 
في ( سس ) : الجهر.‎ )( 
في (ق ) بدل «و» : أو.‎ ) 


كتاب الصلاة / بقيّة الصلوات 001 0000001 


وقيل : يجب القضاءٌ مطلقاً”'" وقيل : لا يجب مطلقاً وإن تعمّد مالم 
ستوع'!" وقيل: لا يقضى الناسى ما لم يستتوعب 1" 

ولو قيل بالوجوب مطلقاً فى غير الكسوفين وفيهما مع الاستيعاب!؟! كان 
قويّاً. عملاً بالنصّ في الكسوفين! وبالعمومات في غيرهما!". 

« ويُستحبٌ الغسل * للقضاء # مع التعمّد والاستيعاب » وإن تركها 
جهلاً. بل قيل بوجوبه!". 

« وكذا يُستحبٌ الغسل : للجمعة * استطرد هنا ذكر الأغسال المسنونة 
لمناسبةٍ ما. ووقته ما بين طلوع الفجر يومّها إلى الزوال؛ وأفضله ما قَرّبٍ إلى 
الاخروو فى يده إل آخر الحيت: كما كله خا عدم التمكن منه في وقته 
ع سيو 

ف و © يومي 9 العيدين »*. 


: وقال به المفيد في احتراق القمر ( المقنعة‎ )28١: 7 قال به الصدوقان (كما في المختلف‎ )١( 
. 777 : ظاهر إطلاق السيّد في الانتصار‎ وهو)١‎ 

(؟) قاله السيّد المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 51:7. والشيخ 
في التهذيب "” : /ا6٠١.,‏ ذيل الحديث 578. 

(؟) قاله الشيخ في النهاية : 177-١77‏ والمبسوط :١‏ 177 وابن البرّاج في المهذّب ١‏ : 
1" وابن حمزة في الوسيلة : ؟١١.‏ 

(؛) في (ش) و(ع) :الايعاب. 

(0) الوسائل ه : .١60‏ الباب ٠١‏ من أبواب صلاة الكسوف والآيات؛ الحديث /او .١١‏ 

(1) مثل قوله ميا : « من فاتته فريضة , فليقضها» عوالي اللآلىْ ؟ : 05: الحديث .١57‏ 

(1) قاله المفيد في المقنعة : ١١؟.‏ 


7 ا ا 0 

وا" فرادى 4 شهر 8 رمضان 4 الخمس عشرة, وهي العدد الفرد من 
أوله ال الخرية: 

« وليلة الفطر » أوّلها. 

« وليلتي نصف رجب وثشعبان 4 على المشهور في الأوّل؛ والمروّي في 
الثاني'". 

9و4 حو « المبعث » وهو السابع والعشرين من رجب. على 
المسهو كار 

« والغدير * وهو الثامن عشر من ذي الحجّة. 

« و » يوم لإ المباهلة 4 وهو رابع عشري' ذي الحجّة على الأصح, 
وقيل : خامس عشريه!*. 

0 و 4 يوم لا عرفة # وإن لم يكن بها. 

# ونيروز الفرس 4 والمشهور الآن أنه يوم نزول الشمس"''' الحَمَلء وهو 
الاعتدال الربيعي. 

« والاحرام » للحجٌ أو العمرة. 


)01 في (ر) زيادة : ليالي. 


[8) الوسائل انق وى الباق ##امن أبواني الاسال السدولة: 

9 أي الحكم باستحباب الغسل في يوم المبعث مشهور. 

(؛) كذا في (ش ) ومصحّحة (ف  )‏ وكذا نقله في المناهج السويّة : 7١‏ أيضاً ‏ وفي (ع) : 
رابع عشرين من ذي الحجة . وفي (ر) : رابع والعشرون من ذي الحجة. 

(0) قاله المحقّق في المعتبر ١‏ : /501. 

)3 في (ر) زيادة : في. 


كتاب الصلاة / بقيّة الصلوات 6 ا 


« والطوافب »> واجباً كان أم ندباً. 

« وزيارة 4 أحد 8« المعصومين 4 ولو اجتمعوا في مكان واحدٍ تداخل 
كما يتداخل باجتماع أسبابه مطلقاً'". 1 

«( و » ل« السعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة 4 أيَامٍ من صَلَْبهِ مع 
ايمر ايقن ذلك مسلوبه ارم وشيره: ْ 

« والتوبة عن فستٍ أو كفر 4 بل عن مطلق الذنب وإن لم يوجب الفسق, 
كالصغيرة النادرة. ونيّه'" بالتسوية على خلاف المفيد حيث خصّه بالكبائر'". 

9 وصلاة الحاجة و » صلاة # الاستخارة # لا مطلقهماء بل فى موارد 
مخصوصة من أصنافهماء إن منهما ما يُفعل بعُسل وما يفعل بغيره؛ على ما قُصّل 
في محلّه. 

ودخول الحرم 4 بمكّة مطلقاً. 

( و » لدخول 8 مكة والمدينة 4 -شرّفهما الله تعالى ‏ مطلقاً. وقيّد 
المفيدٌ دخول المدينة بأداء فرض أو نفل40). 


)١(‏ قال الفاضل الإصفهاني يي : يحتمل أن يكون الإطلاق في مقابلة خصوص هذه الماذة, 
وأن يكون بمعنى التسوية بين اثّفاقها واختلافها. وأن يكون بمعنى التسوية بين اثفاقها في 
اللإيجاب والندب واختلافها فيهما. المناهج السويّة : .11١‏ 

(؟) قال الفاضل الإصفهاني بي : الظاهر أن «نبّه » على صيغة المعلوم والضمير عائد إلى 
المصنّف , وحينئذٍ ففي التنبيه نظر ظاهر ... وغاية ما يمكن في توجيهه أن يقرأ « نبّه » على 
صيغة المجهول ويكون المنيّه نفسه حيث عمّم الذنب. ويكون هو المراد بالتسوية أي 
التسوية بين أفراد الذنب . المناهج السويّة : /11. 

6 و (4) النفسة 851 


0 00 0 0 
( و » دخول 8 المسجدين » الحرمين. وكذا لدخول الكعبة أعرّها الله 
فال وان كاتف هرما فق ايحو إل تبعت تمصو ض:دخوايا :ونظين 
الفائدة فيما لو لم ينو دخولها عند الغسل السابق. فإِنْه لا يدخل فيه, كما لا يدخل 
غسل المسجد في غسل دخول مكّة إلا بنيّته عنده, وهكذا... ولو جمع المقاصد 
#داحلية: 


© ومنها * : الصلاة # المنذورة وشبهها » 


فق المعاهن:و المعو ف عليه 

( وهي تابعة للنذر المشروع » وشبهه. فمتى نذر هيئةٌ مشروعة في وقت 
اقاعها أرعدذا بشربوعا السقدات: 

واحترز ب «المشروع» عمّا لو نذرها عند ترك واجبٍ أو فعلٍ محرّم شكراً 
أو عكسه زجراً أو ركعتين بركوع واحد أو سجدتين, ونحو ذلك. ومنه نذر صلاة 
العدى فون سوا 0 

وضاط المشروع : ما كان فعله جائزاً قبل النذر في ذلك الوقتء فلو نذر 
ركعتين جالساً أو ماشياً؛ أو بغير سورة, أو إلى غير القبلة ماشياً أو راكباً ونحو ذلك 
إعان وو الاير حر لها شر راغا جره اللي ل 


)١(‏ كصلاة الكسوف أو الاستسقاء فى غير وقتهما. 
(؟) اختاره العلامة في القواعد ١‏ : 141. ويقابله القول بكون شرطها شرط المندوبة. ولم 
نعثر على قائله . 


كتاب الصلاة / بقبّة الصلوات ا ا 00 
ومنها : صلاة النيابة # 


« بإجارةٍ 4 عن الميّت تبرّعاً أو بوصيّته النافذة « أو تحمّل* 4 من الوليٌ 
وهو أكبر الوُلْد الذكور ا عن الأب 4 لما فاته من الصلاة في مرضه. أو سهواً؛ أو 
مطلقاًء وسيأتي تحريره!"' ا وهي بحسب ما يُلترّم ** به 4 كيفيّة وكميّة. 


ا ومن المندوبات : صلاة الاستسقاء » 


وهو طلب السّقياء وهو أنواعٌ, أدناه الدعاء بلا صلاةٍ ولا خَلْفَ صلا 
وافستظلة لوغ نحل الضااة م قله الاعف ادوكس عطي 

وهي كالعيدين * في الوقت والتكبيرات الزائدة في الركعتين والجهر 
والقراءة والخروج إلى الصحراء وغير ذلك, إلا أن القنوت هنا بطلب الغيث وتوفير 
العاوواامفية: 

« ويّحوّل 4 الإمام وغيرٌه 8 الرداء يميناً ويساراً 4 بعد الفراغ من 
الصلاة؛ فيجعل يميته يساره وبالعكس؛ للاتباع !"ا والتفوّل !"ا ولو جعل مع ذلك 


) لماروي أ هل ذلك .راج الوسائل 6: ١160:‏ الاق لمن الوا عيذ الكتفيقاء. 


1 ا ل م اي المنفية الوم ع 
أعلاه أسفله وظاهره باطنه كان حسئاً. ويُترك محوّلاً حتى يُنزع. 

« ولتكن 4 الصلاة لإ بعد صوم ثلاثة » أيّام, أطلق بعديّتها عليها تغليباً؛ 
لأنّها تكون فى أوّل الثالث © آخرها الاثنين » وهو منصوصٌ"'' فلذا قدّمه # أو 
الشيفة دار ردت القطارة العاف يسن لوقن 11 الفيد عمل اكه اه 
قضاوًها إلى الجمعة!" 8 و * بعد ١‏ التوبة * إلى الله تعالى من الذنوب وتطهير 
الأخلاق من الرذائل ا ورد المظالم 4 لأنّ ذلك أرجى للإجابة. وقد يكون ‏ 
القحط بسبب هذه. كما روى'". 

والخروج من المظالم من جملة التوبة جزءاً أو شرطاً. وخصّها اهتماماً 
بشأنها. 

وليخرجوا حُفاةً ونعالهم بيد يهم فى ثياب دلوا وتخشع , .وخرجون 
القونان و العووت والبهاتةلأنوو مظلة همعان المدسو فإ ترا 
وإلآ عادوا ثانياً وثالثاً من غير قُنوط, بانين على الصوم الأوّل إن لم يفطروا بعدّه, 


وإلا فبصوم مستأن. 
9 ومنها : نافلة شهر رمضان * 
( وهي » في أشهر الروايات ا ألف ركعة » مورّعة على الشهر ١‏ غير 
7 الووائل:قانت كل النات اميق ارات يلاه الاتسيفاء. 
0 الوسائل قعونة ولباب فهك ارات غللةة العيعة: الحدية الاو 


(9) الووائل يه اجن اثنائت لامر ابزاني لذ الا قاف 
(؛) هي ما تلبس وقت العمل. خلاف لباس التجمّل . 


كتاب الصلاة / بقّة الصلوات لمع 0 سام 
الرواتب * : 

« في 4 الليالي 8 العشرين 4 الأوّل « عشرون. كل ليلةٍ ثمان بعد 
المغرب واثنتا عشرة بعد العشاء * ويجوز العكس . 

« وفي 4 كل ليلةٍ من ا العَشر الأخير ثلاثون » ركعة؛ ثمان منها بعد 
المغرب والباقى بعد العشاء. ويجوز اثنتا عشرة بعد المغرب والباقى بعد العشاء'"". 

0 وفي ليالي الأفراد > الثنلاث وهى التاسعة عشرة والحادية والعشرين 
والثالئة والعشرين 82 كل ليلة مئة 4 مضافة إلى ما عُيّن لها سابقاً. وذلك تمام 
الألف. خمسمئة في العشرين, وخمسمئة في العَشر. 

( ويجوز الاقتصارٌ عليها فيّفرّق الثمانين 4 المتخلفة. وهي العشرون في 
التاسعة عشر والستّون في الليلتين بعدها « على الجّمع 4 الأربع. فيصلي في يوم 
كّ جمعة!"ا عشراً بصلاة على وفاطمة وجعفر عَلهكاة ولو اثفق فيه خامسة تخيّر 
في الساقطة. ويجوز أن يجعل لها قسطأً يتخيّر في كنيته ‏ وفي ليلة آخر جمعة 
عشرون بصلاة علي ليد وفي ليلة آخر سبتٍ عشرون بصلاة فاطمة يَيِ . وأطلق 
تفريق الثمانين على الجُمع مع وقوع عشرين منها ليلة السبت تغليباً. ولأنّها عشيّة 
جمعة تنسب إليها في الجملة. 

ولو نقص الشهر سقطت وظيفة ليلة الثلائين. ولو فات شيءٌ منها استحبٌ 
قضاؤه ولو نهاراً وفي غيره" والأفضل قبل خروجة. 


(؟) في (ع) و( ف ): في كل يوم جمعة. 1 
(5) أي : غير شهر رمضان . المناهج السويّة : 171. 


ف 957000 تاودن الزوفية الهيد ١7‏ 


«9 ومنها © : 


( نافلة الزيارة 4 للأنبياء والأئمة عي , وأقلّها ركعتان تُهدى للمزور. 
ووقتها بعد الدخول والسلام, ومكانها مشهذه وما قاربه. وأفضله عند اراس 
يك حمل القبر على بسان »ولا ستفيل شنا نه 

« و » صلاة ا الاستخارة 4 بالرقاع الست وغيرها. 

( و » صلاة ١‏ الشكر » عند تجدّد نعمةٍ أو دفع نقمةٍ على ما رُسّم في 
كتب مطولةٍ أو مختصّةٍ به. 

١‏ وغير ذلك 4 من الصلوات المسنونة. كصلاة النبيّ ل يوم الجمعة 
وعلىٌ وفاطمة تعفر وغيرهم عله . 

وأما النوافل المطلقة : فلا حصر لهاء فإنّها قربان كل تقيٌ!') وخيدُ موضوع, 

فو كاك الها رمف عا ا 3 ْ َ 


)1 كنا تطى نه امير الم هتيم لي . نهج البلاغة : 414. قصار الحكم .١77‏ وراجع الوسائل 
اام الناك: يق أبوانب أعذاه التراسن» الفدوك 1 

(؟) كما ورد عن الرسول الأمين ييل . الوسائل ": 018. الباب 5 من أبواب أحكام 
اليذا عق الخدنيف الأذل: 


( في 4 بيان أحكام ١‏ الخلل » 
الواقع ١‏ في الصلاة 4 الواجبة 


(٠‏ وهو 4 : أي الخلل 9 إِمّا 4 أن يكون صادراً ( عن عمدٍ »* وقصدٍ إلى 
الخلل, سواء كان عالماً بحكمه أم لا لإ أو سهو 4 بِعُرُوب١"‏ المعنى عن الذهن 
حتّى حصل بسببه إهمال بعض الأفعال ‏ أو شك 4 وهو : تردّد الذهن بين طرفي 
النقيض حيث لا رجحانٌ لأحدهما على الآخر. 

والمراد بالخلل الواقع عن عمد وسهو : تركُ شيءٍ من أفعالهاء وبالواقع عن 
شك : النقصٌ الحاصل للصلاة بنفس الشاكٌ لا أنّه كان سبباً للترك!'كقسيميه. 

« ففي العمد تبطل » الصلاة « بالإخلال* » أي بسبب الإخلال 
« بالشرط » كالطهارة والستر 8 أو الجزء » وإن لم يكن ركناً, كالقراءة 
وأجزائها حتّى الحرف الواحد. ومن الجزء الكيفيّة؛ لأنْها جزْءٌ صوريٌّ ١‏ ولو 
كان 4 المخل ‏ جاهلاً 4 بالحكم الشرعي كالوجوب, أو الوضعي كالبطلان 
( إَِّا الجهر والإخفات » في مواضعهما فيُعذر الجاهل بحكمهما وإن علم به في 


)00( عَرَبَ عزوباً : بعد وغاب وخفي . 
(5) في ( ف ) : لترك. وفي (ع) : لتركه . 
(:) كذا في (ق ).ء وفي نسخ الروضة : للإخلال؛ وفي ( سس ) : يبطل الإخلال. 


4 0 0 0 
محلّه, كما لو ذكر الناسي . 

(١‏ وفى السهو يبطل ما سلف١)‏ » من السهو عن أحد الأركان الخمسة إذا 
لم يذكره حتّى تجاوز محلّه. 

« وفى الشكٌ » فى شىء من ذلك 9 لا يلتفت إذا تجاوز محلّه » والمراد 
بتجاوز محل الجزء المشكوك فيه : الانتقال إلى جزءٍ آخر بعدّه؛ بأن شك في النيّة 
بعد أن كبّرء أو فى التكبير بعد أن قراًء أو شرع فيهماء أو فى القراءة و("أبعاضها بعد 
الركوع؛ أو فيه بعد السجود, أو فيه أو في التشهّد بعد القيام. ولو كان الشكٌ في 
السجود بعد التشهّد أو في أثنائه ولمنا يقم ففى العود إليه قولان أجودهما العدم. 
ما مقدّمات الجزء _كالهُويٌ والأخذ فى القيام قبل الاكمال _فلا يُعَدّ انتقالاً إلى 
تعز عم و كذا القع[ الميذواي كالقنوات. 

« ولوكان 4 الشكٌ ا فيه 4 أي في محله « أتى به » لأصالة عدم فعله 
« فلو ذكر فعلّه 4 سابقاً بعد أن فَعَلّهِ ثانياً ( بطلت » الصلاة ١‏ إن كان ركناً 4 
لتحقّق زيادة الركن المبطلة وإن كان سهواً. ومنه ما لو شك في الركوع وهو قائمٌ 
فركع نم ذكر فِعلّه قبل رفعه في أصمٌ القولين!" لأنّ ذلك هو الركوع والرفع منه أمرٌ 


)01 المراد به ما سلف في الفصل الخامس في التروك, من قوله : « أو أحد الأركان الخمسة ولو 
سهواً» راجع الصفحة 7717. 

(؟) في (ف) 3 

(؟) قال الفاضل الإصفهاني يي : بل أصح الأقوال على وجي. فإِنٌ الكليني وعلم الهدى 
والمصنّف في الذكرى والدروس وأبا الصلاح ذابق إدويسن ذهبوا إلى أنه يرسل نفس إلى 
السجود ولا يبطل صلاته , وذهب في النهاية إلى أنه إن استوفى واجب الركوع بطلت الصلاة 
وإِلا أرسل نفسه. فإن كان مراده بواجب الركوع الطمأنينة كان قولاً ثالثاً. وإن كان مراده 
امش لوزنو الأمعناء كان موافقاً لمختار الشارح . المناهج السويّة : ١/ا؟.‏ 


كتاب الصلاة / أحكام الخلل و و ا ا 
زائدٌ عليه كزيادة الذكر والطمأنينة ١‏ ولا 4 يكن ركنا 9( فلا 4 إيطال؛ لوقوع 
الذياةةستير ا 

( ولو نسي غير الركن 4 من الأفعال ولم يذكر حسّى تجاوز محله 
«١‏ فلا التفات » بمعنى أن الصلاة لا تبطل بذلك''' ولكن قد يجب له شيء آخر من 
سجود أو قضاءٍ أوهماء كما سيأتي 8 ولو لم يتجاوز محلّه أتى به 4. 

والمراد بمحل المنسيّ : ما بينه وبين أن يصير في ركنء أو يستلزم العودُ إلى 
المنسيٌ زكاذة وكق فمخل السجود والتشهّد المنسيّين ما لم يركع في الركعة 
اللاحقة له وإن قام؛ لأنّ القيام لا يتمحّض للركنيّة إلى أن يركع كما مرّ, وكذا القراءة 
وأبعاضها وصفاتها بطر يق أولى. وأمّا ذكر السجود وواجباته غير وضع الجبهة 
فلا يعود إليها متى رفع رأسه وإن لم يدخل في ركن. وواجبات الركوع كذلك؛ لأنّ 
العود إليها يستلزم زيادة الركن وإن لم يدخل في ركن. 

« وكذا الركن 4 المنسيّ يأتي به ما لم يدخل في ركن آخرء فيرجع إلى 
الركوع مالم صن ماهد وإلى التجوداها لم يبلغ حدٌ الراكع '" وأمنا سيان 
التحريمة إلى أن شرع في القراءة: فإِنّه وإن كان مبطلاً مع أن لم يدخل في ركن, 
إلا أن البطلان مستندٌ إلى عدم انعقاد الصلاة من حيث فوات المقارئة بينها وبين 
النيّة ومن تم جعل بعض الأصحاب المقارنة ركناً'"_فلا يحتاج إلى الاحتراز 
عنه؛ لأنّ الكلام فى الصلاة الصحيحة. 

« ويُقضى 4 من الأجزاء المنسيّة التي فات محلْها « بعد » إكمال 


. في سوى (ع) : لذلك‎ )١( 
في (ر)و(ف):الركوع.‎ )'( 
. لم نظفر بجاعله‎ )9( 


'ف اموا 1ض ا عدو الس مزل مامد مومه الوق الميمة ارج ١‏ 
« الصلاة : السجدة » الواحدة 8« والتشهّدٌ 4 أجمع. ومنه الصلاة على محمّد 
وآله « والصلاةٌ على النبىّ وآله 4 لو نسيها منفردة. ومثله ما لو نسي أحد 
التشهّدين فإنّه أولى بإطلاق التشهّد عليه. أمّا لو نسي الصلاة على النبيّ خاصّة أو 
على آله خاصّة فالأجود أنه لا يُقضى, كما لا يُقضى غيرها!" من أجزاء التشهّد 
على أصمٌ القولين!". 

بل أنكر بعضهم!" قضاء الصلاة على النبيّ وآله؛ لعدم النصّ, وردّه المصنّف 
في الذكرى بأنّ التشهّد يُقضى بالنصٌّ فكذا أبعاضه تسوية بينهما0. 

وفيه نظرٌ؛ لمنع كلّية الكبرى!*) وبدونها لا يفيد. وسند المنع أنّ الصلاة 
فنا تتضو دولا عضر :اكيز اندواتها وكير القباكة فين أعواء التقون لا خول :هو 
بقضائه مع ورود دليله فيه. نعم, قضاء أحد التشهّدين قوىٌ؛ لصدق اسم التشهّد 
غلية لا لكوته جو أ إلا أن تحبل التسهد غلن المعهوة: 

والمراد بقضاء هذه الأجزاء : الاتيان بها بعدها من باب (فَإِدً) قُضِيّتِ 
الصّلاةٌ)" لا القضاء المعهود, إلا مع خروج الوقت قبلّه. 

9 ويسجد لهما 4 كذا فى النسخ بتثنية الضمير جعلاً للتشهّد والصلاة بمنزلة 


)١(‏ في (ف) : غيرهما. 

(؟) لم نعثر على قائل آخر بالقول الأصمٌ. والقول الآخر هو وجوب القضاء. ذهب إليه العلامة 
في التدكرة 7 3 

(؟) هو أبن إدريس في السرائر ١‏ : /7501. 

(؛) الذكرى 5 : 6غ. 

(0) وهي : أن كل ما يُقضى كله يُقضى جزؤه. 

كا "الحوعة 1 


كتاب الصلاة / أحكام الخلل ا ا ا 


واحد؛ لأنّها جزوٌه, ولو جمعه كان أجود 9 سجدتي السهو *. 

والأولى تقديم الأجزاء على السجود لهاء كتقديمها عليه بسبب غيرها وإن 
تقدّم, وتقديم سجودها على غيره وإن تقدّم تبي ايا :و اوت اليمنت ذلك كلّه 
في الذكرى7" لارتباط الأجزاء بالصلاة وسجودها بها. 

« ويجبان أيضاً 4 مضافاً إلى ما ذكر « للتكلم ناسياً. وللتسليم في 
الأوّلتين ناسيا 4 بل للتسليم في غير محلّه مطلقاً. 

« و 4 الضابط : وجوبهما ١‏ للزيادة أو النقيصة غير المبطلة 4 للصلاة؛ 
لرواية سفيان بن السمط عن الصادق قا(" ويتناول ذلك زيادة المندوب ناسياً 
ونقصانه حيث يكون قد عزم على فعله كالقّنوت. والأجود خروج الثاني؛ إذ 
سق :ذلك نقصاناً. وفي دخول الأُوّل نظرٌ؛ لأنّ السهو لا يزيد على العمد. 

وفي الدروس : أن القول بوجوبهما لكلّ زيادةٍ ونقصان لم نظفر بقائله 
الأساغ:1) والعاخةمالأكزتات وهريمن جملة القائلين ينا" مله الناهلةه 
وقبلّهما الصدوق"". 

( وللقيام في موضع قعودٍ وعكسه 4 ناسياً. وقد كانا داخلين في 
الزيادة والنتقصان, وإِنّما خصّهما تأكيداً؛ لأنّه قد قال بوجوبه لهما مَن لم يقل 


.1١١ 5 الذكرى‎ )١( 

(1) الوسائل 0 :57, الباب من أبواب الخلل في الصلاة, الحديث ". 

(6) الذروسن ١‏ لا 7 

(؛) كما صرّح به في المتن. 

)0 حكاه عن ابن بابويه عملاً برواية الحلبي , ثم قال : وهو الأقوى عندي, التحرير .5١01: ١‏ 
(1) أوجبهما لمن لم يدر أو نقص. راجع الفقيه 4١ : ١‏ ذيل الحديث 41917. 


7 0 ممت ك ةلب الرؤعية البوقة /نح ١‏ 


بوجوبه لهما مطلقاً(". 

« وللشك بين الأربع والخمس » حيث تصمٌ معه الصلاة(". 

« وتجب فيهما: النيّة © المشتملة على قصدهما وتعيين السبب إن تعدّد. وإلا 
فلا. واستقرب المصيّف فى الذكرى اعتباره مطلقاً''' وفى غيرها!*) عدمّه مطلقاً(©. 

واختلف أيضأ اختياره في اعتبار نيّة الأداء والقضاء فيهما'" وفي الوجه. 
واعتبارهما أولى. والنيّة مقارنةٌ لوضع الجبهة على ما يصم السجود عليه؛ أو بعد 
الوضع على الأقوى. 

وما يجب في سجود الصلاة » من الطهارة وغيرها من الشرائط, ووضع 
الجبهة على ما يصمٌ السجود عليه. والسجود على الأعضاء السبعة وغيرهما من 
الواجبات والذكرء إلا أنه هنا مخصوص بما رواه الحلبى عن الصادق لكلا ". 


)١(‏ قال الفاضل الااصفهاني : كعليٌ بن بابويه والمرتضى والشيخ وابني زهرة وإدريس وسلار 
وأبي الصلاح وابن حمزة. المناهج السويّة : 187. 

(؟) قال الفاضل : وهو بعد السجدتين اتّفاقاً وقبلهما بعد الركوع على أصح القولين وكذا 
بينهماء وأمّا قبل الركوع فينقلب إلى الشك بين الثلاث والأربع . المناهج السويّة : 187. 

() بمعنى أنّه أطلق ولم يقيّد بصورة تعدّده. لا أنه قيّد بالإطلاق؛ المناهج السوية: 184. 
راجع الذكرى 4 : 55. 

(؛) في (ع) و(ف):غيره. 

)0( قال الفاضل : بمعنى أَنّه لم يتعرّض له في موضع يجب التعرّض له لو كان واجباً. لا أنه 
تعرّض لعدمه, وهذاإِنّما يتم في عبارة الألفيّة فإنّه تعررّض لكيفيّة النيّة. المناهج السويّة: 1814. 

(1) قال الفاضل الإصفهاني يي : أي في السجدتين, أو في الذكرى وغيرهاء والأوّل أولى ؛ 
لأنه لم يتعرّض في الذكرى والدروس لاعتبارها ولا لعدمه . المناهج السويّة : 1814. 

(0) الوسائل 6 : 774, الباب ٠١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة . الحديث الأوّل. 


كتاب الصلاة / أحكام الخلل ا 
( وَذِكُرُهُما : بسم الله وبالله وضلَى الله على محمّد وآل محمّد » وفي 
بعض النسخ(": وعلى آل محمّدء وفي الدروس : اللَّهِمَ صل على محمّد 

0 محمّدا" ط أو بسم الله وبالله والسلام عليك أ يها النبىّ ورحمة الله 

وبركاته » أو بحذف واو العطف من السلام. والجميع مرويٌ!" مجزئ. 

.» ثم يتشهّد » بعد رفع رأسه معتدلاً ( ويُسلّم‎ (١ 
هزااءا هو التشيووين الأمسات»:والرواية التحيدة ا" واله عليف وفيه‎ 

أقوالٌ آخر(" ضعيفة المستند. 
( والشاك في عدد الثنائيّة . أو الثلائيّة, أو في الأوّلتين من الرباعيّة . أو 

قل ند عو حضون 4 ,أن الل ا رك على كله لو أرقن إكبال تدص > 

المتحقّق بإتمام”" ذكر السجدة الثانية ( فيما يتعلّق بالأوّلتين 4 وإن أدخل معهما 


)١(‏ الظاهر : بعض نسح المتن. ويحتمل : نسخ الرواية المشتملة على الذكر. راجع التهذيب 
:© الحديث #ل/الا. 

(؟) الدروس .5١8:١‏ 

(6) راجع الوسائل 8 : 78/, الباب ٠١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة. والمستدرك 1 : 
6 الباب 18 من أبواب الخلل. 

(5) أي ما ذكر من قوله : وتجب فيهما... إلى هنا. 

(0) قال الفاضل الإصفهاني يك : أي جنسها؛ إذ ليس هنا رواية واحدة دالة عليه. المناهج 
السويّة : 75857. 

من القول بعدم اشتراط ما يشترط في سجود الصلاة, والقول بعدم وجوب الذكر مطلقاً. 
والقول بوجوبه مطلقاً. لا مخصوصاً بما ذكر, والقول بعدم وجوب التشهّد . والقول بعدم 
وجوب التسليم المعهود. المناهج السويّة : 287:. ورا..يع مفتاح الكرامة 1: 1171- 57/5. 

(0) في (ع) و(ش) : بإكمال. ْ 


ذف وسوخاج يكن واس و اماتوا ا شمو مامص ومو الروظة النيقة ريم ١‏ 
غيرّهماء وبه يمتاز عن الثالث ا يعيد » الصلاة. لا بمجرد الشك بل بعد استقراره 
بالتروّي عند عروضه ولم يحصل ظرٌ بطرفٍ من متعلّقه, وإِلا بنى عليه في الجميع : 
وكذا في غيره من أقسام الشك. 

« وإن أكمل 4 الركعتين 9 الأوّلتين 4 بما ذكرناه من ذكر الثانية وإن 
لم يرفع رأسّه منها ©( وشكَ في الزائد 4 بعد التروّي « فهنا صورٌ خمس © تعمّ 
بها البلوى أو أَنّها منصوصة, وإلا فصور الشكٌ أزيد من ذلك كما حرّره فى رسالة 
الصلاه"" وسناتن أن الاوك اغب ستصيرضة : 1 

: الشكٌ بين الاثنتين والثلاث » بعد الاكمال. 

« والشكٌ بين الثلاث والأربع 4 مطلقاً ( ويبني على الأكثر فيهما ثم 
يحتاط © بعد التسليم ( بركعتين جالساً أو ركعة قائماً 4. 

«والشكٌ بين الاثنتين والأربع. يبني على الأربع ويحتاط بركعتين قائماًة. 

( والشكٌ بين الاثنتين والثلاث والأربع يبني على الأربع ويحتاط 
بركعتين قائماً ثم بركعتين جالساً 4 على المشهورء ورواه ابن أبي عمير عن 
الصادق عَقةٍ عاطفاً لركعتي الجلوس ب« تُمّ»!" كما ذَكّر هناء فيجب الترتيب 
بينهماء وفى الدروس جعله ول وقيل : يجوز إبدال الركعتين جالساً بركعة 
تاها الاتها اكت إلى البستمل فوائد' لوقو سيت 

« وقيل : يصلي ركعة قائماً وركعتين جالساً. ذكره 4 الصدوق 8 ابن* 


.71١-17٠١ : أي الألفيّة‎ )١( 

1 الوضائل 8 الا امن أبوات الهد الحويت 1 

300 الشوؤس ا 

(5) قاله العلامة في المختلف ؟ : 87, وقوّاه الماتن في الذكرى ؛ : /ال. 
() في (ق ) و(س) : ابنا. 


كتاب الصلاة / أحكام الخلل 000053503131227 0 اا 0 


بابويه » وأبوه وابن الجنيد 8 وهو قريب » من حيث الاعتبار؛ لأنُهما ينضمّان 
حيت نكرل الفلا انين ونسوخ ناعداهما سيك تكون قلاناء إلا أن 
الأكنا 1" تدفحة 

« والشكٌ بين الأربع والخمس . وحكمه قبل الركوع كالشكٌ بين الشلاث 
والأربع 4 فيهدم الركعة ويتشهد 00 ويصير بذلك اك بين النلاث والأربع. 
فيلزمه حكمه. ويزيد عنه سجدتى السهو لما هدمه من القيام وصاحَبّه من الذكر. 

« وبعده » أي بعد الركوع -سواء كان قد سجد أم لا تجب 8 سجدتا 
السهو » لإطلاق النصّ بأنّ من لم يدر أربعاً صلّى أم خمساً يتشهّد ويسلم 
ويسجد سجدتى السهوا"ا 

9 وقيل : تبطل الصلاة لو شك ولمًا يكمل السجود إذا كان قد ركع » 
لخروجِهٍ عن المنصوص - فإنّه لم يكمل الركعة حتّى يصدق عليه أَنّهِ شك بينهما - 
وتردّده!*! بين محذورين : الإكمال المُعدّض للزيادة؛ والهدم المُعدّض للنقصان. 

( والأصحٌ الصحّة ؛ لقولهم عليهم السلام : ما أعاد الصّلاة فقيهٌ 4 يحتال 
نيه وتدئرها حت لا يزيد ها(" ولأضالة غدع الزيادة: واحتمالها لو أثر لاثر ف 
عن مرو هاي التحتور ندا شو زياد ارك لا الركق المسمل امي 0 


.580-7/4 : كما عنهم في المختلف ؟‎ )١( 

(؟) مثل خبر ابن أبي عمير المتقدّم ذكره آنفاً. 

(؟) راجع الوسائل ه بوكس البات كاه اراب الكللن: 

)5( قاله العلامة في التذكرة > ا 

(0) في ( ف ) : لتردده. 

(5) الوسائل #8218[ الناث» 5 من أبواي الشلل الحتيث الأول وقههما اعناة الضلاة 
قط وال ايان 


1 لعجف ممحهث سج العام سسكا الروضة البهد #عا 


الأولى : 

(١‏ لو غلب على ظنّه 4 بعد التروّي 8 أحدٌ طرفى ما شك فيه 4 أو أطرافه 
( بنى عليه 4 أي على الطرف الذي غلب عليه ظلّه. . 

والمراد أَنّ غلب ظَنّه عليه ثانياً بعد أن شاكٌ فيه أوّلاً؛ لأنّ الشكٌ لا يجامع 
غلبةَ الظرنٌ ؛ لما عرفت من اقتضاء الشكٌ تساوى الطرفين والظنٌ رجحانّ أحدهما. 
ولا فرق في البناء على الطرف الراجح بين الأوليين وغيرهماء ولا بين الرباعيّة 
وغيرها. 

ومعنى البناء عليه : فرضّه واقعاً والتزام حكمه من صحَّةٍ وبطلان وزيادةٍ 
ونقصان, فإن كان في الأفعال وغلب الفعل بنى على وقوعه. أو عدمُهُ فَعَلهِ إن كان 
في محلّه. وفي عن لكات يجعل الواقع ما ظنَّه من غير احتياط. فإن غلب 
الأقل بنى عليه وأكمل, وإن غلب الأكثد من غير زيادةٍ في عدد الصلاة -كالأربع - 
تشهّدَ وسلّم . وإن كان زيادة -كما لو غلب ظنّه على الخمس _صار كأنّه زاد ركعة 
آخر الصلاة؛ فتبطل إن لم يكن جلس عقيب الرابعة بقدر التشهّد. وهكذا ... 

« ولوأحدث قبل الاحتياط أو الأجزاء المنسيّة 4 التي تٌتلافى بعد الصلاة 
« تطهّر وأتى بها* 4 من غير أن تبطل الصلاة « على الأقوى 4 لأنّه صلاةٌ 
منفردة؛ ومن لّمٌ وجب فيها النيّة والتحريمة والفاتحة, ولا صلاة إلا بها وكوثها 
جبراً لما يُحتمل نقصه من الفريضة ومن ثمٌ وجبت المطابقة بينهما لا يقتضي 


(#) في محتمل (ق) : بهما. 


كتاب الصلاة / أحكام الخلل 15 ا 
الجزئيّة. بل يحتمل ذلك والبدليّة؛ إذ لا يقتضى المساواة من كل وجهء ولأصالة 
الصحّة(' وعليه المصنّف فى مختصراته!". 1 

والتسفر االكس واعلى ا رحد ليكو اسعدراكاً للقاثت هنها: 
فيو شان لدي بوتطوية در #فكون الجر واقها فر «النناؤة 12١‏ ولد لذلة ناهر 
الأخبار©) عليه. ش 

وقد عرفت دلالةً البدليّة!”) والأخبار إِنّما دلت على الفوريّة ولا نزاع فيها. 
إنْما الكلام في أنّه بمخالفتها هل يأئم خاصّة -كما هو مقتضى كل واجب - 
أم يبطلها؟ 

وما الأجزاء المنسيّة فقد خرجت عن كونها جزءاً محضاً. وتلافيها بعد 
الصلاة فعلٌ آخر, ولو بقيت على محض الجزئيّة كما كانت لبطلت بتخلّل الأركان 
بين محلّها وتلافيها. 

(( ولو ذكر ما فعل فلا إعادة إِلّا أن يكون قد أحدث * أي : ذكر نقصانَ 
الصلاة بحيث يحتاج إلى إكمالها بمثل ما فعل صحّت الصلاة وكان الاحتياط متمّماً 


)١(‏ عطف على قوله : لأنه صلاة منفردة. 

(؟) الدروس .5١0:١‏ البيان : 500 الألفية : *ال. 

(©) الذكرى 5 :؟١8.‏ 

(؟) منها : رواية ابن أبي يعفور الدالة على وجوب سجدتي السهو بالتكلم قبل الاحتياط , 
ومنها : الروايات الظاهرة في وجوب الفوريّة كرواية أبي بصير وصحيحة زرارة. راجع 
اواك نه اع التاتي كاك ابزات الخدلن :ادف اواعووالناب: 5 العدية 3 
نص بتلك الروايات الفاضل في المناهج السويّة : .501١-7٠٠‏ 

(0) عند قوله : بل يحتمل ذلك والبدليّة . 


ا" وي ا مل لع ور ميا الوق التيكة ريم ١‏ 
لهاء وإن اشتمل على زيادة الأركان من النيّة والتكبير» ونقصان بعض كالقيام 
لو أشخاط كالسا : وزيادة الركوع والسجود في الركعات لم01 للامتثال 
المقتضى للإجزاء. ولو اعتبرت المطابقة محضاً لم يَسْلُّم احتياط ذكر فاعله 
الحاجة إليه ؛ لتحقّق الزيادة إن لم تحصل المخالفة. وشمل ذلك(" ما لو أوجب 
الشكٌّ احتياطين. 

وهو ظاهرٌ مع المطابقة, كما لو تذكر أنّها اثنتان بعد أن قدّم ركعتي القيام. 
ولو ذكر أَنّها ثلاث احتّمل كونّه كذلك وهو ظاهر الفتوى'" لما ذكر!") ‏ وإلحاقه 
يعن :زاذ ركم اكت الصلاة سه اروكذ لظيو الأزلايعله قذي صل الخلومي أو 
اكمقانما نادو مده السرٌ في تقديم ركعتي القيام. 

وعلى ما اخترناه لا تظهر المخالفة إلا في الفرض الأوّل من فروضهاء 
وأمره سهلٌ مع إطلاق النصٌ وتحقّق الامتثال الموجب للإجزاء. وكيف كان, 
فهو أسهل!”* من قيام ركعتين من جلوس مقام ركعةٍ من قيام إذا ظهرت الحاجة إليه 
في جميع الصور . 


)١(‏ كما في صورة الشكٌ بين الاثنتين والثلاث والأربع. 

(؟) قال الفاضل الإصفهاني يي: أي الحكم المذكور في المتن, لا الدليل, ولا الحكم مع الدليل؛ 
إذ يأتي عنه ما يأتي من التفصيل بين صورتي المطابقة والمخالفة. المناهج السويّة © 

د أي :فقتو المصتف وغيره. أو غيرة حَسبٌ : وهو أولى ؛ لما ستذكره من أن فتوى المضئف 
على المعنى الذي فهمه الشارح من كلامه لا يشمل هذه الصورة, المناهج السويّة : 700. 

(؟) إشارة إلى ما ذكره سابقاً بقوله : للامتثال المقتضي للإجزاء . 

(0) وجه الأسهلية أن الجلوس في التشهّد ليس بركن الحداعا رونا تحصل به الزيادة في 
الاحتياط على كل حال من النيّة والتكبير ألم نو الجلوس ء فاغتفار الأركان يوجب 
اغتفار الفعل الذي ليس بركن إجماعاً بطريق أولى . (منه 4 ). 


كتاب الصلاة / أحكام الخلل اكوا اي اسار ام م 07 

هذا إذا ذكر بعد تمامه. ولو كان في أثنائه فكذلك مع المطابقة أو لم يتجاوز 
القدر المطابق, فيسلّم عليه. وبشكل مع المخالفة. خصوصاً مع الجلوس إذا كان 
قد ركع للأولى ؛ لاختلال نظم الصلاة. أمَا قبله فبُكيل الركعة قائماًء ويغتفر ما زاده 
من النيّة والتحريمة كالسابق. وظاهرٌ الفتوى اغتفارٌ الجميع. 

ما لو كان قد أحدث أعاد؛ لظهوره في أثناء الصلاة, مع احتمال الصحّة . 
ولو ذكر بعد الفراغ تمام الصلاة فاولى بالصحّة, ولكنٌ العبارة لا تتناوله وإن دخل 
فى «ذَكّر ما فعل» إلا أَنّ استثناءه الحدّث ينافيه؛ إذ لا فرق فى الصحّة بين 
الحالين. ولو ذكر التمام في الأثناء تخيّر بين قطعه وإتمامه. وهو الأفضل. 


« الثانية © : 

( حكم الصدوق 4 أبو جعفر محمّد 8 بن بابويه بالبطلان 4 بطلان الصلاة 
فى 4 صورة 8 الشك بين الاثنتين والأربع "١4‏ استنادا إلى مقطوعة محمّد بن 
مسلم, قال : «سألته عن الرجل لا يدري أصلَّى ركعتين أم أربعاً؟ قال: يعيد 
الصلاة»(7". 

« والرواية مجهولة المسؤول 4 فيُحتمل كوئه غير إمام. مع معارضتها 
بصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق ليا فى من لا يدري أركعتان صلاته 
أو أربع؟ قال : « 575 ويُصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهّد وينصرف»!" 
وفي معناها غيرها!) ويمكن حمل المقطوعة على من شك قبل إكمال السجود. أو 


.٠١؟‎ : المقنع‎ )١( 

الوطائل ماع عا النانت 1 تعن أبؤات الكلب الحديث :7 
[) المعتدر السابق: الحديف : 

(؛) المصدر السابق : الحديث 4و 4و 4. 


4 لد لسك بخن اليوعة العفقة جا 


على الشك فى غير الرباعيّة. 


الثالثة » : 

« أوجب 4 الصدوق 9 أيضاً الاحتياط بركعتين جالساً لو شك فى المغرب 
بين الاثنتين والثلاث وذهب وهمه > أي ظَبّه ( إلى الثالثة' عملاً برواية عبار » 
ابن موسى 9 الساباطى عن الصادق للا(" وهو » أي عار « فَطَّحىّ » 
الدد فج تود إلى الَطحية - وهم القائلون بإمامة عبد الله بن جعفر الأفطم - 
فلا يُعتدٌ بروايته, مع كونها شاذّة والقول بها نادرٌ. والحكم ما تقدّم : من أنه مع ظنّ 
أحد الطرفين يبني عليه من غير أن يلزمه شيء7". 

9 وأوجب * الصدوق #9 أيضاً ركعتين جلوساً* للشك بين الأربع 
والخمس!*) وهو » قول ا متروك 4 وإِنْما الحقّ فيه ما سبق من التفصيل!0 
من غير احتياط . ولأنّ الاحتياط جبدٌ لما يُحتمل نقصّهء وهو هنا منفيٌ قطعاً. 


: قال الفاضل الإصفهاني يي : نسب ذلك إلى مقنعه. وما رابثاء من عار المقنع هكذا‎ )١( 
: وراجع المقنع‎ 7١8 : إذا لم تدر واد صِلِيت أم اثنتين فأعد الصلاة. المناهج السويّة‎ 
. ٠١١ 

(') لم نظفر برواية صرّح فيها بذهاب الظنّ إلى الثالثة وبالركعتين من جلوس . ومفاد رواية 
عمّار الاحتياط بركعة قائماً. راجع الوسائل 0 : ,٠00‏ الباب ؟ من أبواب الخلل , الحديث 
١لو؟ى!‏ . 

2( تقدّم في الصفحة 1/5؟. 

)2 ف [نن) #جالينا. 


)0غ المقنع : .٠١1‏ 


(0) سبق فى الصفحة 707/7. 


كتاب الصلاة / أحكام الخلل ا و 1 
وربّما حُمل على الشك فيهما قبل الركوع: فإِنه يوجب الاحتياط بهماء كما مك(". 


« الرابعة » : 

١‏ خيّر ابن الجنيدا" > ليه « الشاكٌ بين الثلاث والأربع بين البناء على 
الأقل ولا احتياط” أو على الأكثر ويحتاط بركعة 4 قائماً « أو ركعتين » 
جالساً ( وهو خِيّرة الصدوق'" 4 ابن بابويه. جمعاً بين الأخبار الدالة على 
الاحتياط المذكور”/ ورواية سهل بن اليسع عن الرضا عَليّةٍ أنه قال : « يبني على 
يقينه ويسجد للسهو»!'' بحملها على التخيير؛ ولتساويهما فى تحصيل الغرض من 
ليها تسج ادر دروا جنالت كد قل قت وه قله و ل 

وتردّه » هذا القول 8« الرواياثٌ المشهورة 4 الدالَهُ على البناء على 
الأكثر : 

إِمّا مطلقاً كرواية عمّار عن أبي عبد الله عليه . قال : «إذا سهوت فابن على 
للقن فزن رغ روميت كقف ا تاطلقت لشفي 1ق كك أ عي 
لم يكن عليك شيءٌ, وإن ذكرت أنّك كنت نقصت كان ما صلّيت تمام ما نقصت»!" 
وغيرها!. 


)١(‏ مر في الصفحة 7/ا؟. 

(؟) و(؟) راجع المختلف 3 .58١:‏ 

(#) في ( س ) : فلا احتياط . 

(4)الؤهاتل :8ب الناي ها من ابؤاته الخلل: 

83 المصدو الشاق :8 الاي امن ارات الكخدرب الدبف 1 
الأسانل فج الات مه أنؤات العلل : العديف م 

(/9) لقنن المتصدر الحديث او 1: 


1 مده لمش و انرو و ا 1 ا ما الوه النيقة اا 

وإِمّا بخصوص المسألة كرواية عبد الرحمن بن سيابة وأبي العبّاس 
عنه لي : «إذا لم تدر ثلاثاً صلّيت أو أربعاً ووقع رأيك على الثلاث فابن على 
الثلاث؛ وإن وقع رأأيك على 7 تفي وانضو فب واج اعتول وحقاف فالضرت 
وضل ركعتين وأننك جالس ١»‏ ' وفي خبر آخر عنه طَليْة : «هو بالخيار إن شاء 
صلى زكنة قائما أو وكسين اليا ْ 

ورواية ابن اليسع مُطرّحة لموافقتها لمذهب العامّة, أو محمولةٌ على غلبة 
الظنٌ بالنقيصة. 


©# والخامسة * : 

« قال علىٌ بن بابويه! " يِه في الشك بين الاثنتين ين والثلاث : إن ذهب 
الوهم » وهو الظر © إلى الثالثة أتمّها رابعة ثم احتاط بركعة, وإن ذهب الوهم 
إلى الاثنتين بنى عليه وتشهّد في كل ركعة » تبقى عليه . أي بعدها. أمَا على 
الثانية فظاهرء وأمّا على الثالثة فلجواز أن تكون رابعة بأن تكون صلاته عند شكّه 
ثلاثاً. وعلى الرابعة ظاهر 9 وسَجَدَ للسهو. وإن اعتدل الوهم تخيّر بين البناء على 
الأقل والتشهّد في كل ركعة , وبين البناء على الأكثر والاحتياط *. 

وهذا القول مع ندوره لم نقف على مستنده #« والشهرة » بين الأصحاب 
في أن حكم هذا الشاكٌ مع اعتدال وهمه البناء على الأكثر والاحتياط المذكور 
# تدفعه #. 


3١‏ الرجبائل 2158 الاب لامن آبواب الخلن الحد يت الدول: 
المضنون العاف (البات:ة انين لواب الخلن الحديف + 
(*) حكاه هن العلانة ف المقكلن بعر 
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والتحقيق : أنّه لا نص من الجانبين على الخصوص. والعموم(" يدل على 
المشهورء والشكٌ بين الثلاث والأربع منصوصٌ'", وهو يناسبه. 

واعلم أن هذه المسائل مع السابعة خارجةٌ عن موضوع الكتابء لالتزامه 
فيه أن لا يذكر إلا المشهور بين الأصحاب؛ لأنُها من شوادٌ الأقوال. ولكنّه أعلم 
بما قال. 


# السادسة # : 

9 لاحكم للسهو مع الكثرة 4 للنصٌّ الصحيح الدالٌ عليه. معللاً بأنه إذا 
لم يلتفت تركه الشيطان. فإِنّما يريد أن يُطاع فإذا عُصي لم يَعُدا" والمرجع فى 
الكثرة إلى العرف, وهي تحصل بالتوالي ثلاثاً وإن كان في فرائض . 

والمراد بالسهو ما يشمل الشكٌ, فإنّ كلا منهما يُطلق على الآخر استعمالاً 
فرعا أو كرا هارت التعنمة. 

ومعنى عدم الحكم معها : عدم الالتفات إلى ما شك فيه من فعل أو ركعة, بل 
يبنى على وقوعه اوكا ول ماد سي واقية طلع أقيه لن عا المتروك 
ركناً لم تؤثّر الكثرة في عدم البطلان, كما أنّهِ لوذكر ترك الفعل في محلّه استدركه. 
ويبني على الأكثر في الركعات ما لم يستلزم الزيادة على المطلوب منها فيبني 
على المصحّح. 


)١(‏ أي عموم الأخبار الدالّة على البناء على الأكثر والاحتياط بما يحتمل فواته ‏ كرواية عمّار 
السابقة. ( منه ل ). 

(10) الوسائل :8 و النانه اام أابؤاب الخدن. 

(9) التصيوو اناري 5ل الاي تكاس أبوات العلر الحدية 7 


1" 11[ ز[ذ[ [ز[ [ [ [ [ [ 0 01 
وسقوط١"‏ سجود السهو لو فَعَل ما يوجبه بعدها أو ترك وإن وجب تلافي 
المغريو هتيده الغداقاة كلذف ممق تق اسوة 

وتتشتو الكترة فى الغلا الواحدة بتكلل الذكرء لابالسيو عي اتفال 
علد مغ استمرار الغفلة. ومتى ثبتت بالثلاث سقط الحكم في الرابع » ويستمرٌ إلى 
أن تخلو من السهو والشكٌ فرائضٌ يتحيّق فيها الوصف, فيتعلّق به حكم السهو 
الاو ور هكد + 

« ولا للسهو في السهو 4 أي في موجّبه من صلاة وسجود, كنسيان ذكر 
أواقر ناته لا سرد علدت توه لو كا انها لاون اذا مين عير و 

ويمكن أن يريد ب«السهو» في كلّ منهما : الشكٌ أو ما يشمله على وجه 
الأسكراك وار مين حققة الشنء وتخارم قا سكدتعنا سحم: 

فإن الاج يقالن لاسن قر العاف فى برص السهو من فعل أو عددٍ 
كاكعين الاتحشاظط اله وى ملز قوط إلاأن يستلزم الزيادة كما 39 أوافق 
اقلق فالدواة بد هرحب الفا كل كدر اع استتال فنهما فا لبر اقؤمه للك قر 
توح عاك دوقن د كرا قا ار لفاك فى عسل 1 

وعلى كل حال لا التفات, وإن كان إطلاق اللفظ على جميع ذلك يحتاج 
إلى تكلف. 

ل( ولا لسهو الإمام 4 أي شكّه, وهو قرينةٌ لما تقدّم7' 8 مع حفظ المأموم 
وبالعكس 4 فإِنّ الشاكٌ من كل منهما يرجع إلى حفظ الآخر ولو بالظنٌ, وكذا 
نوز الا إلى اناد فيب وان التلاعلى ارق و اتتدلتك ميدلة دق لان رادو ككل 
)١(‏ عطف على قوله : عدم الالتفات. 
لمع أن العراد ما لسهو القتك اوها مله نانملا يحور أخر مد ا لسهى هيا | لو الست 


كتاب الصلاة / أحكام الخلل لاقو شوو شانة ان بع مال بلس و اا 


في زجوعه تنبيهه بتنسبيح ونحوه. ولا يشترط عدالة المأموم . ولا يتعدى إلى غيره 
وإن كان عدلاً. نعم لو أفاده الظّ رجع إليه لذلك؛ لا لكونه مُخبراً. 

وا شتركا في الشاكٌ واتحد ازمهما حُكمه. وإ الكل رمك الما تنا 
ليوك كاين لقره كن يتقان ن لم يجمعهما رابطة تعيّن الانفراد, كما لو شك 
أحدُهما بين الاثنين والثلاث والآخر بين الأربع والخمس. 

ولو تعدّد المأمومون واختلفوا مع الإمام فالحكم كالأوّل في رجوع الجميع 
إلى الرابطة والانفراد بدونها. ولو اشترك بين الامام وبعض المأمومين رجع الامام 
إلى الذاكر منهم وإن اتّحد وباقي المأمومين إلى الإمام . 

وأو ستل واي فى عونا كك فى لكين لالد اا ونا ان 
والعان جناعة دعت النستن اق الاكرى ا" دن لد لاأسدكم انهو الامو نمع 
سلامة اللإمام عنه. فلا يجب عليه سجود السهو لو فعل ما يوجبه لو كان منفردا. 
نعم, لو ترك ما يُتلافى مع السجود سقط السجود خاصّة. ولو كان الساهي الإمام 
فلاريب في الوجوب عليه. إِنّماالخلاف في وجوب متابعة المأموم له وإن كان 
الخو " ْ 


« السابعة 4 : 
١‏ أوجب ابنا بابويه 4 علي وابنه محمّد الصدوقان لا رحمهما الله 
سجدتي السهو على من شك بين الثلاث والأربع وظنّ الأكثر 74" ولا نص عليهما 


, المراد بالطرد : أَنّه لاحكم لسهو الإمام مع حفظ المأموم, ولا شك أنه ليس بصحيح. نعم‎ )١( 
) العكس وهو أن لا حكم لسهو المأموم مع حفظ الإمام صحيح (منه يأ‎ 

(') الذكرى ؛ : /ا5. وافقه في الدروس [ ٠ : ١‏ ]دون البيان . (منه لله ) . 

(؟) حكاه عنهما العلامة في المختلف .1١١:17‏ 


5 احا امسن انهو اط اشو نويدم الروظة اموقة 1 
في هذا الشكٌ بخصوصه, وأخبار الاحتياط خاليةٌ منهماء والأصل يقتضي العدم. 

وفى رواية إسحاق بن عمّار عن الصادق ليا : « إذا ذهب وهمك إلى 
التمام ابدأ فى كل صلاةٍ فاسجد سجدتى السهو » ١4‏ فتصلح دليلاً لهما؛ لتضمّنها 
مطلوريها: 

ف وحملت * هذه الرواية # على الندب #. 

وفيه نظرٌ؛ لأنّ الأمر حقيقةٌ في الوجوب, وغيرُها من الأخبار لم يتعرّض 
لنفى السجود. فلا منافاة بينهما إذا اشتملت على زيادة, مع أَنّها غير منافية لجبر 
الصلاة؛ لاحتمال النقص. فإنّ الظنٌ بالتمام لا يمنع النقص, بخلاف ظنٌ النقصان, 
فإنّ الحكم بالإكمال جابر. نعم. يمكن ردّها من حيث السند(". 


(3) الوسائل :7:8 الات لامك أبوات الخلل: الحديف ؟. 
(؟) فإن إسحاق بن عمّار فطحىّ. وفي طريقها محمّد بن يحيى المعاذي وهو مضعّف, 


ومحمّد بن خالد الطيالسي ولا نص عليه بمدح. وسيف بن عميرة وقد ضعفه بعضهم. 
المناهج السويّة : ."١1/‏ وانظر المسالك 16:؟2605. 


« الفصل الثامن » 
١‏ في القضاء » 


« يجب قضاء الفرائض اليوميّة مع الفوات حال البلوغ والعقل والخْلرٌ عن 
الحيض والنفاس والكفر الأصلىّ 4 احترز به عن العارضى بالارتداد, فانّه 

وخرج ب«العقل» المجنونٌ فلا قضاء عليه. إلا أن يكون سببه بفعله. 
كالسكران مع القصد والاختيار وعدم الحاجة. 

وربّما دخل فيه المغمى عليه, فإنّ الأشهر عدم القضاء عليه وإن كان بتناول 
الغذاء المؤدّي إليه مع الجهل بحاله أو الإكراه عليه أو الحاجة إليه كما قيّده به 
الفضتف فى الذكرى”" بخلاق' الحناتطن :والتشماء فائهما لاممفيان شطلفاً 
وإن كان السبب من قِبَلهما. والفرق أنّه فيهما عزيمة وفي غيرهما رخصة, 
وى الاشاظ والتعضية: 

والمراد ب «الكفر الأصلي» هنا : ما خرج عن فِرّق المسلمين منه!" 


.559-: الذكرى ؟‎ )١( 
(؟) قال الفاضل الإصفهاني ف : يحتمل أن يكون «خرج» بالعقق وقاعلس ضفر الدكلت‎ 
و «من» في «منه» للابتداء, أي الكفر الذي خرج المكلّف لأجله وبسيبه عن فرق‎ 


26 ا ا 1 ال مفو 0 مكدو الرفشة لوقه 6 
فالمسلم يقضي ما تركه وإن حُكم بكفره كالناصبي وان اسه وكذانا فدلا 
فايرا غدة: ْ 

( ويُراعى فيه 4 أي في القضاء ( الترتيب بحسب الفوات » فيقدّم الأول 
منه فالأوّل مع العلم, هذا في اليوميّة. أمّا غيرها ففي ترثّبه في نفسه وعلى اليوميّة 
وهي عليه قولان ١‏ ومال في الذكرى إلى الترتيب!" واستقرب في البيان عدمه'" 
وهو أقرب. 

9 ولا يجب الترتيب بينه وبين الحاضرة # فيجوز تقديمها عليه مع سعة 
وقتها وإن كان الفائت متّحداً أو ليومه على الأأقوى!. 

« نعم , يُستحبٌ »© ترتيبها عليه ما دام وقتها واسعاً. جمعاً بين الأخبار 
التي دل بعضها على المضايقة!”) وبعضها على غيرها(" بحمل الأولى على 
الانقسيات: 


المسلمين . ويحتمل أن يكون بالتشديد وفاعله ضمير «ما» و « من » في « منه » للتبعيض 
أي ما أخرج عن الكفر من فرق المسلمين . وذكر ثلاثة احتمالات أخرى, راجع المناهج 
السوية :89 ٠‏ 

)١(‏ قول بسقوط الترتيب للعلامة في التذكرة ؟ : ١04‏ وقول بوجوب الترتيب لبعض مشايخ 
الوزير السعيد مؤيّد الدين ابن العلقمي كما قاله الشهيد في الذكرى 7 : 117. 

(؟) الذكرى ؟ :273. 

(9؟) البيان : /ا6؟. 

(؛) خلافاً للشيخين والمرتضى وأكثر المتقدّمين, حيث أوجبوا تقديم الفائتة مع سعة وقت 
الحاضرة. المناهج السويّة : ؟؟8. 

(0) و(1) راجع الوسائل ,1١8:7‏ الباب 11 من أبواب المواقيت. والوسائل ه: ,56٠‏ 
الناب؟ هن أبوات كفنا الشلوات؛ 


كتاب الصلاة / القضاء 0 0 000 

وق تضق رقت العاظوة كذنية الجداعا و لاز الوقاف ها بالاضالة: 

ولو جهل الترتيب سقط 4 في الأجود؛ لأنّ «الناس في سعةٍ مما 
ااه نازر قروا هبد دو النرائس عن وعد يفل القرج و اليه 
المنفيّين في كثير من موارده. وسهولته فى بعض يستلزم إيجابّه فيه إحداثت 
قول ثالك. 7 00 

وللمصدّف قول ثأن. وهو تفرد روا ااييقه فم اللضترط: اختاره فى 
الذكرى7". 1 

وثالثٌ وهو العمل بالظنٌ أو الوهم فإن انتفيا سقط , اختاره في الدروس!". 

ولبعض الأصحاب رابع ؛ وهو وجوب تكرير الفرائض حنّى يُحضّلها“ا 
فيصلّي من فاته الظهران من يومين ظهراً بين عصرين أو بالعكس؛ لحصول 
الترتيب بينهما على تقدير سبق كلّ واحدة. ولو جامعهما مغربٌ من ثالثِ صلّى 
الثلاث قبل المغرب وبعدهاء أو عشاءٌ معها فَعَل السبع قبلها وبعدهاء أو صبحٌ معها 
مكل الحممن غهرة قبليا اندها برسكد ان 

والضابط : تكريرها على وجِهِ يحصل الترتيب على جميع الاحتمالات, 
وهي : اثنان في الأوّل, وسنّة في الثاني, وأربعة وعشرون في الثالث, ومئة 
وضمرون في 5 حاصلة ف رت ما اجتمع سابقاً في عدد الفرائض 
المطلوية دواو ضيف الها سافن مارك لامكا لاك لوطو 

وضكته على الأول من ثلاث وستين فريظة::وهكذا ..: 


)001 كما ورد في الحديث؛ راجع عوالي اللالى الحديث .١٠١9‏ 
(') الذكرى ؟ : 175. 

.١86:١ الدروس‎ )9( 

(4) قاله العلامة في الإرشاد .57١:١‏ 


ل مساقو ماطتو نج ماف منتقك ووه ودج و الروضة الفوقه: يرا 

ويمكن صحّتها من دون ذلك بأن يصلّي الفرائض جُمَع كيف شاء مكرّرة 
عدداً ينقص عنها بواحدٍء ثم يختمه بما بدأ به منها. فيصم فيما عدا الأوّلين من 
ثلاث عشرة في الثالث, وإحدى وعشرين في الرابع. وإحدى وثلاثين في 
الخامس, ويمكن فيه بخمسة أيّام ولاءً والختم بالفريضة الزائدة. 

(١‏ ولو جهل عينّ الفائتة 84 من الخمس لا صلى صبحاً ومغرباً 4 معيّدين. 
« وأربعاً مطلقاً* 4 بين الرباعيّات الثلاث, ويتخيّر فيها بين الجهر والإخفات 
وفى تقديم ما شاء من الثلاث؛ ولو كان فى وقت العشاء ردّد بين الأداء والقضاء. 

(١‏ والمسافر يصلّى مغرباً وثنائيّة مطلقة © بين الثنائيّات الأربع مخيّراً. كما 
سبق. ولو اشتبه فيها القصر والتمام فرباعيّةٌ مطلقةٌ ثلائيّاً وتنائيةٌ مطلقةٌ رباعيّاً 
ومغربٌ, يُحضّل الترتيب عليهما!". 

( ويقضي المرتدٌ 4 فطريّاً كان أم مليّاً إذا أسلم 8 زمان ردّته 4 للأمر 
بقضاء الفائت, خرج عنه الكافر الأصلي وما في حكمه!" فيبقى الباقي. ثم إن 
قبلت توبته -كالمرأة والملى ‏ قضى.ء وإن لم تقبل ظاهرأ -كالفطري على 
المشهور -فإن أمهل بما يمكنه القضاء قبل قتله قضى, ولا بقي في ذمّته . والأقوى 

و 4 كذا يقضى 89 فاقد 4 جنس 89 الطهور 4 من ماءٍ وتراب عنند 
التمكن ١‏ على الأقوى 4 لما مر( ولرواية زرارة عن الباقر ميد في مَن صلى 


() في (ق) : مطلقة. 

)١(‏ أي : على تقديري الحضر والسفر. 

(كانبتن التواضتب والفلذة 

() ملَيَاً أو فطريّاً رجلاً أو امرأة في الباطن . المناهج السويّة : .88١‏ 
8 زهو قو له للا تفاء الناتت:. 


كتاب الصلاة / القضاء ئر--ذخ-ذ-ذ-ذ-ذ-دذ 1 0000111 
بغير طهورء أو نسي صلوات, أو نام عنهاء قال : « يصلّيها إذا ذكرها في أيّ ساعدٍ 
ذكرهاء ليلاً أو نهاراً»'" وغيرها من الأخبار الدالة عليه صريحاً!". 

وقيل : لا يجب'" لعدم وجوب الأداء. وأصالة البراءة؛ وتوقّف القضاء على 
أمر جديد. 

ْ ونه الأذل واد #الاقتكاك كل مديما هئ الالشر ويسود ا وفعد ها 

والأخوية بما ا 

« وأوجب ابنُ الجنيد!* الإعادة على العاري إذا صلَّى »4 كذلك لعدم 
الساتر 9 ثم وجد الساترٌ في الوقت 4 لا في خارجه, محتجّاً بفوات شرط الصلاة 
دوقو الت فسطي الإعادة كالتسف: 

ل( وهو بعيدٌ » لوقوع الصلاة مجزية بامتثئال الأمر فلا يستعقب القضاءً, 
الت فر طدي القدرة لايدونا 

نعم » روى عمّار عن أبي عبد الله ليه في رجل ليس عليه إلا ثوبٌ ولا تحل 
الصلاة فيه, وليس يجد ماءً يغسله. كيف يصنع؟ قال: «يتيمّم ويُصلي. فإذا 
أصاب ماءٌ غسله وأعاد الصلاة»(", 


(1) الوسائل 6م النات الأول هن أبوات قضاء الغبلوات«الحديت الذول: 

(9) المضدر الماع 84 ١‏ النات من ابرات فكناء الصلوات»الحدوث: 4 

(') وهو قول المفيد في رسالته إلى ولده كما في المختلف 7: ١٠؟؛‏ واختاره المحقّق في 
المعتبر ٠0 : ١‏ 4. والعلامة في القواعد ١4 : ١‏ وأكثر كتبه. 

(4) وهو قوله : لما مرّ ولرواية زرارة عن الباقر نكا ... وغيرها من الأخبار. 

(5) حكاه عنه العلامة في المختلف ؟:14. 

(1) الوسائل ؟: ٠٠٠١‏ . الباب ١‏ من أبواب التيمّم» الحديث الأوّل. 


م بادتنا نكن لحا توه ووو وسار وج ديه الوضة البكة ١١21‏ 

وهو -مع ضعف سنده('1-لا يدل على مطلوبه؛ لجواز استناد الحكم إلى 
الحيكي: 

« ويُستحبٌ قضاء النوافل الراتبة 4 اليوميّة استحباباً مؤكّداً. وقد رُوي 
«أنّ من تركه تشاغلاً بالدنيا لق الله مستخِقَاً متهاوناً مضيّعاً لسنّة رسول الله 12" 

<( فإن عجز 4 عن القضاء لإ تصدّق 4 عن كلّ ركعتين بم فإن عجز فعن 
كلّ أربع ‏ فإن عجز فعن صلاة الليل بعد وعن صلاة النهار بمّدّء فإن عجز فعن كل 
وقد «والتضاء أفضل .من الصدقة: 

« ويجب على الوليّ 4 وهو الولدٌ الذكر الأكبر» وقيل: كل وارثِ مع 
فقده!" « قضاءٌ ما فات أباه 4 من الصلاة « في مرضه 4 الذي مات فيه. 

« وقيل 4 : ما فاته «إ مطلقاً'ء) وهو أحوط 4 وفي الدروس قطع بقضاء 
مطلق ما فاته(“ وفي الذكرى نقل عن المحقّق وجوب قضاء ما فاته لعذر كالمرض 
والسفر والحيضء لا ما تركه عمداً مع قدرته عليه: ونفى عنه البأس, ونقل عن 


و 
شيخه عميد الدين تبرق" 


.59١:1 وضعفه لوقوع الفطحيّين في سنده. أنظر المسالك‎ )١( 

(؟) الوسائل : 00. الباب ١8‏ من أبواب عداد الفرائض , الحديث ؟. مع تفاوتٍ في اللفظ . 

(؟) قاله المفيد في صيام المقنعة : 07, واختاره الشهيد في الدروس ١‏ : 185. وحكاه 
العلامة في المختلف : 67١‏ - 017 عن ابن الجنيد وابني بابويه وابن البرّاج . 

(5) نسبه الشهيد وي إلى ظاهر الشيخين وابن أبي عقيل وابن البرّاج وابن حمزة والعلامة في 
أكثر كتبه . راجع الذكرى 5 :111. 

.١85:١ الدروس‎ )6( 

(3) الذكرى ؟ : /ا4غ. 


كتاب الصلاة / القضاء 0 

فصار للمصّف في الال خلاتة أقوالة.والروا نابت مدل باطلاقها على 
الوط والعوافق للاضنا ما اختارههنا. 

وفِعلٌ الصلاة على غير الوجه المُجرَئْ شرعاً كتركها عمداً؛ للتفريط . 

واخترؤ النصتت د والأب© عق :الأ وتحوهامن الأفاره؛ قلا بحت 
القضاءٌ عنهم على الوارث في المشهور. والروايات مختلفة. ففي بعضها ذكر 
«الرجل »'' وفي بعضٍ «الميّت»!"! ويمكن حمل الاق غلى النكن حضوم 
في الحكم المخالف للأصل . 

ونقل في الذكرى عن المحقّق وجوب القضاء عن المرأة؛ ونفى عنه البأس , 
أخذاً بظاهر الروايات؛ وحملاً للفظ «الرجل» على التمثيل!". 

ولا فرق -على القولين -بين الحرّ والعبد على الأقوى. 

وهل يشترط كمال الوليٌ عند موته؟ قولان!*! واستقرب في الذكرى 
اشتراطه؛ لرفع القلم عن الصبىّ والمجنون!* وأصالةٍ البراءة بعد ذلك. ووجهة 
لازي فد بارغ [طلاة التعال بوكر لتك يمقابلة اشر 

ولا يشترط خُلوٌ ذمّته من صلاة واجبة؛ لتغاير السبب, فيلزمان معاً. وهل 


)١(‏ راجع الوسائل 6 : 17, الباب ١١‏ من أبواب قضاء الصلوات, الحديث 6 و 1. والوسائل 
1 الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان. الحديث 86و 5. 

(؟) راجع الوسائل 539-738:6. الباب ١١‏ من أبواب قضاء الصلوات: الحديث ٠-١8‏ 

(5) الذكرى 7 :8غ45. 

(4) نسب الشهيد في الذكرى القول بعدم اشتراط كمال الولي إلى المحقّق . راجع الذكرى ١‏ : 
9 والشرائع 4 : 0؟. 

(0) الذكرى ؟ : 5غ4. 


4" ير ا تو ا لاط موي الروظة البهكة رج ١١‏ 
يجب تقديم ما سبق سببه؟ وجهان, اختار فى الذكرى الترتيب!". 

قعل ذا ها رظيو؟ جلف 1 المطارريا الماك ربج نا بطر الما 
بعد الموت, ومن تعلّقها بحيٌّ واستنابّه ممتنعة. واختار في الذكرى المنع" وفي 
صوم الدروس الجواز"" وعليه يتفرّع تبرّعٌ غيره به. 

والأقرب اختصاصٌ الحكم بالوليٌ فلا يتحمّلها وليّه. وإن تحمّل ما فاته 
عن نفسه. ْ 

ولو أوصى الميّت بقضائها على وجهٍ تُنفذ سقطت عن الولىٌ؛ وبالبعض 
وجب الباقي. 

9 ولوفات المكلّف » من الصلوات ١‏ ما لم يُحصه » لكثرته «إ تحرّى » 
-أي اجتهد -في تحصيل ظرنٌ بقدر 9« وبنى على ظنّه 4 وقضى ذلك القدرء سواء 
كان الفائت متعدّداً كأيّام كثيرة, أ دا كلو عا مخصوصة متعدّدة . 

ولو اشتبه الفائت فى عددٍ منحصر عادة وجب قضاء ما تين به البراءة, 
كالشك بين عشر 57 وفيه وجة بالبناء على الأقل!") ضعيفٌ. 

«( ويعدل إلى #4 الفريضة 9« السابقة لو شرع في » قضاء 9 اللاحقة 
ناسياً مع إمكانه, بأن لا يزيد عددٌ ما فعل عن عدد السابقة أو تجاوّرَه ولمّا يركع 
في الزائدة؛ مراعاة للترتيب حيث يمكن. 

والمراد ب«العدول» أن ينوي بقلبه تحويل هذه الصلاة إلى السابقة 


)١(‏ و١(١)‏ الذكرى ؟: 5غ4. 

.5189:١ الدروس‎ )"( 

(؛) في (ف) و(ش) :ما يتيقن. / 

(0) هذا الوجه للعلامة في نهاية الإحكام 70:١‏ والتذكرة ؟ : 11. 


كتاب الصلاة / القضاء مقا وا لك ا 117 
- إلى آخر مميّزاتها ‏ متقرّباً. ويحتمل عدم اعتبار باقي المميّزات, بل في بعض 
الأخنانة لذلة عليه 

( ولو تجاوز محل العدول 4 بأن ركع في زائدة عن عدد السابقة « أتمّها 
ثم تدارك السابقة لاغير * لاغتفار الترتيب مع النسيان, وكذا لو شرع في اللاحقة 
م علم أنّ عليه فائتة. ولو عدل إلى السابقة ثمّ ذكر سابقة أخرى عدل إليها, 
وك ا ولو ذكريعة العدولءيزاءتة من الول النها غدل إلى اللاحعنة المتوتة 
ولا أو فيما بعده. فعلى هذا يمكن ترامي العدول ودوره. 

وكما يعدل من فائتة إلى مثلهاء فكذا من حاضرة إلى مثلها -كالظهرين 
لمن شرع في الثانية ناسياً ‏ وإلى فائتة, استحباباً على ما تقدّم'" أو وجوباً على 
القول الآخر. ومن الفائتة إلى الأداء لو ذكر براءته منها. ومنهما إلى النافلة في 
. مواردا" ومن النافلة إلى مثلها لا إلى فريضة. وجملة صُوَّره ست عشرة؛ وهي 
الحاصلة من ضرب صور المعدول عنه وإليه دوهي أربع : نفل وفرض أداءً 
وقضاءً في الآخر. 


)١(‏ قال الفاضل الإصفهاني يي : وهي كل خبر دل على أَنّ الصلاة على ما ابتدئ بها عليه 
كرواية ابن أبي يعفور عن الصادق صلوات الله عليه . المناهج السويّة : ٠‏ 54. راجع الوسائل 
كل الباب امن أبوات النثة:الحديق ؟. 

(1) تقدّم في الصفحة 5857. 

() منها : ما إذا كان منفرداً فأراد إدراك الجماعة, ومنها : ما إذا نسي الإقامة أو إِيّاها مع 
الأذان؛ ومنها : إذا صلى الجمعة أو إحدى الظهرين في الجمعة ولم يقرأ الجمعة وتجاوز 
محل العدول؛ ومنها : ما إذا نذر صلاة بسورة ونسي أن يقرأ السورة وتجاوز محل العدول, 
راجع المناهج السويّة : ١؟.‏ 


ل لز 0 10000 


[ الأولى ]37 : 

ذإ ذهب المرتضى'" وابنٌُ الجنيدا" وسلارا إلى وجوب تأخير أولي 
الأعذار إلى آخر الوقت » محتجّين بإمكان إيقاع الصلاة تامّة بزوال العذر 
فجي كما تزكر النسقم النض "١‏ والاجداع: على .ها اذغاء المر توي 01 

(١‏ وجوّزه الشيخ أبو جعفر الطوسي لله أُوّل الوقت!" » وإن كان التأخير 


أفضل . 


1 لقا مق 1 

(0)" الحاضرتاك 163 والأنهان + 07 الببالة ©« رتسل العلم والمل(زسائل 
الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ): 13. 

() لكنّه قال : طلب الماء قبل التيمّم مع الطمع في وجوده... واجب على كل أحد إلى آخر 
الوقت... فإن وقع اليقين بفوته إلى آخر الوقت ممّا غلب الظنٌ كان تيمّمه وصلاته في أوّل 
الوقت أحبٌّ إلى . أنظر المختلف .4١0-414 :١‏ 

(5) المراسم : 017. 

(0) راجع الوسائل ؟ : 4417. الباب 5١‏ من أبواب التيمّم . 

5" انار ان ال ألم 

(/) كما عنه في المختلف "': ,5١‏ قال الفاضل الإصفهاني يي : كذا نسبوا إليه. ولم أظفر 
بما يدل عليه من كلامه . وقد ظفرت بما ربّما يدل على وجوب التأخير في المبسوط . وهو 
قوله : « والمتوحّل والغريق والحائض والسابح إذا تضيّق عليهم وقت الصلاة ولا يتمكنون 
من موضع يصلون عليه أو فيه صلّوا إيماءً» المناهج السويّة : ؟56. 


كتاب الصلاة / القضاء م ا ل بنط جد امسا ا اويها مسا الا ووس 130 


ف( وهو الأقرب » لمخاطبتهم بالصلاة من أوّل الوقت بإطلاق الأمرا"ا 
فتكون درن للامتثال. 

وما ذكروه من الإمكان معارّضل بالأمر واستحباب المبادرة إليها في ول 
الوقت, ومجرّدُ الاحتمال لا يوجب القدرة على الشرط. ويمكن فواتها بموتٍ 
وغيره فضلاً عنه(" والتيمّم خرج بالنصٌ!' وإلا لكان من جملتها. نعم. يستحبٌ 
التأخيرُ مع الرجاء؛ خروجاً من خلافهم, ولولاه لكان فيه نظر. 


© الثانية # : 

ل المرويّ في المبطون! 4 وهو من به داء البَن بالتحريك _من ريح أو 
غائط على وجه لا يمكنه منعّه مقدار الصلاة : الوضوء لكل صلاة و 8 البناءً 4 
على ما مضى منها ا إذا فجأه الحدث * فى أثنائها بعد الوضوء. واغتفارُ هذا 
الفعل وإن كثر. وعليه جماعةٌ من المتقدّمين!©. 

( وأنكره بعض الأصحاب 4 المتأخّرين!' وحكموا باغتفار ما يتجدّد من 


78 : أَقِم الضّلاة لِدُنُوكِ الشَّمْس إِلَى غَسَقٍ اللَّيلٍ ) الإسراء‎ ٠: وهو قوله تعالى‎ )١( 

(؟) أي حصول القدرة على القتريط ب وذ قر النامال الإصفهاني فيه احتمالين. راجع المناهج 
السويّة : 11". 

() راجع الوسائل ؟ : 147. الباب 51 من أبواب التيمّم . 

8 الوشائل: :الات ةلمن ابرانب تواقتضن الرككوق::الحدوث: : والو سات 22 
45 الباب الأوّل من أبواب قواطع الصلاة. الحديث 4. 

(0) منهم الشيخ في النهاية : 5 والقسوط ١‏ ,ابن حمزة في الوسيلة : 2,١١4‏ 
وابن إدريس في السرائر .50٠ : ١‏ 

(1) وهو العلامة في التذكرة ١:01١؟.‏ نهاية الإحكام ١‏ : 18. والمحقّق الثاني في جامع 
المقاصد ١:70-178؟.‏ 


الف مع احا لاوطو ا الاو لواو ع قمر مدي فكي الروافة الهقهة ارم ١‏ 
الحدث بعد الوضوء, سواء وقع في الصلاة أم قبلها إن لم يتمكّن من حفظ نفسه 
مقدار الصلاة, وإلا استأنفهاء محتجّين بأنّ الحدث المتجدّد لو نقض الطهارة لأبطل 
الصلاة -لأنّ المشروط عَدَءٌ عند عَدَمم شرطه ‏ وبالأخبار الدالّة على أنّ الحدءه 
بقطع الصلاة(". ْ 

« والأقرب الأوّل. لتوثيق رجال الخبر » الدال على البناء على ما مضى 
من الصلاة بعد الطهارة 8 عن الباقر* مد © والمراد توثيق رجاله على وجِهٍ 
يستلزم صحَّةَ الخبرء فإنٌّ التوثيق أعمّ منه عندناء والحال أن الخبرَ الوارد في ذلك 
صب كرات الور 8 فيتعيّن العمل به؛ لذلك # وشهرته بين الأصحاب » 

ومن خالق حَكمَة أوَلديان المراة درةالشاء» الانتضاق © 

وفيه : أَنّ البناء على الشىء يستلزم سبق شىءٍ منه يُبنى عليه: ليكون 
الماضى بمنزلة الأساس لغةً وعرفاً؛ مع أنّهُم لا يوجبون الاستئناف, فلا وجه 


والاحتجاج بالاستلزام!؟! مصادرة؛ وكيف يتحقّق التلازم مع ورود النصّ 


)١(‏ راجع الوسائل ؛ : ٠1؟1,‏ الباب الْأُوّل من أبواب قواطع الصلاة. 

() في ( س ) : عن الصادق عَيةٍ . 

(؟) قال الفاضل الإصفهاني يع : وهو العلامة, فإنّه صرّح في المختلف بصحّة رواية الصدوق 
عن محمّد بن مسلم مع أنّ في طريقها «عليٌ بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله . 
عن أبيه » وهما غير مذكورين في كتب الرجال... وصرّح في المنتهى في فصل تروك 
الصلاة بصحّة رواية الشيخ عن الفضيل بن يسار. المناهج السويّة : ؛4؟. 

() لم نعثر على من أوّله بذلك . 

(5) أي استلزام نقض الطهارة نقضّ الصلاة. 


كتاب الصلاة / القضاء ا 


الصحيح بخلافه؟ 

والأخبارُ الدالة على قطع مطلق الحدث لها مخصوصةٌ بالمستحاضة 
والسّلس اتفاقاًء وهذا الفرد يشاركهما باللص الصحيح ومصبير جمع إليه !"ا وهو 
عأفوق لصوي تعبو ف عرية الك الم يدان لقتل انك ورك سيا 
قطع الصلاة والبناء عليها في غيره !"افع أن الأشيعاد غين :سيوم : 


« الثالثة » : 

« يُستحبٌ تعجيل القضاء 4 استحباباً مؤْكّداً. سواء الفرض والنفل؛, بل 
الأكثر على فوريّة قضاء الفرض"'" وأنّه لا يجوز الاشتغال عنه بغير الضروريٌّ : من 
أكل ما يُمسك الرمق؛ ونوم يضطرٌ إليه. وشغل يتوقّف عليه!) ونحو ذلك. وأفرده 


الى ع 


بالتصنيف جماعة!" وفى كثير من الأخبار دلالة عليه(" إلا أنّ حملها على 


.0 ع 


.8 هم جماعة من المتقدمين , تقدّم ذكرهم في الصفحة 130 الهامش‎ )١( 

0( أي في غير المبطون, مثل ما رواه في الوسائل 5 : 544؟1. الباب ؟ من أبواب قواطع 
العلاة العديك الول 

(©) الأكثر من القدماء. راجع المختلف 7: 8. 

(؛) كما صرّح بها السيّد المرتضى في جوابات المسائل الرسّيّة الأولى (المجموعة الثانية ) : 
0: وابن إدريس في السرائر ١‏ : 1/4؟. 

(0) منهم : محمّد بن إدريس الحلي المتوقّى 018 ه. وأبو الحسين ورّام بن أبي فراس المتوفى 
6 ه. والسيّد ابن طاووس المتوفى 74 ه, راجع الذريعة ؟ :99460و 557:77 و558. 

(1) راجع الوسائل © : 407, الباب الأوّل من أبواب قضاء الصلوات . والوسائل 7:1١5؟,‏ 


الات ان ابواف النواقيف الحديى و 


0 مانو وو دوو بطو وسار قر د سل لوطه يي رم 


الابشفاك النوكدطرى الجتونينها ومن نا دل على التوسيةا. 

ولوكان » الفائتُ «( نافلة لم ينتظر بقضائها مثل زمان فواتها 4 من ليل 
أو نهارء بل يقضى نافلة الليل نهاراً وبالعكس؛ لأنّ الله تعالى جعل كلا منهما خِلْفةَ 
للآخر'" وللأمر بالمسارعة إلى أسباب المغفرة”" وللأخباراء». 

وذهب جماعةٌ من الأصحاب إلى استحباب الممائلة!/ استناداً إلى رواية 
إسماعيل الجعفي عن الباقر عا : «أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل 
وصلاة النهار بالتهار»1"ا وغيرها'". 

وجمع بينهما بالحمل بالأفضل!" والفضيلة؛ إذ عدم انتظار مثل الوقت فيه 
مسارعةٌ إلى الخير. وهو فضل. كذا أجاب في الذكرى!) وهو يُوْذِن بأفضليّة 
النساملةه إذلم يناكو الأفضل لكف يلياك املق سه بات كنب انعبات 


اهتيا تازاف تن الومائل 2:87 لناب م اؤاض قضناء العتلوات الحديت :0 
وما رواه البحار /8: 17" "؟, الحديث 1 


ص 
20 سَرسَ ع اع 


(؟) إشارة إلى قوله تعالى : « وَهُوَ الَّذِي جَعلَ اللَّيلَ وَالنّمَارَ جِلْقَةَ لِمَنْ أرَاة أَنْ يَذّكَرَ أو أَرَاةَ 
شُكُوراً» . الفرقان : 39. 

ال يات 1 

(؛) راجع الوسائل : 149.ء الباب 617 من أبواب المواقيت. 

(5) نقله في المختلف (7: 1؟) عن ابن الجنيد. وفي الذكرى (؟:١44)‏ عن المفيد في 
الأركان. 

كا و47 مان ليان اوفك الواث الفواقيف» اعدف كل 

التصو اسايق اله ا 

(4) في (ر) : على الأفضل . 

(9) الذكرى ؟١١غ44.‏ 


كتاب الصلاة / القضاء 14 ا 
التسيا ١!‏ وال عازه كف :1" اله انها خاللة عن الأففاتة: 

«إ وفى جواز النافلة لمن عليه فريضة قولان'" أقربهما الجواز » للأخبار 
الكثيرة الدالّة عليه( « وقد بينًا مأخذه فى كتاب الذكرى!" » با يراد ما ورد فيه 
من الأخبارء وحرّرنا نحن ما فيه في شرح الإرشادا". 

واستند المانع بغا إن لالت على النهي!" وَحَئْلُه على الكراهة 
طريق الجمع, نعم يعتبر عدم إضرارها بالفريضة. ولا فرق بين ذوات الأسباب 


وغيرها. 


.١٠١ النفليّة‎ ١51:١ الدروس‎ ,. ١١7 : البيان‎ )١( 

(؟) راجع الوسائل : 149. الباب 07 من أبواب المواقيت. 

() اختار الجواز المحقّق الثاني في جامع المقاصد ؟ : 4؟. وذهب إلى عدم الجواز العلامة في 
التذكرة ؟ : 509 ونهاية الإحكام ١:0؟5.‏ 

(4) راجع الوسائل :07 ؟, اذلباب 5١‏ من أبواب المواقيت. 

(6) الذكرى ؟ :757 .5١‏ 

(1) روض الجنان ” : /ا59. 

(/) الومسائل هن بم الباب تمق ابوا قضاء الملواكي الحايق #ومنض رك الرسنان 
كم لاع النان ؟ من أبواب قضاء الصلوات» الخديث 6 


0 


م5 
اسه 








» الفصل التاسع‎ ١ 
» ل( فى صلاة الخوف‎ 


( وهي مقصورة سفراً 4 إجماعاً ! وحضراً 4 على الأُصمٌ؛ للنصّ7" 
وميد ل ابر سه الايد اانبعيى اضعه العدو د دك اللفير الا 
المجرّد عن الخوف. والنضٌّ محكّمٌ فيهما!" «١‏ جماعة 4 إجماعاً ! وفرادى » 
على الأشهر '*' لإطلاق النصّ واستنادٌ مشترطها إلى فعل النبيّ يه لها جماعة!" 
لايدل على الشرطيّة. فيبقى ما دل على الاطلاق اليل 

وهي أنواعٌ كثيرة تبلغ العشرة7) أشهرها صلاة ذات الرقاع, فلذا لم يَذْكّر 


)١(‏ المراد به صحيح زرارة عن الباقر عد كما صرّح به في روض الجنان ؟ : ؟١١٠.‏ راجع 
الوجائل 171418 الات الأومق أنوات ضلةة الخوق والمطاردة: الحديك الددل: 

(9) الشبناء 1 

() أي في الخوف والسفر. 

(؛) في ( ف ) : على المشهور. 

(8) الوسائل :1/5.68 الاب من أبوآاب غلا الخوفبرالمطاردة الحديك الأول 

(1) قال الفاضل الإصنهاني : أشهرها ثلاثة وأشهرها صلاة ذات الرقاع, والثاني صلاة بطن 
النخل ... والثالث صلاة عسفان . المناهج السويّة : ٠0؟.‏ 
ولم نقف على تسمية باقي الأنواع , ولا على مأخذ عدّها عشراً. نعم يستفاد بعضها مما 
أورده صاحب الوسائل في شتات أبواب صلاة الخوف . 


0 ا حورو مر لاط ميق الله لف تود مويو الروظة البيكة م ٠١‏ 


ولها شروط أشار إليها بقوله : 

ومع إمكان الافتراق فرقتين » لكثرة المسلمين أو قوّتهم. بحيث يقاوم 
كل فرقةٍ العددٌ حالة اشتغال الأخرى بالصلاة وإن لم يتساويا عدداً. 

( و » كون ل العدوّ في خلاف » جهة ١‏ القبلة 4 إِمّا في دَبرها أو عن 7" 
أحد جانبيها بحيث لا يمكنهم القتال مصذَّين إلا بالانحراف عنهاء أو فى جهتها مع 
وجود حائل يمنع من قتالهم . 

واشتّرط ثالثٌ وهو : كون العدوٌ ذا قوّةٍ يُخاف هجومّه عليهم حال الصلاة!" 
فلو مرج ساو بشو ثقيين يذكر هنا :وت كه شما زا واطعارا يدهن الخوف: 

ورابعٌ وهو : عدم الاحتياج إلى الزيادة على فرقتين7" لاختصاص هذه 
الكيفيّة بإدراك كل فرقةٍ ركعة. ويمكن القّناء عنه في المغرب. 

ومع اجتماع الشروط 8١‏ يصلُون صلاة ذات الرقاع 4 ميت بذلك؛ لأنّ 
لكان ل عدم جا ودجرة خد وضاز يوه رافح أو الصحابة 
كانوا حُاةَ فلقُوَا على أرجلهم الرقاع من جلودٍ وخِرَق لشدّة الحرّ . أو لأنّ الرقاع 
كانت في ألويتهم, أو لمرور قوم به حُفاة فتشقّقت أرجلّهم فكانوا كلنون عدليها 
الخرّق, أو لها اسم شجرة كانت في موضع الغزوة, وهي على ثلاثة أميال من 
المدينة عند بئر أرُوما. وقيل : موضمٌ من نجد. وهي أرض غَطفان20. 


.؟0١‎ : في (ر) بدل «عن» : في . وكذا نقله الفاضل في . المناهج السويّة‎ )١( 

(؟) و(”) أن شترطه المحقّق في الشرائع 1١19 : ١‏ ؛ والعلامة في القواعد 5١ : ١‏ والماتن في 
الذكرى ؛ : 510. 

(؛) جمع جُدَة بمعنى العلامة والطريقة . 

(60) راجع معجم البلدان 61:31. 


كتاب الصلاة / صلاة الخوف لماك مام ف وا واه سمال وه لمع اوها وا ل ا 1 


( بأن يصلّي الإمام بفرقةٍ ركعةً 4 في مكان لا يبلغهم سهام العدوّ, ثم 
ينفردون بعد قيامه 9 ثم يتمّون 4 ركعة ارق خئنة و لشلمون بويا حون موق 
الفرقة المقاتلة'" « ثمّ تأتي 4 الفرقة 8 الأخرى 4 والإمامُ في قراءة الثانية 
« فيصل بهم ركعةً 4 إلى أن يرفعوا من سجود الثانية فينفردون ويُتمٌون صلاتهم 
(١‏ ثمٌ ينتظرهم » الإمام ( حتّى يتمّوا ويسلّم بهم 4. 

وإِنّما حكمنا بانفرادهم مع أنّ العبارة لا تقتضيه. بل ربما دل سلامُّه بهم 
عل بقاء القدوةت تبعا المضت حيث دهن فى كتتية إلى انقزادف "ا وظناهه 
الأصحاب -وبه صرّح كثيرٌ منهم!" ‏ بقاءٌ ادوع ويتفرّع عليه تحمل اللإمام 
أوهامّهم على القول به. وما اختاره المصنّف لا يخلو من قوّة. 

لا وفي المغرب يصلّى بإحداهما ركعتين » وبالأخرى ركعةً مخيّراً في 
دان والأ فل تخصيصن الأول الأول ..والفانية بالاقى )ناسنا بعلت ل ليلة 
اليَرير©) وليتقاربا في إدراك الأركان والقراءة المتعيّئة. وتكليفٌ الثانية بالجلوس 
للندهة الأدل مورناتها على الشيف يناه باسدعاته رمانا على البنقد يديم 


)١(‏ في (ع) و( ف ): المقابلة. 

(؟) الذكرى ؛ : 6٠‏ ", الدروس .5١8 : ١‏ البيان : 714 . 

(؟) لم نظفر بمصرّح به. إلا أنّ عبارة ابن إدريس والمحقّق قريب من التصريح . راجع السرائر 
١‏ :+58 والشرائع ١‏ 180. 

(؛) الموجود في رواياتنا أنّه لم تكن صلاتهم في تلك الليلة إلا التكبير والتهليل والتسبيح 
والتحميد والدعاء. وفي بعضها : ما كانت صلاة القوم يومئذٍ إلا تكبيراً. وفي بعضها : 
فما صلى كثير من الناس إلا إيماءً. راجع الوسائل 481:86. الباب 4 من أبواب صلاة 
الخوف والمطاردة . ومستدرك الوسائل 057:7 نفس الباب. ووقعة صفين لنصر بن مزاحم 
المتقوى ا او 1 


0 50 ااا ون ملحي قد وه ننم بن( الزوفة النهعة ١‏ 
فلا يحصل بإ يثار الأولى تخفيفٌ, ولتكليف الثانية بالجلوس للتشهّد الأوّل على 
التقدي الجا 

( ويجب 4 على المصلّين ( أخذّ السلاح » للأمر بها" المقتضي لهء وهو 
آلة القتال والدفع : من السيف والسكّين والرمح وغيرها ون كان نجنا :الا أن 
نمع شيئاً من الواجبات أو يؤدى غيرة قلا يجوز اختيارا. 

(١‏ ومع الشدّة 4 المائعة من الافتراق كذلك والصلاة جميعاً بأحد الوجوه 
المقرّرة فى هذا الباب 8 يُصلّون بحسب المكنة 4 ركباناً ومشاءً جماعةً وقُرادى. 
و اختلاف الجهة هنا بخلاف المختلفين في الاجتهاد ؛ لأنّْ الجهات قبلة في 
حمّهم هنا. نعم, يشترط عدم تقدّم المأموم 0 الإمام نحو مقصده. والأفعال 
الكثيرة المفتقر إليها مغتفرة هنا. 

ويُؤمون ا إيماءً مع تعذر 4 الركوع و9 السجود » ولو على القّرَبوس 
بالرأسء ثم بالعينين فتحأ وغمضاً كما مرا" ويجب الاستقبال بما أمكن 
ولو بالتحريمة؛ فإن عجز سقط . 

« ومع عدم الإمكان 4 أي إمكان الصلاة بالقراءة والإيماء للركوع 
والسجود ا يجزيهم عن كل ركعة 4 بدل القراءة والركوع والسجود وواجباتهما 
9« سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » مقدّماً عليهما! النيّة والتكبير, 
خاتماً بالتشهّد والتسليم. قيل : وهكذا صلّى عليٌ للف وأصحابه ليلة القرير 


. أي إيثار الأولى بالركعتين‎ )١( 

(1) في قوله تعالى ٠:‏ وَلْيَأَخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ) النساء :؟١٠.‏ 
0( مر في بحث الركوع والسجود. الصفحة ا 

(4) في نسخة ( ش ) : عليها . 


كتاب الصلاة / صلاة الخوف م و وار بو وك ع وو ود ويه ار او اي ا ا 10 


الظهرين والعشاءين!" 

ولاافرق فى الحوق التوييي لش الكاده وفغز "١‏ الكرمته رين كونه سين 
عدو ولص وسَبع , لامن وَحَلٍ وعَرَقيٍ بالنسبة إلى الكميّة كا الكشة فا بعد 
لا يمكن غيرها مطلقاً ا 0 
بدونه ورجاء السلامة به وضيق الوقت/*) وهو يقتصى جواز الترك لو توقف عليه 
ما سقوط القضاء بذلك فلا؛ لعدم الدليل. 


0 الوسائل 1538الناب هن ارا ضلةة الكوف :الحديت ان 
(؟) في سوى (ع) : تغيير. 

(5) أى للوحل والغرق: 

(:) الذكرى 5 : 5514. 
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<« الفصل العاشر » 
« فى صلاة المسافر 4 التى يجب قصدها كمّية 


« وشروطها * : 

( قصد 4 المسافة, وهي ثمانية فراسخ كل فرسخ ثلاثة أميال؛ كل ميل 
أريع آلاك ذراع:افتكوة السافةالإاشة وسشعين الف #راع #ابعاضلة سن 
ضرب ثلاثة في ثمانية ثم المرتفع في أربعة. وكل ذراع أربع وعشرون إصبعاً. كل 
إصبع سبع شّعيرات متلاصقات بالسطح الأكبر وقيل : ستّ١''-عرض‏ كل شّعيرة 
سبع شعَرات من شغر الرردون "ا ويجمعها مسير يوم معتدل الوقت والمكان 


والشيو لأتقال الأ بل وميد ا التقذير نمي ا خر قط اليلد ا؟! الفح ليو اخ فيجايه 


.51/٠١:١ قاله ابن فهد في المهذّب البارع‎ )١( 

(1) بكسر الباء الموحّدة وفتح الذال المعجمة : التركي من الخيل , والجمع البراذين؛ وخلافها 
العراب , كذا في المغرب . مجمع البحرين :517 ( برذن ). 

(*) قال الفاضل في المناهج السويّة : :77١‏ خطة البلد, أي من آخر جدرانه؛ إن الخطّة في 
الأصل موضع الحيّ . والمراد جدران دوره. لا المزارع والبساتين ونحو ذلك , كما صرّح به 
الفاضل في التذكرة والنهاية. 


0 0 00 ا 00 


« أو نصفها لمريد الرجوع ليومه 4 أو ليلته أو الملقّق منهما مع انصال 
السير عرفاً دون الذهاب فى أوّل أحدهما والعود في آخر الآخر ونحوه. في 
المتؤور! وني الأغخبار التمحيذة الاكتداء يد عظزت "١‏ وغ ليه ماح معد رين ان 
الفضر والاتمام نبي" واخرؤوى الفطلذة تناخ !"" وتجيلها الأكثر فلن مويد 
الرجوع ليومه فيتحتّم القصرا" أو يتخيّر, وعليه المصنّف في الذكرى"! وفي 
الأخبار”" ما يدفع هذا الجمع بمعنييه. 

وخرج بقصد المقدّر السفرُ إلى المسافة بغيره؛ كطالب حاجةٍ يرجع متى 
وجدها إلا أن يعلم عادة توقّفه على المسافة؛ وفي إلحاق الظنّ القويّ به وجة 
قو . وتابع متغلبٍ يفارقه متى قَدَر مع إمكانه عادةً. ومثله الزوجة والعبد يُجوّزان 
الطلاق والعتق مع ظهور أمارتهما. ولو ظنٌ التابع بقاء الصحبة قصّر مع قصد 
المسافة ولو تبعاً. وحيث يبلغ المسافة يقصّر في الرجوع مطلقاً!" ولا يضم إليه 


.؟7١‎ : متعلّق بالتقييد الذي في المتن. المناهج السويّة‎ )١( 

(؟) راجع الوسائل 0 : 438. الباب ؟ من أبواب صلاة المسافر. 

(6) هذا هو أحد وجهي الشيخ في التهذيب ٠١8:7‏ والاستبصار ١‏ : 4؟؟, قال صاحب 
المدارك يك : « وحكاه بعض مشايخنا المعاصرين عن جدّي في الفتاوى ومال إليه في 
روض الجنان حتى أنه استوجه كون القصر أفضل من الإتمام؛ ولا ريب في قوّة هذا» 
المدارك 5 :/ا7غ. 

)ع( أفتى به الشيخ في النهاية : ,.17١‏ وابن حمزة في الوسيلة .٠١8:‏ 

(0) كما ذهب إليه السيّد المرتضى وابن إدريس والأكثر. المناهج السويّة : .57١‏ 

(5) الذكرى 5 : 595. 

(0) الوسائل 6.ةةى, الباني: "من أبزات صئلةة السافن»العديث الاول: 


(8) سواء خرج بقصد المسافة أم لا. 


كتاب الصلاة / صلاة المسافر خض ما لبدو الوا عأ ا ام ل ف ارب ا 
ما بقى من الذهاب بعد القصد متّصلاً به ممّا يقصر عن المسافة. 

( وأن لا يقطع السفر بمروره على منزله 4 وهو ملكه من العقار الذي قد 
استوطنه, أو بلدّه الذي لا يخرج عن حدودها الشرعيّة!" سنّة أشهر فصاعداً بنية 
الإقامة الموجبة للإتمام, متواليةً أو متفرّقة؛ أو منويىّ الإقامة على الدوام مع 
استيطانه المدّة وإن لم يكن له به ملكٌ. ولو خرج الملك عنه أو رجع عن نيّة الإقامة 
مناوى عزروصل أو بهدامقام تفيزة 4 اتام كاه بلباليها بتعا مولى يتعليق الشف 
على ما لا يحصل عادة في أقل منها ١‏ أو مُضيٌ ثلاثين يوماً © بغير نيّة الإقامة 
وإن جزم بالسفر © في مصرٍ » أي في مكان معيّن. أمَا المصر بمعنى المدينة 
أو البلد قلسن بخبروط نومت كملت التلائوق أتيز يدها ما بيضله قبل الشفز 
ولو فريضة. 

ومتى انقطع السفر بأحد هذه افتقر العود إلى القصر إلى قصد مسافةٍ جد يدة, 
فلو خرج بعدها'" بقي على التمام إلى أن يقصد المسافة, سواء عزم على العود إلى 
موضع الإقامة أم لا. 

ولو نوى الإقامة في عدّة مواطن في ابتداء السفر أو كان له منازل؛ اعتّبرت 
المسافة بين كل منزلين وبين الأخير وغاية السفر فيقصّر في ما بلغه, ويّتمٌ في 
الباقى وإن تمادى السفر. 

« وأن لا يكثر سفرٌه 4 بأن يسافر ثلاث سفرات إلى مسافةٍ ولا يقيم 
بين سفرتين منها عشرة أَيّام في بلده أو [غيره]!' مع النيّة, أو يصدق عليه 


)001 وهي ما دون حدّ الترخخص للمسافر, كما نص عليه في روض الجنان : 587. 
(1) أي بعد أحد القواطع الثلاثة. 


0 ل ل انيج الروطه البوقة اج ١‏ 


أسم «المُكاري» وإخوته. وحينئذ فيتم في الثالثة. ومع صدق الاسم ين 


متمّأ إلى أن يزول الاسمء أو يقيم عشرة أَيّام متوالية أو مفصولة بغير مسافة في 
بلده أو مع نيّة الإقامة, أو يمضي عليه أربعون يوماً متردّداً في الاإقامة الها 
بالسفر من دونه. 

ومن يكثر سفرٌه إ كالمكاري * بضمٌ الميم وتخفيف الياء؛ وهو مَنْ يُكري 
دابته لغيره ويذهب معها فلا يقيم ببلده غالباً لإعداده نفسّه لذلك ١‏ والمللاح » 
وهو صاحب السفينة « والأجير 4 الذي يُوْجِر نفسه للأسفار « والبريد » المُعدَ 
نفسه للرسالة؛ أو" أمين!؟ البنذ را أو الاشستقان!* وضابطة+ من :تافز إلى 
الفستافةولة يقد العقيرة كما مد 

« وألا يكون » سفره لا معصية 4 بأن يكون غايته معصيةً أو مشتركة 
بينها وبين الطاعة أو مستلزمة لها, كالتاجر في المُحدّم؛ والآبق, والناشز والساعي 
على ضررٍ محترم؛ وسالك طريق يُعْلّبٍ فيه الطب ولو على المال. وألحق به تارك 


كل واجنا به بخيث يثافية: 


)١(‏ في (ر) و(ف): ويستمرٌ. 

(؟) في ( ش ) هنا وما بعده : و. 

(؟) في (ع) : أمير. 

(؛) البيدر : مجمع الطعام ( الحنطة والشعير ) حيث يُداس . 

(5) في بعض الحواشي : معرّب « دشتبان». قال ابن إدريس : قال ابن بابويه أيضاً في 
رسالته : ولا يجوز التقصير للاشتقان ‏ بالشين المعجمة والتاء المنقطة من فوقها بنقطتين 
والقاف والنون ‏ هكذا سماعنا على من لقيناه وسمعنا عليه من الرواة ولم يبيّنوا لنا ما معناه 


.)770/:١ (السرائر‎ 


كتاب الصلاة / صلاة المسافر 1 0 0 


وهي مانعةٌ ابتداءً واستدامة, فلو عرض قصدًها في أثنائه انقطع الترخّص 
خيعة وبالتكي يرو تدرط تسر كون الناق مينانة ولو بالعرى لاض اق 
الذهات اليه ْ 1 

« وأن يتوارى عن* جُّدران بلده 4 بالضرب فى الأرض لا مطلق المواراة 
و أربيعى غلية أذاته نزاو سهد يرا كتالزلك السنتحوقن والح تق شتلك 
الأرضء وعادم الجدار١"‏ والأذان والسمع والبصر. 

والفده :الخد الل الوط افما بدن “رات فى المتسع, وصورة 
الجدار والصوت, لا الشبح والكلام. 

والأكقاء راهن الأمرين مذمن فنادة "١‏ والأفوى اعفان حفائيما سها 
ذهاباً وعوداً. وعليه المصتّفٌ في سائر كتبه!". 

ومع اجتماع الشرائط ١‏ فيتعيّن القصرُ 4 بحذف أخيرتي الرباعيّة « إلا 
في 4 أربعة مواطن :8 مسجدي مكّة والمدينة » المعهودين 8 ومسجد 
الكوفةوالحائر » الحسيني 9 على مشرّفه السلام * وهو مادار عليه سور 
حضرته الشريفة # فيتخيّر © فيها بين الإتمام والقصر 8 والإتمامٌ أفضل »> 
ومسكد الحكم اياك ول وفي بعضها : أَنّه من مخزون علم الله!0. 


(28) في ( س ) : عنه . 

)١(‏ في (ش) و (ف): الجدران. 

(؟) منهم الشيخ في المبسوط :١‏ 157. وابن البرّاج في المهدّب ,.٠١1:١‏ والمحقّق في 
الشرائع .١15 : ١‏ 

.75514 : البيان‎ ,2٠2١: ١ الدروس‎ 55١:5 الذكرى‎ )"( 

10 الوضانل + 45م البانه امن انزات صلةة السافن: 

6 التضكر الجاة «الحديف الدول. 


لف ماسح كامطسام ةا قا ملسو بو ماموواصم و نوب الروعة الميعة: ١١‏ 

( ومَنَعَه 4 أي التخيير « أبو جعفر »* محمّد 8 بن بابويه 4 وحَتّمِ القصرّ 
فيها كغيرها ١‏ والأخبارٌ الصحيحة حجّة عليه. 

« وطرّد المرتضى وابن الجنيد الحكمّ فى مشاهد الأئمة "١!‏ » 
ولم نقف على مأخذه. وطرّد آخرون الحكمَ في السلناة الأزو" وثالثٌ في 
بلدي المسجدين الحرمين دون الآخرين!*' ورابعٌ في البلدان الثلاثة غير الحائر !"ا 
ومال إليه المصنّف في الذكرى7" والاقتصار عليها موضع اليقين في ما خالف 
الأصل . 

« ولو دخل عليه الوقثُ حاضراً 4 بحيث مضى منه قدّر الصلاة بشرائطها 
المفقودة قبل مجاوزة الحدّين « أو أدركه بعد » انتهاء ©« سفره 4 بحيث أدرك 
مله ركية ساعد لا أتمٌ 4 الصلاة فيهما إ في الأقوى* »4 عملاً بالأصل 


.١١187 ذيل الحديث‎ ١54" :١ الفقيه‎ )١( 

(؟) حكاه عنهما العلامة في المختلف 111:1. وراجع جمل العلم والعمل (رسائل الشريف 
المرتضى) ”: /اغ. 

(') منهم الشيخ في المبسوط ١8١:١‏ والنهاية : ١١14‏ على وجه فيهما. وابن سعيد في الجامع 
للشرائع : 1. وحكاه الفاضل الإصفهاني عن ابن حمزة. المناهج السويّة : 586. لكن لم 
نجده في الوسيلة . 

(؛) وهو ما قاله الشيخ في المبسوط والنهاية في أَوّل الوجهين, واختاره المحقّق في الشرائع 
0:١‏ والعلامة في التحرير :١‏ 19؟. 

(0) ذهب إليه الشيخ في التهذيب 6 : 477» ذيل الحديث ».15٠١‏ والاستبصار ؟ : 777, ذيل 
الحديث .١١953‏ ْ 

(1) حيث قال : وقول الشيخ هو الظاهر من الروايات؛ الذكرى 5 .19١:‏ 

(#) في (ق) : على الأقوى. 


كتاب الصلاة / صلاة المسافر 11 0 
ولدلالة بعض الأخبار عليه" والقول الآخر القصر فيهما!" وفي ثالث التخيير"ا 
ورابع القصر في الول والإتمام في الثاني !. والاخوان متفاوطةه: والسحمل 
ما اختاره هنا. 

« ويُستحبٌ جبر كل مقصورة » -وقيل: كل صلاةٍ تصلى ع ااذاى 
« بالتسبيحات الأربع ثلاثين مرّة © عقيبها. والمروىّ التقييد"". وقد رُوي 
استحبابُ فعلها عقيبَ كلّ فريضة فى جملة التعقيب!"' فاستحبابها عقيب المقصورة 
يكون أكد: 

وهل يتداخل الجبر والتعقيب أم يستحبٌ تكرارها؟ وجهان, أجودهما 
الأوّل؛ لتحقّق الامتثال فيهما. 


5 الوسائل وج وعم الناب امن أبوايضلاة السافن الحديث © اق 3 

(1) قال الفاضل الإصفهاني تي : الظاهر أَنّه قول بوجوب القصر مطلقاً. ولم نظفر بقائله. 
المناهج السويّة : 584. 

(؟) قال الفاضل يي : هو قول ابن الجنيد . المصدر السابق : 584. 

(4) قال الفاضل ف : وهو المشهور بين من تقدّم الفاضل, الذي عليه الصدوق والمرتضى 
والمفيد وابن إدريس والمحقق . المصدر السابق . 

(0) قاله الشيخ في النهاية : 0؟1١.,‏ والمحقّق في الشرائع ١‏ : 60؟١.‏ 

(1) أي التقييد بالمقصورة, راجع الوسائل 6 : 057. الباب 75 من أبواب صلاة المسافر» 
اديت :الاو ش 

(0) راجع الوسائل 5 ,٠١1١:‏ الباب ١0‏ من أبواب التعقيب. 


ا 


( في الجماعة » 


« وهي مستحبّة في الفرائض 4 مطلقاً!' 8 متأكدة في اليوميّة 4 حتّى أن 
الصلاة الواحدة منها لخبي أو سبعاً وعشرين صلاةً مع غير العالم» ومعه ألفاً. 
ولو وقعت فى مسجد تضاعف بمضروب عدده في عددها'!", ففي الجامع مع 
الال انا جم سه موس سة التدروووى ١ ١‏ اقوس الحاة الا توم 
فلو تعدّد تضاعف في كل واحدٍ بقدر المجموع في سابقه'" إلى العشرة:. ثم 
لا بُحصيه إلا الله تعالى . 

و8 واجبة في الجمعة والعيدين * مع وجوبهما. 

و« بدعة في النافلة 4 مطلقاً 9 إلا في الاستسقاء والعيدين المندوبة, 


» قال الفاضل الإصفهاني عق : تقييد الإطلاق يصيّر قوله : « وواجبة في الجمعة والعيدين‎ )١( 
بمنزلة الاستثناء , ولا مساغ لعدم التقييد به. فإنها مع عدمه ينصرف إلى اليوميّة فلا يناسب‎ 
.89١ : قوله : متأكّدة في اليوميّة . المناهج السويّة‎ 

0( أي عدد المسجد في عدد الجماعة. 

(") إلى هنا نقله صاحب الوسائل عن هذا الكتاب. والظاهر أنه لم يظفر به في كتب الأحاديث. 
راجع الوسائل 0 : 7/5", الباب الأوّل من أبواب صلاة الجماعة . الحديث ١1‏ و .١7‏ 


1 ابا الما امار مسد ااه متننه والد قو لوم دبونة " الوفقة البونة م١‏ 
والغدير # في قولٍ لم يجزم به المصنّف إلا هناء ونسبه في غيره إلى التقئ'" 
ولعل مأخذه شرعيّتها في صلاة العيد وأَنّهِ عيد إ والإعادة 4 من الامام أو المأموم 
اهاوق رامع على الأو 

9 ويُدركها 4 أي الركعة « بإدراك الركوع 4 بأن يجتمعا في حدّ الراكع 
ولو قبل ذكر المأموم. أَمّا إدراك الجماعة نسياتق أنّه يحصل بدون الركوع. 
ولو شك في إدراك حدّ الإجزاء لم يحتسب ركعة؛ لأصالة عدمه. فيتبعه في 
البهوة ثم سعاقت 

ل( ويشترط : بلوغ الإمام 4 إلا أن يوم مثلّه. أو في نافلة عند المصنّف في 
الدروس'"ا وهو يتم مع كون صلاته شرعيّة لا تمرينيّة. 

8 وعقلّه 4 حالة الإمامة وإن عرض له الجنون في غيرهاء كذي الأدوار 

على كراهة . 

( وعدالتُه 4 وهي مَلَكةٌ نفسانيةٌ باعئة على ملازمةٍ التقوى التي هي 
القيام بالواجبات وترك المنهيّات الكبيرة مطلقاً. والصغيرة مع الإصرار عليها - 
وملازمة المروءة, التي هي انبا محاسن العادات واجساب مساوئها وما يُنفر عنه 
من المباحات ويُوْدْن بخسّة النفس ودناءة الهمة. ظ 

وتُعلم : بالاختبار المستفاد من التكرار المُطلع على الخُلق من التخلق 
والطبع من التكلف غالباً, وبشهادة عدلين بهاء وشياعها, واقتداء العدلين به في 
الصلاة بحيث يُعلّم ركونهما إليه تزكية. 


0 الذكزى 0/25 الدروين 11/21+السان: : 1" وراجع الكافي في الفقه : .١1١‏ 
(؟) الدروس .5١9:١‏ 


كتاب الصلاة / الجماعة ااا 000 
ولا يقدح المخالفة في الفروع. إلا أن تكون صلاته باطلة عند المأموم. 
وكان عليه أن يذكر اشتراط طهارة مولد الإمام؛ فإنّه شسرطٌ إجماعاً 

كما ادّعاه في الذكرى7" فلا تصمٌ إمامة ولد الزنا وإن كان عدلاً أمّا ولد الشبهة 

ومن تناله الألسن من غير تحقيق فلا. 
« وذكوريّته 4 إن كان المأموم ذكراً أو خُنثى. 
« وتوم المرأة مثلها 4 و9 لا » توْمٌظ ذكراً ولا خنثى » لاحتمال 

ذكوريته ظ ولا توم الخنثى غيز المرأة 4 لاحتمال أنوثيته وذكورية المأموم 

لو كان خنثى. 

9 ولا تصح مع »# جسم #8 حائلٍ بين الإمام والمأموم © يمنع المشاهدة 

أجمع في سائر الأحوال للؤماء أذ من يشاهده من المأمومين ولو بوسائط منهم, 

فلو شاهد بعضه في بعضها كفى , كما لا تمنع حيلولة الظلمة والعمى «١‏ إلا في المرأة 

خلف الرجل 4 فلا يمنع الحائل مطلقاً مع علمها بأفعاله الّتى يجب فيها المتابعة. 
(١‏ ولا مع كون الإمام أعلى 4 من المأموم «١‏ بالمعتدٌ 4 به عرفاً في 

المشهورء وقدّره في الدروس ب«ما لا يُتخطّى»!" وقيل : بشبر'" ولا يضرٌ 

علو المأموم نطلا :ما له يزه الل العبالسترط :وار كانتت الأرطن ستعدرة 

اغتفر فيهما. 


)١(‏ لا يوجد فيها دعوى الإجماع. راجع الذكرى ؛ : 591, نعم ادّعاه في إمامة الجمعة, 
المسذي 0 

.55١:١ الدروس‎ )'( 

(؟) لم نظفر بقائله؛ قال السيّد العاملي : ونقل جماعة عن بعض القول بتقديره بشبرء مفتاح 
الكرامة 37: 478. 


ا الاق امات ب م ع ف ا بجاوو وق كور الوط اليف م١‏ 

ولم يذكر اشتراط عدم تقدّم المأموم, ولابدٌ منه. والمعتبر فيه العَقِبُ قائماً 
والنقب دوه الالية تعائه رو ا لد اه 

( وثكره القراءة 4 من المأموم فإ خلفه في الجهريّة 4 التي يسمعها 
ولو همهم « لا في السرّيّة . ولو لم يسمع ولو همهمة 4 وهي الصوت الخفيٌّ من 
غير تفصيل الحروف 89 في الجهريّة قرأ 4 المأموم الحمد سرّاً « مستحبّاً 4 هذا 
هو أحد الأقوال في المسألة!". 

ما ترك القراءة في الجهريّة المسموعة فعليه الكل؛ لكن على وجه الكراهة 
عند الأكثر'" والتحريم عند بعض !"ا للأمر بالانصات لسامع القرآن! وأمّا مع عدم 
سماعها -وإن قل فالمشهور الاستحباب في أولييها. والأجود إلحاق أخرييها 
بهما. وقيل : تلحقان بالسرية!*. 

وأمّا السرية فالمشهور كراهة القراءة فيها. وهو اختيار المصنّف في سائر 
كتبه'" ولكنّه هنا ذهب إلى عدم الكراهة. والأجود المشهور. 


.؟؟7؟:١ صرّح بالاستحباب العلامة في المختلف 728:1, والشهيد في الدروس‎ )١( 

(1) منهم المحقّق في المعتبر ؟ : 2١‏ 4. والعلامة في الإرشاد ١‏ : 177. والشهيد في الذكرى 
: 417. وأفتى سلار في المراسم : 87 , باستحباب ترك القراءة . 

(5) كالشيخ في المبسوط ١68١‏ وابن حمزة في الوسيلة : ١١1‏ وابن زهرة في الفنية : 
8 والعلامة في المختلف 7: 8/,. 

(4) في قوله تعالى:(وَإِذَ قُرِئْ الْقُوْآنُ فَاسْتَمكُوا لَهُ وَأَنصِيُوا لعلّكُمْ تُرْحَمُونَ ) الأعراف: .5١04‏ 

(0) لم نقف على مصرّح به أنظر السرائر ١‏ : 5814؟. 

)03 قال القاضر لياق وقد عرد لد لد معي فى نت رمق ارين من 1ل 
هنا وفي البيان, وفي النفليّة لم يتعرّض لحال القراءة في الإخفاتيّة , نعم في الدروس نسبه 


كتاب الصلاة / الجماعة ا ألما سوماق بور سأر أ ببالوامو ااه ما ا ا 557 
ومن الأصحاب من أسقط القراءة وجوباً'" أو!" استحباباً'" مطلقاً. وهو 
أحوط . وقد روى زرارة فى الصحيح عن الباقر طَلية . قال: كان أمير المؤمنين ملي 
يقول : من قرأ خلف إمام يأتمّ به بُعث على غير فطرة!*). 
( وتجب » على المأموم ظ نيةُ الائتمام ب » الإمام (إ المعيّن © بالاسم 
أو الفيقة أ القصد الذهني, قلق أخل ريا أو اققدض حك هديو وريه وان الفا 
فملا لم يضح . ولو أخطأ تعييئه بطلت وإن كان أهلا لها. 
ما الإمام فلا تجب عليه نيّة الإمامة, إلا أن تجب الجماعة -كالجمعة في 
قول 181 تع سفت دواو ير الماموء فى :ا طاءصلاتة توأها بقلي متدويا . ٠‏ 
" ا ويظة النافلة 4:إذا احرف لاناء لامشل وق ريسن الال و ليا 
متى أقيمت الجماعة ولمّا يُكملها ليفوز بفضيلتها أجمع'". 
« وقيل : و » يقطع « الفريضة 4 أيضاً ©( لو خاف الفوت 4" أي فوت 
الجماعة في مجموع الصلاة. وهو قوىٌ, واختاره المصنّف في غير الكتاب'" وفي 


إلى الشهرة, ولعلّه مشعر بوجه ما بنوع من الاختيار. المناهج السويّة : 100 وراجع البيان : 
5 توواله واوا لالمتة والفلقة ا 

.584 : ١ مثل ابن إدريس في السرائر‎ )١( 

(؟) في (ش ) و(ر) بدل «أو»:و. 

(؟) كسلار في المراسم :81. 

(4) الوسائل 499:6 البات #١‏ من أبواب ضلاة الجماعة الحديث 5: 

(0) قاله الشهيد في الذكرى 5: 415 والدروس ١١١ :١‏ واحتمله العلامة في التذكرة 4: 518. 

(1) راجع الفقه المنسوب إلى الرضا عْظّةِ : .١464‏ 

(0) راجع المبسوط ١‏ : /ا86١.‏ 

(8) الذكرى 5 : 438, الدروس ١:5292؟.‏ 


ا اولمع ساوح رطان ماو تا لو اا زا لوط كو الوه الوك نه ١‏ 
البيان جعلها كالنافلة7". 

( وإتمامُها ركعتين* 4 ندباً ( حسنٌ » ليجمع بين فضيلة الجماعة وترك 
إبطال العمل . هذا إذا لم يخف الفوت, وإلا قَطَمها بعد النقل إلى النفل . 

ولو كان قد تجاوز ركعتين من الفريضة ففي الاستعرار أو العدول إلى النفل 
خصوصاً قبل ركوع الثالثة؟ وجهان, وفي القطع قوّة. 

( نعم يقطعها 4 أي الفريضة ا لإمام الأصل » مطلقا استحباباً في الجميع. 

لإ ولو أدركه بعد الركوع 4 بأن لم يجتمع معه بعد التحريمة في حده 
( سجد 4 معه بغير ركوع إن لميكن ركع أو ركع طلباً لإدراكه فلميُدركه « ثم 
استأنف النيّة 4 مؤت إن بقي للإمام ركعةٌ أخرى, ومنفردأً بعد تسليم الإمام إن أدركه 
في الأخيرة « بخلاف إدراكه بعد السجود ‏ فإنّه بجلس معه ويتشهّد مستحبّاً إن 
كان يتشهّد ويكمل صلاته « فإنّها تجزيه ويُدرك فضيلة الجماعة 4 في الجملة 
( في الموضعين » وهما : إدراكه بعد الركوع وبعد السجود؛ للأمر بها(" وليس إلا 
لإدراكهاء وأمّا كونها كفضيلة من أدركها من أوّلها فغيرٌُ معلوم. ولواستمد فى الصورتين 
قاتها إن أن قرع الإماء اوتقاء ا لس مند وله نيجل ضيه | نا مغر اكد 1 

والضابط : أنه يدخل معه فى سائر الأحوالء فإن زاد معه ركناً استأنف النيّة 
وإلا فلا. وفى زيادة سجدة وأتيدة وجهان. أحوطهما الاستئناف. وليس لمن 
لم يدرك الركعة قطع الصلاة بغير المتابعة اختياراً. 

(( وتجب 4 على المأموم ا المتابعة 4 لإمامه في الأفعال إجماعاً؛ بمعنى 
أن لا يتقدّمه فيهاء بل إِمّا أن يتأَخَّر عنه وهو الأفضلء أو يقارنه, لكن مع المقارنة 


)١(‏ البيان : /1؟؟. 
)١(‏ راجع الوسائل 6 : 454» الباب 44 من أبواب صلاة الجماعة . 


كتاب الصلاة / الجماعة 0011 11 01 
تفوت فضيلة الجماعة وإن صحّت الصلاة, وإِنّما قَضْلّها مع المتابعة. 

ما الأقوال. فقد قطع المصنّف بوجوب المتابعة فيها أيضاً في غيره'"' 
وأطلق هنا بما يشمله. وعدم الوجوب أوضح إلا في تكبيرة الإحرام فيُعتبر تأخّره 
بهاء فلو قارنه او سبقه لم تنعقد. وكيف تجب المتابعة فى ما لا يجب سماعه 
ولا اماف إعناغا كاه | يعاهه علد أنسالدهوماكاك رلا لوخرى البعابدة فيها. 

( فلو تقدّم » المأموم على الإمام في ما يجب فيه المتابعة « ناسياً 
تدارك » ما فعل مع الإمام 8 وعامداً © يأثم و8 يستمرٌ” 4 على حاله حنّى 
بلحَمّه الامام. والنهى لاحقّ لترك المتابعة لا لذات الصلاة أو جزئهاء ومن تم 
لو قتطل» ولو عا رطلكة لادئادة وى طلاه ساذة اناس لد اريف قي لاا؟" 
أجودهما العدم. والظانٌ كالناسى, تسافا عامد. 1 

ل( و يعدت إنساء العام من تعلق 4514ا نو الحاهه كني وإد كان مسو 
ما لم يود إلى العُلّدَ المفرط , فيسقط الإسماع المؤدّي إليه. 

( ويكره العكس 4 بل يُستحبٌ للمأموم ترك إسماع الإمام مطلقاً 
عدا تكبيرة اللإحرام لو كان الإمام منتظرأ له في الركوع ونحوه!"' وما يفتح به 


.778 : الدروس ١:١١؟5,ء البيان‎ )١( 

(؟) القول بعدم البطلان يظهر من التذكرة ؛ : 5480. ومال إليه الشهيد فى الذكرى ؛ : ا54. 
وأمّا القول بالبطلان فلم نعثر عليه في من تقدّم على الشهيد الثاني . نعم ذهب إلى ذلك السيّد 
السند فى المدارك 5 : 589. 

(*) قال الفاضل الاصفهاني يي : أي نحو الركوع مما يكون الانتظار فيه سبباً لإدراك الركعة, 
أو كان عدم الانتظار مفوّتاً لإدراك الجماعة رأساً كالسجود والتشهّد الأخير. المناهج 
السوية : 6١غ.‏ 


نفد وتان اساسا داعني اادم تنه اد ديه الزوضة النمعة امنا 
على الامام(" والقنوت على قول!". 

« وأن يأتوكلٌ من الحاضر والمسافر بصاحبه 4 مطلقاً. وقيل : في فريضة 
مقصورة, وهو مذهبه في البيان87 بل » ب8 المساوي »4 في الحضر والسفر أو 
في الفريضة غير المقصورة. 

9 وأن يوم الأجذمُ والأبرصٌ الصحيح #* للنهى عنه وعمًّا قبله في 
ايشا 47 الكشوو ل عن الكراطة مهما 

( والمحدودُ بعد توبته 4 للنهى كذلك!”) وسقوط محلّه من القلوب. 

فو والأعراك © وهو الستشوب إن «الأغراب# بوهم سكا النافة 
« بالمهاجر 4 وهو المدني المقابل للأعرابيء أو المهاجر حقيقة من بلاد 
الكفر إلى بلاد الإسلام. ووجه الكراهة في الأوّل مع النصّ يُعدُه عن مكارم 
الأخلاق ومحاسن الثِييّم المستفادة من الحضر. وحرّم بعض الأصحاب إمامة 
الأعرابي عملاً بظاهر النهي'" ويمكن أن يريد به من لا يعرف محاسنّ 
الاسلام وتفاصيلٌ الأحكام منهم. المعنيّ بقوله تعالى : (الأغرَابُ أَشَدْ كثراً 


)١(‏ أي يُنبّهه على ما سها ويُذكّره بما نسيه. 

(1) لم نظفر بقائله . 

(©) البيان ؛ ؟" 

() لا توجد ( الصحيح ) في «ق». 

(5) الوسائل :855:8 :الاب 6١اهن‏ ايزا ضلاة الجساعة الحديت #و 338 واليات 8 
الحديث 'و51. 

(6) المصدر السابق, الباب .١6‏ الحديث و5. 

(1) مثل الصدوق في المقنع : ,1١77‏ والشيخ في النهاية: ؟١1١.,‏ والقاضي في المهذّب /١:١‏ 

()"الوسائل :55 الناك تسن ابواى صلذة الحداعة: الحدوف او ماو 
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وَنِقَاقاً)!" أو على من عرف ذلك وترك المهاجرة مع وجوبها عليه, فإنّه حيئئذ 
تمتنع إمامته؛ لإخلاله بالواجب من التعلّم والمهاجرة. 

« والمتيمّم بالمتطهّر بالماء 4 للنهى'" ونقصه, لا بمثله. 

( وأن يُستناب المسبوق 4 بركعةٍ أو مطلقاً إذا عرض للإمام مانع من 
الإتمام. بل ينبغي استنابة من شهد الافامه. 

ات صلاة الإمام فإن بقي مكلّفاً فالاستنابة له, وإلا فللمأمومين. 
وفي الثاني!" يفتقرون إلى نيّة الائتمام بالثاني. ولا يُعتبر فيها سوى القصد إلى 
ذلك. والأقوى في الأوّل ذلك. وقيل : لا؛ لأنه خليفة الامام فيكون بحكمه!؟. 

ثمٌ إن حصل قبل القراءة قرأ المستخلف أو المنفرد. وإن كان في أثنائها. ففي 
البناء على ما وقع من الأوّل أو الاستئناف أو الاكتفاء بإعادة السورة التي فارق 
فيها أوجةٌ, أجودها الأخير. ولو كان بعدها ففي إعادتها وجهان, أجودهما العدم. 

« ولو تبيّن 4 للمأموم ١‏ عدم الأهليّة 4 من الإمام للإمامة بحدث أو 
فسق أو كفر « في الأثناء انفرد 4 حين العلم. والقول في القراءة كما تقدّم. 

١ ْ‏ 5 الفراغ لا إعادة 4 على الأصمٌ مطلقاً للامتثال. وقيل: يعيد في 

الوقت لفوات الشرط7. وهو ممنوعٌ مع عدم إفضائه إلى المدّعى . 

ولو عرض للإمام مُخرجٌ 4 من الصلاة لا يُخرج عن الأهليّة كالحدث 


)١(‏ التوبة :/ا9. 

29 الؤقائل 8 الأ البائ امن انوا حلذة الحباعة اميت ون ا 

(؟) وهو أن يقدّم المأمومون من يتمٌ الصلاة بهم . 

(5) قاله العلامة في التذكرة ؛ : “, ونهاية الإحكام ؟:18. 

(0) نقله العلامة في المختلف 7: ,١‏ عن السيّد المرتضى وابن الجنيد من غير تقييد بالوقت. 


00 ما د ع رماي اوه فو عزاو ادامل ل تمع لوقعو الروفلة الهدة عا 
( استناب » هوء وكذا لو تبيّن كونه خارجاً ابتداءً لعدم الطهارة. ويمكن شمول 
«المخرج» في العبارة لهما. 

« ويكره الكلام » للمأموم والإمام « بعد 4 قول المؤدّن : « قد قامت 
الصلاة > لما روي أَنّهِم بعدها كالمصلين!". 

( والمصلّى خلف من لا يقتدى به 4 لكونه مخالفاً ( يؤدّن لنفسه ويقيم » 
رن كرون جبناما لعو طن فعله, كالأذان للبلد إذا سمعه أو مطلقاً ١‏ فإن 
تعزّر » الأذان لخوف فوت واجب القراءة 8« اقتصر على » قوله : 8 قد قامت » 
الصلاة مرّتين 8 إلى آخر الإقامة »4 ثم يدخل في الصلاة منفرداً بصورة الاقتداء 
فإنسبقة: الاماء بقراءة السورة سقطت, وإن سبقه بالفاتحة أو بغضها قرا إلى حد 
الراكع وسقط عنه ما بقي, وإن سبق الإمامَ سبّح الله استحباباً إلى أن يركع . فإذا فعل 
ذلك عُفر له بعدد من خالفه وخرج بحسناتهم, رُوي ذلك عن الصادق قلا7". 

«( ولا يوم القاعد القائم © وكذا جميع المراتب لا يوم الناقصٌ فيها الكامل ؛ 
لنهي'" والنقص. ولو عرض العجز في الأثناء اتفرد المأمومٌ الكاملٌ حسيتئ إن 
لم يمكن استخلاف بعضهم. 

« ولا الأمّى 4 وهو من لا يحسن قراءة الحمد والسورة أو أبعاضهما 
ولو حرفاً أو سويد أو صفة واجبة!' © القارىّ 4 وهو من يحسن ذلك 5 
ويجوز بمثله مع تساويهما في شخص المجهول أو نقصان المأموم وعجزهما عن 


.١١؟ من أبواب الأذان والاقامة الحديث لاو‎ ٠١ الوسائل ؛ : 159, الباب‎ )١( 

(9) الوسائل :858 النات فم أبوات صلاة الحبافة «الشويف 7 

(؟) راجع الوسائل ١١:6‏ 4. الباب ؟؟, و ١6‏ 4. الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة . 
(؛) كالحركة والسكون والمدٌ والقصر. 
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التعليم لضيق الوقت وعن الائتمام بقاري أو أتمّ منهما. ولو اختلفا فيه لم يجز وإن 
نتم قدو معهول الأنام: إلذ أن تقد ساغل الأول حال الآخر كه ترك عن + 
عداماء معلوفةء كاقتداء محسن البرونة حاية اهلها #ولة ينها كسا 

( ولا المؤوف اللسان 4 كالألتغ _بالمثلّثة ‏ وهو الذي يبدّل حرفا بغيره. 
وبالمثنّاة من تحتء وهو الذي لا يبين الكلام: والتمتام والفأقاء وهو الذي 
لايحسن تأدية الحرفين ظ بالصحيح 4 أمّا من لم تبلغ آفته إسقاط الحرف 
ولاإبداله او تكرّره فتكره إمامته بالمتقن خاصّة. 

« ويُقدّم الأقرأ 4 من الأئمّة لو تشاحّوا أو تشاحٌ المأمومون, وهو الأجود 
أذاء و إثقانا للقراءة ومعرقة أحكانها ومحابنها وان كان أقل نظا . 

فإن تساووا فالأحفظ, فإن تساووا فيهما (١‏ فالأققه 4 فى أحكام الصلاة, 
فو ناوا فيه فالأ فى بريه نبو اسقط السحكلك قن الذكرى انها ر اذ 
لخروجه عن كمال الصلاة(" وفيه : أن المرجّح لا ينحصر فيهاء بل كثيرٌ منها كمال 
في نفسه, وهذا منهاء مع شمول النصّ'" له. 

فإن تساووا فى الفقه والقراءة # فالأقدم هجرة » من دار الحرب إلى دار 
اتلس هذ" نعو لصن موق مانلا قبل هود الستيق إلى :طليع العلا" وال إن 
سكن الأرقناز 1لا ميجانا عق المجرع العقشة: اليا مف الاتضا ف دينا لا لاق 


.5غ١1١:‎ 5 الذكرى‎ )١( 

(؟) مثل ما عن النبيّ ييه : « من أمّ قوماً وفيهم أعلم منه لم يزل أمرهم إلى السفال إلى يوم 
القنافة هاالؤستائل 6+:1:8 4 :النات:5؟ نن أبواف غلةة الشباغة الحديت الاول: 

(؟) قاله يحيى بن سعيد واختاره الشيخ إبراهيم القطيفي في شرحه على النافع ‏ أنظر مفتاح 
الكرامة 7 : 6 

(5) قاله المحقّق الكركي ., على ما نقله عنه تلميذه. انظر مفتاح الكرامة 7: .4/8١‏ 


ا بدن او لم الام فاه روماه نف وق تعفن الروفة البوقة ام ١‏ 
الفافلة والكتالاث النتنعة يخلات القدى :و الناقية وقد فيل ان الحقاء و الشيوة 
فى الفدادين!' بالتشديد. أو حذف المضاف. وقيل : يُقدَّم أولاد من تقدّمت 

0010000 
فإن تساووا في ذلك ا فالأسنٌ » مطلقاً أو في الإسلام, كما قيّده في 


- 


0 


فإن تساووا فيه لإ فالأصبح » وجهاً!“ لدلالته على مزيد عناية الله 
تعالى!* أو ذكراً بين الناس ؛ لأنّه يُستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على 
السة هياو اتا 

ولم يذكر هنا ترجيح الهاشمي ؛ لعدم دليل صالح لترجيحه؛ وجعله في 


الدزوسن بدا لاله ار 


غيره 


)١(‏ روي ذلك عن النبيّ ييه راجع الكافي 8 : ,١‏ الحديث 77. وأوردها الشهيد في الذكرى 
(18-417:4]) وفسّر معنى «الفدادين» بالتشديد هكذا «قيل هم المكثرون من الابل 
وبأهل القرى والبوادي, ويُقرأً بتخفيفه وهو جمع فدان وهي بقر الحرث أي في أصحاب 
الفداءين لبعدهم عن الأمصار. وعن الشيخ نجيب الدين : هي في زماننا التقدم في التعلم 
قبل الآخر». 

(؟) قاله العلامة في التذكرة 5 : ١8‏ ونهاية الإحكام ؟ : 161. 

(؟) الذكرى 418:5 البيان : 777, الدروس .1١9:١‏ 

(؛) ورد ذلك في الخبر. راجع الوسائل 8: 415» الباب ١8‏ من أبواب صلاة الجماعة, 
الحديث ؟. 

(0) قاله العلامة في المختلف 7: 19. 

)0( نهج البلاغة : الخطبة ؟اه. 


وزاد بعضهم في التوكشاك بعد ذلكف + الام والأورع. و الي 
وفي الدروس جعل القرعة بعد الأصبح'!"' وبعض هذه المرجّحات ضعيف المستند, 
لكنّه مشهور. 

و 4 الزمام # الرات تب 4 في مسجدٍ مخصوص 9 أولى من الجميع » 
لو اجتمعوا لإ وكذا صاحب المنزل » أولى منهم ومن الراتب 8 و »# صاحب 
«9 الإمارة » في إمارته أولى من جميع من ذكر أيضاً. وأولويّة هذه الثلاثة كاه 
أدبيةٌ لا فضيلةٌ ذاتيّة, فلو أذنوا لغيرهم انتفت الكراهة . 

ولا يتؤقت أولوية الزادت على حضووه بل تنتظر لو تآخر»:ويراجم إلى أن 
يضيق وقت الفضيلة فيسقط اعتباره. 

ولأقر قشو فجت اموجن الجالاك لحك لتقف عو كا افير 
ولو احتييا فالمالك وان ولو اجتمع مالك الأصل والمنفعة فالثاني أرن: 

ويُكره إمامة الأبرص والأجذم والأعمى بغيرهم » ممّن لا يتّصف 
بصفتهم ؛ للنهي عنه'" المحمول على الكراهة جمعاً. وقد تقدّء!2) 


51١-591١: زادها العلامة في التذكرة‎ )١( 

(9) الذرويسن 411 

(؟) راجع الوسائل 6 : 599, الباب ,١6‏ و ١4‏ 4. الباب ١؟‏ من أبواب صلاة الجماعة . 
(؛) تقدم في الصفحة 7؟5. 
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( كتاب الزكاة » 


« وفصوله أربعة » 
« الأول » 


تجب زكاة المال على البالغ العاقل 4 فلا زكاة على الصبيّ والمجنون 
فى التقديع داعا و لانن كبرهتا على أصوة التؤليق الاقم مفة .ركنا 
لو انّجر الوليٌ أوعاذ ون للظفل والصيعت قراط امار 

ف( الحرّ* » فلا تجب على العبد لو(" قلنا بملكه؛ لعدم تمكنه من التصردف 


)١(‏ ذهب إلى ذلك سلار في المراسم : 174١؛‏ وابن ادريس في السرائر ١‏ : 9؟4» والمحقّق في 
الشرائع .١5٠ : ١‏ والعلامة في القواعد .7٠ -759 : ١‏ والقول الآخر : الوجوب, ذهب 
إليه جماعة . منهم المفيد في المقنعة : 71؟, والشيخ في المبسوط ١‏ وغ1"8, 
وابن حمزة في الوسيلة : .١١١‏ 

(:#) لم يرد «الحرٌ » في (س ). 

(1) في (ر) : ولو. 


شف ا 01 
بالحجر عليه وإن أذن له المولى ؛ لتزلزله. ولا فرق بين القنٌّ والمدبّر وم الولد 


والمكاتب الذى لم يتحد مله شى 6 أما من تبقضت ركتته فيجت فى لصي 
0 : :1 

« المتمكن من التصرّف 4 في أصل المال؛ فلا زكاة على الممنوع منه 
شرعاً. كالراهن غير المتمكّن من فكّه ولو ببيعه. وناذر الصدقة بعينه مطلقاً أو 
مشروطاً وإن لم يحصل شرطه على قول١!‏ والموقوف عليه بالنسبة إلى الأصل, 
ما النتاج فيزكّى بشرطه. أو قهراً. كالمغصوب والمسروقء والمجحود إذا 
لم يمكن تخليصه ولو ببعضه -فيجب فيما زاد على الفداء او بالاستعانة 
ولو بظالم. أو لغيبة!'" بضلالٍ أو إرثٍ لم يقبض ولو بوكيله. 

في الأنعام > الجارّ يتعلّق بالفعل السابق, أي تجب الزكاة بشرطها في 
الأنعام « الثلاثة 4 : الإبل والبقر والغنم بأنواعها : من عِرابٍ وبّخاتيّ!" وبقرٍ 
وجا.رسء ومَعزٍ وضأن. وبدأ بها وبالإبل؛ للبدأة :بها في الحديث!4) ولأن > الابل 


2١7٠١ :١ وفخر المحقّقين في الإيضاح‎ "٠0 اختاره العلامة في نهاية الإحكام ؟:‎ )١( 
./ :7 والمحقّق الثاني في جامع المقاصد‎ 

(") في (ع) : لغيبته . 

(©) قال الفاضل الإصفهاني : عراب : ك «كتاب» وهي الإبل العربيّة . وبخاتي ‏ بتشديد الياء 
وتخفيفها ‏ جمع بختي واحد البُختء وهي الإبل الخراسانيّة من عربيّة وفالج. وعلى هذا 
فلا ينحصر الإبل في القسمين , فذكرهما على التمثيل ‏ المناهج السويّة : .١6‏ 

)4١‏ قال الفاضل الإصفهاني في الشرح : لا يحضرني الآن حديث قدّمت فيه الأنعام على 
غيرها. نعم. في الأخبار المتضمّنة لذكر الأنعام قدّمت الإبل فيها على غيرهاء المناهج 
السويّة : .١6‏ وراجع الوسائل 7 : 7", الباب 8 من أبواب الزكاة, الحديث ١6‏ . ففيه قدّمت 
الأنعام على غيرها. 


كتاب الزكاة / زكاة المال 0 
أكثر أموال العرب ١‏ والغلات الأربع 4 : الحنطة بأنواعها ومنها العَلّس١‏ والشعير 
ومنه السّلت!" والتمر والزييب ا والنقدين » الذهب والفضّة. 

« ويستحبٌ » الزكاة ١‏ فيما تنبت الأرض من المكيل والموزون » 
واستثنى المصنّف في غيره الخّضّر ا" وهو حسن. وروي استثناء الثمار أيضاً!ء). 

وفى مال التجارة # على الالهر ةا وفتوى)« وأوجبها 
أن ثازوين:قيد ا" ااببعتادا إلى رواة ا" تتدليانغلن الالستسباب طتريق الجبيع 
بينها وبين ما دل على السقوط . 

( وفي إناث الخيل السائمة 4 غير المعلوفة من مال المالك عرفاً. ومقدار 
زكاتها 8 ديناران 4 كل واحد مثقال من الذهب الخالص. أو قيمته وإن زادت 
عن عشرة دراهم # عن العتيق #» وهو الكريم من الطرفين 8 ودينار عن غيره » 
سواء كان رديء الطرفين وهو البرذون _بكسر الباء -أم طرف الأ وهو الهجين, 
أم طرف الأب وهو المُقْرف. وقد يطلق على الثلاثة اسم «البرذون». 

ويُشترط م السوم : أن لا تكون عوامل. وأن يخلص للواحد اص كامل 


(1) العلّس : ضربُ من الحنطة تكون حبّتان في قشر واحد. 

(1) السّلت بالضم : ضرب من الشعير ليس له قشر كانه حنطة . 

07" روش 3 ادو نميا 3 

(7)6الوبنائل 435 لياق 1١‏ من اروات ها تحن فنه لز كاة الحديق 2 

(0) راجع الوسائل 5 : 6 4. الباب ١‏ و 48. الباب ١5‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة . 

(1) أفتى به المفيد في المقنعة : 141. والسيّد في الجمل (رسائل الشريف المرتضى) ": 
5 والشيخ في المبسوط .52٠١ : ١‏ 

() الفقيه ؟ : ,»2١‏ ذيل الحديث ؟0١1١.‏ والمقنع : .١78‏ 

(8) راجع الوسائل 5 : 46 الباب ١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة, الحديث ”و 5. 


نلق 0 
ولو بالشركة كنصف اثنين. وفيهما خلافء والمصنّف على الاشتراط في غيره7" 
فير كك يننا تخور كوه الختضا را او اشكيارا. 

( ولا يستحبٌ في الرقيق والبغال والحمير 4 إجماعاً. 

ويشترط بلوغ النصاب, وهو المقدار الذي يشترط بلوغه في وجوبها أو 
وجوب قدر مخصوص منها. 

« فنُصب الإبل اثنا عشر » نصاباً:« خمسة 4 منها « كل واحدٍ خمسٌش »> 
من الابل ا فى كل واحدٍ »* من النصب الخمسة 8 شاة » بمعنى أنه لا يجب 
ادوج شبيس ناذا الحت با نه كالاب لأسن سي الزاقد إل أ 
جل عهرا فنيها قانا راكع لانيحت قراة :فى الزائد إل انتيزلم دمن عمسير؟ 
ففيها ثلاث شياه؛ ثم في عشرين أربع, ثمٌ في خمس وعشرين خمس . ولا فرق 
فيها بين الذكر والأنثى, وتأنيثها هنا تبعاً للنصٌ'" بتأويل الدابّة ومثلها الغنم 
بتأويل الشاة. 

9 يت وعشرون * بزيادة واحدة ففيها « بنت مَخاض * بفتح الميم, 
أي بنت ما من شأنها أن تكون ماخضاً أي حاملاً. وهي ما دخلت في السنة الثانية 
« ثم ست وثلاثون 4 وفيها « بنت لبون » بفتح اللام, أي بنت ذات لبن 
ولو بالصلاحيّة, وسئّها سنتان إلى ثلاث 8 ثم ست وأربعون 4 وفيها ١‏ حِقّة 4 
بكسر الحاءء سنّها ثلاث سنين إلى أربع فاستحقّت الحمل أو الفحل «١‏ ثم إحدى 
وستّون فجّذعة 4 بفتح الجيم والذال, سنّها أربع سنين إلى خمسء قيل : سمّيت 
بذلك لأنّها تجذع مقدّم أسنانها أي تُسقطه « ثمّ سثّ وسبعون ف » فبها 


)1( الدروس :١‏ 9» والبيان : ٠‏ 5. 
5 اظن الون :1ه البانة؟ من أبوامه ركاة الأتعاء: 


كتاب الزكاة / زكاة المال و عع قو ننه اق شار أله موده جه سف اع سوط 0 


« بنتا لبون, ثم إحدى وتسعون 4 وفيها « حِقّتان 4. 

ل( ثم 4 إذا بلغت مئة وإحدى وعشرين ففي « كل خمسين حِقَّة وكل 
أر بعين بنت لبون ». 

وفي إطلاق المصنف الحكم بذلك بعد الإحدى وتسعين نظرٌ؛ لشموله 
ما دون ذلك؛ ولم يقل أحدٌّ بالتخيير قبل ما ذكرناه من النصاب, فإنّ من جملته 
ما لو كانت مئة وعشرين؛ فعلى إطلاق العبارة فيها ثلاث بنات لبون وإن 
لم تزد الواحدة, ولم يقل بذلك أحدٌ من الأصحاب, والمصنّف قد نقل في 
الروس :بوالبيان7" أقوالاً نادرة:وليس من جملتها ذلك .بل :اتفق الكل عتلى أن 
النصاب بعد الإحدى وتسعين لا يكون أقل من مئة وإحدى وعشرين» وإنْما 
الخلاف فيما زاد. 

والحامل له على الإطلاق أن الزائد عن النصاب الحادي عشر لا يحسب إلا 
بخمسين -_كالمئة وما زاد عليها ومع ذلك فيه حمّتان. وهو صحيح, وإِنّما يتخلف 
في المئة وعشرين. والمصنّف توقّف في البيان!" في كون الواحدة الزائدة جزءاً 
من الواجب أو شرطأً؛ من حيث اعتبارها في العدة فيضا" و فقوي !! ومتن ان 
| يجاب بنت اللبون في كل أربعين يخرجها فيكون شرطاً لا جزءاً ‏ وهو الأقوى - 
فتحوز هنا وأطلق ده يأ حدهما: 

واعلم أن التخيير في عدّه بأحد العددين إِنّما يتم مع مطابقته بهما 


)١(‏ الدروس :١‏ 8؟. والبيان : /41؟. 

(5) البيان : /81؟ -7588. 

(6) الوسنائل: 5 +لاء البانيه "مق أبوات:زكاة الاتعام: 

.١57 :١ والوسيلة : 4؟١. والشرائع‎ ,.171:١ والمهّب‎ .1٠ : النهاية‎ )4( 


ام 0 
-كالمئتين ‏ وإلا تعيّن المطابق, كالمئة وإحدى وعشرين بالأربعين» والمئة 
وخمسين بالخمسينء والمئة وثلاثين بهما. ولو لم يطابق أحدهما تحرّى أقلّهما 
عفواً. مع احتمال التخيير مطلقاً. 

« وفي البقر نصابان : ثلاثون فتبيع 4 وهو ابن سنةٍ إلى سنتين ١‏ أو 
تبيعة » مخيّرً'" في ذلك. سمي بذلك لأنّهِ تبع قرنه أذنه, أو تبع أمّه في المرعى 
( وأربعون فمُسنّة 4 أنتى سنّها ما بين سنتين إلى ثلاث, ولا يجزئ المُسنّ. 

وهكذا أبداً يعتبر بالمطابق من العددين وبهما مع مطابقتهماء كالستّين 
بالثلائين, والسبعين بهماء والثمانين بالأربعين, ويتخيّر فى المئة وعشرين. 

9 وللغنم خمسة » نُصب : 8# أربعون فشاة. ثم مئة وإحدى وعشرون 
فشاتان, ثم مئتان وواحدة فثلاث . ثمّ ثلاثمئة وواحدة فأربع على الأقوى » 
وقيل : ثلاث(" نظراً إلى أَنّه آخر النصب وأنّ في كل مئةِ حينئزٍ شاةً بالغاً ما بلغت. 
ونشأ القلاف اختلاف الروانات ظاهراء وأسقها سيدا وااذل عطي القنان ا 
وأشهرها بين الأضحا بها ذل على الأول 2ا: 

9 ثمّ 4 إذا بلغت أربعمئة فصاعداً «( في كل مئةٍ شاة »# وفيه إجمال 
كه سيق في آخر نصب الإبل ‏ لشموله ما زاد عن الثلاثمئة وواحدة ولم تبلغ 


)١(‏ في غير (ع) : مخيّرٌ. 

(؟) وهو قول جماعة, منهم : المفيد في المقنعة : 74؟, والسيّد في الجمل (رسائل الشريف 
المرتضى ) : /الا. وسلار في المراسم : 17١‏ والصدوق في المقنع : ,17٠0‏ وابن إدريس 
فى الببرائر 601 

(؟) الوسائل 7: 8/اء الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام . الحديث ؟. 

(:) المصدر السابق, الحديث الأوّل. 


كتاب الزكاة / زكاة المال ماو و كوج م و م ا ا 
الأربعمئة: فإنّه يستلزم وجوب ثلاث شياه خاصّة. ولكنّه اكتفى بالنصاب المشهور 
إذ لا قائل بالواسطة. 

( وكلّما نقص عن النصاب 4 في الثلاثة, وهو ما بين النصابين وما دون 
الأول ا فعفرٌ 4 كالأربع من الإبل بين النصب الخمسة وقبلها. والتسع بين نصابي 
البقرء والتسع عشرة بعدهماء والثمانين بين نصابي الغنم. 

ومعنى كونها عفواً : عدمٌ تعلّق الوجوب بهاء فلا يسقط بتلفها بعد الحول 
شيءٌ» بخلاف تلف بعض النصاب بغير تفريط , فإِنه يسقط من الواجب بحسابه. 

ومنه تظهر فائدة النصابين الأخيرين من الغنم على القولين؛ فإنّ وجوب 
الأربع في الأزيد والأنتقص يختلف حكمه مع تلف بعض النصاب كذلكء, فيسقط 
من الواجب بنسبة ما اعتبر من النصابء فبالواحدة من الثلاثمئة وواحدة. جرع 
من ثلا ثمئة جزءٍ وجزءٍ من أربع شياه. ومن الأربعمئة جزءٌ من أربعمئة جزءِ منها. 

( ويشترط فيها 4 أي في الأنعام مطلقاً « السّوم » وأصله الرعي, 
والمراد هنا الرعي من غير المملوك, والمرجع فيه إلى العرفء فلا عبرة بعَلّفها يوماً 
في السنة ولا في الشهر. ويتحمّق العَلّْف بإطعامها المملوكَ ولو بالرعي ,كما لو زرع 
لها قصيلاً. لا ما استأجره من الأرض لترعى فيها أو دفعه إلى الظالم عن الكَلَاً؛ 
وقاقا الدروقي "لول قر نون و فوعية لعلو وش يه. 

وفي تحقّقه بعلف غير المالك لها على وجهٍ لا يستلزم غرامة المالك 
وجهان : من انتفاء السوم, والحكمة. وأجودهما التحقّق؛ لتعليق الحكم على 
الأنيع لاعلئ:الشكنة:وإن كانك بناسة: 

وكذا يشترط فيها أن لا تكون عوامل عرفاً ولو في بعض الحول وإن كانت 


ا الدوو ع 


ام ا مع وو ب عد اروف الفينة /ج١‏ 
سائمة . وكان عليه أن يذكره. 

« والحول 4 ويحصل هنا 8 بمضىّ أحد عشر شهراً هلاليّة 4 فيجب 
بدخول الثاني عشر وإن لم يكمل . 

وهل يستقب الوجوب بذلك أم يتوقّف على تمامه ؟ قولان(" أجودهما 
الثاني؛ فيكون الثاني عشر من الأوّل. فله استرجاع العين لو اختلّت الشرائط فيه 
مع بقائها أو علم القابض بالحال, كما في كل دفع متزازلٍ أو معجّل أو غير مصاحبٍ 
0 . : 

« وللسّخال » وهي الأولاد ‏ حول بانفرادها 4 إن كانت نصاباً مستقلاً 
بعد نصاب الأمّهات. كما لو ولدت خمسٌُ من الوبل خمساً أو أربعون من البقر 
أوفية أو نلق 

عا توكان!؟" عرو سعل ,قتى انتداء سو]ومظلقاً: مع إكماله الضات 
الذي بعده. أو عدم ابتدائه حتّى يكمل الأُوّل فجي الثاني لهما ؟ أوجةٌ؛ أجودها 
الاخير: 

فلو كان عنده أربعون شاءً فولدت أربعين لم يجب فيها شيءٌ, وعلى الأوّل 
فشا عند امام وله أو قداتؤق فولدتاتنين واريعين فناء الأول "١‏ خاضة نه 
. يستأنف حول الجميع بعد تمام الأُوّل. 


: وابن فهد في الموجز ( الرسائل العشر)‎ ,177- 171:١ أوّلهِما لفخر الدين في الاإيضاح‎ )١( 
,؟9؟:١ والمصنّف في الدروس‎ ,5١١ وثانيهما للعلامة في نهاية الإحكام ؟:‎ 7 
١6 :7 والبيان : 5184 والمحقق الثاني في جامع المقاصد‎ 

(0) في مصمّحة (ر) : كانت. 

(؟) في (ع) و(ف) :للأوّل. 


كتاب الزكاة / زكاة المال 1ذ[1[ذ1ذ1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 00000070 


وعلق الأذلن عدن اخ من فاه هول القاية. 

وابتداء حول السخال 8 بعد غنائها بالرعي 4 لأنْها زمن الرضاع معلوفة 
من مال المالك وإن رعت معه. وقيّده المصئّف فى البيان بكون اللبن عن معلوفة. 
وإلا فمن حين النّتاج7"؛ نظراً إلى الحكمة في العف -وهي الكلفة على المالك - 
وقد عرفت ضعفه(". واللبن مملوكٌ على التقديرين. وفى قول ثالث :أن مداه 
. التّتاج مطلقاً”". وهو المرويّ جديا فالا دم 1 

«( ولو ثُلِم النصاب قبل > تمام « الحول 4 ولو بلحظةٍ 9 فلا شيء 4 لفقد 
الشرط 9 ولو فرٌ به 4 من الزكاة على الأقوى, وما فاته به من الخير أعظم 
مما أحرزه من المالء كما ورد في الخبر!©. 

« ويُجزى » في الشاة الواجبة في الإبل والغنم « الجَذْعٌ من الضأن » 
وهو ما كمل سنّه سبعة أشهر « والثنئٌ من المعز 4 وهو ما كمل سنّه سنة. والفرق : 
أذوله لضان متزؤسية رو الس لحرو إلا توي ون نما ققد كدلك اذا 
كان أبواه شائين» وإلا لم يُجذع إلى ثمانية أشهر!". 


.587- البيان‎ )١( 

5117 : في الصفحة‎ )١( 

(*) حكاه العلامة في المختلف عن الشيخ وابن الجنيد وأتباعهما, أنظر المختلف 1: 178. 

(:) رواها زرارة عن الباقر مىّةُ في الصحيح بطريق الكافي. والضعيف بطريق كتابي الشيخ , 
وردها في المختلف ؛ لضعفها. وهو مردود بما ذكرناه ( منه يه ). وراجع الوسائل 7 : 87 , 
الباب 4 من أبواب زكاة الأنعام, الحديث الأُوّل. 

03 الوسائل 315 الباق 5ل من آبوات :زكاة الذهب: والئضة ‏ الحديت اق 4 

(1) حكاه الشيخ في المبسوط عن ابن الأعرابي؛ أنظر المبسوط :١‏ 119., وراجع المصباح 
المنير : 15:( جذع). 


527 ج ةلاق امام ةو سبعله مسو ديب الوقية المهنه 7 

١‏ ولا تؤخذ الدبّى »© بضمّالراء وتشديد الباء, وهي الوالدة من الأنعام عن 
قرب إلى خمسة عشر يوماً؛ لأنّها نفساء. فلا تجزي وإن رضي المالك. نعم, 
لو كانت جُمع رُبّى لم يكلّف غيرها ١‏ ولا ذاثُ العوار* 4 بفتح العين وضلّها, 
مطلق العيب 9 ولا المريضةٌ 4 كيف كان ١‏ و » لا ١‏ الهرمة 4 المُسنّة عرفاً. 

« ولا تعد الأكولة » بفتح الهمزة, وهي المعدّة للأكل, وتؤخذ مع بذل 
المالك لها لا بدونه #8 ولا فحل الضّراب » وهو المحتاج إليه لضرب الماشية 
عادةً فلو زاد كان كغيره في العدّ. أمّا الإخراج فلا مطلقاً. وفي البيان: أوجب 
عدّها مع تساوي الذكور والإناث أو زيادة الذكور دون ما نقص١"‏ وأطلق(". 

« وتجزئ القيمة 4 عن العين مطلقاً إ و » الإخراج ١‏ من العين 
أفضل * وإن كانت القيمة أنفع . 

«( ولو كانت الغنم** 4 أو غبرها من النّعَم ١‏ مراضاً 4 جُمَع 9 فمنها 4 
مع اتحاد نوع المرض. وإلا لم بجر الأدون. 

ولو ماكس المالك قُمّط وأخرج وسط يقتضيه, أو القيمة كذلك. وكذا 
لو كانت كلها من جنسٍ لا يخرج. كالدُبّى والهَرم والمعيب. 

( ولا يُجِمَع بين مفترق في الملك » وإن كان مشتركاً أو مختلطاً متّحد 
المَمْرّح والمُراح والمّشرع والفحل والحالب والمحلبء بل يعتبر النصاب في كل 
ملكِ على حدته ا ولا يفرّق بين مجتمع فيه » أي في الملك الواحد وإن تباعد, 


.755٠ : البيان‎ )١( 


كتاب الزكاة / زكاة المال والواتسايت و ا ا ب اه اسه اوم و 
بأن كان له بكل بلدٍ شاة. 

( وأمّا النقدان : فيشترط فيهما النصاب والسكة 4 وهي النقش الموضوع 
للدلالة على المعاملة الخاصّة بكتابة وغيرها وإن هجرت. فلا زكاة في السبائك, 
واللمسوع ير ان تروط نا والقاك بروروكا قد اعاوته انسعداا :ولو ا لح المصروث: 
السك ال لويم وعريها لوطت الشكو مراف أو الهمونا دامع البعا بلك د 
000000 

9( والحول » وقد تقدم!". 

١‏ فنصاب الذهب 4 الأوّل 9 عشرون ديناراً 4 كل واحد متعقال بوطنو 
درهمٌ وثلاثة أسباع درهم 8 ثم أربعة دنانير 4 فلا شيء فيما دون العشرين 
ولافيما دون أربعة بعدهاء بل يعتبر الزائد أربعةً أربعةَ أبداً. 

(١‏ ونصاب الفضّة 4 الأوّل ه« مئتا درهم » والدرهم نصف المثقال 
وخدسنه اواثنانة وأريعون حلة فين متوشطه : هي سنّة دوانيق!" لإ ثم أربعون 
درهماً * بالغاً ما بلغ, فلا زكاة فيما نقص عنهما"". 

« والمُخرّج » في النقدين ١‏ ربع العغشر 4 فمن عشرين متقالاً نصف 
مثقال؛ ومن الأربعة قيراطان؛ ومن المئتين خمسة دراهم, ومن الأربعين درهم. 
ولو أخرج ربع العشر من جملة ما عنده من غير أن يعتبر مقداره مع العلم باشتماله 
على النصاب الأوّل أجزأ. وربّما زاد خيراً. والواجب الإخراج #8 من العين, 
وتُجزئُ القيمة » كغيرهما. 


.77/8 فى الصفحة‎ )١( 
(؟) الدائق والدانق : سدس الدرهم . معرب « دان » عن الفارسيّة.‎ 


(؟) في (ع) :عنها. 


0 #اعو و جالعو اماق مور ماقا مان ا وكوي الروكة البينة رنع ١‏ 

« وأمًا الغلات 4 الأربع : ل( فيشترط فيها التملّك بالزراعة » إن كان 
مما يُزرع 9 أو الانتقال » أي انتقال الزرع أو الثمرة مع الشجرة أو منفردة إلى 
ملكه ا قبل انعقاد الثمرة 4 في الكرم, وبُدُوٌَ الصلاح وهو الاحمرار أو 
الاصفرار فى النخل 8 و »4 انعقاد ا الحَبّ 4 في الزرع؛ فتجب الزكاة حيئئز 
فلن المتقل الندزواى: لوسيكن اؤارهاً ورقنا اطلقع الزراعة اهاج ,ملك النيات 
والثمرة على هذا الوجه. 

وكان عليه أن يذكر بُدُوَ الصلاح في النخل للا يدخل في الانعقاد. مع أنه 
لآقائل يتحلى الو كوت افيفيه: ون كان الحكة بكون الانتقال قبل الانعقاد مطلقاً 
يوجب الزكاة على المنتقّل إليه صحيحاً إلا أنه في النخل خالٍ عن الفائدة؛ إذ هو 
ترون للقت الشالحة : 1 ٠‏ 

وقد استفيد من فحوى الشرط أنّ تعلّق الوجوب بالغللات عند انعقاد الحبٌ 
والثمرة وبدرٌ صلاح النخل. وهذا هو المشهور بين الأصحاب. وذهب بعضهم إلى 
أن الوجوب لا يتعلّق بها إلى أن يصير أحدَ الأربعة حقيقةً('" وهو بلوغها حدّ اليبس 
التوعت الاشهوظاض وض وال عليراة 

9 ونصابها 4 الذي لا تجب فيها بدون بلوغه ‏ واكتفى عن اعتباره شرطاً 
بذكر مقداره تجوّزاً - 8 ألفان وسبعمئة رطل بالعراقي 4 أصله خمسة أوشق, 


)١(‏ ذهب إليه الشيخ في النهاية : 1481., وسلار في المراسم : 8؟1١,‏ واختاره المحقّق في 
الشرائع ١‏ : 161 وحكاه العلامة عن ابن الجنيد في المختلف 1: 181., وعن والده في 
النتكين. :3 (الحجرة ). 

(؟) لأنها علقت بالأسماء الأزبعة وهي لا تصدق قبل ذلك. المناهج السويّة : 00. راجع 


الويمائل :ل التلب نين ابراتونا يفيه ال كاقوها شه افيه 


كتاب الزكاة / زكاة المال ا طني كسح الح حا او والجول وام و 1 
ومقدار الوَسْق ستُون صاعاً. والصاع تسعة أرطالٍ بالعراقي. ومضروب سنَّين في 

ف( وتجب 4 الزكاة 8 في الزائد 4 عن التنصاب لا مطلقاً 4 وإن قل, 
فى أن لسن له الدتصات راسد ول عدن فيه 

« والمّخْرَجٍ » من النصاب وما زاد « الغشر إن سقي سَيحاً © بالماء 
الجاري على وجه الأرضء سواءً كان قبل الزرع -كالنيل -أم بعده « أو بَعْلاً 4 
وهو شربه بعروقه القريبة من الماء « أو عِذياً 4 بكسر العين. وهو أن يُسقى 
بالمطر «إ ونصف العٌُشر بغيره 4 بأن سُّقي بالدلو والناضح والدالية: ونحوها. 

« ولو سقي بهما فالأغلب » عدداً مع تساويهما في النفع, أو نفعاً ونموًاً 
لو اختلفاء وفاقاً للمصنّف١"‏ ويحتمل اعتبار العدد والزمان مطلقاً. 9 ومع 
التساوي 4 فيما اعتبر التفاضل فيه فالواجب لا ثلاثة أرباع العُشر » 
لأنّ الواجب حينئذٍ فى نصفه العشر. وفى نصفه نصقّه. وذلك ثلاثة أرباعه من 
الجميع . 

ولو اشكل الأغلج فيل عونت الأقنل الأفيل ووالنقي الأسعاط» 
وإلحاقه بتساويهما لتحقّق تأثيرهما والأصل عدم التفاضل. وهو الأقوى. 

واعلم أن إطلاقه الحكم بوجوب المقدّر فيما ذكر بودن بعدم اعتبار استثناء 
المؤونة؛ وهو قول الشيخ يِه محتجّاً بالإجماع عليه منّا ومن العامّة!" ولكنٌّ 
المشهور بعد الشيخ استئناؤهاء وعليه المصنّف فى سائر كتبه وفتاواه”" والنصوص 


.// الخلاف ؟ :37 . المسألة‎ )١( 


(؟) الدروس ١:/ا1؟,‏ والبيان : 797. 


0 201 ال وها طفق نب عيذ الروضة الموقة 2 ؟ 
خاليةٌ من استثنائها مطلقاً. نعم ورد استثناء حصّة السلطان7" وهو أمدٌ خارجٌّ عن 
المؤونة وإن ذكرت منها فى بعض العبارات!" تجوّزا. 

والمزاة دنلا لق ونه ونا يقر هد البالترضاق الجن اعواء البق لجنا 
-وإن تقدّم على عامها ‏ إلى تمام التصفية ويُبس الثمرة. ومنها البذرء ولو اشتراه 
اعتبر المثل أو القيمة. 

ويعتبر النصاب بعد ما تقدّم منها على تعلّق الوجوب. وما تأَخَّر عنه يستثنى 
ولديفيق لبد ون كو الباقي وإن قلّ. وحصّة السلطان كالثاني. 

ولو اشترى الزرع أو الثمرة فالثمن من المؤونة. ولو اشتراها مع الأصل وَرّع 
الثمن عليهماء كما يورّع المؤونة على الزكويّ وغيره لو جمعهما. ويُعتبر ما عَرَّمه 
بعده ويسقط ما قبله, كما يسقط اعتبار المتبرّع وإن كان غلامه أو ولده. 


1 الوساتل 45ت اناي الام ابواتك كا البلاك العديت الاد ل 
(؟) كما فى الارشاد ١‏ : 187. والبيان : 917؟. 


2 الفصل الثاني 4 


9 إنما تستحبٌ زكاة التجارة مع 4 مضي ١‏ الحول » السابق « وقيام 
رأس المال فصاعداً 4 طول الحولء فلو طلب المتاع بأنقص منه وإن قل في بعض 
الحول فلا زكاة « ونصاب الماليّة 4 وهي النقدان بِأيّهما بلغ إن كان أصله 
عَروضاً» وإلا فنصاب أصله وإن نقص بالآخر. 

وفهم من الحصر أنّ قصد الاكتساب عند التملّك ليس بشرط . وهو قويٌ, 
وبه صرح فى الدروس'' وإن كان المشهور خلافه, وهو خيرة البيان!". 

ولوكانت التجارة بيد عامل فنصيب المالك من الربح يضم إلى المال. 
ويغبر بار كع لاد ابا ى ترجه غلبت 

وحيث تجتمع الشرائط 8 فيُخرج ربع عشر القيمة 4 كالنقدين. 

وحكم باقى أجناس الزرع » الذي يستحبٌ فيه الزكاة ا حكم 
الراتيي 4 انو اعجطزار السايتم الزر هله وما الثى يشككننها دوقن ارايت 
وغيرها. 


(؟) البيان : .7”١85‏ 


8 ادام مهب ول سجرب الكو ماح سوبد فو ةعزن" روفن البهنة: بج 


ف( ولا يجوز تأخير الدفع 4 للزكاة ( عن وقت الوجوب » إن جعلنا وقته 
ووقت الإخراج تعدا موه الشجية باعية الأريعة ان العو فوقت 
اللاخوي مكارة لوقت الالقزاع الأنه .بول الصفيه :وتسى التعرةويمكق أن يزيد 
بوقت الوجوب وجوب الإخراج لا وجوب الزكاة:؛ ليناسب مذهبه؛ إذ يجوز على 
التفصيل تأخيره عن أوّل وقت الوجوب -إجماعاً - إلى وقت الإخراج. أمّا بعده 
فلا مع الإمكان » فلو تعذّر _لعدم التمكّن من المال أو الخوف من التغلّب أو 
عدم المستحقّ ‏ جاز التأخير إلى زوال العذر ا فيضمن 4 بالتأخير لا لعذر وإن 
تلق القال جين تتريط وات * #الاكخلال بالتووة الوالسية::وككذا الوكبيل 
والوصيٌ بالتفرقة لها ولغيرها. 

وجوّز المصنّف في الدووسن تاحينها لانظار الافضل اه التعميه!' وفي 
البآن كذلك #وزافتأخيرها لتعتاد الظتلب ةيما لاتبوذى إلى الأحفال!" 
وآخرون شهراً وشهرين مطلقاً!" خصوصاً مع المزيّة. وهو قوىٌ. 

« ولا يُقدّم** على وقت الوجوب * على أشهر القولين! 9 إِلَّا قرضاً. 


. في (ق ) : فيأثم‎ 0١ 

.556:1١ الدروس‎ )١( 

(؟) البيان : ؟". 

() حكاه في التذكرة والبيان عن الشيخين؛ ولكنٌ الموجود في المقئعة خلاف ذلك؛ أنظر 
السبوظ 9881 والنقية :6 والمذكة ون ةل والبيان م 

(8*#) في (ق) : ولا تقلام . 

(؟) ذهب إليه المفيد في المقنعة : .54٠‏ واختاره العلامة في المختلف 1: 118 بعد أن نسبه 
إلى ابني بابويه . والقول الآخر : جواز التقديم بنيّة الزكاة . وهو قول سلار في المراسم : ١4:‏ 
رطعو ق اللاسات رس عارة اه أبي عقيل . 


كتاب الزكاة / زكاة التجارة و و ا و ل ل ل 
فيحتسب* # بالنيّة و عند الوجوب بشرط بقاء القابض على الصفة # الموجبة 
للاستحقاق: فلو خرج عنها ولو باستغتائه بنمائها -لا بأصلها. ولا بهما أخرجت 
عن غيره: 

( ولا يجوز نقلها عن بلد المال إلا مع إعواز المستحقّ » فيه فيجوز 
إخراجها إلى غيره مقدّما للآقرب إليه فالآقرب, إلا أن يختصٌ الابعد بالامن. 
وأجرة النقل حينئذٍ على المالك « فيضمن 4 لو نقلها إلى غير بلد « لا معه 4 أي 
لامع الإعواز لإ وفي الإثم قولان 4 أجودهما وهو خيرة الدروس١١_العدم!"‏ 
لصحيحة هشام عن الصادق نَلىةِ" ا ويجزئ * لو نقلها وأخرجها فى غيره على 
القولين. مع احتمال العدم؛ للنهي!'' على القول به. ْ 

وإِنما يتحقّق نقل الواجب مع عزله قبله بالنيّة وإلا فالذاهب من ماله؛ لعدم 
تعيينه وإن عدم المستحق . 

ثم إن كان المستحقّ معدوماً فى البلد جاز العزل قطعاً, وإلا ففيه نظر : من 
التق انتقو ونون دعو نالك رما قر مازقا ووو مر دن 
الدزودن ضكة الول بالقه مطلنا") وعليه فى المسا لتااهنا .وات ةانقل قدر الع 


() في ( س ) : فتحتسب . 

.555:١ الدروس‎ )١( 

(؟) ذهب إليه الشيخ في الاقتصاد :457 والعلامة في المختلف 7: 5817. وأمّا القول بثبوت 
الإثم فقد اختاره الشيخ.فئ الخلاف 7 :18 المسألة 17. والمحقّق في الشرائع ١‏ : 176, 
والعلامة في التذكرة 6١٠غ".‏ 

8" الوبيائل 25 58 البانن بق من أبوات المشحفي لالز كا الحديف الول 

(؟) المصدر الشابق : 510ؤوالبات 8 الحديث الأوّل: 


00 امول الس 11 و ماع ا تم اواو الروظة التيقةه ريا 
بدون النيّة فهو كنقل شيءٍ من ماله؛ فلا شبهة في جوازه مطلقا . 

بلده على القول بالمنع ‏ نظر : من عدم صدق النقل الموجب للتغرير بالمال, 
وجواز كون الحكمة نفع المستحقين بالبلد. وعليه يتفرّع ما لو احتسب القيمة فى 
غير بلده أو المثل من غيره. 


« الفصل الثالث » 
« فى المستحق » 


اللام للجنس أو الاستغراق؛ فإنّ المستحقّين لها ثمانية أصناف 8 وه 
الفقراء والمساكين, ويشملهما من لا يملك مؤونة سنة(١‏ » قوّة وفعلاً!' له ولعياله 
الواجبي النفقة بحسب حاله في الشرف وما دونه. 

واختلف في [أَنّ]1" أيّهما أسوأ حالاً) مع اشتراكهما فيما ذكر, ولا ثمرة 
مهمّة في تحقيق ذلك ؛ للإجماع على إرادة كل منهما من الآخر حيث يُفرد. وعلى 


() في (ق) : هو. 

)١(‏ في (ع) و(ف) : سنته. 

(؟) في (ر) : فعلاً أو قوّة. 

(8) ايفتاه مق[ 

(؛) فقال الشيخ في الجمل والمبسوط والخلاف :إن الفقير أموأ. واختاره ابن البرّاج 
وابن حمزة وابن ادريس . وقال في النهاية : إن المسكين أسوأ. وهو اختيار المفيد وسالار. 
انظن الحطل :والعقوة (الرسائل افعو 8:3 و السسنوة 154 والشلقف 6 
السدالة 3 والنيدف 333 والوهلة نع نوالا 055 ذواتياية ار 
والنقة 1ن وا شرام ا ٠‏ 


3 ا 0 0 
استحقاقهما من الزكاة. ولم يقعا مجتمعين إلا فيها. وإِنّما تظهر الفائدة في أمورٍ 
نادرة. ٠‏ 

« والمرويّ 4 في صحيحة أبي بصير عن الصادق حَقْةٍ « أن المسكين 
أسوأ حالاً 4 لأنّه قال : «الفقير الذي لا يسأل الناس. والمسكين أجهد منه»(" 
وهو موافق لنص أهل اللغة!"ا أيضاً. 

» والدار والخادم 4 اللائقان بحال مالكهما كمّيةَ وكيفيّةَ « من المؤونة‎ (١ 
ومثلهما : ثياب التجمّل وفرس الركوب وكتب العلم, وثمنها لفاقدها. ويتحقق‎ 
متاسبة الحال فى الخاةم بالعادة أو الحاجة ولو إلى أزيد من واحد؛ ولوزاد أحدها‎ 
في إحداهما تعن الاقتصار على اللائق.‎ 

« ويّمنع ذو الصنعة 4 اللائقة بحاله « والضّيعة 4 ونحوها من العَقار 
( إذا نهضت بحاجته 4 والمعتبر في الضيعة نماؤها لا أصلها في المشهور. وقيل : 
يقر الأضل "١‏ وسوعد المشهون هدق ١‏ زكز الفعه بالسية الى الالات: 

ولو اشتغل عن الكسب بطلبٍ علم دينيٌ جاز له تناولها وإن قدر عليه 
قراف تن زو نكن الحب بها للا عافن تن 

« وإِلا 4 تنهضا بحاجته ١‏ تناول التتمّة © لمؤونة السنة 8 لا غير © إن 
أخذها دفعةً أو دفعات. أمنا لو أعطي ما يزيد دفعةٌ صممٌ, كغير المكتسب. وقيل : 


(5) الؤسائل 51845 الاب الأول من أبوان الستحقين للذكاة الحديف: 7 

١‏ أنظر المصباح المنير (سكن ). والصحاح , والقاموس ( فقر). 

(؟) لم نقف على قائله ‏ كما لم يظفر به الفاضل الإصفهاني يِه . المناهج السويّة : 60,. 

(4) أ .سندا: راهع الوسائل 353:5 الباب من أبوات المتشعكين للركاةة الحديك ١‏ 
وفي سنده سماعة وزرعة والأوّل ضعيف والثاني واقفي (المسالك 758:١‏ و 5 )). 


كتاب الزكاة / المستحق وموك و نوه تسا رابج فكع لو دم امو ا 1 311 
بالفرق١'‏ واستحسنه المصنّف فى البيان!'! وهو ظاهر إطلاقه هناء وتردد فى 
00 _ٍ : 
ومّن تجب نفقته على غيره غنيٌ مع بذل المنفق» لا بدونه مع عجزه. 

« والعاملون » عليها لإ وهم السعاة في تحصيلها 4 وتحصينها بجباية 
وولابة وكتابة وحفظ وحسابٍ وقسمةٍ وغيرها. ولا يشترط فقرهم؛ لأنهم 
قسيمهم. ثمٌ إن عن لهم قدرٌ بجعالة أو إجارة تعيّن. وإن قصر ما حصّلوه عنه 
فيُكمل لهم من بيت المال, وإلآ أعطوا بحسب ما يراه الإمام . 

( والمؤلفة قلوبهم . وهم كقّارٌ يُستمالون إلى الجهاد > بالاسهام لهم منها 
« قيل > والقائل المفيد) والفاضلان! 8 ومسلمون أيضاً 4 وهم أربع فرق: 
قوم لهم نظراء من المشركين إذا أعطي المسلمون رغب نظراؤهم في الإسلام, 
وقومٌ نيّاتهم ضعيفةٌ في الدين يُرجى بإعطائهم قوّة نيّتهم, وقومٌ بأطراف بلاد 
الإسلام إذا أعطوا منعوا الكقّار من الدخول أو رغّبوهم فى الاسلام وقومٌ جاوروا 
قوماً تجب عليهم الزكاة إذا أعطوا منها جَبّوها منهم وأغنوا عن عامل. ونسبه 


)١(‏ قال الفاضل الإصفهاني ف : وقيل بالفرق بين المكتسب القاصر الكسب وغير المكتسب», 
فلم يجوّز إعطاء الأوّل زيادة على التتمّة؛ وجوّز إعطاء الثاني زيادة على مؤونة السنة, 
ولو أضعافاً. ولم نظفر بالقائل وكذا لم يظفر به السيّد العميد, كما نص عليه في الكنز. 
المناهج السويّة : 7/. 

(؟) البيان : .57١‏ 

(8) الدرؤوسن 2:1 

(4) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر :١‏ 407» وانظر الإشراف ( مصنّفات الشيخ المفيد) 
1, 

(6) المعتبر ؟ : #الا6, والقواعد .758:١‏ 


م م ا الي الروضة البوقة /ج١‏ 
المصّف إلى القيل؛ لعدم اقتضاء ذلك الاسم إذ يمكن ردّ ما عدا الأخير إلى 
شي[ ادكو الأكين إلى العنالة وهيف لا تحت السط. وتجدل ١!‏ الآئة سان 
المصرف كما هو المنصور ‏ تقل فائدة الخلاف ؛ لجواز إعطاء الجميع من الزكاة 
في الجملة . 

لا وفي الرقاب » جَعَل الرقاب ظرفاً للاستحقاق تبعاً للآية وتنبيهاً على أن 
استحقاقهم ليس على وجه الملك أو الاختصاص كغيرهم؛ إذ يتعيّن عليهم صرفها 
في الوجه الخاصٌ بخلاف غيرهم. ومثلهم!" سبيل الله. والمناسب لبيان المستحقٌ 
التعبير ب«الرقاب» و «سبيل الله» بغير حرف الجر © وهم المكاتبون # مع 
قصور كسبهم عن أداء مال الكتابة « والعبيد تحت الشدّة 4 عند مولاهم أو من 
سلّطه عليهم. والمرجع فيها إلى العرفء فيُشترون منها ويُعتقون بعد الشراء ونّة 
الزكاة مقارنةٌ لدفع الثمن إلى البائع أو العتق. ويجوز شراء العبد وإن لم يكن في 
شد ومع تعد المتشعىئ طلقا على الأقرى: وده من سهم «استيل اله إن تعغلناة 

« والغارمون. وهم المدينون في غير معصية 4 ولا يتمكّنون من 
القضاء. فلو استدانوا وأنفقوه في معصيةٍ مُنعوا من سهم «الغارمين». وجاز 
من سهم «الفقراء» إن كانوا منهم بعد التوبة إن اشترطناهاء أو من سهم «سبيل 
الله» ا والمرويّ » عن الرضا مق مرسلاً : 9 أنه لا يُعطى مجهول الحال » 
فيما أنفق هل هو في طاعةٍ أو معصية ؟'" وللشكٌ في الشرط. وأجازه 


(؟) في (ر) زيادة : في. ش 
50 الوسائل :#5531 لباب ذهن أنوات الذي والتزضن :العديف 2 


كتاب الزكاة / المستحق ا ااا ااا ااا ااا ااا 
جماعةٌ”" حملاً لتصرّف المسلم على الجائز. وهو قويٌ. 

« ويُقاصٌ الفقير بها 4 بأن يحتسبها صاحب الدين إن كانت عليه عليه 
ويأخذها مقاصّة من دينه وإن لم يقبضها المديون ولم يوكل في قبضها, وكذا يجوز 
لمن هي عليه دفعها إلى ربٌ الدين كذلك « وإن مات 4 المديون مع قصور تركته 
عن الوفاء أو جهل الوارث بالدين, أو جحوده وعدم إمكان إثباته 06 
والأخزا" متها مقاضة . وقيل: حون مظلتاً!' ناء على انتقال التركة إلى الوارث 
فيصير فقيراً. وهو ضعيفٌ ؛ لتوقف تمكّنه منها على قضاء الدين لو قيل به « أو كان 
واجب النفقة 4 أي كان الدين على من تجب نفقته على ربٌ الدين, فإنّه يجوز 
مقاصّته به منها. ولا بمنع منها وجوب نفقته؛ لأنّ الواجب هو المؤونة لا وفاء 
الدين. وكذا يجوز له الدفع إليه منها ليقضيه إذا كان لغيره, كما يجوز إعطاوؤه غيره 
مما لاايجب بذله كنفقة الزوجة. 

( وفي سبيل الله, وهو القَرب كلها 4 على أَصمٌ القولين! لأنّ سبيل الله 
لغدَّ: الطريق إليه, والمراد هنا الطريق إلى رضوانه وثوابه, لاستحالة التحيّر عليه 


)١(‏ كابن ادريس في السرائر ؟ : 5 والمحقّق في المعتبر ؟ : 0177, والعلامة في المنتهى 
ل 0 

(؟) في (ش) : أوالأخذ. 

(؟) قاله العلامة في المختلف 7: ؟١5.‏ كما حكي ذلك عنه أيضاً في المسالك .517:١‏ 

(4) قواه الشيخ في المبسوط ١:؟0".‏ وجزم به في الخلاف 4 : 517 في كتاب الصدقات, 
السالة ١‏ واختاره ابن حمزة في الوسيلة : ؟1١؛‏ وابن إدريس في السرائر :١‏ 108, 
:والمحقّق في المعتبر ؟ : /ا0, والعلامة في المختلف *: ,5١08‏ والقواعد ١:.0؟,‏ 
والتحرير ١3 : ١‏ 5» والسيوري في التنقيح :١‏ ؟؟5. 


3-3 0 0 0 
فيدخل فيه ما كان وصلة إلى ذلك كعمارة المساجد ومعونة المحتاجين وإصلاح 
ذات البين وإقامة نظام العلم والدين. وينبغي تقييده ب«ما لا يكون فيه معونة 
لغنيٌ لا يدخل في الأصناف». وقيل : يختصٌ بالجهاد السائغ(" والمرويّ 

الل 1". 

(١‏ وابن السبيل, وهو المنقطع به » في غير بلده ا ولا يمنع غناه في بلده 
مع عدم تمكنه من الاعتياض عنه © ببيع أو اقتراض أو غيرهماء وحينئذٍ فيُعطى 
ما يليق بحاله من المأكول والملبوس والمركوب إلى أن يصل إلى بلده بعد قضاء 
لوطي أو إلى محل متك الاعتبا طن :فيه قيفر ويجب :رد الموجو ةلد 
وإن كان مأكولاً على مالكه أو وكيله, فإن تعذّر فإلى الحاكم, فإن تعذّر صَرفَه 
بنفسه إلى مستحق الزكاة. 

ومنشئ السفر مع حاجته إليه ولا يقدر على مال يُبلغه ابن سبيل على 
الأقوى. ْ 

«إ ومنه 4 أي من ابن السبيل « الضيف »© بل قيل : بانحصاره فيه" إذا 
كان نائياً عن بلده وإن كان غنيّاً فيها مع حاجته إلى الضيافة. والنيّة عند شروعه في 
الأكزوولا حي عليه إلاها اكل واخ كان حيو لا. 


,١5؟‎ : والشيخ في النهاية : 188., وسار في المراسم‎ ,14١ : قاله المفيد في المقنعة‎ )١( 
.١١؟‎ : وأبو المجد في إشارة السبق‎ 

(؟) مثل قوله مه : «أو في جميع سبل الخير» راجع الوسائل 5 : .١151‏ الباب الأُوّل من 
أبواب المستحقين للزكاة: الحديث لا. 

(؟) لم نعثر على من أفتى بالانحصارء قال المفيد : « وقد جاءت رواية أنّهم الأضياف» 
المقنعة : ١8؟.‏ 


كتاب الزكاة / المستحق ا 0 ااا 


وتشترط العدالة في من عدا المؤلّفة 4 قلوبهم من أصناف المستحقّين. 
ا المؤلّفة فلا؛ لأنّ كفرهم مانمٌ من العدالة؛ والغرض منهم يحصل بدونها 
ما اعتبار عدالة العامل فموضع وفاق. وأمّا غيره فاشتراط عدالته أحد الأقوال 
في المسألة١"‏ بل ادّعى المرتضى فيه الإجماع'" لا فلو كان السفر» من 
ابن السبيل 8 معصية مُنع 4 كما يُمنع الفاسق في غيره. 

و » لا تعتبر العدالة في الطفل؛ لعدم إمكانها فيه. بل « يُعطى الطفل 
ولوكان أبواه فاسقين » اثفاقاً. 

( وقيل : المعتبر © في المستحقّ -غير من استثئني باشتراط العدالة أو 
بعدمها 8 تجتّب الكبائرا" » دون غيرها من الذنوب ل اواطيك فيا لان 
النصّ ورد على منع شارب الخمرا؛) وهو من الكبائرء ولم يدل على منع الفاسق 
مطلقاً. وألحق به غيره من الكبائر للمساواة. 

وفيه نظر؛ لمنع المساواة وبطلان القياس, والصغائر إن أصرّ عليها لحقت!” 
بالكبائر. وإلا لم توجب الفسق, والمروءة غير معتبرة في العدالة هنا على 


)١(‏ قاله الشيخ في الخلاف ؛ : 55؟. المسألة *, وابن زهرة فى الغنية : 4؟1١.‏ والحلبي في 
الكافي : 177 وابن حمزة في الوسيلة : ؟1. وابن البرّاج في المهدّب .١174:١‏ ومن 
القائلين بعدم اشتراطها المحوّق في المعتبر ؟ : والعلامة في المختلف 08:5؟. 
واشترط سلار الولاية ولم يذكر العدالة. وكذا الصدوقء أنظر المراسم: 177, والمقنع : 1760. 

() أنظر الانتصار : .7١18‏ 

(؟) حكاه العلامة عن ابن الجنيد في المختلف 7: 501. ٠‏ 

(4) الوسائل 11935 النات لال من أبواب المستحتين للزكاة: الحديت الأول 

(5) في (ر) و(ش) : الحقت. 


01 ا اي ع وق لولمه /ج ١‏ 
ما صرّح به المصنّف في شرح الإرشاد!'! ‏ فلزم من اشتراط تجدّب الكبائر 
اشتراط العدالة. 

ومع ذلك لا دليل على اعتبارهاء والإجماع ممنوع. والمصنف لم يرجّح 
اعتبارها!" إلا في هذا الكتاب. ولو اعتبرت زم منع الطفل؛ لتعذّرها منه, وتعدّر 
الشرط غير كاف في سقوطه, وخروجه بالإجماع موضع تأمّلٍ. 

ف ويعيد اليخالك الأكاة لى أغظاها تكله اق غير التستصدةة مظلفاً 
« ولا يعيد باقي العبادات 4 التي أوقعها على وجهها بحسب معتقده. والفرق أن 
الزكاة وية وقد دفعه إن غير استحقه: والغنادات حو الهغال :وقد أسقطها غنة 
رحمةً كما أسقطها عن الكافر إذا أسلم. ولو كان المخالف قد تركها أو فعلها على 
غير الوجه قضاها. والفرق بينه وبين الكافر قدومه على المعصية بذلك والمخالفة 
لّه تعالى, بخلاف ما لو فعلها على الوجه. كالكافر إذا تركها. 

ويشترط 4 في المستحقّ ا أن لا يكون واجب النفقة على المعطي » 
من حيث الفقرء أمّا من جهة العُرم والعمولة'" وابن السبيل ونحوه إذا انّصف 
بموجبه فلا. فيدفع إليه ما يوفي دينه والزائد عن نفقة الحَضّر . والضابط : أن واجب 
النفقة إِنّما يُمنع من سهم الفقراء لقوت نفسه مستقرّاً في وطنه. 

9( ولا هاشميّاً إلا من قبيله 4 وهو هاشميٌ مثله وإن خالفه في النسب 9 أو 


.؟511١:‎ ١ غاية المراد‎ )١( 

(؟) في ( ف ) و (ر) : اعتبار العدالة. 

(؟) قال الفاضل الإصفهاني : لم أسمع بهذه اللفظة مصدراً ولا اسم مصدرء ولا رأيت لها ذكراً 
في كتاب يعتمد عليه؛ ومراد الشارح بها إمّا المصدر أو اسمه أو جمع «عامل» أو اسمه. 
المناهج السويّة .5١٠‏ 


كتاب الزكاة / المستحقٌّ 57000 :95ب 000 
تعذر * كفايته من 8# الخمس * فيجوز تناول قدر الكفاية منها حينئذ. ويتخيّر 
بين زكاة مثله والخمس مع وجودهماء والأفضل الخمس؛ لأنّ الزكاة أوساحُ 
فى الجملة(". 

وقيل : لا يتجاوز من زكاة غير قبيله قوت 0 وليلة, إلا مع عدم اندفاع 
الضرورة به”", كأن لا يجد في اليوم الثاني ما يدفعها به. 

هذا كلّه فى الواجبة: ما المندوبة فلا يُمنع منهاء وكذا غيرها من الواجبات 
على الأقوى. 

ط( ويجب دفعها إلى الإمام مع الطلب بنفسه أو بساعيه 4 لوجوب طاعته 
مطلقاً ‏ قيل : و » كذا يجب دفعها إلى 8 الفقيه 4 الشرعي ا في » حال 
الغيبة 4(" لو طلبها بنفسه أو وكيله؛ لأنّه نائبٌ للإمام كالساعي؛ بل أقوى. 
ولو خالف المالك وفدّقها بنفسه لم يج للنهى المفسد للعبادة. وللمالك استعادة 
العين مع بقائها أو علم القابض. 

( ودفعها إليهم ابتداءً 4 من غير طلبٍ ا أفضل » من تفريقها بنفسه؛ 
لأنْهم أبصر بمواقعها وأخبر بمواضعها لا وقيل 4 والقائل المفيد والتقت “ا 


)١(‏ كما ورد في الحديثء أنظر الوسائل 181:1: الباب 4؟ من أبواب المستحقّين للزكاة, 
الحديث ؟. 

(1) قاله المحوّق الثاني في حواشي الشرائع والإرشاد. أنظر حاشية الشرائع ( مخطوط ) الورقة 
وحاشية الإرشاد ( مخطوط ) .1١:‏ 

(؟) قال الفاضل الإصفهاني : ولم أظفر بقائل بذلك, وبقيد «لو طلبها بنفسه أو وكيله» 
وإِنْما عثرت على القول ا50 الدفع إليه أو وكيله في الغيبة ابتداءً. المناهج 
السوية +ة: 

(5) المقنعة : 501؟. الكافي في الفقه : 10/7. 


00" 14 اساهوة اوطافو 11 نه تمام ف الت صتانة نزي الرؤضة الموكة رع ١‏ 
يجب 4 دفعها ابتداء إلى الإمام أو نائبه, ومع الغيبة إلى الفقيه المأمون وألحق 
التق الخمس - محتجّين! بقوله تعالى : (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَة)!" وال يجاب 
عليه يستلزم الإإيجاب عليهم, والنائب كالمنوب. والأشهر الاستحباب. 

( ويُصدّق المالك في الإخراج بغير يمين 4 لأنّ ذلك حقٌّ له كما هو عليه 
ولا يعلم إلا من قبله. وجاز احتسابها من دين وغيره مما يتعذّر الإشهاد عليه. 
وكذا ثُقبل دعواه عدم الحول وتلفَ المال وما بُنقٍص النصاب ما لم يُعلم كذبه. 
ولاتقبل الشهادة عليه في ذلك إلا مع الحصر؛ لأنّه نفيٌ . 

(( ويستحبٌ قسمتها على الأصناف 4 الثمانية؛ لما فيه من فضيلة التسوية 
بين المستحقّين؛ وعملاً بظاهر الاشتراك 8 وإعطاء جماعة من كل صنفٍ » 
اعتباراً بصيغة الجمع . ولا يجب التسوية بينهم: بل الأفضل التفضيل بالمرجّح . 

ويجوز 4 الدفع إلى الصنف 9 الواحد”* 4 والفرد الواحد منه؛ لما ذكرناه 
من كونه لبيان المصرفء فلا يجب التشريك. ظ 

« و » يجوز ل الإغناء 4 وهو إعطاء فوق الكفاية ( إذاكان دفعةَ » 
واحدة؛ لاستحقاقه حال الدفع, والعّناء متأَخّدٌ عن الملك فلا ينافيه. ولو أعطاه 
دفعات امتنعت المتأخّرة عن الكفاية. 

« وأقل ما يُعطى 4 المستحقّ «١‏ استحباباً ما يجب في أوّل » نُصُّبٍ 
( النقدين 4 إن كان المدفوع منهما وأمكن بلوغ القدر. فلو تعذّرء كما لو أعطي 


. الاحتجاج من المفيد. ولم يرد في كافي الحلبي‎ )١( 


)2 في (ق) : للواحد. 


كتاب الزكاة / المستحقٌّ ااا 
ما في الأوّل لواحدٍ سقط الاستحباب في الثاني(" إذا لم يجتمع منه نُصُبٌ كثيرة 
تبلغ الأيّل. 

ولو كان المدفوع من غير النقدين؛ ففى تقديره باحدهما مع الإمكان 
وجهان, ومع تعذّره -كما لو وجب عليه شاةٌ واحدة لا تبلغه ‏ يسقط قطعاً. وقيل : 
إن ذلك على سبيل الوجوب مع إمكانه!" وهو ضعيف. 

«إ ويستحبٌ دعاء الإمام أو نائبه للمالك » عند قبضها منه؛ للأمر به فى 
لاه نوه زوطر عقوي ١١‏ طدلرره 1 انها سي ,الال #الشزرت رفن 
يجب !*) لدلالة الأمر عليه. وهو وى وبه قطع المصئف فى الدروس!* ويجوز 
بصيغة «الصلاة» للاتباع7 ودلالة الأمرء وبغيرها؛ لأنّه معناها لغة. والأصل هنا 
عدم النقل. وقيل : يتعيّن لفظ «الصلاة»”" لذلك. 

والمراد ب«النائب» هنا ما يشمل الساعي والفقيه. فيجب عليهما أو 


. في ( ف ) بدل «الثاني» : الباقي‎ )١( 

(؟) وهو ظاهر كلام جماعة؛. وصريح آخرين؛ راجع المقعة 1؟ :والنعياية قي 
والانتصار : ,5١4‏ والمقنع : ؟17, والكافي : ١77‏ ., والغنية : 0؟1١,‏ والمراسم : ,١١7‏ 
والنشالة ا 

١: سورة العوية‎ )١( 

(؛) قاله الشيخ في الخلاف ؟ : ,.١70‏ والمحقق في المعتبر ؟ : 097. 

(8) لد روس 151 

(1) فإنٌ المنقول عن النبيّ يَيْيْهُ في صحاح العامّة الدعاء لهم بلفظ «الصلاة», أنظر سنن 
أبي داود ؟ .٠١1:‏ الحديث .105٠‏ 

(0) قال الفاضل الإصفهاني : لم أظفر بقائل على القطع , نعم احتمله جماعة. منهم : المصئّف 
في الشرح (غاية المراد :١‏ 519)... ونحوه في التنقيح :١(‏ 19)» المناهج السويّة: ؟١٠.‏ 


اس 00031 0 ا 0 
شعت :انا الميدة دن لدرقير كلدت 

2١‏ ومع الغيبة لا ساعي ولا مؤلفة* إِلّا لمن ** يحتاج إليه © وهو الفقيه إذا 
تمكّن من نصب الساعي وجبايتها. وإذا وجب الجهاد في حال الغيبة واحتيج إلى 
التأليف فيجوز بالفقيه وغيره. وكذا سهم «سبيل الله » لو قصرناه على الجهاد. 

وأسقط الشيخ يليه(" سهم «المؤلّفة» بعد موت النبى يل ؛ لبطلان التأليف 
بعده. وهو ضعيف . 1 

( وليخصٌ بزكاة *** النعم المتجمّل » وزكاة النقدين والغلّات غيرهم . رواه 
عبد اللّه بن سنان عن الصادق غَليةِ " معللاً بأنٌّ أهل التجيّل متعوزيو اللاي 
فيدفع إليهم أجل" الأمرين عند الناس ا وإ يصالها إلى المستحبي** ** من قبولها 
هدية 4 واحتسابها عليه بعد وصولها إلى يده أو يد وكيله مع بقاء عينها . 


(#) في (ق) و(س) :لا مؤلف. 

)5 دن )فى لسن ) بذل)"المق )4 أن" 

.17 الخلاف ؛ : *5", المسألة‎ )١( 

(248) في ( سس ) : زكاة. 

(؟) الوسائل 03555 النانه :ةا من أبؤات السسعحقين للذكاة: الحديق الأول : 
() في المصدر : أجمل . 

(##) في (ق ) : المستحيين . وفي نسخة ( ف ) من الشرح : المستحي . 


« الفصل الرابع » 
( في زكاة الفطرة > 


وتطلق على الخلقة, وعلى الاسلام. والمراد بها على الأوّل زكاة الأبدان 
مقابل المال. وعلى الثاني ذكاة الديى:والاناتي وى قة وفيت خلن :من ابدام 
قبل الهلال. 

9 ويجب على البالغ العاقل الحرٌ © لا على الصبىٌ والمجنون والعبد. بل 
على من يعولهم إن كان من أهلها. ولا فرق في العبد بين القِنّ والمدبّر والمكاتب, 
1 اامسترو مض المظالى: انس طايه وجرا وفتي جر ية ارزواتو امبر وي 
قولان, أشهرهما وجوبها على المولى ما لم يَعُله غيره١'"‏ « المالك قوت سنته » 
فعلاً أو قوّةً. فلا تجب على الفقيرء وهو من يستحقّ الزكاة لفقره. ولا يشترط في 
مالك قوت السنة أن يفضل عنه أصواعٌ بعدد من يُخرج عنه. 1 

فيخرجها ا عنه وعن عياله 4 من ولد وزوجة وضيفبٍ #8 ولو تبرّعاً » 
والمعتبر فى الضيف وشبهه صدق اسمه قبل الهلال ولو بلحظة. ومع وجوبها عليه 
تسقط عنهم وإن لم يخرجها, حنّى لو أخرجوها تبرّعاً بغير إذنه لم يبرأ من وجبت 


.77١ :7 ذهب إليه الشيخ في الخلاف ؟ : ؟15١. المسألة 1077, والعلامة في المختلف‎ )١( 
. والقول الآخر استحبابها على المولى إذا لم يعله. حكاه في البيان : 337 عن ابن البرّاج‎ 


م روصو و ارق روه را مه ادا قد انو ود ودعي الروظة اليف ١‏ 
عليه . وتسقط عنه لو كان بإذنه. 

ولا يشترط فى وجوب فطرة الزوجة والعبد العيلولة. بل تجب مطلقاً 
ما لم يَعُلْهما غيره ممّن تجب عليه. نعم» يشترط كون الزوجة واجبة النفقة, 
فلافطرة للناشز والصغيرة. 

«( وتجب 4 الفطرة لإ على الكافر »4 كما يجب عليه زكاة المال 
( ولا تصحٌ منه © حال كفره, مع أنه لو أسلم بعد الهلال سقطت عنه وإن استحيّت 
قبل الزوال, كما تسقط الماليّة لو أسلم بعد وجوبها. وإِنّما تظهر الفائدة في عقابه 
على قر كه لوافات كافرا,كفيوها مو العنادادت: 

والاعتبار بالشروط* عند الهلال » فلو أعتق العبد بعده أو استغنى الفقير 
أو أسلم الكافر أو أطاعت الزوعة لم تجب» 

لإ وتستحبٌ 4 الزكاة لإ لو تجدّد السبب » الموجب ١‏ ما بين الهلال » 
وهو الغروب ليلة العيد 8 إلى الزوال # من يومه. 

وقدرها صاع > عن كل إنسان «١‏ من الحنطة أو الشعير أو التمر أو 
الزبيب أو الأرز »> منزوع القشر الأعلى ١‏ أو الأقط > وهو لبنٌ جافٌّ ١‏ أو 
اللبن 4 وهذه الأصول مجزيةٌ وإن لم تكن قوتاً غالباً. أمَا غيرها فإنّما يُجزٌَ مع 
غلبته فى قوت المُخرج. 

( وأفضلها التمر 4 لأنّه أسرع منفعة وأقلّ كلفة. ولاشتماله على القوت 
والادام'" ظ ثم الزبيب > لقربه من التمر في أوصافه « ثم ما يغلب على قوته » 
من الأجئاس وغيرها. 1 


)2) في (ق) : بالشرط . 
)01( الإدام : كل موافق وملائم . ومنه « إدام الطعام » وهو ما يجعل مع الخبز فيطيّبه. 


كتاب الزكاة / زكاة الفطرة سو ام و ا ا 0 

والصاع تسعة أرطال ولو من اللبن فى الأقوى » هذا غايةٌ لوجوب 
الصاع لا لتقديره؛ فإنّ مقابل الأقوى العداء ست أرطالٍ فته أو وني ذا 
| الصاع منه قدرٌ اخر. 

« ويجوز إخراج القيمة بسعر الوقت # من غير انحصار فى درهم عن 
الصاع أو ثلثي درهم. وما ورد منها مقدّراً!'' منرّل على سعر ذلك الوقت. ١‏ 

9 وتجب النيّة فيها وفي الماليّة 4 من المالك او وكيله عند الدفع إلى 
الفستحق: أو وكيله عموماً كالاماء:ونائبة عاماً أو خاضاء أو خصوصا كوكلة: 
ولو لم ,ينو المالك عند دفعها إلى غير المستحقّ ووكيله الخاصٌ فنوى القابض عند 
دفعها إليه أجزا. 

( ومن عزل إحداهما 4 بأن عيّنها في مال خاصٌٌ بقدرها بالنّة 9« لعذرٍ » 
مانع من تعجيل إخراجها « ثم تلفت » بعد العزل بغير تفريط « لم يضمن 4 لأنّه 
بعد ذلك بمنزلة الوكيل في حفظها. ولو كان لا لعذر ضمن مطلقاً إن جوّزنا العزل 
مانن اواتظين قاقد التزل فى اتعتضا رهاق السوزول فلا نوو التسة و فيه 
ونماؤه تابع. وضمانه كما ذكر. ْ 

«! ومصرفها مصرف الماليّة 4 وهو الأصناف الثمانية. 

( ويستحبٌ أن لا يقصر العطاء 4 للواحد ذإ عن صاع » على الأقوى, 


)١(‏ قال الفاضل الإصنهاني ف : القول بن الواجب في اللبن سنّة أرطال عراقيّة للشيخ في 
المبسوط والمصباح ومختصره والاقتصاد, ووافقه ابنا حمزة وإدريس والعلامة في التذكرة 
والتبصرة . والقول بأ الواجب فيه أربعة عراقيّة للشيخ في الجمل والنهاية . وكتابي الأخبار 
ظاهراً... وهو صريح الفاضلين في الشرائع والنافع والقواعد .... المناهج السويّة 01 

(؟) الوشائل :4 البابي لامن يوان زكاة القطرة الحديت أو . 


ل 1ك بحا عن لنو ننه الروضة النفعة / ع 
والمشهور أنّ ذلك على وجه الوجوب, ومال إليه في البيان" ولا فرق بين صاع 
نفسه ومن يعوله « إِلَّا مع الاجتماع » أي اجتماع المستحقّين 8 وضيق المال » 
فيسقط الوجوب أو الاستحباب, بل يُبِسَط الموجود عليهم بحسبه. ولا تتجب 
التسوية وإن استحيّت مع عدم المرجح. 

ويستحبٌ أن يخصّ بها المستحقّ من القرابة والجار © بعده. وتخصيص 
أهل الفضل بالعلم والزهد وغيرهما وترجيحهم في سائر المراتب. 

(١‏ ولوبان الآخذ غير مستحقّ ارتجعت » عيناً أو بدلاً مع الإمكان, «١‏ ومع 
التعذر تُجزَىْ إن اجتهد 4 الدافع بالبحث عن حاله على وجهٍ لو كان بخلافه اظهر 
عادةً, لا بدونه بأن اعتمد على دعواه الاستحقاق مع قدرته على البحث « إِلَّا أن 
يكون 4 المدفوع إليه « عبده > فلا يُجِرَئْ مطلقاً؛ لأنّه لم يخرج عن ملك المالك. 

وفي الاستئناء نظر؛ لأنّ العلّة في نفس الأمر مشتركةٌ, إن القابض مع عدم 
استحقاقه لا يملك مطلقاً وإن برئ الدافع, بل يبقى المال مضموناً عليه. وتعذدّر 
الارتجاع مشتركٌ . والنصّ مطلقٌ!". 


1 البنان 6 
أبوات انمسق اللركاه العديف الاول: 
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( كتاب الخمس » 


: ويجب فى » سبعة أشياء‎ ١ 


الأول : 8 الغنيمة » : 

وهي ما يحوزه المسلمون بإذن النبي أو الإمام بيك فق اهزال اهلا لقدريث 
بغير سَرِقَةٍ ولا غيلة!'' من منقول وغيره. ومن مال البغاة إذا حواها العسكر عند 
الأكثر ٠‏ ومنهم المصنّف في خمس الدروس'" وخالفه في الجهاد!" وفي هذا 
الكتاب!* ومن الغنيمة فداء المشركين وما صولحوا عليه. 

وما أخرجناه من الغنيمة بغير إذن الإمام والسرقة والغيلة من أموالهم 
فيه الخمس أيضاً, لكنّه لا يدخل في اسم الغنيمة بالمعنى المشهور؛ لأنّ الأوّل 


9" اليلق القدريسة: 


)2 الدروس ؟ :25. 


(4) يأتي في الجزء الثاني في الفصل الرابع من كتاب الجهاد . 


ا مة ع لو ا موا 0 لماز الرووضة النهنة ١‏ 
للإمام خاصّة, والثاني لآخذه. نعم, هو غنيمة بقولٍ مطلق, فيصم إخراجه منها!". 

وإِنْما يجب الخمس في الغنيمة « بعد إخراج المُوّن* » وهي ما أنفق عليها 
بعد تحصيلها بحفظٍ وحمل ورعي ونحوها. وكذا يُقدّم عليه الجعائل على الأقوى. 


ف و 4 الثاني : # المعدن » : 

كع نان دفي استّخرج من الأرض مما كانت أصله ثمٌ اشتمل على 
خصوصية يعظم الانتفاع بهاء كالملح والجصٌ وطين الغسل وحجارة الرحى, 
والجواهر : من الزبرجد والعقيق والفيروزج وغيرها. 


« و »4 الثالث :8 الغوص 4 : 

أي : ما أخرج به : من الولو والمرجان والذهب والفضّة التي ليس عليها 
كه الآسلام ب والتشرء والقيوم مدا الالخراعمن داخل الماء و لو اخد م امن 
لكين السباحل أوغن وجه الغاء لم يكن عوضاً وفاقاً للمصنّف في الدروس'" 
وخلافاً للبيان" وحيث لا يلحق به يكون من المكاسب, وتظهر الفائدة فى 
الشرائط . 

وفي إلحاق صيد البحر بالغوص أو المكاسب ؟ وجهان, والتفصيل حسنٌ, 


)١(‏ أي من الغنيمة بالمعنى المشهور. 
() في ( س ) : المؤونة. 

.55١:١ الدروس‎ )'( 

(؟) البيان : 546. 


: 4 أرباح المكاسب‎ ١: و » الرابع‎ ١ 

من تجارةٍ وزراعةٍ وغرس وغيرها ممّا يكتسب من غير الأنواع المذكورة 
قسيمها ولو بنماءٍ واتوأد وارتفاع قيمة وغيرهاء خلافاً للتحرير حيث نفاه في 
الارتفاع(". 


ف و » الخامس :8 الحلال المختلط بالحرام * : 

« ولا يتميّز ولا يعلم صاحبه #4 ولا قدره بوجه. فإنْ إخراج خمسه حينئذ 
يطو نالعال من الخراء» 

لوقك كان للشراء دك المال الخهول المالل كيت لذ يمل : 

ولو علم صاحبه ولو في جملة قوم منحصرين فلا بد من التخلّص منه 
والزشا ولاتسلت نان أي ملز افر الاك عدف الله مم3 لم سيان 
كاده امنا رقا على له رو عار يرارق اا ا 

ولو علم قدره -كالربع والثلث وجب إخراجه أجمع صدقةً لا خمساً. 

ولو علم قدره جملةً لا تفصيلاً. فإن علم أنه يزيد عن الحُمس خمّسه 
وتصدّق بالزائد ولو ظنّاً. ويحتمل قويّاً كون الجميع صدقة. ولو علم نقصانه 
عنه اقتصر على ما يتيقّن به البراءة صدقة على الظاهر, وخُمساً في وجه. 
000 

ولوكان الحلا الأغلاط جك تكي :قب امن تمعده رص ذللقا ييه 


(') التذكرة 60: 7؟5. 


7 ااا 0 


ولو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس ففي الضمان له وجهان. أجودهما 
ذلك. 


« و »4 السادس :ل الكنز » : 

وهو التبال السدكوار جك الارسن ضرا ف وار الضوت مكلف :وار 
الأسلام ولا أثر له غلية, ولوكان عليه أثره فلقطةٌ على الأقوى . 

هذا إذا لم يكن في ملك لغيره ولو فى وقت سابق, فلو كان كذلك عرّفه 
المالك, فإن اعترف به فهو له بقوله مجرّداً, إلا عردّفه مَن قبله من بائع وغيره» فإن 
اعترف به وإلا فمن قَبِلّهِ مّن يمكن. فإن تعدّدت الطبقة وادّعوه أجمع قسّم عليهم 
بحنب السك ولو !دعا عضي خاطة فإن كراسبا توتضى التقريف لمت إليه 
عي اكه 5 لجعو عه ناف "١‏ كنا رنتية احسى تكن انراد اه 
لم يكن عليه أثر الإسلام؛ وإلا فلقطة . 

ومثله الموجود في جوف دابَةٍ ولو سَمَكَةٍ مملوكةٍ بغير الحيازة» أمّا بها 
فلواجده؛ لعدم قصد المحيز إلى تملّك ما في بطنها ولا يعلمه. وهو شرط الملك 
على الأقوى. 

وإِنّما يجب في الكنز « إذا بلغ عشرين ديناراً 4 عيناً أو قيمةً. والمراد 
ب «الدينار» المثقال كغيره. وفي الاكتفاء بمئتيى درهم وجهٌ احتمله المصنّف 
في البيا "مع قطعه بالاكتفاء بها في المعدن» وينيغي القطع بالاكتفاء موا ما 
لأنّ صحيح البزنطي عن الرضا ْقِةٍ تضمّن : أن ما يجب الزكاة منه في مثله 


)0 البيان 5232 و7525. 


ففيه الخمس(". 

« قيل : والمعدن كذلك » يشترط بلوغه عشرين ديناراً”"' ونسبته إلى 
القول تدل على توقفه فيه. مع جزمه به فى غيره!! وصحيح البزنطي دال عليها“ا 
ذامل با 

وفي حكمها بلوغه مئتي درهم _كما مرّ -عند المصنّف. مع أنّ الرواية هنا 
لا تدل عليه. 

« وقال الشيخ فى الخلاف : لا نصاب له! » بل يجب فى مسمّاه. وهو 
ظاهر الأكثر نظراً إلى الاسم: والرواية حجّة عليهم. 

( واعتبر أبو الصلاح 4 التقىٌ الحلبي « فيه ديناراً" كالغوص * استناداً 
إلى رواية قاصرة”" نعم, يعتبر الدينار أو قيمته في الغوص قطعاً. واكتفى المصنّف 
عن اشتراطه فيه بالتشبيه هنا. 

ويعتبر النصاب فى الثلاثة!" بعد المؤونة التى يغرمها على تحصيله : من 


90( الوعائل 3 مه :اناك :قاهن ارو اصانا سد فود اكمس الكديف. 

)2( قاله الشيخ في النهاية : /111., والمبسوط :١‏ 97؟. وابن حمزة في الوسيلة : ,١58‏ 
والمحقّق في المعتبر ؟ : 117, والعلامة في التحرير :١‏ 75؟4. 

اروف البيان 17 ولد ووس 11 

الوسبائل 115 الات هن ابواهنا بحي فود الخسين ‏ الحدت الاول: 

(5) الخلاف 5 ,١١15:‏ المسألة ١67‏ من كتاب الزكاة. 

(1) الكافي في الفقه : .1٠١‏ 

(0) أي سنداً؛ لأنّ في طريقه «محمّد بن علىّ » وهو مجهول. كما في المناهج السويّة :178 
از الرسداكاه جاع لات الاي كاين رابا بتع قله ا لدم ١‏ الحديك 3 

(6) الغوص والكنز والمعدن. 


اراس 00000001 
حفرء وسبكِ في الع وسو ال الوصو أرعه: وأجرة الغوّاص في الغوص, 
واجرة العف وتحوه فى الكو هين النضات تعدها مظ قافن ظاهر الأصحات: 

ولا يعتبر اتّحاد الإخراج في الثلاثة؛ بل يضم بعض الحاصل إلى بعضٍ وإن 
طال الزمان أو نوى الاعراضء وفاقاً للمصنّف١)‏ واعتبر العالامة عدم نيّة 
الإعراض!" وفي اعتبار اتّحاد النوع وجهان, أجو دهما اعتباره في الكنز والمعدن 
دون الغوص. وفاقاً للعلامة2. 

ولو اشترك جماعةٌ اعتبر بلوغ نصيب كل نصاباً بعد مؤونته. 


: » و » السابع :ا أرض الذمّي المنتقلة إليه من مسلم‎ ١ 

سواء انتقلت إليه بشراءٍ أم غيره؛ وإن تضمّن بعض الأخبار لفظ «الشراء»!) 
وسواء كانت ممّا فيه الخمس -كالمفتوحة عنوة حيث يصمٌ بيعها -أم لاء وسواء 
أعلات للوراعة اع لغيرنها بحن لو اكقرى معان أوذارا الخد اده مين الأرض»: 
عملاً بالإطلاق. وخصّها في المعتبر بالأولى!». 


,111١2 5641١ في البيان +747 0غ والدروس‎ )١( 

(؟) راجع التذكرة 60 :458. والتحرير 174:١‏ و858. 

(؟) قال الفاضل الإصنهاني : لم أظفر في شيء من كتبه بما يوافقه, ولا سمعت نقله عنه 
مرق جد وانما وجدت نصّه في المنتهى والتذكرة والتحرير على عدم اعتباره في المعدن ... 
ولم يتعرّض في الكنز والغوص بإثبات ولا نفي , المناهج السويّة : .١11 ٠‏ وراجع المنتهى 
(الحجرية ) ١‏ : 059., والتذكرة 458:66 . والتحرير :١‏ 576. 

(4) الوسائل :8015 البات تق الواهمنا دعن فيه الكدين العديف 23 

(6) المعتبر " : 8؟1. ش 


وعلى ما اخترناه فطريق معرفة الخمس : أن تُقَرَم مشغولة بما فيها باجرةٍ 
للمالك. ويتخيّر الحاكم بين أخذ خمس العين والارتفاع. 

ولاحول هنا ولانصاب ولانيّة. ويحتمل وجوبها عن الآخذ لا عنه. وعليه 
التضلف: ف الدرونين 1" والأول:فى الياة 0 

ولا يسقط ببيع الذمّي لها قبل الإخراج وإن كان لمسلم. ولا بإقالة المسلم له 
في البيع الأوّل. مع احتماله هنا؛ بناءً على أنّها فسخ , لكن لما كان من حينه ضعف . 

9 و » هذه الأرض 9 لم يذكرها كثير # من الأصحاب. كابن أبي عقيل 
وابن الجنيد والمفيد وسلار والتقئ. والمتأخرون أجمع والشيخ 7" من المتقدمين 
على وجوبه فيهاء ورواه أبو عبيدة الحذاء فى الموثق عن الباقر طاو (4. 

« وأوجية أبو الصلاح في الميراث والصدقة والهبة © محتجّا بأنّه نوع 
اكتساب وفائدة! فيدخل تحت العموم” ا وأنكره ابن ادريس "١4‏ والعلامة6 


.5109:١ الدروس‎ )١( 

(؟) أي : عدم النيّة؛ أنظر البيان : 17. 

() النهاية : /191: والميسوط 5 /الا. 

3) الوونائل 7815 البات كس أبورات مانهب فنة الشنس »الجديف الازل:. 

(6) الكافي في الفقه : .1١‏ 

(3) عموم قوله تعالى ٠:‏ وَأَعْلَمُوا أنمَا غَِئتُْ مِنْ شَيْءٍ قَأنَّلله حْمْسَهُ وَلِلوَسُولٍ ...) الأنفال : 
١‏ وعموم مثل خبر سماعة قال : سألت أبا الحسن ليذ عن الخمس ., فقال : « في كل ما 
آفأة النائن مق اقليل أو كثين 4 الومنائ 8:5 البايه ذه أبوات عست قد الخمس» 
الحديث 15. 

(/17 السواكر و1 

.179:١ والتحرير‎ ,”١6 :” المختلف‎ )6( 


ا" 00 
للأصل, والشكٌ في السبب. 

9 والأوّل حسن » لظهور كونها غنيمة بالمعنى الأعمٌ فتلحق بالمكاسب ؛ 
851 بقضرط انها كيهو لذ الشعباراء فيكو النيرات منة. وأتا الحقوه التتركنة بعلن 
القبول فأظهر ؛ لأنّ قبولها نوعٌ من الاكتساب, ومن ثم يجب القبول حيث يجب 
كالاكتسات للفقة؛ ويه حيك ينف كالاكتساب للح : وكعيراً منا بذكر 
الأصحاب أن قبول الهبة ونحوها اكتساب١'!‏ وفى صحيحة علىٌ بن مهزيار عن 
8 جعفر الثاني!"ا ما يرشد إلى الوجوب فيها. 

والمصنّف لم يرجّح هذا القول إلا هناء بل اقتصر في الكتابين على مجرّد 
نقل الخلاف'" وهو يشعر بالتوقف. 

« واعتبر المفيدا' في الغنيمة والغوص والعنبر 4 ذكره بعد الفوص 
تخصيصٌ بعد التعميم, أو لكونه أعمّ منه من وجه لإمكان تحصيله من الساحل 
أو عق وبقة الماء: فلا يكنون غنوضا كبا دلق « عفتري دينارا عينا أو 
قيمة 4. 

( والمشهور أنّه لا نصاب للغنيمة 4 لعموم الأدلّة, ولم نقف على 
ما أوجب إخراجه لها منه!" فإنّه ذكرها مجرّدة عن حجّة . وأمّا الغوص فقد عرفت 


)١(‏ لم نعثر على من صرّح بذلك. نعم أوجب الحلبي في الهبة الخمس . واحتجٌ له العلامة بأنْه 
نوع اكتساب, راجع الكافي : ,٠7١‏ والمختلف 7: .8١6‏ 

(90) الراك 753:5 الاب طمن أبرانيدها نحن فب الكمتى: العذية :0 

() الدروس ,2508:3١‏ البيان : /71. 

(؛) حكاه عنه العلامة في المختلف : .77١‏ 

(0) يعني أوجب إخراج المفيد للغنيمة من العموم. 


أن نصابه دينار١"‏ للرواية عن الكاظم لَقةِ!" وأمّا العنبر فإن دخل فيه فبحكمه, 
وإلا فبحكم المكاسب. وكذا كل ما انتفى فيه الخمس من هذه المذكورات لفقد 
شرط ولو بالنقصان عن النصاب. 

« ويعتبر © فى وجوب الخمس # في الأرباح 4 إخراج # مؤونته 
ومؤونة عياله # الواجبي النفقة وغيرهم حتّى الضيف ١‏ مقتصداً > فيهاء أي : 
متوقطا يخس اللائق يجالةعادة. فإق اشرق كس عليه ما زاد إن مدر 
حسب له ما نقص. 

ومن المؤونة هنا : الهديّة والصلة اللائقان بحاله, وما يؤخذ منه في السنة 
قهراً. أو يصانع به الظالم اختياراء والحقوق اللازمة له بنذرٍ وكفارة ومؤونة تزويج 
ودابّة وأمةِ وحيجٌ واجب إن استطاع عام الاكتساب, وإلا وجب في الفضلات 
السابقة على عام الاستطاعة. والظاهر أنّ الحم المندوب والزيارة وسفر الطاعة 
كذلقو و الذي المشةء والقارك حول الاكسات هن الموونة: 

ولا يُجبر التالف من المال بالربح وإن كان في عامه. وفى جبر خسران 
التجارة بربحها في الحول وجةٌ. قطع به المصنّف في الدروس'". 

ولى كان لها لخن لا :بنش ١‏ اغذ المونة ند ا مزق الكسيه: 
ااحففيها بالنمية اوس وفي الأوّل -000 وفي الأخير عدلء وفي الأوسط 
قو . 

ولو زا بعد تتخميشة زينادة متّصلة أ ومتفضلة وجب كمس الزاتتد» 


)001( راجع الصفحة .57١‏ 
)2 الوجائل 9015 الناب لامن اوام هاا تسن ف الخصن: الجديف 5 


تام ب ا ا الع لني 1 
كما يب عه متا لاحسى فى أصلهاسواء أخرع الحم ولا من الحين 
أم القيمة . 

والمراد ب«المؤونة» هنا مؤونة السنة. ومبدؤها ظهور الربح» ويتخيّر بين 
تعجيل إخراج ما يعلم زيادته عليها والصبر به إلى تمام الحول, لا لأنّ الحول 
ندا فين بل الأنكا زياد النؤوئة واقضانهاء ادانها حم نك له ييه 

ولو حصل الربح في الحول تدريجاً اعتبر لكل خارج حول بانفراده. نعم, 
تن التونة فى الهذة المعد كتابيه وي اميق نهنا ميخم بالناقن: 
وهكذا: 

وكما لا يعتبر الحول هنا لا يعتبر النصاب, بل يخمّس الفاضل وإن قل» وكذا 
غير ما ذكر له نصاب. أمّا الحول فمنفيٌ عن الجميع . 


والوجوب في غير الأرباح مضيّق . 
( ويقسّم 4 الخمس « سنّة أقسام » 


على المشهور؛ عملاً بظاهر الآية(' وصريح الرواية!" ظ ثلاثة »# منها 
١‏ للإمام د * وهي سهم الله ورسوله وذي القربى. وهذا السهم وهو نصف 
الخمس 89 يصرف إليه 4 إن كان 8 حاضراً, وإلى نوّابه » وهم : الفقهاء العدول 
الإماميّون الجامعون لشرائط الفتوى؛ لأنّْهم وكلاوه. 


.غ١‎  لافنألا‎ )١( 
ا" الفراقيها جسن الوا احلد الرة 1 53121 الباني الادل فق ابزاى كتمنة الخيين.‎ 


ثم يجب عليهم فيه ما يقتضيه مذهبهم, فمن يذهب منهم إلى جواز صرفه 
إلى الأصناف على سبيل التتمّة كما هو المشهوريين المتأشرين منه ١‏ يضرفه 
على حسب ما يراه من بسط وغيره؛ ومن لا يرى ذلك يجب عليه أن يستودعه له 
إلى ظهوره. فإذا حضرته الوفاة أودعه من ثقة. وهكذا مادام لا غائياً. أو 
يُحفظ 4 أي يحفظه من يجب عليه بطريق الاستيداع, كما ذكرناه في النائب 
ولس له اندي أن ا كرا جه نقة إن الامتدا فت مطلفا ولا لغير العاكه السرعن: 
فان تولاه غيره ضمن. 

ويظهر من إطلاقه صرف حمّه عا إلى نوّابه : أَنّه لا يحل منه حال الغيبة 
شيءٌ لغير فريقه. 

والمشهور بين الأصحاب -ومنهم المصنّف فى باقى كتبه(" وفتاواه- 
استثناء المناكيح والمساكن والمتاجر من ذلك. فتباح هذه الثلاثة مطلقاً'"" 
والمراد من الأوّل : الأمة المسبيّة حال الغيبة وثمنهاء ومهر الزوجة من الأرباح. 
وق القائق «تمن المسكن فنها أرعا :وين الثاله العر مقن لأ تقد اين » 
تنكف لاعس موي الف كه هنا إن الشتمارا ا وأشهارا لا ساهول 
لجماعة من الأصحاب! والظاهر الأوّل؛ لأنّه ادّعى فى البيان إطباق الإماميّة 


,570 : ١ كالمحقّق في المختصر النافع : 14. والعلامة في المختلف *: 504. والقواعد‎ )١( 
.01:1 والمحقق الثاني في جامع المقاصد‎ ,07١ :١ وابن فهد في المهذّب البارع‎ 

(؟) البيان : "0١‏ والدروس .577:١‏ 

(5) أي من غير إخراج شيء منها. لا حصّة الإمام ولا سائر الحصص . أو سواء كانت بأجمعها 
للإمام أو خمسها. أو أي في حضور الإمام وغيبته, المناهج السويّة .10١:‏ 

(5) كالحلبي في الكافي : 74, وحكاه العلامة عن ابن الجنيد في المختلف : ٠‏ 54. 


ابام يز 000 
الأنظرا إلى قذوة المخالن. 

ل وثلاثة 4 أقسام وهي بقيّة السنّة 9( لليتامى 4 وهم الأطفال الذين 
لاأب لهم © والمساكين 4 والمراد بهم هنا ما يشمل الفقراء؛ كما في كل موضع 
يذكرون منفردين 8 وأبناء السبيل 4 على الوجه المذكور في الزكاة إ من 
الهاشميّين 4 المنتسبين إلى هاشم 9 بالأب * دون الأ ودون المنتسبين إلى 
النطلب داهو هافو على أشهر التوليك !0 

ويذل خلق الأول :اشكمال اهل اللغة .وما خالقة رحدل على المساز» لاه 
خيرٌ من الاشتراك. وفي الرواية عن الكاظم َيةِ ما يدل عليه'" وعلى الثاني 
أصالة عدم الاستحقاق. مضافاً إلى ما دلّ على عدمه من الأخبار!) واستضعافاً 
لها سعد لاي لماكل ميا(" وقصو ره عن الدلالة: 

وقال المرتضى 4 ولي او اس ا م يا 
ل الام © استناداً إلى قوله ييه عن الحسنين طَلِيه : « هذان ابناي إمامان...»7١‏ 


(5) البيان 81م 

(؟) أي : فيهماء وسيأتي خلاف السيّد المرتضى في المنتسب بالأم. والمفيد وابن الجنيد في 

8 الوسافل 645 البات الأول مق ابواية قسئة العم «الحديف: 1 

من المكددووشائر احادوف النات: 

(5) وهو خبر علي بن الحسن بن فضّال, الوسائل 7: .14١‏ الباب 7 من أبواب المستحقّين 
للزكاة, الحديث الْأوّل. وضعنها بابن فضّالء فنّه فطحي . أنظر المسالك 9: 5319. 

30 اعلد الإسافى ممالنامن سائل الاركوو زاجم رتاتل اشرق الحرتطي 21# 
وأمّا في خصوص الخمس فلم نقف عليه. نعم. حكى عنه الحكم المذكور المحقّق في 
المعتبر ؟ : 114؟. 


والأصل في الإطلاق الحقيقة. وهو ممنوعٌ. بل هو أعمٌ منها ومن المجاز, 
خصوصاً مع وجود المعارض . وقال المفيد وابن الجنيد : يستحق المطلبي ا 
وقد ركاه 
ويشترط فقر شركاء الامام َي 4 أمَا المساكين فظاهر. وأمّا اليتامى 

فالمشهور اعتبار فقرهم؛ لأنّ الخمس عوض الزكاة» ومصرفها الفقراء في غير من 
نْصٌّ على عدم اعتبار فقره, فكذا العوض. ولأنّ الإمام عليه يقسّمه بينهم على قدر 
حاجتهم, والفاضل له والمُعُْوز عليه, فإذا انتفت الحاجة انتفى النصيب. 

وفيه نظرٌ بيّن, ومن ثم ذهب جماعة إلى عدم اعتباره فيهم!" لأنّ اليتيم 
فسيحٌ للمسكين في الآية0' وهو يقتضي المغايرة. ولو سلّم عدمه -نظراً إلى أنْها 
لاتقتضي المباينة ‏ فعند عدم المخصّص يبقى العموم. وتوقف المصنّف في 
الدروس!. 

( ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم 4 وإن كان غنيّاً في بلده. 
شط أن د رنوضصوله إلى المال على الوجه الذي قرّرناه في الزكاة!*) وظاهرهم 
هنا عدم الخلاف فيه, وإلا كان دليل اليتيم آتياً فيه. 

ولا تعتبر العدالة 4 لإطلاق الأدلة. « ويعتبر الإيمان » لاعتبارء في 


.575 : والعلامة في المختلف‎ ,17١: حكاه عنهما المحقّق في المعتبر ؟‎ )١( 

(؟) كالشيخ في المبسوط :١‏ 517. وابن إدريس في السرائر ١‏ :4171. وابن سعيد في ١'جامع‏ 
للشرائع : 106. 

لصوو لقال 11 

.51875:١ الدروس‎ )8( 

)0 راجع الصفحة 0". 


0 مام ع ع ع بمج ممم او" الروفة البوقة ع١‏ 
المعرّض بغير خلافٍ مع وجوده., ولأنّه صلةٌ وموادّة والمخالف بعيد عنها(" وفيهما 
نظرٌ, ولا ريب أن اعتباره أولى. 


وأمّا الأنفال 


فهي المال الزائد للنبيّ يبه والإمام علد بعده على قبيلهماء وقد كانت 
ول الله 1 في حباته بالآية الشتريفة2"ا وهي بعده للإمام القائم مقامه. 

وقد أشار إليها بقوله : « ونفل الإمام ليد © الذي يزيد به عن قبيله, ومنه 

« أرضّ انجلى عنها »4 أهلها وتركوها « أو سَلّمت* » للمسلمين 
طوعاً 4 من غير قتال, كبلاد البحرين 9 أو باد أهلها 4 أي هلكواء مسلمين 
كانوا أم كقّاراً. وكذا مطلق الأرض الموات التي لا يعرف لها مالك. 

( والاجام 4 بكسر الهمزة وفتحها مع المدّ. جمع «أجمة» بالتحريك 
المفتوح وهي : الأرض المملوءة من القصب ونحوه في غير الأرض المملوكة. 

<« ورؤوس الجبال. وبطون الأودية * والمرجع فيهما إلى العرف 
« وما يكون بها 4 من شجر ومعدن وغيرهماء وذلك في غير أرضه المختصّة به. 

ا« بوتعر أتى مال لق لحري مويلا ننه بوط اكد كر با امنظناء ملك 


موز الال 


0 


() في (ق) : تسلّمت. 


الكفّار لنفسه واختصّ به من الأموال المنقولة وغيرها غير المغصوبة من مسلم أو 
اله ْ 

©« وميراث فاقد الوارث » الخاصٌء وهو من عدا الامام, وإلا فهو لَِلاٍ 
وارث من يكون كذلك. 

«( والغنيمة بغير إذنه 4 غائباً كان أم حاضراً على المشهور وبه روايةٌ 
نرزيولة !"1 إلة اتدل قال يخلافها ظاهرا . 

والمشتهوى أ هذه الأنفال سباخة حال الغيبة. فيصم التصررّف في الأرض 
المذكورة بالإحياء وأخذّ ما فيها من شجر وغيره. 

نعم يختتصٌ ميات فن لذ وارت له رققر ارد القت وجيرانه ؛ للرواية!". 
وقيل : بالفقراء مطلقاً!"!؛ لضعف المخصّص. وهو قويٌ. وقيل : مطلقاً كغيره!؟). 

ول أمّا المعادن » الظاهرة والباطنة في غير أرضه لَهةٍ ( فالناس فيها 
شَرِعٌ 4 على الأصمّ؛ لأصالة عدم الاختصاص. وقيل: هي قن الاتفال 
أيضاً(©. 


0 الوسائل جك الباف الأذل هن أبوات الأفال العديت :13 

(؟) وهي ما رواه الشيخان في المقنعة : ,٠8‏ والنهاية : .71١‏ وراجع الوسائل ١7‏ : 2004 
الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة: الخديث ١١‏ و١1.‏ 

(؟) قاله جماعة, منهم المفيد في المقنعة : .٠١7‏ والكيدري في الإصباح : الألاء.والمحقق 
في الشرائع ؛ : .5٠‏ وابن فهد في المهذّب البارع 4 : .5٠١‏ 

(5) أي لا يختصٌ بالفقراء. بل يصمٌ التصرّف فيه مطلقاً كغيره من الأنفال. ولم نقف على 
قائله . 

(0) قاله المفيد في المقنعة : 70/8, وسلار في المراسم : .١57‏ والعلامة في التحرير ١‏ : 551. 


ون اد موا وقوه سيد الروفة العوقة رم 1 
ما الأرض المختصّة به فما فيها من معدن تابعٌ لها؛ لأنّه من جملتها. وأطلق 
جماعةٌ كون المعادن للناس من غير تفصيل(7" والتفصيل حسن. 
هذا كلّه في غير المعادن المملوكة تبعاً الأرض أو بالإحياء؛ فإنّها مختصّةٌ 
بمالكها. 


السرائر ؟ : 587 والعلامة فى التحرير 5 : .457-49١‏ والقواعد ؟ 5/١:‏ -؟/7؟. 
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« كتاب الصوم » 


9(<وهو الكفّ 4 نهاراً كما سيأتي التنبيه عليه'" 8 عن الأكل والشرب 
مطلقاً 4 المعتاد منهما وغيره « والجماع كله 4 قبلا ودبراً, لادميّ وغيره على 
أصمٌ القولين!" 8 والاستمناء 4 وهو طلب الإمناء بغير الجماع مع حصوله, 
لامطلق طلبه وإن كان محرّماً أيضاً, إلا أنّ الأحكام الآتية لا تجري فيه. وفي 
حكمه : النظرء والاستمتاع بغير الجماع, والتخيّل لمعتاده معه كما عاق ” 
« وإيصال الغبار المتعدّي 4 إلى الخلق غليظاً كان أم لا. بمحذّل كدقيق؛ وغيره 
كرابا وتقيةة بعل التلرظ» فى يتطق الفبارات "اومتها التوويس الا لوس 7 


.4١05 يأتي في الصفحة‎ )١( 

(؟) مال إليه الشيخ في المبسوط 37١ : ١‏ وقال به المحقّق فيْ المعتبر ؟ : 105 والفاضل 
المقداد في التنقيح الرائع ١‏ : 601؟. وذهب ابن إدريس والعلامة والمحقّق إلى عدم إفساد 
الصوم بوطء البهيمة مع عدم الإنزال, أنظر السرائر .58٠١ : ١‏ والشرائع ١‏ : 184. والتذكرة 
ال و 1 

(؟) يأتي في الصفحة 5937. 

(5) وهي الأكثر, كالمبسوط .597١:١‏ والمعتبر ؟ : 104», والتذكرة : 10. 

(6) الدروس ١:511؟.‏ 


ا 0000101 0 
وحدّ الحلق : مخرج الخاء المعجمة ا والبقاء على الجنابة 4 مع علمه بها ليلاً: 
سواء نوى الغسل أم لا ومعاودة النوم جنباً بعد انتباهتين 4 متأخرتين عن العلم 
بالجنابة وإن نوى الغسل إذا طلع الفجر عليه جنباً. لا بمجرّد النوم كذلك. 

( فيُكفر 4 من لم يكف عن أحد هذه السبعة اختياراً في صوم واجبٍ 
متعيّن, أو في شهر رمضان مع وجوبه؛ بقرينة المقام ! ويقضي 4 الصوم مع 
الكفارة ١‏ لو تعمّد الإخلال » بالكفٌّ المؤدّي إلى فعل أحدها. 

والحكم في السنّة السابقة قطعيٌّ. وف يالسابع سيور يفوا عير 
صالم!". 

ودخل فى «التعمّد» الجاهل بتحريمها وإفسادها. وفى وجوب الكقارة 
عليه خللاف, والذي قاه النضق في الدروس عدمهة#©) وهو المروىٌ !ا وخرج 


)١(‏ في (ر) زيادة : صوم. 

(؟) راجع الوسائل /ا: 1 . الباب ١١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم, الحديث ؟ و لاو 1. 

() استدل الشيخ في التهذيب بثلاث روايات تضمّنت : أنّ من أجنب ليلاً وأصبح بها فعليه 
الكمّارة. وفي بعضها تصريح ببقائه على الجنابة متعمّداً. وليس فيها إشعار بتعدّد النوم 
أصلاً؛ ومع ذلك ففي طريقها ضعف. وحمل ما لم يصرّح منها بالتعمّد عليه لو احتيج إليه 
أولى . والشيخ حملها على من نام ثالثاً. نظراً منه إلى أنه جمع بين الروايات. وتبعه الجماعة 
إلا المحقّق في الشرائع, فإنّه نسب الحكم فيها إلى قولٍ مقتصراً عليه . وما أحسن ما قيل : 
رن مشهوز لا أصل ل ( ننه 21 1 

(؛) الدروس ١:؟77؟.‏ 

(0) قال يق في المسالك (؟: )١19‏ :« والأصمٌ أنّه لا كقارة عليه ؛ لرواية زرارة وأبي بصير 
عن الصادق للا » وراجع الوسائل /: 0, الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم, 
الحديث ؟١١.‏ 


واعلم أنّ ظاهر العبارة كون ما ذكر تعريفاً للصوم كما هو عادتهم, ولكنّه 
غير تاء؛ إذ ليسن مطلق الكفٌ عن هذه الأسياء.ضوماً كنا لا يخفى : ويمكن أن 
يكون تجوّز فيه ببيان أحكامه, ويؤيّده أنه لم يعرّف غيره من العبادات ولا غيرها 
في الكتاب غالباً. وأمّا دخله من حيث جعله كقّاً وهو أمدٌ عدميٌ فقابل للتأويل 

بإزادة العزع على الضدٌ أو تطيق'النقسن عليه ويه تحئق متعنى الالال ينه 

إذ لايقع الإخلال إلا بفعل فلا بدٌ من رده إلى فعل القلب. وإِنّما اقتصر على الكفّ 
مراعاة لمعناه اللغوي . 

« ويقضى »4 خاصّةَ من غير كقَّارةٍ « لو عاد » الجنب إلى النوم ناوياً 
للغسل ليلاً ( بعد انتباهة 4 واحدةٍ فأصبح جنباً. ولا بد مع ذلك من اححتماله 
الانتباه عادة, فلو لم يكن من عادته ذلك ولا احتمله كان من أوّل نومه كمتعمّد 
البقاء:عليها: وما التوية الأول فلاشيء فيها وإن طلع الفجر بشرطيه. 

« أو احتقن بالمائع » في قول١"‏ والأقوى عدم القضاء بها وإن حرمت. أما 
بالجامد _كالفتائل _فلا على الأقوى. 

« أو ارتمس »© بأن غمس رأسه أجمع في الماء دفعةً واحدة عرفيّة وإن 
بقي البدن ١‏ متعمّداً 4 والأقوى تحريمه من دون إفسادٍ أيضأ. وفي الدروس 
أوجب به القضاء والكقّارة!' وحيث يكون الارتماس في غسل مشروع يقع 


)١(‏ وهو قول الأكثر. كالشيخ في المبسوط ١:571؟.‏ والخلاف ؟:15١1.‏ المسألة ؟/, 
والمحقّق في الشرائع ١‏ : ؟11١.‏ ويقتضيه إطلاق كلام المفيد في المقنعة : 4 4؟. والسيّد في 
الناصريّات : 145.: والقاضي في المهذّب ١‏ : 117. والعلامة في المختلف 7: 41. 

(؟) الدروس ١:577؟.‏ 


0 ون ارات رام اناو ا امف تك واو ميق الروقة لوقه ا 
فاسداً مع التعمّد للنهي "١‏ ولو نسي صمح. 

« أو تناول 4 المفطر 8 من دون مراعاةٍ ممكنة 4 للفجر أو الليل ظاناً 
حصوله « فأخطأ 4 بأن ظهر تناوله نهاراً إ سواء كان مستصحب الليل 4 بأن 
تناول آخر الليل من غير مراعاة بناءً على أصالة عدم طلوع الفجر « أو النهار 4 
بأن أكل آخر النهار ظنّا أنّ الليل دخل فظهر عدمه. واكتفى عن قيد «ظنٌ الليل» 
بظهور الخطأ. فإنّه يقتضى اعتقاد خلافه. واحترز ب «المراعاة الممكنة» عمّن 
دول كاك تمع عقع إنكان المزاعاةالتم اوضيس أرغتن حرف لارضيين رنلدة 
انه ل يقضى؛ لأثه متعتد طبه ويفهم- من ذلك أنه لواراعى فظك قلا قضاء فيهنما 
وإن أخملا فيل وفي الدروس استقرب القضاء في الثاني دو الأول قارفا بينها 
باعتضاد ظنّه بالأصل 9 الأول وبخلافه في الثاني" 

وقيل » والقائل الشيخ'" والفاضلان!؟): « لو أفطر لظلمةٍ موهمةٍ » 
أي : موجبةٍ اظنّ دخول الليل « ظائًاً 4 دخوله من غير مراعاةٍ بل استناداً إلى 
مجد الظلمة المثيرة للظرئ 8 فلا قضاء » استناداً إلى أخبار!*) تقصر عن الدلالة 
مع تقصيره في المراعاة؛ فلذلك نسبه إلى «القيل ». 


: أي : عن جزئه. وهو رمس الرأس . قاله في المناهج السويّة : 164. راجع الوسائل‎ )١( 
.8 ؟؟ الباب ”من أبواب ما يمسك عنه الصائم, الأحاديث ؟ و /او‎ 

(0) الدروس ,177:١‏ قال في المناهج السويّة (187): وعبارة الدروس ليس صريحة 
فيما ذكره ولكنّه نسب القضاء في الثاني إلى الشهرة ويفهم عدمه في الأوّل. 

(©) انظ" التهائة فى والاسس مان 1 

)ع( أنظر المختصر النافع : 117. والشرائع ١‏ و والقواعد ١‏ : “الال والارشاد .191/:١‏ 

(0) وهي صحيحة زرارة عن الباقر نهذ وأخبار آخر, أنظر المسالك ؟ : 7؟, وراجع الوسائل 
: /اى, الباب 0١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم . 


واقتضى حكمه السابق وجوب القضاء مع عدم المراعاة وإن ظَنٌ. وبه 
صرّح في الدروس7". 

وظاهر القائلين : أنّه لا كفّارة مطلقاً. ويشكل عدم الكقّارة مع إمكان 
المراعاة والقدرة على تحصيل العلم في القسم الثاني؛ لتحريم التناول على هذا 
الوجه ووقوعه في نهار يجب صومه عمداًء وذلك يقتضي بيخدب الأول 
الشرعيّة وجوب الكقّارة: بل ينبغي وجوبها وإن لم يظهر الخطأ بل استمٌ الاشتباه ؛ 
لأصالة عدم الدخول مع النهى عن الإفطار. 

وأمّا في القسم الأوّل فوجوب القضاء خاصّة مع ظهور الخطأ متوجّه؛ لتبيّن 
إفطاره في النهار. وللأخبارا" لكن لا كارة عليه؛ لجواز تناوله حينئذٍ بناءً على 
أصالة عدم الدخول. ولولا النصّ على القضاء لأمكن القول بعدمه ؛ للإذن المذكور. 
وأمّا وجوب" الكقّارة على القول المحكي!؛) فأوضح. وقد اتّفق لكثير من 
الأصحاب في هذه المسألة عباراتٌ فآشرة عن احقنيق "عند د اف اي 
او اك هنا جيّدة لولا إطلاق عدم الكقارة. 

واعلم أن المضتّف تقل القول المذكور جامعاً نين توهه الدحول بالظلية 
وظنّه, مع أن المشهور _لغد واصطلاحاً أن الوهم اعتقادٌ مرجوح وراجحه الظنّ, 
وعبارتهم وقعت أنه : لو أفطر للظلمة الموهمة وجب القضاء ولو ظنّ لم يفطر. أي 
م ساودريد عبار اده سيدا ارصن 


90 أنظر الوببائل: 88317 البات كشن آبواتها تياك عند الضاته. 
ف كذا في النسخ . والمقصود : عدم وجوب الكقارة . 


مم ا شري ا وت يط وات سونط واد رمدو وزو الروقة النيية / ج ١‏ 


فجمعه هنا بين الوهم والظنٌ -في نقل كلامهم -إشارة إلى أن المراد من 
«الوهم» في كلامهم أيضاً الظّ؛ إذ لا يجوز الإفطار مع ظَنّ عدم الدخول قطعاً, 
واللازم منه وجوب الكقارة. وإِنّما يقتصر على القضاء لو حصل الظنٌ ثمّ ظهرت 
المخالفة, وإطلاق الوهم على الظنٌ صحيحٌ أيضاً؛ لأنّه أحد معانيه لغة(". 

لكن يبقى في كلامهم سؤال الفرق بين المسألتين؛ حيث حكموا مع الظنّ 
أنه لا ]ساف ال أنايفة ف بين مراقت الظرة الاو ا 
«الظَنّ» قوّة الرجحان, وبهذا المعنى صرّح بعضهم'"ا 

وفي بعض تحقيقات المصنّف على كلامهم : أن المراد من «الوهم» ترجيح 
أحد الطرفين لأمارةٍ غير شرعيّة ومن «الظْنٌ» الترجيح لأمارةٍ شرعيّة'' فشرّك 
بينهما فى الرجحانء وفرّق بما ذَكّر. وهو _مع غرابته لا يتمٌ؛ لأنّ الظنّ المجوّز 
للإفطار لا يفرق فيه بين الأسباب المثيرة له. وإِنّما ذكرنا ذلك للتنبيه على فائدة 
جمعه هنا بين الوهم والظنٌ تفسيراً لقولهم . 

واعلم أَنّ قوله : «سواء كان مستصحب الليل أو النهار» جرى فيه على قول 
الجوهري : «سواءٌ عليَّ قمثّ أو قعدت»!) وقد عدّه جماعةٌ من النحاة -منهم 
ابن هشام في انعط ادبن الأغاليط , وأنّ الصواب العطف بعد سواء ب«أم» بعد 
همزة التسوية, فيقول : «سواء أكان كذا أم كذا» كما قال تعالى : (... سَوَاءُ عَلَيهمْ 


)١(‏ أنظر الصحاح والقاموس.(وهم). 

(؟) وهوابن إدريس في السرائر ١‏ : //8-1/ا7. 
(6) لم نقف عليه . 

(؛) الصحاح :05587 (سوا). 

(0) مغني اللبيب .117:١‏ 


ءَأنذرتهم ل تا حَلَنَا أَجَرِْتا أ) َه ا" لو سياه 


( أو تعمّد القيء 4 مع عدم رجوع شيءٍ منه إلى حلقه اختياراً؛ وإلا 
وحبت الكنارة أرضا؛ لكر كر التق ةةلاعتا لو ميقه شين الخشاره :قا له لا قضاء 
مع تحنّظه كذلك. 

ل( أو أخبر بدخول الليل فأفطر » تعويلاً على قوله. 

ويشكل باه إن كان قادراً على المراعاة ينبغي وجوب الكقارة -كما 
سبق لنقصيره وإفطاره حيث يُنهى!/) عنه؛ وإن كان مع عدمه فينبغي عدم القضاء 
أيضاً إن كان ممّن يسوغ تقليده له كالعدل. وإلا فكالأوّل. والذي صرّح به 
جماعة : أن المراد هو الأّل!. 

« أو » أخبر 8 ببقائه 4 أي : بقاء الليل « فتناول 4 تعويلاً على الخبر 
« ويظهرة الخلاف » حال من الأمرين. ووجوب القضاء خاصّة هنا منّجةٌ 
مطلقاً؛ لاستناده إلى الأصل, بخلاف السابق. وريّما قُرق في الثاني بين كون 


5٠: البقرة‎ )١( 

(؟) إبراهيم :١؟.‏ 

(؟) الأعراف : 197. 

(؛) في ( ف ) : تهي. 

(0) كالشيخ والناقليو انظ لبط :١‏ اللقدارالميعتطن لتاقم : لات والمنتهى " : 8/اة 
(العسءة): 

() في ( س ) : فيظهر. 


اوم اجا طن ساسا المج ناسوت ماح الرواضة البوقةة ذا 
الفعير باع الالو عر دان سوير ناد يخي الصا معهما؛ 
لحجيّة قولهما شرعا 

2 أنه لو لم يظهر الخلاف فيهما لا قضاء. وهو يتم في الثاني 
دون الأوّل؛ للنهى(" والذي يناسب الأصل فيه وجوب القضاء والكقارة مالم 
تظهر الموافقة, وإلّ" فالاثم شاه نعم , لو كان في هذه الضتون عفاهلا كوا 
التعويل على ذلك جاء فيه الخلاف في تكفير الجاهل, وهو حكمٌ آخر. ‏ 

« أو نظر إلى امرأةٍ اه ينه 9 أو غلام لأس 4 وعد 
00 قصده الإإمناء ولا اعتياده « ولو قصل فالأقرب الكفارة . وخصو صاً مع الاعتيادةة در 
إذ لا ينقص كن الاستمناء ا ٠‏ لكن يفهم منه : أن 


قر رابجا 


رص 
الاعتياد بغير قصد الاإمناء غير كاف" والأقوى الاكتفاء بنه. وهو ظاهره فى 
2 


لد الجيسر 


روا الايلا 5" 


53 “3 اضر 


0000 00 من المنهيّات وإن أثم؛ إذ لا دلالة 
للتحريم على الفساد؛ لأنّه أعمّء فلا يفسد إلا مع النصّ عليه, كالتناول والجماع 


الترمهم اير مرخ الاعساد ١‏ 


و د 0 وي 


)١(‏ لم يرد « للنهي » في (ع). 

(؟) لم يرد «وإلا» في (ش) و(ف). 

() في (س) : ملاعبة. وفي نسختي (ش ) و(ر) من الشرح : ملاعبته . 

(؟) الدروس ١:79؟.‏ 

(؛) لم نقف على نهي مختصٌ بالصائم . وإن كان المراد النهي العام عن النظر إلى المحرّم. 
فلا يقاس بمثل الارتماس والحقنة , كما لا يخفى. 


ونظائرهما ولا فرق حينئذ بين المحذلة والمحرّمة إلا في اللإثم وعدمه. 

( وتتكزر الكقارة ‏ مع فل موجها ف بكر الوطء » مطلقاً ولو في 
الوم الزاعة وعدن 7 بالود د د الع لا اد تعاب البنس" > بأن 27 
وأكل. والأكل والشرب 0 ( 11 خلل اتير #ربين اتسين ران 
الجنس والوقت ١‏ أو أختلاف الأيّام » وإن اتج الحيين أرضا. 
يكن كذلكء ا ن اتحد الجنسنٌ في غير الجماع مار فت اأدس 


2 لوشنى أموكدج:- 


ولم 0 التكفير «” “فواحدة 1 على المشهورء وفي | الدروس : قطعاً"' 
الت احباه ا وف :كدر مطلقا" وهو مشي" - إن لم يقبت الاجماع 7 
كلانه التوذة السيج لمحت لتعدّد المسيّب» إلا ما نص فيه على التداخل, وهدت 
منفىٌ هنا . ولو لوحظ زوال الصوم بفساده السب الاو زم عدم وي 
الوا تخد :طلقا »و لفروطة وال اممله ا طهلة 00 

ويتحقق 5" ن قل » ويتّجه في الشرب اتّحاده 
مع اتصاله وإن طال؛ للعرف0©. 

ف( ويتحمّل عن الزوجة المكرّهة 4 على الجماع « الكفارة والتعزير » 


المقدّر على الواطئ « بخمسة وعشرين سوط فيعرّر خمسين » ولا تحمّل فى 
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() "الدروس ١‏ ةلا 

(؟) المهذّب البارع 51:5. 

5 نقله الشيخ في المبسوط :١(‏ 774) عن بعض الأصحاب. واختاره المحقّق الثاني في 
حاشيته على الشرائع ((مخطوط ) : الورقة 01. 

(4) وهي التكرار في بعضٍ دون بعض . 

(0) في (ر) : في العرف. 


اس املاطلو و تال نس جور فاه وسور الوق الوقة تم 
غير ذلك كاكراه الأمة والأجنبيّة, والأجنبيٌ لهماء والزوجة له؛ والاكراه على 
غير الجماع ولو للزوجة؛ وقوفاً مع النصّ "١‏ وكون الحكم في الأجنبيّة أفحش 
لايفيد أولويّة التحمّل؛ لأنّ الكقّارة مخقّفة للذنب, فقد لا يثبت في الأقوى, 
كتكرار الصيد عمداً. نعم, لا فرق في الزوجة بين الدائم والمستمتع بها. 

وقد يجتمع في حالة واحدة الاكراء والمطاوعة ابعزاة واسغدامة, فيلزمه 
حكمه ويلزمها حكمها. 

ولا فرق في الااكراه بين المجبورة والمضروبة ضرباً مضرًاً حبّى مكّنت على 
الأقوى. وكما ينتفي عنها الكقّارة ينتفي القضاء مطلقاً". 

« ولو طاوعته فعليها » الكفارة والتعزير مثله. 


9 القول في شروطه » 


أي : شروط وجوب الصوم وشروط صحته. 

ويعتبر في الوجوب البلوغ والعقل »* فلا يجب على الصبىّ والمجنون 
وال عليه وأمّا السكران فبحكم العاقل في الوجوب لا الصحّة «١‏ والخلرٌ من 
الحيض والنفاس والسفر # الموجب للقصرء. فيجب على كثيره والعاصي به 
ونحوهما. وأمًا ناوي الإقامة شير ومن مضى عليه ثلاثون وها متردّداً ففىي 


(1) الوسائل /: لاا الباف ؟١‏ من أبواب ما بمسك عنه الصائم ‏ الحديث الأوّل. 
(1) نبّه بالإطلاق على خلاف الشيخ حيث أوجب القضاء على المضروبة دون المجبورة 
( منه يه ). راجع الخلاف ١‏ : 187.» المسألة 71. 


( و4 يعتبرظ في الصحّة التمييز 4 وإن لم يكن مكلفاً. ويعلم منه : أن 
صوم المميّز صحيح»؛ فيكون معنا وي صرّح في الدروس''! ويمكن الفرق أن 
الصحّة من أحكام الوضع فلا يقتضي الشرعيّة نوالا ران كر نه قن فا لا فرعي 
ل ل ل 
المجنون فينتفيان في حمّه ؛ لانتفاء التمييزء والتمرين فرعه. ويشكل ذلك في بعض 
الاق ارو افد نهم 

9 والخلوٌ منهما # من الحيض والنفاس, وكذا يعتبر فيهما الغسل بعده عند 
المصنّف!" فكان عليه أن يذكره؛ إذ الخلوٌ منهما لا يقتضيه, كما لم يقتضه في شرط 
الوجوب؛ إذ المراد بهما فيه نفس الدم, لوجوبه على المنقطعة وإن لم تغتسل 
فإ ومن الكفر 4 فإِنٌّ الكافر يجب عليه الصوم كغيره, ولكن لا يصممٌ منه معه. 

# ويصح من المستحاضة إذا فعلت الواجب من الغسل * النهاريّ -وإن 
كان واحداً ‏ بالنسبة إلى الصوم الحاضرء أو مطلق الغسل بالنسبة إلى المقبل. 
ويمكن أن يريد كونه مطلقاً شرطأً فيه مطلقاً؛ نظراً إلى إطلاق النصّ' والأوّل 
أجود؛ لأنّ غسل العشاءين لا يجب إلا بعد انقضاء اليوم, فلا يكون شرطأً في 
صحّته: نعم . هو شرط في اليوم الآتي, ويدخل في غسل الصبيع لو اجتمعا. 


.518:١ الدروس‎ )١( 

(؟) كالمحقّق الثاني حيث نفى الصحّة ولازمه نفي الشرعيّة . أنظر الحاشية على الشرائع 
( مخطوط ) : الورقة وجامع المقاصد 7: .8١‏ 

(8) انظل الدووس نظ والمان 5ه 

(1) وهو صحيحة علىٌ بن مهزيار, الوسائل /: 40» الباب ١8‏ من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم , الحديث الأوّل. 


م م ب ل ا ل الو مدر و الق ١1‏ 

ومن المسافر في دم المتعة » بالنسبة إلى الثلاثة لا السبعة « وبدل 
البَّدَنة 4 وهو ثمانية عشر يوماً للمفيض من عرفات قبل الغروب عامداً 9( والنذر 
المقيّد به © أي : بالسفرء إِما بأن نذره سفراً أو سفراً وحضراً وإن كان النذر في 
حال السفن: لا إدا أطلق.وإن كان الاطلاق يتتاول السفر إلا انه لايد من تخضيضه 
بالقعند متفردا أو منظنكا بخلافا اتبرعقى عله نيت أكتنن بالاطلدن 11 أذ لان 
وللمفيد حيث جرّز صوم الواجب مطلقاً عدا شهر رمضان!" ١‏ قيل » والقائل 
ابنا بابويه!": 8 وجزاء الصيد »© وهو ضعيف؛ لعموم الها وعدم ما يصلح 

9 ويُّمرّن الصبىّ 4 وكذا الصبيّة على الصوم #8 لسبع 4 ليعتاده فلا 
بتقل عليه عند البلوغ. وأطلق جماعةٌ”* تمرينه قبل السبع وجعلوه بعد السبع 


سن 


مشددا. 


« وقال ابنا بابويه!' والشيخ في النهاية'" : 4 يمرّن ا لتسع » والأوّل 


)١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف 7: 51١‏ -411, وراجع ججمل العلم والعمل (رسائل 
الشريف المرتضى ) 01:7 فإِنٌ العبارة هناك لا تفي بالمقصود. وراجع الانتصار : 155. 

(؟) المقنعة : 175-551١‏ 7. 

(؟) حكاه عنهما العلامة في المختلف :٠‏ 411. وراجع المقنع : 115. 

(؟) راجع الوسائل 1: 1؟17, الباب الأوّل من أبواب من يصممٌ منه الصوم, والصفحة ,١57‏ 
البايه تمن الددراك: 

(0) منهم المحقّق في الشرائع .118:١‏ والعلامة في القواعد ١‏ : 87 والتحرير ١‏ : 1808. 

(1) حكاه عنهما العلامة في المختلف 81:7 4. وانظر الفقيه ؟ : ؟؟1١»‏ ذيل الحديث 1107. 

.١49 : النهاية‎ )/( 


أجود, ولكن يشدّد للتسع . 

ولو أطاق بعض النهار خاصّةَ فعل. ويتخيّر بين نيّة الوجوب والندب؛ 
لأ العرضن التخزية علل فغل الرزافي» ذكر:0" الففتك ١‏ وغمينه!" وإن كان 
الندب أولى. 

« والمريض يتبع ظنَّه 4 فإن ظنٌ الضرر به أفطر وإلا صام. وإِنّما يتبع ظنّه 
في الإفطارء أمّا الصوم فيكفي فيه اشتباه الحال. 

والمرجع في الظنّ إلى ما يجده ولو بالتجربة في مثله سابقاً. أو بقول من 
يفيد قوله الظنّ ولو كان كافراً. ولا فرق في الضرر بين كونه لزيادة المرض وشدٌة 
الألم ديحيث لا يختمل © غادة وبطء برئه. 

وحيث يحصل الضرر ولو بالظنّ لا يصمٌ الصوم؛ للنهي عنها*' « فلو تكلفه 
مع ظنْ الضرر قضى 4 

وتجب فيه النيّة » 

وهي القصد إلى فعله لإ المشتملة على الوجه »4 من وجوب أو ندب 
« والقربة 4 أَمّا القربة فلا شبهة في وجوبهاء وأمّا الوجه ففيه ما مك" خصوصاً 


)١(‏ أي : التخيير. 

(') الذكرى ؟ :8١١1و59١5,‏ والدروس 178:١‏ . والبيان : .١59‏ 

2( كالمحقّق الثاني في جامع المقاصد ”: 84. 

(4) في( ز )لا يبحمل 

(0) في قوله تعالى ١:‏ فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدّة من أيّام آخر. لقره اك 
وراجع الوسائل ,.١167:1/‏ الباب 18و 15١و ٠‏ من أبواب من يصمٌ منه الصوم . 

(1) مر في نيّة الوضوء والصلاة في الصفحة الاو .5١"‏ 


١ ماقاران عا سو شار مع دا ملر و حل لط و تعزن الرويظية البهكة ا‎ ١ 
في شهر رمضان؛ لعدم وقوعه على وجهين.‎ 

وتعتبر النيّة « لكل ليلة 4 أي فيها ١‏ والمقارنة © بها اطلوع الفجر 
( مجزئة » على الأقوى إن اتفقت؛ لأنّ الأصل في النيّة مقارنتها للعبادة المنويّة, 
وإِنّما اغتفرت هنا للعسر. 

وظاهر جماعة تحتّم إيقاعها ليلاً1'' ولعلّه لتعذّر المقارنة فإِنّ الطلوع 
لايعلم إلا بعد الوقوع, فتقع النيّة بعده, وذلك غير المقارنة المعتبرة فيها. 

وظاهر الأصحاب أنّ النيّة للفعل المستغرق للزمان المعيّن يكون بعد تحقّقه 
لا قبله ؛ لتعذّره كما ذكرناه. وممّن صرّح به المصنّف في الدروس في نات أعمال 
الحبجٌ, كالوقوف بعرفة, فإِنّه جعلها مقارنة لما بعد الزوال!'' فيكون هنا كذلك, وإن 
كان الأحوط جعلها ليلاً؛ للاثفاق على جوازها فيه. 

( والناسي » لها ليلاً « يجدّدها إلى الزوال » بمعنى أن وقتها يمتدّ إليه, 
ولكن يجب الفور بها عند ذكرهاء فلو أخَّرها عنه عامداً بطل الصوم. 

هذا في شهر رمضان والصوم المعيّن. أمّا غيره -كالقضاء والكقّارة والنذر 
المطلق ‏ فيجوز تجد يدها قبل الزوال وإن تركها قبله عمداً. بل ولو نوى الإفطار. 
وأمّا صوم النافلة فالمشهور أنه كذلك. وقيل : بامتدادها فيه إلى الغروب!" 


)١(‏ كالمفيد في المقنعة : ٠01‏ والمحقّق في المختصر النافع : 10. والعاللامة في القواعد 
,7١ :١‏ والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١‏ : ٠0؟,‏ وحكاه العلامة عن ابن أبي عقيل 
في المختلف 7 : 16؟. 

(؟) الدروس .4١5:١‏ 

160 والقائل البثن الترسى ومندوجوهيزة وحيزة وإدريس وفوب أمظ لمان :+ 
والغنية : ,١71/‏ والوسيلة : .١8٠‏ والسرائر ١‏ : ”/ا؟, والمقتصر : .٠١١١‏ 


وهو حسنٌ وخيرة المصنف في الدروس!" 

والمشهور بين القدماء الاكتفاء بنيّةِ واحدة للشهر 0 # شهر رتضان: 
« وادّعى المرتضى في 4 المسائل 8« الرسّيّة فيه الإجماع'" » وكذا ادّعاه 
الشيخ يلل ووافقهم من المتأخّرين المحقّق في المعتبر'” والعلامة في 
المختلف7" استناداً إلى أنه عبادةٌ واحدة. 

« والأوّل » وهوإيقاعها لكل ليلةٍ « أولى » وهذا يدل على اختياره 
الاجتزاء بالواحدة, وبه صرّح أيضاً في شرح الإرشاد" وفي الكتابين اختار 
التعدّد(, 

وف أواوكة عيذ ها تعن المخترة الوائهن "نظف لان جعلة غنادة وأنهدة 
يقتضي عدم جواز تفريق النيّة على أجزائها. خصوصاً عند المصنّف, فإِنّه قطع 
بعدم جواز تفريقها على أعضاء الوضوء وإن نوى الاستباحة المطلقة. فضلاً عن 
نيّتها لذلك العضوا". نعم؛ من فرّق بين العبادات وجعل بعضها ممّا يقبل الاتحاد 


.؟555:١ الدروس‎ )١( 

(؟) كالشيخين وسلار والحلبي؛ أنظر المقنعة : اععاووالنعها اه الول لخر مده 3 
والكافي في الفقه : .16١‏ 

(6)اعوية العبناتن 201[ وسائن العو لمتشي 21 

(؛) الخلاف 151-157:7. 

(0) أنظر المعتبر ؟ : 5149. 

(1) لم يوافقهم فيه بل قرّب المنع . راجع المختلف 7: 80/9. 

٠١ : ١ غاية المراد‎ )/( 

(6) الدروس .517:1١‏ والبيان : 751. 

(9) أنظر البيان : 44. 


1-7 لوف انيه 5 
والتعدد -كمجوز تفريقها في الوضوء'' ‏ يأ تي عنده هنا الجواز من غير أولويّة ؛ 
لأنها تناسب الاحتياط , وهو منفيٌ, وإِنّما الاحتياط هنا الجمع بين نيّة المجموع 
والنيّة لكل يوم. ومثله يأتي عند المصنّف في غسل الأموات, حيث اجمتزأ في 
الثلاثة بنيّة(" لو أراد الاحتياط بتعدّدها لكل غسلء فإنّه لا يتم إلا بجمعها ابتداءَ ثم 
النيّة للآخرين. 
ويشترط في ما عدا » شهر لآ رمضان التعيين 4 لصلاحيّة الزمان 

ولو بحسب الأصل له ولغيره. بخلاف شهر رمضان؛ لتعيّنه شرعاً للصوم, 
فلا اشتراك فيه حتى يميّز بتعيينه. 

وشمل «ما عداه» النذر المعيّن, ووجه دخوله ما أشرنا إليه : من عدم تعيّنه 
بحسب الأصل. والأقوى إلحاقه بشهر رمضان, إلحاقاً للمتعيّن!" العرضي 
بالأصلي ؛ لاشتراكهما في حكم الشارع به. ورجّحه في البيان!؟' وألحق به الندب 
المعيّن كأيّام البيض. وفي بعض تحقيقاته مطلق المندوب, لتعيّنه شرعاً في جميع 
الأيّام إلا ما استثنى , فيكفي نيّة القربة!*) وهو حسن . 

وإِنّما يكتفى في شهر رمضان بعدم تعيّنه بشرط ألا يعيّن غيره؛ وإلا بطل 
فيهما على الأقوى؛ لعدم نيّة المطلوب شرعاً وعدم وقوع غيره فيه. هذا مع العلم, 


)١(‏ لم نقف على المجوّز. والماتن بي صرّح بإمكان الصحّة في بعض صور التفريق» راجع 
الذكرى ؟:1١١.‏ 

)0 في (ر) زيادة : واحدة. 

(؟) في (ع) : للتعين. 

)ع( الموجود فيه خلاف ذلك, نعم ألحق بصوم رمضان الندب المعيّن . راجع البيان : /01؟. 

(0) لم نقف عليه . 


ما مع الجهل به -كصوم آخر شعبان بنيّة الندب أو النسيان فيقع عن شهر 
رمضان. 


( ويعلم 4 شهر رمضان : 


9 برؤية الهلال »* فيجب على من رأه وإن لم يثبت في حقّ غيره. 

٠١‏ أو شهادة عدلين » برؤيته مطلقاً. 

2 أو شياع 1 تادر وهو :: نهنا رسيا ناريا «أدف للقي رد سر للستي 
على الكلى وسضل شرع اللا لجنا الذلى ,بولا يمت فى عط ةناقت 
يشترط زيادتهم عن اثنين ليفرق بين العدل وغيره. ولا فرق بين الكبير والصغير 
والذكر والأنتى والمسلم والكافرء ولا بين هلال رمضان وغيره. ولا يشترط حكم 
الحاكم في حقّ من علم به أو سمع الشاهدين. 

( أو مضي ثلاثين © يوماً « من شعبان #. 

« لا ب 4 الشاهد « الواحد في أُوّله 4 خلافاً لسلار ييه حيث اكتفى به 
فيه بالنسبة إلى الصوم خاصة ها" فلاايعت لكان تتهى أجل دين أرغةز رمد 
ظهار ونحوه. نعم, يثبت هلال شوال بمضىّ ثلاثين منه تبعاً وإن لم يثبت أصالة 
50 ْ 

ف( ولا يشترط الخمسون مع الصحو ‏ كما ذهب إليه بعضهم! " استناداً إلى 
رواية!" حملت على عدم العلم بعدالتهم وتوقف الشياع عليهم ؛ للتهمة -كما يظهر 


(1)"النراسي» 41 
(1) كالشيخ وابني زهرة وحمزة. أنظر المبسوط ١‏ : 5117, والغنية : ,١8‏ والوسيلة .١4١:‏ 
(1) الوسائل /: ,5١9‏ الباب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان. الحديث .٠١‏ 


1 0010 000 ا 0 
من الرواية -لأنّ الواحد مع الصحو إذا رآه؛ رآه جماعةٌ غالباً. 

« ولاعبرة بالجدول » وهو: حسابٌ مخصوصٌ مأخودٌ من تسيير القمر, 
ومرجعه إلى عد شهر تامّاً وشهر ناقصاً في جميع السنة مبتدئاً بالتامٌ من المحرّم ؛ 
لعدم ثبوته شرعاء بل ثبوت ما ينافيه. ومخالفته مع الشرع للحساب ايضاء 
لاحتياج تقييده ب« غير السنة الكبيسيّة "١6‏ أمّا فيها فيكون ذو الحجّة تامّاً. 

« والعدد # وهو : عد شعبان ناقصا ابدا ورمضان تامّا ابدا. وبه فسّره فى 
الذوويم 7 

ويطلق على عد خمسةٍ من هلال الماضي وجعل الخامس أوّل الحاضر, 
وعلى عدّ شهر تامّاً وآخر ناقصاً مطلقاً. وعلى عد تسعة وخمسين من هلال 
رجب, وعلى عد كل شهر ثلاثين. والكل لا عبرة به. 

ننم امقترة امسن لقال صجناعة ا يتمهم لمعتف الو الدارويين تبيخ 


2 


27 > دس اس 


)١(‏ كبس البئرَ والنهرّ : طمّهما بالتراب وذلك التراب كبْسٌ ورأسه في ثوبه : أخفاه وأدخله 
فيه. والسنة الكبيسة التي يُسترق منها يوم وذلك في كل أربع سنين. راجع المناهج 
النوة ا 

.586:١ الدروس‎ )'( 

() كالشيخ في المبسوط ١‏ : 518. والعلامة في المختلف 7: 418؛ وابن فهد في المهدّب 
البارع ؟ : 17. 

.586:١ الدروس‎ ):( 

(0) العْمَة .كل شيء يستر شيئاً . والمراد هنا ستر الأفق بالغمام . 

(1) قال الفاضل الإصفهاني : ينبغي أن يرجع [الضمير] إلى اعتبار الخمسة في الجملة؛ 
إذ لورجع إلى اعتبارها مطلقاً لم يوافق العادة. إلا أن يقال : يكفي فيه كون غير الكبيسيّة 


روايات7" ولا بأس به. أَا لوعَمٌ شهدٌ وشهران خاصّةً, فعدّها ثلاثين أقوى. وفي 
ما زاد نظرٌ : من تعارض الأصل والظاهرء وظاهر الأصول جيم الأصل . 

« والعلد 4 وإن تأخّرت غيبوبته إلى بعد العشاء. 

«( والانتفاخ 4 وهو : عِظّم جرمه المستنير حتّى رُئي بسببه قبل الزوال؛ أو 
رئي رأس الظل فيه ليلة رؤيته. 

© والتطوّق » بظهور النور فى جرمه 0000 خلافاً لبعض''" حيث حكم 
فى ذلك كوي الل العاضة.: 

٠‏ لانو الخفاك فين #اف السك يه يعدم 

خلافاً لما روي في وا ايكيا من اعتبار ذلك كلّه!2). 

( والمحبوس » بحيث عُمَتَ عليه الشهور 9 يتوخّى » أي يتحرّى شهراً 
يغلب على ظنَّهِ أنه هو, فيجب عليه صومه 8 فإن » وافق أو ظهر متأخراً أو 
استمبٌ الاشتباه أجزاً وإن « ظهر التقدّم أعاد ». 


أكثر.من الكبيسيّة. ولو رجع إلى اعتبارها في غير الكبيسيّة واعتبارسثّة في الكبيسيّة 
لم تكن به روايات. إذ لم نقف إلا على هذه الرواية [رواية السيّاري]. المناهج 
الوق ا 

. من أبواب أحكام شهر رمضان‎ ٠١ الباب‎ ,5١ 5 :7 راجع الوسائل‎ )١( 

(1) قال الفاضل الإصفهاني : وهو الشيخ في كتابي الأخبار... ورواه الصدوق في الفقيه 
والمقنع . فظاهره الميل إليه, المناهج السويّة : ١1؟.‏ وراجع التهذيب 5 : 778, الحديث 
0 والاستبصار ؟ : 0/, الحديث 555, والفقيه ؟ : 5؟١.‏ الحديث .١151١7‏ والمقنع : 
5 

(؟) أي : بعد الليلة الثانية . 


(4) راجع الوسائل 7: 189. الباب © من أبواب أحكام شهر رمضان. والباب 8 و 3 منها. 


6 الل اموي مقن ام لمر عمو نط رتفي التروضة النونة دم ١‏ 

ويلحق ما ظنَّه حكمٌ الشهر في وجوب الكقارة في إفساد يوم منه ووجوب 
متابعته وإكماله ثلاثين لو لم ير الهلال وأحكام العيد بعده من الصلاة والفطرة. 
ولو لم يظن شهراً تخيّر في كلّ سنةٍ شهراً مراعياً للمطابقة بين الشهرين. 

( والكفٌ » عن الأمور السابقة وقته # من طلوع الفجر الثاني إلى 
ذهاب 4 الحمرة 9 المشرقيّة 4 في الأشهر. 

« ولو قدم المسافر 4 بلده أو ما نوى فيه الإقامة عشراً سابقةً على 
الدخول أو مقارنةً أو لاحقةً قبل الزوالء ويتحمّق قدومه برؤية الجدار أو سماع 
الأذان في بلده وما نوى فيه الإقامة قبله, أمّا لو نوى بعده فمن حين النيّة « أو برأ 
المريض قبل الزوال » ظرفٌ للقدوم والبّرء « ولم يتناولا 4 شيئاً من مفسد 
الصوم © أجزأهما الصوم > بل وجب عليهما. 

( بخلاف الصبىٌ 4 إذا بلغ بعد الفجر « والكافر 4 إذا أسلم بعده 
« والحائض والنفساء 4 إذا طهرتا 8 والمجنون والمغمى عليه, فإنّه يعتبر زوال 
العذر #* في الجميع # قبل الفجر #4 في صحته ووجوبه, وإن استحبٌ لهم 
الأيشاك تمده الا اثة لا سن صوها . 

( ويقضيه 4 أي: صوم شهر رمضان ١‏ كل تارك له عمداً أو سهواً أو 
لعذر 4 من سفر ومرض وغيرهما 9 إِلّا الصبيّ والمجنون 4 إجماعاً 9( والمغمى 
عليه 4 في الأصمّ'' ١‏ والكافر الأصلي » أمّا العارضي -كالمرتدٌ ‏ فيدخل 
في الكلّية. ولابدٌ من تقييدها ب «عدم قياء 0 القضاء مقامد» ليخرج الشيخ 


)١(‏ والقول الآخر هو وجوب القضاء فيما إذا أغمي عليه قبل استهلال الشهر ومن دون سبق نيّة 
الضوء :ذهب إلى ذللكا المقيد فى التقتعة 288:0 والسيّد النراتضى فى حمل العلم والعمل 
( رسائل الشريف المرتضى ) : 01 وسلار في المراسم ٠:‏ 5. 


والشيخة وذو العطاش ومن استمدٌ به المرض إلى رمضان آأخرء فإنّ الفدية تقوم 
مقام القضاء . 

« وتستحبٌ المتابعة في القضاء 4 لصحيحة عبد الله بن سنان!" 8 ورواية 
عئار عن الصادق لهةِ تتضمّن استحباب التفريق!" 4 وعمل بها بعض 
الأصحاب'" لكنّها تقصر عن مقاومة تلك فكان القول الأوّل أقوى. 

وكما لاتجب المتابعة لاايجب الترتيب؛ فلو قدّم آخره أجزاً. وإن كان 
أفة ل وروكد الل ترفسويية النطنا عو الكذاوة وان كافك صبوها . 


( مسائل » 


الأولى : 

«إ من نسي غسل الجنابة قضى الصلاة والصوم في الأشهر » أمَا الصلاة 
فموضع وفاق. وإِنْما الخلاف في الصوم؛ من حيث عدم اشتراطه بالطهارة من 
الأكبر إلا مع العلم, ومن ثمّ لو نام جنباً أَوّلاً فأصبح يصحٌ صومه وإن تعمّد تركه 
طول النهار فهنا أولى. ووجه القضاء فيه صحيحة الحلبي!*ا عن الصادق عه 
وا 


.4 من أبواب أحكام شهر رمضان. الحديث‎ ١1 الوسائل /: 149 الباب‎ )١( 
3 "التصور الاق الحديف‎ 

(') يلائمه كلام المفيد في المقنعة : 1705 .51٠0‏ 

(5) الوسائل 171:17» الباب 7١‏ من أبواب من يصح منه الصوم, الحديث ". 
(0) المصدر السابق , الحديثان الأوّل والثاني . 


6 ا ا 00 
ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين اليوم والأيّام وجميع الشهر. وفى حكم 
الجنابة الحيض والنفاس لو نسيت غسلهما بعد الانقطاع. وفى حكم رمضان 
السذون المي 
ويشكل الفرق على هذا بينه وبين ما ذكر : من عدم قضاء ما نام فيه وأصبح . 
وريّما جمع بينهما: بحمل هذا على الناسي وتخصيص ذاك بالنائم عالماً 
عازماً فضعف حكمه بالعزم, أو بحمله على ما عدا اليوم7" الأوّل. ولكن لا يدفع 
إطلاقهم: وإِنّما هو جممٌ بحُكم آخر. والأوّل أوفق» بل لا تخصيص فيه لأحد 
النصّين ؛ لتصر يح ذاك بالنوم عامداً عازماً وهذا بالناسي. 
ويمكن الجمع أيضاً : بأنّ مضمون هذه الرواية نسيانه الغسل حتّى خرج 
الشهرء فيفرق بين اليوم والجميع عملاً بمنطوقهما. 
إلا أنه يشكل : بأنّ قضاء الجميع يستلزم قضاء الأبعاض؛ لاشتراكهما في 
لحن إن لج دكن أولن: 
ونقبي التضلف“القول إلى القبوزة دون القؤة توما فى معتاها, يدانا بذللن: 
فقد ردّه ابن إدريس والمحقّق'!" لهذا أو لغيره. ظ 
9 ويتخيّر قاضي 4 شهر #9 رمضان * بين البقاء عليه والإفطار 
مابينه 4 الضمير يعود إلى «الزمان» الذي هو ظرف المكلف المخيّر. 
)١(‏ في (ر) : النوم. وفي هامش ( ش ) ما يلي : في عامّة النسخ : «اليوم» بالياء المثنّاة تحتاً 
وقد صحّحه سلطان العلماء بالنون؛ وهو وإن كان ظاهر المعنى . إلا أنّه لا يظهر فرق حينئذٍ 
بين الوجهين . وعلى قراءة « اليوم » ينبغي أن يراد به : اليوم الأوّل من حصول الجنابة ؛ ومع 
هذا لا يخلو عن الاشكال . 

.5١5 :١ والشرائع‎ . 5١:١ السرائر‎ )'( 


و«ما» ظرفْيّةٌ زمانيّة, أي : يتخيّر في المدّة التي بينه حال حكمنا عليه بالتخبير 
«أؤوة الزؤال #احتن ل له كم سالاتييقة ,أن كان فيه أوت يقد 'فلآاجكي : 
|3 لاسا وتمكن موده إلى« التهرت ذلذلة الاك يس تخميرة ها من القهر 
والزوال. 

هذا مع سعة وقت القضاء. أمّا لو تضيّق بدخول شهر رمضان المقبل لم يجز 
الأنظا رب وكذا لو قلت الرؤقاة قبل علد كنا فن كل والحب اموق د لكق لاكقا رد هنا 
بسبب الإفطار, وإن وجبت الفدية مع تأخيره عن ا المقبل. 

واحترز ب«قضاء رمضان» عن غيره؛ كقضاء النذر المعيّن حيث أخل به 
في وقته» فلا تحريم فيه. وكذا كل واجب غير معيّن, كالنذر المطلق والكتارة لا 
قضاء رمضانء ولو تعيّن لم يجز الخروج منه مطلقاً. وقيل: يحرم قطع كل 
واجب١‏ عملاً بعموم النهى عن إبطال العمل!". 

ومتى زالت الشمس حرم قطع قضائه ل فإن أفطر بعده اطعم عشيرة 
مساكين 4 كل مسكين مدا أو إشباعه ا فإن عجز » عن الاطعام 8 صام ثلاثة 
أَيّام 4 ويجب المضيّ فيه مع إفساده, والظاهر تكرّرها بتكدّر السبب, كأصله. 


الثانية »© : 
©« الكفارة في شهر رمضان والنذر المعيّن والعهد » في صم 


1١814 حكاه ته في المسالك عن الحلبي . راجع المسالك ؟ : 37. والكافي في الفقه:‎ )١( 
٠ 81 
.77 : كما في قوله تعالى : (لا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُم ) في سورة محمد‎ )1( 


0 مار و اما سوه مل كوه ان مم كو موقن االووشة النيفقة: ا 


ع 


الأقوال ط عتق رقبة, أو صيام شهرين متتابعين, أو إطعام ستّين مسكيناً » 
وقيل : هي مرتّبة بين الخصال الثلاث!" والأوّل أشهر. 

( ولو أفطر على محرّم 4 أي أفسد صومه به « مطلقاً 4 أصليّاً كان 
تعر منفديكا كارن ليوا جو تتا ول مال الفير فين اقلم وعها رما احور 
تناوله؛ وتخامة الرأس إذا صارت في القوت أم«عارضناء كوطء الزوجة في 
الحيضء وماله النجس 8١‏ فثلاث » كقارات وهي أفزاة الوكين شايفا تمه : 
على أجود القولين'" للرواية الصحيخة عن الرضا ل( وقيل : واحدة كغيرء(ة) 
استناداً إلى إطلاق كثير من النصوص "١"‏ وتقييدها بغيره طريق الجمع. 


)١(‏ في (ش) و (ر) زيادة : فيهماء لكن شُطب عليها في الأولى. قال الفاضل الإصفهاني ذا 
معلّقاً على «أصمٌ الأقوال» : يحتمل التعلّق بالنذر والعهد. فإنَّ فيهما قولاً بأنّ كثّارتهما 
كفارة الإفطار في رمضان. وآخر بأنها كفّارة يمين» وآخر بأنها كفارة الظهار..., راجع 
المناهج السويّة : /711. 

(؟) حكاه العلامة عن ابن أبي عقيل في المختلف 7: 518. 

() ذهب إليه الصدوق في الفقيه ؟ : 118. ذيل الحديث ؟183., وابن حمزة في الوسيلة : 
7؛ ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 157. والعلامة في القواعد :591, 
وفخر المحققين في الإيضاح ١:21؟.‏ 

(؛) الوسائل : , الباب ٠١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم . الحديث الأوّل. 

(0) قال المحقّق في الشرائع )١11١ :١(‏ : وهو قول الأكثر حيث أطلقوا القول بالتخيير 
ولم يفصّلوا بين الافطار بالمحذّل والمحرّم, راجع المراسم : ,.15١‏ والسرائر :١‏ 717/8 
9" والغنية : ١79‏ , والانتصار : ١197‏ . والنهاية : .١6:5‏ 

(5) الل الوسائل/90: الباب لمن أبوات اذا يس ك غنه الضات: الأحانايك واوا 


.١١و‎ 


« الثالثة » : 

« لو استمرٌ المرض 4الذي أفطر معه شهر رمضان 9 إلى رمضان آخر 
فلاقضاء 4 لما أفطره 8 ويُفدي عن كل يوم مد 4 من طعام في المشهور 
والعروكة! رفل واالعفناء: اكد "ررقي ونا لعن لوطه اد الى 
المشهور نكر النو يه يفكةز الستيق نولا فرق نين زمشاة واد راكع 

ومحل الفدية مستحقٌّ الزكاة لحاجته وإن اتُحد. وكذا كل فدية. 

وفي تعدّي الحكم إلى غير المرض -كالسفر المستمدٌ ‏ وجهان, أجودهما 
وجوب الكمّارة مع التأخير لا لعذر. ووجوب القضاء مع دوامه. 

( ولو برأ © بينهما ف( وتهاون » في القضاء بأن لم يعزم عليه في ذلك 
الوقت, أو عزم في السعة فلمًا ضاق الوقت عزم على عدمه إ فدى وقضى 4 . 

« ولو لم يتهاون »© بأن عزم على القضاء في السعة وأخّر اعتماداً عليها 
فلمًا ضاق الوقت عرض له مانعٌ عنه 9 قضى لا غير 4 في المشهور. 

والأقوى ما دلت عليه النصوص الصحيحة!*!: من وجوب الفدية مع القضاء 
على من قدر عليه ولم يفعل حتّى دخل الثاني؛ سواء عزم عليه أم لا. واختاره 


. في عدّة أخبار, أنظر الوسائل /: 154. الباب 76 من أبواب أحكام شهر رمضان‎ )١( 

(؟) حكاه في الدروس :١(‏ 1817) عن الحسن (ابن أبي عقيل ). وفي المنتهى (7: 707 
الطبعة الحجرية ) عن أبي جعفر ابن بابويه . 

(؟) حكاه الشهيد عن ابن الجنيد في الدروس ١‏ : 1817. 

(؛) كخبر زرارة ومحمّد بن مسلم وغيرهماء راجع الؤوتائل 1:37 الناومة امن أسوات 
أحكام شهر رمضان؛ الحديث ١‏ و 7 وغيرهما. 


3 ا اا 0 
العضتف فى الدرويى "١‏ واكقى ابق اذويتن بالقضاء منطلتا!" مجلا الي 
وطريعاً الروا فل أضله وهو طعي 


« الرابعة * : 

« إذا تمكن من القضاء ثم مات قضى عنه أكبر ولده الذكور »4 وهو من 
ليس له أكبر منه وإن لم يكن له ولدٌ متعدّدون, مع بلوغه عند موته, فلو كان صغيراً 
ففي الوجوب عليه بعد بلوغه؟ قولان') ولو تعدّدوا وتساووا في السنّ اشتركوا 
فيه على الأقوى, فيقسّط عليهم بالسويّة, فإن انكسر منه شية فكفرض الكفاية. 
والونانك ختصٌ أحدهم بالبلوغ والآخر بكبر السنّ فالأقرب تقديم البالغ . ولو لم يكن 
له ولدٌ بالوصف لم يجب القضاء على باقي الأولياء وإن كانوا أولاداً؛ اقتصاراً في 
ما خالف الأصل على محل الوفاق, وللتعليل بأنّه في مقابل الحبوة. 

8 وقيل 4 : يجب القضاء على 8 الوليٌ مطلقاً» 4 من مراتب الإرث 
حتّى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة؛ ويقدّم الأكبر من ذكورهم فالأكبر ثم 


ادرو ا 

اك ا 

() وهي قوله تعالى : (قَمَن كَانَ مِنْكُم مريضاً أو عَلَى سَفَرِ فَعِدّه من أيّام أخَر...) البقرة : 
5 

(؟) اختار الوجوب المحقق الثاني في حاشية الإرشاد ( مخطوط): ؟١١.‏ واختار عدم 
الوجوب الشهيد في الذكرى ؟ : 454؛ وفخر المحقّقين في الإإيضاح ١‏ : /7517. 

)0( قارو امسا عر افده 1ك والمفعة ال دواد نانف ابن العتيد ل 
عنهما العلامة في المختلف 7: 017. 


الإناث. واختاره في الذووسن "ل ورت | خوط 

ولورقات العويشن 3 التمك سم القضا نط 

« وفى القضاء عن المسافر » لما فاته منه بسبب السفر 8 خلافٌ, أقربه 
مراعاة تمكنه من المُقام والقضاء 4 ولو بالإقامة في أثناء السفر -كالمريض. 

وقبل تتش عند لين "الاطلاق ال ١‏ وسكم فين الاداء تاوف 
المريض. وهو ممنوعٌ؛ لجواز كونه ضروريّاً كالسفر الواجب. فالتفصيل أجود. 

« ويقضى عن المرأة والعبد 4 ما فاتهما على الوجه السابق كالحدٌ؛ 
لأطلؤق :للف ٠١١‏ وتسنا انها الرجل الحنافى كتين من الاشكاء: ويل لا 
لأصالة البراءة وانتفاء النصّ الصريح. والأوّل في العا ادن وفي اعد قوف 
والوليٌ فيهما كما تقدّم. 

« والأنثى » من الأولاد على ما اختاره ©« لا تقضى 4 لأصالة البراءة, 
وعلى القول الآخر تقضي مع فقده. 


10 الدووين ا 

(؟) قاله الشيخ في التهذيب ؛ : 59" ذيل الحديث 75, وابن سعيد في الجامع : ١17‏ . وهو 
ظاهر إطلاق الصدوق, أنظر المقنع : ١١؟.‏ 

9 راجع الوسائل /ا: 5٠‏ ؟, الباب 77, الأحاديث 5 و ١1و .1١1910‏ 

(؛) قال الفاضل الإصفهاني : واعلم أنّي لم أظفر بخبر يكون شاملاً للمرأة بإطلاقه . بل الأخبار 
بين مختصٌ بالمرأة... ومختصٌ بالرجل .... المناهج السويّة : ؟51. وراجع الوسائل 7: 
4 الباب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان . 

(0) استشكل في القضاء عنهما العامة في القواعد ,58٠١ : ١‏ والتزم بعدم القضاء عن المرأة 
ابن إدريس في السرائر :١‏ 599-594 وقرّى عدم القضاء عن العبد فخر المحققين في 
الإيضاح .75١:١‏ ظ 


3 ا و و 

و» حيث لا يكون هناك وليٌّ أو لم يجب عليه القضاء 8 يتصدّق من 
التركةعن التو سد مدني التعيوو هذا إكالء يزسن المكة تاتف والاستطت 
الصدقة حيث يقضى 55 

ف( ويجور في الشهرين المتتابعين صوم شهر والصدقة عن آخر » من مال 
الميّت على المشهور. وهذا الحكم نخفيفٌ عن الوليّ بالاقتصار على قضاء الشهر. 
وكيد التخيير:وواية في سندها ضعف7) فوجوب قضاء الشهرين أقوى. وعلى 
القول به. فالصدقة عن الشهر الأوّل والقضاء للثاني ؛ لأنّه مدلول الرواية. ولا فرق 
في الشهرين بين كونهما واجبين تعييناً كالمنذورين؛ وتخييراً ككفّارة رمضان. 
ولا.يتعدّى إلى غير الشهرين؛ وقوفاً مع النصّ لو عمل به. 


©« الخامسة * : 

٠‏ لو صام المسافر 4 حيث يجب عليه القصر 8 عالماً أعاد » قضاءً؛ 
للنهي المفسد للعبادة 8 ولو كان جاهلاً 4 بوجوب القصر ١‏ فلا » إعادة. وهذا 
وام الى ددن انها شال اليك 

« والناسي » للحكم أو للقصر لا يلحق بالعامد 4 لتقصيره في التحّظ . 
ولم يتعرّض له الأكثر مع ذكرهم له في قصر الصلاة بالإعادة في الوقت خاصّة؛ 
للنصٌّ'" والذي يناسب حكمها فيه عدم الإعادة؛ لفوات وقته ومنع تقصير الناسي , 
ولرفع الحكم عنه, وإن كان ما ذكره أولى. 


)١(‏ الوسائل /: 155. الباب 56 من أبواب أحكام شهر رمضان» وفيه حديث واحد. وضعف 
نكدها شيل بنثناف لظن امالك 7 ان 01 
(9) الوشائل 6 +ثلمه لباب لالأمن أنوات صلاة المسافر: الجديق #: 


ولو علم الجاهل والناسى فى أثناء النهار أفطرا وقضيا قطعاً. 

و ركلا قشرت الضلاة سر الوم > لزنا يوالارقر بعلن عونا 1 
بينهما في بعض الموارد ضعيفٌ 9 إلا أنه يشترط » في قصر الصوم « الخروج 
قبل الزوال 4 بحيث يتجاوز الحدّين قبله, وإلا أتمٌ وإن قصّر الصلاة على أَصمّ 
الأقوال!'" لدلالة النصٌّ الصحيح عليه7 ولا اعتبار بتبيبت نيّة السفر ليلاً. 


# السادسة * : 

« الشيخان » ذكراً وأتتى 9 إذا عجزا © عن الصوم أصلاً أو مع مشَفقَّةٍ 
شديدة « فديا يمد 4 عن كل يوم «إ ولا قضاء 4 عليهما لتعذره. 

وهذا مبييٌ على الغالب من أن عجزهما عنه لا يرجى زواله؛ لأنّهما في 
نقصان, وإلا فلو فرض قدرتهما على القضاء وجب, وهل يجب حينئذٍ الفدية معه؟ 
قطع به في الدروس!". 


. الوسائل /: 171-10, الباب ؛ من أبواب من يصمٌ منه الصوم‎ )١( 

(1) منهم الشيخ في المبسوط :١(‏ 85؟) والنهاية (؟؟1) : ففي الأرّل حكم بعدم جواز 
الإفطار لمن كان سفره أربعة فراسخ ولا يريد الرجوع من يومه, وخيّره في التقصير في 
الصلاة . وفي الثاني ذهب إلى وجوب التمام في الصلاة والتقصير في الصوم لمن كان صيده 
للتجارة . ومنهم ابن حمزة ففرّق بينهما في المسألة الأولى . راجع الوسيلة : .٠١8‏ 

(1) قال سلطان العلماء تي : قوله : « على أصمٌ الأقوال» متعلّق بأصل المسألة ‏ أي : مسألة 
الصوم -فإنّ فيه ثلاثة أقوال : أحدها : ما اختاره المصنّف . والثاني : اعتبار التبييت مطلقاً. 
والثالث : وجوب القصر مطلقاً ولو خرج قبل الغروب ( هامش ر). 

(4؛) راجع الوسائل ,17١:1‏ الباب 0 من أبواب من يصمٌ منه الصوم, الأحاديث ١‏ 5. 

.591١:١ الدروس‎ )0( 


0 0 .,3 

والأقوى أنّهما إن عجزا عن الصوم أصلاً فلا فدية ولا قضاءء وإن أطاقاه 
بمشقّة شديدة لا يتحمّل مثلها عادة فعليهما الفدية, ثم إن قدرا على القضاء وجب. 
والأجود حينئذٍ ما اختاره فى الدروس من وجوبها معه؛ لأنها وجبت بالإفطار 
ولا بالنصٌ الصحيم(") والقضاء وجب بتجدّد القدرة, والأصل بقاء الفدية؛ لامكان 
الجمع ‏ ولجواز أن تكون عوضاً عن الافطار لا بدلاً من القضاء. 

ذإ وذو الغطاش * بضمُ وله وهو : داءٌ لا يروى صاحبه ولا يتمكّن من 
ترك شرب الماء طول النهار 8 المأيوس من برئه كذلك » يسقط عنه القضاء. 
ويجب عليه الفدية عن كل يوم بمدّ 9 ولو برأ قضى 4 وإِنّما ذكره هنا لإمكانه ؛ 
حبك إن الفوض مها يكن زوالة عادة بخلاف الهَرَم. 

وهل يجب مع القضاء الفدية الماضية؟ الأقوى ذلك, بتقريب ما تقدّم, 
وبه قطع في الدروس'" ويحتمل أن يريد هنا القضاء من غير فدية, كما هو مذهب 
الاي 

واحترز ب «المأيوس من برئه» عمّن يمكن برؤه عادةً, فإِنّهِ يفطرء ويجب 
القضاء حيث يمكن _كالمريض من غير فدية. والأقوى أن حكمه كالشيخين 
يسقطان عنه مع العجز رأساً. وتجب الفدية مع المشمّة. 


« السابعة » : 
« الحامل المُقَرِبٍ والمرضع القليلة اللبن 4 إذا خافتا على الولد 


, الباب 0 من أبواب من يصمٌ منه الصوم‎ .١10١ :7/ وهو صحيح الحلبي . راجع الوسائل‎ )١( 
.1 الحديث‎ 
593515١ الدروس‎ )9( 


(1) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 67:7. 


© يفطران* ويفديان * بما تقدم, ويقضيان مع زوال العدر. وإِنْما لم يذكر القضاء 
مع القطع بوجوبه؛ لظهوره؛ حيث إِنّ عذرهما آيل إلى الزوال فلا تزيدان عن 
ليطن 

وف يمظن للقبقع ووو قيذا فو لوستم وب نيه عضوي مانا 
وإخلال بالفدية. وعكسه أوضح؛ لأنّ الفدية لا تستفاد من استنباط اللفظ بخلاف 


القضاء . 
ولو كان خوفهما على أنفسهما فكالمريض تفطران وتقضيان من غير قدية. 
وكذا كل من خاف على نفسه. 


ور تداك ين الخوت لجر ومطنن 0 
داتع الج وار , ولابين المستأجرة والمتبرّعة. . لعمء .لو قام غير 
لهما زوجٌ والولد له. والحكم 9 00 لدقعة اضرو 

« ولا يجب صوم النافلة بشروعه فيه 4 لأصالة عدم الوجوب. والنهى عن 
قطع العمل" مخصوصٌ ببعض الواجب. 

9 نعم . يكره نقضه بعد الزوال * للرواية المصرّحة بوجوبه حيكذ'" 
الوخيولة على تاكد الامتعنان؟ لتضووقا ف الأونات يوذ وان ضة حت د 
متنا . 


() في (س) زيادة : « ويعيدان» وعلى هذه لا إخلال بالفدية ولا بالقضاء . 

)١(‏ أي : قول الماتن : يُفطران ويفديان. 

(1) النهي المستفاد من قوله تعالى: (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ) محمّد : 1؟. أو الإجماع المدّعى . 
(؟) الوسائل ١10417‏ الباب من أبواب:وجوب الضوم. الخديت 11 

(4) رواها «« مسعدة بن صدقة» وهو عامّي, أنظر المسالك 1١‏ : 187. 


63 1151[ [ز[ [ [ [ [ 0 000 00 

إِلَّا لمن يُدعى إلى طعام » فلا يكره له قطعه مطلقاً. بل يكره المضيّ 
عليه, ورُوي أنه أفضل من الصيام بسبعين ضعفاً!'" ولا فرق بين من هَيّأْ له طعاماً 
وغيره؛ ولا بين من يشقّ عليه المخالفة وغيره» نعم يشترط كونه مؤمناً. والحكمة 
ليست من حيث الأكلء بل إجابة دعاء المؤمن وعدم رد قوله. وإِنْما يتحقّق 
الثواب على الإفطار مع قصد الطاعة به لذلك ونحوه, لا بمجرّده؛ لأنّه عبادة 
يتوقّف ثوابها على النيّة . 


© الثامنة » : 

( يجب تتابع الصوم 4 الواجب 9 إِلَا أربعة : النذر المطلق »6 حيث 
لايضيق وقته بظنّ الوفاة أو طروء العذر المانع من الصوم « وما في معناه 4 من 
العهد واليمين 8 وقضاء » الصوم ا الواجب 4 مطلقاً كرمضان, والنذر المعيّن 
وإن كان الأصل متتابعاً -كما يقتضيه إطلاق العبارة ‏ وهو قولٌ قويٌّ. واستقرب 
في الدروس وجوب متابعته كالأصل!" ١‏ وجزاء الصيد » وإن كان بدل النعامة 
على الأشهر ١‏ والسبعة في بدل الهدي 4 على الأقوى. وقيل: يشترط فيها 


2 
المتابعة كالثلاثة!" وبه رواية حسنة(. 


.5 الباب 8 من أبواب آداب الصائم . الحديث‎ .٠١١ :/ الوسائل‎ )١( 

.595:١ الدروس‎ )'( 

() قاله الحلبي في الكافي : .١88‏ وحكى عنه وعن ابن أبي عقيل العلامة في المختلف ": 
48 . 

(5) الوسائل 1: ,58١‏ الباب ٠١‏ من أبواب بقيّة الصوم الواجب, الحديث 0, وفي طريقها 
« محمّد بن أحمد العلوي» ولم يُنصٌ على توثيقه في كتب الرجال. المناهج السويّة : 1/9؟. 


( وكلّما أخل بالمتابعة 4 حيث تجب ١‏ لعذرٍ » كحيضٍ ومرضٍ وسفرٍ 
ضروريٌ 9( بنى » عند زواله. إل أن يكون الصوم ثلاثة, فيجب استثنافها مطلقاً, 
كصوء كقّارة اليمين: وكقارة قضاء رمضان: وثلاثة الاعتكاف..وثلاثة المتعة 
حيث لا يكون الفاصل العيد بعد اليومين. 

( ولاله 4 أي : لا لعذر لإ يستأنف. إلا في 4 ثلاثة مواضع : ا الشهرين 
المتتابعين 4 كفّارة ونذراً وما في معناه ف( بعد 4 صوم ف شهر ويوم من الثاني ؛ 
وفي الشهر # الواجب متتابعاً بنذر أو في كقّارة على عبدٍ بظهارٍ أو قتل خطأً 
ل( بعد 4 صوم لا خمسة عشر يوماً؛ وفي ثلاثة المتعة 4 الواجبة في الحج 
بدلاً عن الدم « بعد 4 صوم 8 يومين ثالثهما العيد © سواء علم ابتداءً بوقوعه 
بعدهما أم لاء إن التتابع يسقط في باقي الأوّلين مطلقاً. وفي الثالث إلى انقضاء 
أيّام التشريق . 


« التاسعة » : 
(١‏ لا يفسد الصيام بمصّ الخاتم 4 وشبهه, وأمّا مص النواة فمكروه 
ل( وزقّ الطائر. ومضغ الطعام 4, وذوق المَرّقء وكل ما لا يتعدّى إلى الحلق. 
( ويكره : مباشرة النساء »> بغير الجماع, إلا لمن لا يحرّك ذلك شهوته. 
( والاكتحال بما فيه مسك » أو صَيرُا". 
« وإخراج الدم المضعف . ودخول الحمّام # المضعف. 
« وشم الرياحين وخصوصاً النّرْجِس » بفتح النون فسكون الراء فكسر 


)١(‏ الصّير ‏ بفتح الصاد وكسر الباء . ولا يسكن إلا في ضرورة الشعر هو الدواء المرّ. 


.4 افد نجي 0و امج تماه ؤوقا فكت امنسجو» الوكة البوقة هذا 
الجيم. ولا يكره الطيب» بل روى استحبابه للصائه”" وأنّه تحفته!"". 

ا والاحتقان بالجامد » فى المشهور. وقيل : يحرم ويجب به القضاء”". 

و وتطلوين المراد والح فى الناء #بوقيل رصي النشاءيع يهنا انا 
وهو نادر ا والظاهر أن الخَصِىّ الممسوح كذلك » لمساواته لهما فى قرب المنفذ 
إلى الجوف. ْ ش 

« وبل الثوب على الجسد » دون بل الجسد بالماء وجلوس الرجل فيه 
وإن كان أقوى تبريداً. 

( والهدّر 4 وهو : الكلام بغير فائدة دينئة. وكذا استماعه. بل يستيغي أن 
يضم سمعّه وبصرّه وجوارحّه بصومه إلا بطاعة الله تعالى : من تلاوة القرآن أو ذكر 
اوعات. 


# العاشرة * : 

# يستحبٌ من الصوم # على الخصوص 8 أوّل خميس من الشهر . وآخر 
خميس منه, وأوّل أربعاء من العشر الأوسط 4 فالمواظبة عليها تعدل صوم الدهر 
ودس رويك العور اا وحرة ووويطة» ومضيق عياف انها لمن انه 


. الوسائل /: 15. الباب 77 من أبواب ما يمسك عنه الصائم‎ )١( 

(9) المصير السافالنحد ف 

(*) قاله العلامة, أنظر المختلف 1١:7‏ 

(5) قاله أبو الصلاح وسلارء الكافي في الفقه : 187 والمراسم : 41.: وأوجب ابنا زهرة 
والبرّاج القضاء والكقّارة فيه الغنية ١1:‏ والمهذّب ١‏ : 117. لكنّهم لم ينصّوا جميعاً على 
حك الشين:. 

(0) راجع الوسائل 7: 707, الباب من أبواب الصوم المندوب . 


فإن قضاها في مثلها أحرز فضيلتهما. 

زا وأثاة الي كانيطد ف التو ضوف آي | نام الاق التسيق بوهم 
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهرء سمّيت بسذلك؛ لبياض 
لياليها جُمَع'" بضوء القمرء هذا بحسب اللغة . وروي عن النبي يل : أن آدم لقلا 
لها أضانته الخطيتة:اسود لوثه هاليج اضوم ,هده الأناء فابيض يكل يوم مُلنه ا" 
فسمّيت بيضاً لذلك, وعلى هذا فالكلام جار على ظاهره من غير حذف. 

©« ومولد النبِي َي 4 وهو عندنا!'! سابع عشر من شهر ربيع الأول على 
المشهور!؟ ل ومبعثه ويوم* الغدير والدحو » للأرض 5 : بسطها من تحت 
الكعبة. وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة. 

وعرفة لمن لا يُضعفه عن الدعاء »* الذي هو عازمٌ عليه في ذلك اليوم 
كيه وكيفيّة ويم نيك أ النساء انالوم انسل عن السرم لو متخ لضن 
الهلال 4 فلو حصل في أوّله التباسٌ لغيم أو غيره كره ه صومه لتلا يقع في صوم العيد. 

( والمباهلة والخميس والجمعة 4 في كلّ أسبوع 8 وسمّة أيَامِ بعد عيد 
الفطر 4 بغير فصل متوالية فمن صامها مع شهر رمضان ن عدلت صيام السنة. وفي 
الخبر : أَنّ المواظبة عليها تعدل صوم الدهر” وعلّل في بعض الأخبار: بن 


)١(‏ في (ع) و(ش): أجمع. 

(؟) الوسائل /: 519 770 الباب ؟١‏ من أبواب الصوم المندوبء الحديث الأوّل؛ نقلاً 
بالمعنى . 

)2 شطب على «عندنا» في (ع) و (ش). 

(؛) لم يرد «على المشهور» في ( ف ). وزيدت في (ع) و( ش ) تصحيحاً. 

(5) لم يرد «يوم» في ( س). 

(6) السئن الكبرى 14 :97؟. 


1 اوح مي وا ل لصم انام دتمم ووه ماو و الروضة البيية ع١‏ 
الصدقة بعشر أمثالهاء فيكون رمضان بعشرة أشهر والسئّة بشهرين وذلك تمام 
السنة(" فدوام فعلها كذلك يعدل دهر الصائم. والتعليل وإن اقتضى عدم الفرق بين 
فعلها متواليةٌ ومتفرّقةٌ بعده بغير فصل ومتأخَّرةً إلا أنّ في بعض الأخبار اعتبار 
القيد(" فيكون فضيلة زائدة على القدر. وهو إِمّا تخفيفٌ للتمرين السابق؛ أو عودٌ 
إلى العبادة للرغبة ودفع احتمال السأم. 

« وأوّل ذي الحجّة 4 وهو مولد إبراهيم الخليل عد . وباقى العشر غير 
المستثنى 8 ورجب كله وشعيان كله * 4 


« الحادية عشرة * : 

( يستحبٌ الإمساك 4 بالنيّة؛ لأنه عبادة « في المسافر والمريض بزوال 
عذرهما بعد التناول © وإن كان قبل الزوال ا أو بعد الزوال »© وإن كان قبل 
التناول. 

ويجوز للمسافر التناول قبل بلوغ محل الترخص وإن علم بوصوله قبله, 
فيكون يجاب الصوم منوطأ باختياره, كما يتخيّر بين نيّة المقام المسوّغة للصوم 
وعدمها. 

(( و » كذا يستحبٌ الامساك لكل < من سلف من ذوي الأعذار 4 التي 
«( تزول في أثناء النهار 4 مطلقاً. كذات الدم والصبيّ والمجنون والمغمى عليه 
والكافر يسلم. 


)01( كنز العمّال /: 86 ,الحديث 55 0و 5١١‏ 5؟,. وورد فيها«الحسنة » بدل : الصدقة. 
(1) كما في رواية أبي أيُوبٍ الأنصاري, راجع السئن الكبرى 4 : 197. 
)ئة) لم يرد «كلّه » في (ق ). وفي نسخة ( ش ) من الروضة : وشعبان كلها . 


# الثانية عشرة * : 

« لاا يصوم الضيف بدون إذن مضيّفه 4 وإن جاء نهاراً ما لم تزل الشمس . 
مع احتماله مطلقاً؛ عملاً بإطلاق النصّ'" ا وقيل : بالعكس أيضاً 4 وهو 
مرويٌ!" لكن قل من ذكرء!؟. 

.ولا المرأة والعبد 4 بل مطلق المملوك 9 بدون إذن الزوج والمالك, 
ولا الولد 4 وإن نزل ا بدون إذن الوالد 4 وإن علا. ويحتمل اختصاصه بالأدنى, 
فإن صام أحدهم بدون إذن كره. 

( والأولى عدم انعقاده مع النهي 4 لما روي : من أنّ الضيف يكون جاهلاً 
والولد عاقّاً والزوجة عاصيةً والعبد آبقً وجعله أولى يؤذن بانعقاده. وفى 
الدروس استقرب اشتراط إذن الوالد والزوج والمولى في صِحُّته'*' والأكسوان 
الكراهة يدوق الاذن:مظلقا ف غير الزاوجة والنذلوك: ايشضعافا لسر الشر ده 
ومأخذ التحريم. أمّا فيهما فيشترط الإذن» فلا ينعقد بدونه. ولا فرق بين كون 


ع 


الزوج والمولى حاضرين وغائبين؛ ولا بين ان يضعفه عن حق مولاه وعدمه. 
حّ 


« الثالثئة عشرة # : 
(٠‏ يحرم صوم العيدين » مطلقاً ١‏ وأَيّام التشريق » وهي الثلاثة بعد العيد 


.4 من أبواب الصوم المحم والمكروه. الحديث ١و ؟و‎ ٠١ الوسائل لا: 48, الباب‎ )١( 
(؟) الوسائل /: 914", الباب 5 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه. الحديث الأوّل.‎ 

() قال الفاضل الإصفهاني : لم أظفر بذكره إلا في المنتهى . 

(؛) الوسائل 797:17 الباب ٠١‏ من أبواب الصوم المحرّم والمكروه؛ الحديث ؟. 

.587:١ الدروس‎ )6( 


ف جد مان ام ال مجان من الرويفة النوقة نهنا 
لا لمن كان بمنى » ناسكاً أو غير ناسك ا وقيّده بعض الأصحاب » وهو 
العلامة يله 8 بالناسك » بحجّ أو عمرة(" والنصٌ مطلقٌ!" فتقييده يحتاج إلى 
ولا يحرم صومها على من ليس بمنى إجماعاً وإن أطلق تحريمها فى بعض 
العبارات _كالمصنّف في اللتوويو الاح فهو يراهن كتدن وتنا لحل الوطاق ان 
جمعها كافٍ عن تقييد كونها بمنى ؛ لأنّ أقل الجمع ثلاثة ويام التشريق لا تكون 
ثلاثة إلا بمنى. فإِنّها في غيرها يومان لا غير. وهو لطيف . 

وصوم يوم الشك » وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدّث الناس 
برؤية الهلال أو شهد به من لا يثبت بقوله لا بنيّة الفرض 4 المعهود وهو رمضان 
وإن ظهر كونه منه؛ للنهي'' أمّا لو نواه واجباً عن غيره -كالقضاء والنذر_لم 
يحرم'" وأمّا بنيّة النفل فمستحبٌ عندنا وإن لم يصم قبله « ولو صامه بنيّة النفل 
أجزأ إن ظهر كونه من رمضان 4 وكذا كل واجب معيّنٍ قعل بنيّة الندب مع عدم 
فلم ونان الك انه في الدروس7". ْ 

( ولو ردّد » نيّنه يوم الشكٌ -بل يوم الثلاثين مطلقاً ‏ بين الوجوب إن 


."84: ١ القواعد‎ )١( 

(؟) راجع الوسائل : 7806, الباب ؟ من أبواب الصوم المحرّم والمكروه. 

(8) الد رو ا 

(؛) راجع الوسائل : .١10‏ الباب 5 من أبواب وجوب الصوم, الحديث ؟ و "و 4. 

)0( في هامش (ر) زيادة: وأجزأ عن رمضان. صممٌ. وفي لين اميه البنطية واسد اعد 
رمضان لو وافقه. 


50 الداووين ا 


كان من رمضان والندب إن لم يكن ا فقولان, أقربهما الإجزاء ١4‏ لحصول النيّة 
المطابقة للواقع. وضميمة الآخر غير قادحة؛ لأنّها غير منافية, ولأنّه لو جزم 
بالندب أجزأ عن رمضان إجماعاً. فالضميمة المتردّد فيها أدخل في المطلوب. 

ويه المدم «التتراظ:الكزم فى اللكة عم يمك وظو ها اراك بود 
الندب. ومنع كون نيّة الوجوب أدخل على تقدير الجهل؛ ومن ثُمٌ لم يجز لو جزم 
بالوجوب فظهر مطابقاً. 

وبشكل : بأنّ التردّد ليس في النيّة؛ للجزم بها على التقديرين, وإِنّما هو في 
الوجه, وهو على تقدير اعتباره أمدٌ آخر, ولأنّه مجزومٌ به على كل واحدرمن 
التقديرين اللازمين على وجه منع الخلوٌ. والفرق بين الجزم بالوجوب والترديد 
فيه : النهي عن الأوّل شرعاً المقتضي للفساد, بخلاف الثاني. 

ويحرم نذر المعصية 4 بجعل الجزاء شكراً على ترك الواجب أو فعل 
المحرّم, وزجراً على العكس ١‏ وصومه 4 الذي هو الجزاء؛ لفساد الغاية وعدم 
التقرّب به. 

« و » صوم ا الصمت 4 بأن ينوي الصوم ساكتاً, فإنّه محرّمٌ في شرعنا . 
لا الصوم ساكتاً بدون جعله وصفاً للصوم بالنيّة. 

والوصال » بأن ينوي صوم يومين فصاعداً لا يفصل بينهما بفطر, 
وو بوم إلى وق متراخ عن الغروب وقد ان عا عاد وروا للثة: 
لاإذا أخّر الافطار بفيوها أوتركه ليلا 


)١(‏ القول بالإجزاء للشيخ في الخلاف ١71:5‏ والمبسوط ١‏ : ل/الا”". وابن حمزة في 
الوسيلة ١.‏ ؛ والعلامة في المختلف ١‏ : 187. والقول بعدم الإجزاء للشيخ في النهاية : 
١‏ وابن إدريس في السرائر ١‏ : 584 والفاضلين في الشرائع ١88:١‏ ؛ والقواعد ١‏ : 
"٠٠‏ وغيرهما. 


1 لطع متو مو مات رودم وما لوه ووش مود الزوكطة الس ا 
و وصوم الواجب سفراً 4 على وجِهِ موجب للقصر ١‏ سوى ما مرٌ » : من 
المنذ ور المكد يد وثلاة الهدق: ويذل القدنة: وجراء افيد على التول: 
وقُهم من تقييده ب«الواجب» جواز المندوب, وهو الذي اختاره في غيره 
على كراهية") ويد وؤايغا 13" يمكن إتبات ادكه يهنا وقيل + يرم !"ا لاطبلا 
النهى في غيرهما!) ومع ذلك يستثنى ثلاثة أَيّام للحاجة بالمدينة المشرّفة. قيل : 
والمشاهد(©. 


« الرابعة عشرة » : 

(١‏ يعرّر من أفطر في شهر رمضان عامداً عالماً 4 بالتحريم ١‏ لا 4 إن 
أفطر ٠‏ لعذرٍ # كسلامة من غرق, وإنقاذ غريق» وللتقيّة قبل الغروب, وآخر 
رمضان وأوّله. مع الاقتصار على ما يتأدّى به الضرورة؛ فلو زاد فكمن لا عذر له 
« فإن عاد 4 إلى الإفطار ثانياً بالقيدين 8 عرّر » أيضاً « فإن عاد 4 إليه ثالثاً 
بهما 9 قتل * ونسب في الدروس قتله في الثالثة إلى مقطوعة سماعة"'١‏ وقيل : 


.؟07١:١ اختاره في الدروس‎ )١( 

(؟) مرسلتان : إحداهما رواية إسماعيل بن سهل . والثانية رواية الحسن بن بسّام. راجع 
الوسائل /: .١56 ١44‏ الباب ؟١‏ من أبواب من يصمٌ منه الصوم, الحديث 4 و 0. 

() قاله الصدوق في المقنع : 149. والمفيد في المقنعة : ,70٠‏ وابن إدريس في السرائر ١‏ : 
17 

(5) راجع الوسائل : ١74‏ الباب الأوّل من أبواب من يصح منه الصوم . وغيره من الأبواب . 

(0) في (ر) زيادة : كذلك. والقائل المفيد في المقنعة : .0٠‏ 

(1) الدروس :١‏ 570؟, وراجع الوسائل : 774, الباب ؟ من أبواب أحكام شهر رمضان, 
الحديث ؟. 


يقتل في الرابعة١'!‏ وهو أحوط . وإِنّما يقتل فيها(" مع تخلّل التعزير مرّتين أو ثلاثاً, 
لا بدونه. 

« ولوكان مستحلاً 4 للإفطار, أي : معتقداً كونه حلالاً. ويتحمّق 
بالإقرار به ا قتل » بأوّل مرّة 9( إن كان ولد على الفطرة 4 الإسلاميّة, بأن انعقد 
حال إسلام أحد أبويه « واستتيب إن كان عن”* غيرها » فإن تاب, وإلا قتل. 

هذا إنكان كرا نا الو ل تقد نظاما بل يوتري ونان 
الصلوات إلى أن 20 و 

وإِنْما يكفر مستحل الإفطار بمجمع على إفساده الصوم بين المسلمين, 
بحيث صار ضروريّاً كالجماع والأكل والشرب المعتادين. أمّا غيره فلا على 
الأشهر, وفيه لو ادّعى الشبهة الممكنة في حقّه قبل منه ومن هنا يعلم أن إطلاقه 
اللعكه اسن اد 


# الخامسة عشرة * : ظ 

(١‏ البلوغ الذي يجب معه العبادة : الاحتلام © وهو خروج المنىٌ من قله 
مطلقاً في الذكر والأنتى: ومن فرجيه في الخنثى 8 أو الإنبات » للشعر الخشن 
على العانة مطلقاً « أو بلوغ 4 أي إكمال 8 خمس عشرة سنة » هلاليّة إ في 
الذكر » والخنتى ١‏ و 4 إكمال ف تسع في الأنثى » على المشهور. (١‏ وقال » 


.١؟9:١ المبسوط‎ )١( 
في (ر) : فيهما.‎ (0) 


(*#) لم يرد « عن» في ( س ). 


123 واسد و ع م ا ال موا وس بصي احم وتوم مياد الووضة العوقة ١‏ 
الشيخ « فى المبسوط١"‏ وتبعه ابن حمزة'" : بلوغها > أي المرأة « بعشر. قال 
ابن 2 الإجماع » واقع # على التسع'" » ولا يعتدٌ بخلافهما؛ لشذوذه 
والعلم بنسبهما وتقدّمه عليهما وتأخّره عنهما. 

وأا الحيض والحمل للمرأة فدليلان على سبقه. وفي إلحاق اخضرار 
العطاووت رفاك" اللعة بالقانه ون موي انا ْ 

ويعلم السنٌ بالبيّنة والشياع لا بدعواه. والإنبات بهما وبالاختبار, فِإِنّه 
جائدٌ مع الاضطرار إن جعلنا محلّه من العورة, أو بدونه على المشهور. والاحتلام 
هما وبقوله. وفي قبول قول الأبوين أو الأب في السنّ وجة. 


11 الوط‎ :)١( 

(؟) الوسيلة .١737:‏ 

(؟) السرائر ١‏ : 57 إلا انه قال : لا خلاف بينهم أنّ حدٌ بلوغ المرأة تسع سنين . 
)فى ( فا (قن )تبات 

(6) راجع المبسوط 7: 81". والتحرير 7 :010. 


« ويلحق بذلك الاعتكاف »> 


(للاعام ب لشم ايه اليد ور الس لنح كنا فقوو وان 
وقلّة مباحثه في هذا المختصر عمّا!" يليق بالكتاب المفرد. 

( وهو مستحبٌ » استحباباً مؤكّداً (١‏ خصوصاً في العشر الأواخر من شهر 
رمضان 4 تأسّياً بالنبيّ يي فقد كان يواظب عليه فيهاء تضرب له قبّةٌ بالمسجد 
من شعر ويّطوى فراشه!" وفاته عام بدر بسببها فقضاها في القابل'" فكان َي 
فول :زان اعتكافها يعدل شكتين وعمردين انا 

« ويشترط » في صمُّته ( الصوم » وإن لم يكن لأجله «١‏ فلا يصحٌ إلا 
من مكلّفٍ يصمح منه الصوم في زمان يصمٌ صومه 4 واشتراط التكليف فيه مبننٌ 
على أن عبادة الصبيٌ تمريناً ليست صحيحةً ولا شرعيّة. وقد تقدّم ما يدل على 


)١(‏ في (ع) : بماء عمّا (خ ل ) وفي (ش) : بالعكس . وفي بعض الحواشي بعد إثبات « بما» 
قال : كذا بخطّه ‏ . وفي النسخة المقروّة عليه : عمّا. 

(') الوسائل 7 : 917, الباب الأول من كناب الاعتكاف . الحديث الأول . 

(؟) و(]) نفس المصدرء الحديث 7 و". 


3 مادعا ندا داه با مه بلن نات خاي فزهت 4 الروضة التينة 2 
صحّة صومه'! وفي الدروس صرّح بشرعيّته(" فليكن الاعتكاف كذلك, أمّا فعله 
من المميّر تمريناً فلا شبهة في صحّته كغيره « وأقلهِ ثلاثة أيّام 4 بينها ليلتان, 
فمحل نيّته قبل طلوع الفجر. وقيل : يعتبر الليالي!" فيكون قبل الغروب أو بعده 
على ما تقدم )ع( 

(١‏ والمسجد الجامع »* وهو ما يجمّم'" فيه أهل البلد وإن لم يكن أعظم, 
لانحو مسجد القبيلة ‏ والحصر في الأربعة 4 : الحرمين وجامع الكوفة 
والبضرة!" أو المذائق بذله!" « أو الخمشة » المذكؤرة!" بناء على اشتراط صلاة 
نبي أو إمام فيه ب ضعيفٌ 4 ؛ لعدم ما يدل على الحصرء وإن ذهب إليه الأكثر. 

١‏ والإقامة بمعتكفه. فيبطل » الاعتكاف ظ بخروجه » منه وإن قصر 
الوقت 9 إِلَّا لضرورة 4 كتحصيل مأكول ومشروب, وفعل الأَوّل في غيره 
لمن عليه فيه غضاضة, وقضاء حاجة, وامتيال واجبٍ لمن فاه يه 


.596 راجع الصفحة‎ )١( 

7 اروس 1 

() نسبه في المسالك (؟ : 14) إلى العلامة وجماعة, أنظر المختلف : 0814. 

(؛) تقدم في الصفحة 59/8. 

)0 أي يشهدون الجمعة أو الجماعة, وفي (ر) : يجتمع . 

(1) وهو قول الشيخ في المبسوط ١‏ : 284. والسيّد المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل 
الشريف المرتضى ) : ,1١‏ وأبي الصلاح في الكافي : 181.: وسلّار في المراسم : 45, 
والقاضي في المهذّب ١‏ : 505 وابن حمزة في الوسيلة : 107, وابن إدريس في السرائر 
..١‏ 

(10) وهو قول علىٌّ بن بابويه, كما في المختلف 01771:37. 

(8) وهو قول الصدوق في المقنع : .5١5‏ 


كتاب الصوم / الاعتكاف 0000000001218 0 000000 
لآ زوالها. نعم, لو خرج عن كونه معتكفاً بطل مطلقاً. وكذا لو خرج ناسياً فطال, 
عنده بحسب العادة لا أزيد « أو شهادةٍ 4 تحمّلاً وإقامةً, إن لم يمكن بدون 
الخروج, سواء تعيّنت عليه أم لا« أو تشييع مؤمن » وهو توديعه إذا أراد سفراً 
إلى ما يعتاد 0 فيه 0 00 لمريض ' 0 
الاين لان 0000 بأد معي ا 
ولو وجد طريقين إحداهما لا ظل فيها سلكها وإن بعدتء ولو وجد فيهما قدّم 
أقليها ظلاً »الى اثققا كدر قا لأقري: والتوجوة قن التصوعن هر الجلوين تحت 
الظلال!؟ أما الى فللا وهو الأقووق »وان كان ما ذكزه أخوط قعل ما اخترنات: 
لو تعارض المشي في الظل بطريق قصير وفي غيره بطويل قدّم القصير. وأولى منه 
لو كان القصير أطولهما ظلا. 

١‏ ولا يصلى إلا بمعتكفه 4 فيرجع الخارج لضرورة إليه؛ وإن كان في 
مسجدٍ آخر أفضل منه, إلا مع الضرورة -كضيق الوقت- فيصليها حيث أمكن 


)١(‏ و(؟) النصّ فيهما مطلق سواء. ففي رواية الحلبي : «ولا يخرج في شيء إلا لجنازة أو 
تغواذ فيضا الوشاتل 17ان التاب لاهن نوات التمكاف «الحديت :3 فال الك 
العاملي : وأمّا جواز الخروج لتشييع المؤمن فذكره المصدّف والعلامة. ولم أقف على رواية 
تدل علي فالأولى تركهء المذارك عم 

(؟) وهي رواية داود بن سرحان؛ راجع الوسائل ١8:7‏ 4» الباب / من أبواب كتاب 
الاعتكاف, الحديث *. 


11 ل ل ل لبح عا ل م قرا دن دنع تماينة الزوفة اللينة ارم ١١‏ 
مقدّماً للمسجد مع الإمكان. ومن الضرورة إلى الصلاة في غيره إقامة الجمعة فيه 
دونه فيخرج إليها. وبدون الضرورة لا تصح الصلاة أيضاً؛ للنهو اث 

١‏ إلا في مكّة 4 فيصلّي إذا خرج لضرورة بها حيث شاءء. ولا يختصضّ 
بالمسجد. 

# ويجب *# الاعتكاف 8« بالنذر وشبهه 4 من عهدٍ ويمين ونيابة عن 
الأب إن وجبت!" واستئجارٍ عليه. ويشترط في النذر واحوية الثلاقه تحمل 
على تلان أذ تقييده بثلاثة شاعنا ارما ينافي الثلاثة كنذر يوم لا أزيد. 
وأما الأخيران!" فبحسب الملزه!) فان قصر عنها اد تسترط إكمالها في صحّته 
ولو عن نفسه. 

« وبمضىّ يومين 4 ولو مندوبين؛ فيجب الثالث ١‏ على الأشهر » لدلالة 
الأخبار عليه(" « وفي المبسوط : يجب بالشروع "١4‏ مطلقاً. وعلى الأشهر 
يتعدّى إلى كل ثالثِ على الأقوى, كالسادس والتاسع لوامدكن تخمسة وعباية: 
وقيل : يختصٌ بالأوّل خاصّة”" وقيل: في المندوب دون ما لو نذر خمسة 


0 الوسناتن 417ل الات حمق أبواك كعات الاضكاف العديف اوظ 

(1) فإن لم تجب النيابة كما هو مذهب جماعة [ منهم الشيخ في المبسوط :١‏ 197, والمحقّق 
في المعتبر ؟ : 745,, وظاهر العلامة في المختلف *:47] من أنّ قضاء الاعتكاف 
لا يجب على الوليٌ فلا يجب عليه ( هامش ر). 

() أي النيابة والاستئجار. 

(4) في (ر) : الملتزم. 

(6) الوسائل /: ١5‏ 4. الباب ؛ من أبواب كتاب الاعتكاف, الحديث ١‏ و”. 

585:١ المبسوط‎ (0) 

(0) قاله السيّد عميد الدين على ما نقل في المسالك ؟ :11 عن تلميذه الشهيد . 


كتاب الصوم / الاعتكاف ب 00000000 


فلايجب السادس'" ومال إليه المصنّف في بعض تحقيقاته!" والفرق : أن اليومين 
فى المندوب منفصلان عن الثالث شرعاً» ولمّا كان أقلّه ثلاثةٌ كان الثالث هو المتمّم 
للمشروع؛ بخلاف الواجب, فَإنّ الخمسة فعلٌ واحدٌ واجبٌ متّصلٌّ شرعاً. 

وإلما كينها الحكم الى العهرةرالان معو مو التمار حير كه ال ” 
ومن نّم ذهب جمعٌ إلى عدم وجوب النقل مطلقاً؟). 

« ويستحبٌ 4 للمعتكف #8 الاشتراط 4 فى ابتدائه للرجوع فيه عند 
العارض 9 كالمّحرم * فيرجع عنده وإن مضى يومان. وقيل : يجوز اشتراط 
الرجوع فيه مطلقاً”*) فيرجع متى شاء وإن لم يكن بعارض. واختاره فى 
الدرويق ١١‏ والاجوة الال روظاهن الغناره ررق اليد لان المسره خضي ركه 

ولا فرق في جواز الاشتراط بين الواجب وغيره؛ لكن محله في الواجب 
وقت النذر وأخويه لا وقت الشروع. وفائدة الشرط فى المندوب سقوط الثالث 


1 كمه الناقل المقداه إلى كلاس العتريف الفوتطق ورقان ولي بيدا من سراي ار 
التنقيح الرائع .1١5 : ١‏ 

)الس عليه 

(19) مستنده رواية محمّد بن مسلم وأبي عبيدة , المشار إليهما في الهامش 0 من الصفحة 
السابقة. وضعفهما بوقوع أبن فضّال في طريقهما في إسناد الشيخ . راجع التهذيب 14 :581, 
الحديث 87/4 .و 588. الحديث 377 , والمسالك 577 28994. 

متي الكل السو قعيق بابق فويس :و الماستن: والقتلافة كان الا صوياه م 
والسرائر ١‏ : 77 5. والمعتبر ؟ : لا#الاء والمختلف ”7: 687. 

(0) كالمحقّق والعلامة أنظر الشرائع .5١8 : ١‏ والقواعد ١‏ : /8؟. 

150 الد وس ادم 


فق لماي مس امن انط العام مط مز وام افج نو ا الرروظة البوكة ررم ١‏ 
لو عرض بعد وجوبه ما يجوّز الرجوع وإيطال الواجب مطلقاً. 

« فإن شرط وخرج فلا قضاء » في المندوب مطلقاً, وكذا الواجب المعيّن. 
ما المطلق فقيل : هو كذلك(" وهو ظاهر الكتابء, وتوقّف في الدروس!" وقطع 
النككق بالتضاء!؟ وهو أحؤة: 

9 ولو لم يشترط ومضى يومان » فى المندوب « أتم » الثالث وجوباً, 
وكذا إذا أتمٌ الخامس وجب السادس, ومكدا كنا اغا 

( ويحرم عليه نهاراً ما يحرم على الصائم 4 حيث يكون الاعتكاف 
واجيا: وإلا فلاء وإن فسد!" في بعضها. 

١‏ وليلاً ونهاراً الجماع 4 قبلا ودبراً 9 وشم الطيب 4© والرياحين على 
الأقوى؛ لورودها معه فى الخبر("' وهو مختاره فى الدروس”'" ١‏ والاستمتاع 
بالنساء 4 لمساً وتقبيلاً وغيرهماء ولكن لا يفسد به الاعتكاف على الأقوى, 
بخللاف الجماع. 

9( ويفسده ما يفسد الصوم 4 من حيث فوات الصوم الذي هو شرط 
الاعتكاف. 

« ويكفّر 4 للاعتكاف زيادة على ما يجب للصوم ١‏ إن أفسد الثالك » 


)١(‏ وهو المشهورء أنظر المناهج السويّة ؟: ؟8. 

9 الدروض 215 

(5) أنظر المعتبر ؟ : ٠‏ 4/,. 

(؛) قد تقدّم في الصفحة 47٠‏ عند قوله : « وعلى الأشهر يتعدّى إلى كلّ ثالث ». 
(0) في (ع) : أفسد. 

(1) الوسائل /7: 4١١‏ , الباب ٠١‏ من أبواب الاعتكاف. 


6 5-6 ١ الدروس‎ (07 


كتاب الصوم / الاعتكاف يي 1 
مطلقاً « أوكان واجباً © وإن لم يكن ثالثاً. 

» ويجب بالجماع في الواجب نهاراً كقّارتان إن كان في شهر رمضان‎ (١ 
إحداهما عن الصوم والأخرى عن الاعتكاف. 8 وقيل : 4 تجب الكقّارتان‎ 
بالجماع في الواجب ا مطلقاً'"" © وهو ضعيف. نعم» لو كان وجوبه متعيناً بنذرٍ‎ 
وشبهه وجب بإفساده كثارة شحية وهو أمرٌ آخر. وفى الدرروس ألحق المعيّن‎ 
برمضان مطلقاً!".‎ 

و 4 في الجماع © ليلاً 4 كقّارةٌ بإ واحدة » في رمضان وغيره. إلا أن 
يتعيّن بنذر وشبهه فيجب كقّارةٌ بسببه أيضاً؛ لإفساده. 

ولو كان إفساده بباقي مفسدات الصوم غير الجماع وجب نهاراً كقّارَةٌ 
واحدة؛ ولا شىء لبا إلا أن يكون تعياً بنذرٍ وقجية فجت كناوقه ارضا": 

ولو فعل غير ذلك من المحوّمات على المعتكف _كالتطيّب والبيع 
والمماراة 2 ولا كقارة. ولو كان بالخروج في وأجب متعيّن بالنذر وشبهه 
و او وفي تالف السزوب الثنم والمماء ل عنيو وركذا لو انسيده 
بغير الجماع . 

وكفارة الاعتكاف ككفارة رمضان في قول !ذا وكفارة ظهار ف ادم 


(3) ”هلقي فى الدروتين إلى الأ كن وامعرية, الظر التاروي 06 

)ادرو ا 

(5) لم يرد «أيضاً» في (ع). 

(5) في قول الأكثر وحكي عليه الإجماع في الغنية؛ المناهج السويّة : 780. 

(5) قال الفاضل الإصفهاني : حكاه الشيخ في المبسوط , وهو ظاهر الصدوق ؛ لاقتصاره على 
روايته, المناهج السويّة : 786. 


يق ا 00 
والآول امه والثاني أصحّ واي 

ف( فإن أكره المعتكفة 4 عليه نهاراً في شهر رمضان مع وجوب الاعتكاف 
9 فأربع » اثنتان عنه واثنتان يتحمّلهما عنها ! على الأقوى 4 بل قال فى 
اووس + إله لايع كد سخالناً سورض هناعي المعير !"وف المختلف : أل القول 
ذلك رظي لمتكا نف "رونل هذا هوالمتعةه وول الال يتفي عدم الئل 
فيما لا نص عليه, وحينئذ فيجب عليه ثلاث كقارات : اثنتان عنه للاعتكاف 
والصوم, وواحدة عنها للصوم؛ لأنّه منصوص التحمّل. ولو كان الجماع ليلا 
فكقّارتان عليه على القول بالتحمّل. 


(1) الوسائل 597+ 4 والناب من أبؤاك كات الاشتكاف: الحدية الذول» 
1( الدروس الى وانظر المعتبر ١‏ :25ك7,. 
(") المختلف ”+ 655. 
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د رت 


افيد 


3 


ا 


بع و ع كبري ”الى لقو المعو يا ل لكي له بع نوكن م رسالل 


« كتاب الحج » 


9 وفيه فصول * : 


< الأول » 
١‏ فى شرائطه وأسبابه » 


ل( يجب الحجّ على المستطيع 4 بما سيأتي ١‏ من الرجال والنساء 
والخنائى على الفور » بإجماع الفرقة المحقّة. وتأخيره كبيرة موبقة. والمراد 
بالفوريّة وجوب المبادرة إليه في أَوّل عام الاستطاعة مع الإمكان. وإلآ ففيما 
يليه هكد ْ 

ولو توقف على مقدّمات من سفر وغيره وجب الفور بها على وجه يدركه 
كذلك. ولو تعدّدت الرفقة في العام الواحد وجب السير مع أولاهاء فإن أخُر عنها 
وأدركه مع التالية, وإلا كان كمؤخره عمداً في استقراره. 

« مرّة 4 واحدة 9 بأصل الشرع. وقد يجب بالنذر وشبهه 4 من العهد 
واليمين 9# والاستئجار, والإفساد » فيتعدد بحسب وجود السبب. 


1 اع ع د اج لد اموا اح عن فو لطر وبي ا الوؤضة الضففة رب 

« ويستحب تكراره 4 لمن أدّاه واجباً ( ولفاقد الشرائط » متكلفاً 
( ولا يجزئ » ما فعله مع فقد الشرائط عن حجّة الإسلام بعد حصولها 
« كالفقير © يحجٌ ثم يستطيع ل« والعبد 4 يحجّ هل بإذن مولاه » ثم يُعتق 
وسطع حب العع نايا 

وشرط وجوبه : البلوغ والعقل والحرية والزاد والراحلة # بما يناسبه 
-قوّة وضعفاً. لا شرف وضعةً ‏ فيما يفتقر إلى قطع المسافة وإن سهل المشي وكان 
معتاداً له أو" للسؤال. ويستثنى له من جملة ماله : داره وثيابه وخادمه ودابّته 
وكتب علمه اللائقة بحاله كمّأً وكيفاً. عيناً وقيمة إ والتمكن من المسير 4 بالصحّة 
وتخلية الطريق وسعة الوقت 

وشرط صحته الإسلام » فلا يصح من الكافر وإن وجب عليه. 

ذإ وشرط مباشرته مع الإسلام # وما فى حكمه « التمييز # فيباشر 
أفعاله المميّر بإذن الوليَ ١‏ ويّحرم الوليّ عن غير المميّز 4 إن أراد الحيٌ به 
( ندباً 4 طفلاً كان أو مجنوناً مُحرما كان الول أم محلاً؛ لأنه يجعلهما محرمين 
نفدل انان عونا :فقول اليه إتى أحودت بهذا ذ الى ! حو انيه ببورركتوون 
المولى عليه حاضراً مواجهاً له ا بالتلبية إن أحسنها وإلا بَى عنهء ويلبسه 
وبي الإحرام؛ ويُّجِنْبه تروكه. وإذا طاف به أوقع به صورة الوضوء وحَمَّله 
ولو على المشيء أو ساق به أو قاد به أو استناب فيه. ويصلّى عنه ركعتيه إن نتقص 
ةع ست وان أموة نضورنة الضلذة تسن 1353 القول قر بارال فعا ل قاذ 
000 ْ 


)١(‏ في (ف) بدل «أو»:و. 
(؟) الوسائل 8: 7.-الباب ٠١‏ من أبواب وجوب الحم . الحديث الأوّل. 


كتاب الحجّ / شرائطه وأسبابه ل 


ف( وشرط صحّته من العبد إذن المولى »© وإن تشبّث بالحريّة كالمدبّر 
والمبكّض, فلو فعله بدون إذنه لغا. ولو أذن له فله الرجوع قبل التلبّسء لا بعده. 

(( وشرط صحة الندب من المرأة إذن الزوج 4 أما الواجب فلا. ويظهر 
من إطلاقه أن الولد لا يتوقف حجّه مندوباً على إذن الأب أو الأبوين وهو قول 
الشيخ يليه 7" ومال إليه المصنّف في الدروس'" وهو حسن إن لم يستلزم السفرَ 
المشتمل على الخطرء وإلا فاشتراط إذنهما أحسن. 

( ولو أعتق العبد 4 المتلبّس بالحيٌ بإذن المولى « أو بلغ الصبيٌ . أو أفاق 
المجنون 4 بعد تليّسهما به صحيحاً « قبل أحد الموقفين صم وأجزأه عن حجّة 
الإسلام 4 على المشهورء ويجدّدان نيّة الوجوب بعد ذلك. أمَا العبد المكلّف 
فبتلبّسه به ينوي الوجوب بباقي'" أفعاله, فالإجزاء فيه أوضح. 

ويشترط استطاعتهم له سابفاً ولاحقاً؛ لأنّ الكمال الحاصل أحد الشرائط , 
فالآجزاء من حهتة.-ويشكل ذلك فى الغبد إن احلا فلكه. ورتما فقيل نعلء 
انخراطها فد نمف 3 أعا اللاتيع مدر قطنا 

( ويكفى البذل 4 للزاد والراحلة « فى تحقّق الوجوب » على المبذول 
هه ولا يكغرط ضيف خاضه 4 البدل عن سي :وقيرها من لوو اللازمقم بل 
يكفي مجرّده بأي صيغة اتفقت, سواء وثق بالباذل أم لا, لإطلاق النصّ!* ولزوم 


٠ النخلاف ؟ :497 المسألة لاجم‎ )١( 


(6) الدروين 1 

() في ( ش ) بدل « بباقي » : في . 

(5) لم نظفر بقائله في من تقدّم على المؤلف يع . لكن قال سبطه السيّد : وينبغي القطع بعدم 
اعتبار الاستطاعة هنا مطلقاً؛ لاطلاق النصّ خصوصاً السابقة , أنظر المدارك /1: .5١‏ 


(5) راجع الوسائل 51:4. الباب ٠١‏ من أبواب وجوب الحجٌ وشرائطه . 


17 مالعاو اك او وكوب دده الروقة اليه ا 
تعليق الواجب بالجائز يندفع بِأنّ الممتنع منه إنّما هو الواجب المطلق, لا المشروط 
كما لو ذهب المال قبل الاكمال؛ أو منع من السير ونحوه من الأمور الجائزة(" 
المسقطة للوجوب الثابت إجماعاً. 

واشترط في الدروس التمليك أو الوثوق يه0'! وآخزون التمليك» أو وجوت 
بذله بنذر وشبهه!" والإطلاق يدفعه. نعم يشترط بذل عين الزاد والراحلة, 
فلو بذل له أثمانهما لم يجب القبول وقوفاً فيما خالف الأصل على موضع اليقين. 
ولا يمنع الدينٌُ وعدم المستئنيات الوجوب بالبذل. نعم لو بذل له ما يكمل 
الاستطاعة اشترط زيادة الجميع عن ذلك. وكذا لو وهب مالا مطلقاً. ما لو شرط 
الحججٌ به فكالمبذولء فيجب عليه القبول إن كان عين الزاد والراحلة؛ خلافاً 
للدروس!*) ‏ ولا يجب لو كان مالا غيرهما؛ لأنّ قبول الهبة اكتساب وهو 
غير واجب له. وبذلك يظهر الفرق بين البذل والهبة» فإِنّه إباحة يكفي فيها 
الإيقاع. ش 

ولا فرق بين بذل الواجب ليحجٌ بنفسه, أو ليصحبه فيه فينفق عليه « فلو* 
حججٌ به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض 4 لتحقّق شرط الوجوب. 

«( ويشترط * مع ذلك كله #8 وجود ما يمون به عياله الواجبي النفقة إلى 
حين رجوعه 4 والمراد بها هنا ما يعم الكسوة ونحوها حيث يحتاجون إليها, 


)١(‏ أي الممكنة الوقوع. 

41157 ادرو ا 

(؟) نسبه في المدارك ( 11:17) إلى التذكرة؛ وليس فيها ممّا ذكره عين ولا أثرء كما نبّه به في 
الحدائق .١٠١١١: ١5‏ 


)2 في (ق): ولو. 


كتاب الحجّ / شرائطه وأسبابه 1 


وعر فيا التفية يحم حا ليد 

ف( وفي »4 وجوب 9 استنابة الممنوع © من مباشرته بنفسه « بكبر أو مرض 
أو عدو قولان, والمرويّ 4 صحيحاً « عن على لقةٍ ذلك » شيك آم هنحا له 
يحم م ولم يطقه من كبره أن يجهز رجلاً فيحجٌ عنه؛. وغيره من الأخبار'"ا والقول 
الآخر عدم الوجوب لفقد شرطه الذي هو الاستطاعة!'' وهو ممنوع. وموضع 
الخلاف ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب, وإلا وجبت قولاً واحداً. 

وهل يشترط في وجوب الاستنابة اليأس من البرء أم يجب مطلقاً وإن 
لم يكن مع عدم اليأس فوريّاً ؟ ظاهر الدروس الثاني'" وفي الأُوّل قوّة. فيجب 
الفوريّة كالاصل حيث يجب. 

ثمٌ إن استمٌ العذر أجزأ « ولو زال العذر » وأمكنه الحيمٌ بنفسه « حجّ 
ثانياً 4 وإن كان قد يكس منه, لتحقّق الاستطاعة حينئذٍء وما وقع نيابة إِنْما وجب 
للنصّ ؛ وإلا لم يجبء لوقوعه قبل شرط الوجوب. 

« ولا يشترط * في الوجوب بالاستطاعة زيادة على ما تقدم # الرجوع 
إلى كفاية 4 من صناعة أو حرفة أو بضاعة أو ضيعة, ونحوها « على الأقوى > 
عملاً بعموم النصٌّ!* وقيل : يشترط7' وهو المشهور بين المتقدّمين» لرواية 


)١(‏ راجع الوسائل 8: 41؛ الباب 15 من أبواب وجوب الحسٌ وشرائطه 

0( ا ا عع ل لز اه 
:م6١٠5‏ -ا١2.‏ 

() الدووين أ م 

(؛) مثل قوله تعالى ...١:‏ وَْهِ عَلَى النَّاسِ حِجٌ الَْيْتِ مَنْ اسْتَطاع إلَيْهِ سَبيلاً) آل عمران : 97. 

(0) قاله المفيد في المقنعة : 584 والحلبي في الكافي : 147. والشيخ في الخلاف ؟:150. 
المسألة ؟. 


.1 ١نف‏ طبن وق ناسو كن و دوساو الوق النوعل ارا 
أبي الربيع الشامي"" وهي لا تدل على مطلوبهم, وإِنّما تدل على اعتبار المؤونة 
ذاه وطائد أتوطة ونا غياله كذلك و لأشبية قر 

(٠‏ و » كذاظ لا » يشترط 9 في المرأة 4 مصاحبة ا المحرّم » وهو هنا 
الزوج؛ أو من يحرم نكاحه عليها مؤبّداً بنسب, أو رضاع, أو مصاهرة وإن لم يكن 
مسلماً إن لم يستحل المحارم كالمجوسي 9 ويكفي ظنّ السلامة 4 بل عدم 
ا "١‏ بتركه وإن لم يحصل الظَنّ بها عملاً بظاهر النصٌّ 9" 
وفاقاً للمصنّف في الدروس !“ا 

ومع الحاجة إليه يشترط فى الوجوب عليها سفره معهاء ولا يجب عليه 
إجابتها إليه تبرعاً ولا بأجرة؛ وله طلبها فتكون جزءاً من استطاعتها. 

ولو ادّعى الزوج الخوف عليها أو عدم أمانتها وأنكرته عمل بشاهد الحال 
مع انتفاء البيّنة. ومع فقدهما يقدّم قولها. وفي اليمين نظر : من أنّها لو اعترفت 


كه 
.مم 


(). وقتاب فى الدروس عدمه7 وله حينئذ منعها باطئأ؛ لأنّه محقّ عند نفسه, 


)١(‏ الوسائل 8: 54. الباب 4 من أبواب وجوب الحبٌ, الحديث الأوّل. 

)١(‏ «البُضع » يُطلق على عقد النكاح وعلى الجماع وعلى الفرج؛ و « العرض» موضع المدح 
والذمٌ من الإنسان سواء كان في نفسه أو سلفه أو من يلزمه أمره. راجع مجمع البحرين 
لبقم وا عرف 
؟) لعل المراد به ما ورد في عدّة روايات : «إن كانت مأمونة تحيمٌ» راجع الوسائل 8: ,٠١8‏ 
الباب 08 من أبواب وجوب الحج. 

(5) حيث قال : وتتحقّق الحاجة [ إلى المَحْرم ] بالخوف على البُضع . الدروس .5١6 : ١‏ 

(0) لم يذكر وجه عدم اليمين وفي رايا رعسم لدي : فقد أفيد أنه كونها 
اعرف وجا لها : 

.7١6:١ الدروس‎ )1( 


كتاب-الحجّ / شرائطه وأسبابه با ا و ا ا 


والحكم مبنىٌ على الظاهر. 

2 والمتعطيم يجزيه الحجّ متسكعاً 4 أي متكلفاً له بغير زاد ولا راحلة, 
لوجود شرط الوجوب وهو الاستطاعة. بخلاف ما لو تكلفه غير المستطيع. 

( والحجٌ مشياً* أفضل 4 منه ركوباً ‏ إلا مع الضعف عن العبادة فالركوب 
أفضل , فقد** حم الحسن ليلا ماشياً مراراً. قيل : إِنْها خمس وعشرون حجّة!) » 
وقيل : عشرون, رواه الشيخ في التهذيب'" ولم يذكر في الدروس غيره'" 
( والمحامل تساق بين يديه 4 وهو أعلم بسنّة جده عليه الصلاة والسلام -من 
غيره: ولأنّه أكثر مشقّة. وأفضل الأعمال أحمزها!". 

وقيل : الركوب أفضل مطلقاً!” تأَسَياً بالنبي يديه فقد حي راكباً”"" قلنا : فقد 
طاف راكباً ولا يقولون بأفضليّته كذلك, فبقي أن فعله يل وقع لبسيان الجواز. 
لا الأفضلية . 

والأقوى اللفضيل الحائيه 1ن اليك عنيه الحادة فين الما 
والقراءة ووصفها من الخشوع؛ وعدمه. 


() في (ق) و( س) : ماشياً. 

(*#) لم يرد « فقد» في (ق). 

)١(‏ مستدرك الوسائل 8: ,٠‏ الباب 1١‏ من أبواب وجوب الحج. الحديث ؛. نقلاً عن 
المناقب. ش 

(؟) التهذيب .١١:0‏ الحديث 59. 

() اروس تام 

(:) البحار ١٠/:١7/9195ا79؟.‏ 

(0) لم نظفر بقائله . 


(1) راجع الوسائل 8: 07. الباب 71 من أبواب وجوب الحيمٌ. الحديث 000 


1 جو انافاه وتوم ااتامائطة نيزن" الرقاظة النهقة ا 


وألحق بعضهم بالضعف كون الحامل له على المشي توفير المال!" لأنّ دفع 
رذيلة الشّحّ عن النفس من أفضل الطاعات. وهو حسن. ولا فرق بين حجّة 
الإسلام وغيرها. . 

«إ ومن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه 4 عن الحيمٌ. سواء مات 
فى الحلّ أم الحرم» محرماً أم محلاً كما لو مات بين الإحرامين؛ فى إحرام الحجّ 
لمعيو كن عق الاعراطان الأفرف :رضت اهز انمتن لاه 
كال 700 

يوق "تسدتى لفاك إد كان مسف ا روزن مف مز قلس أ له 

ل( ولو مات قبل ذلك وكان 4 الحجّ « قد استقرٌ فى ذمّته 4 بأن اجتمعت له 
انا !لحرا راي لاود ليك تفنها الشتاد خفم تقال اله 
فلم يفعل © قضى عنه 4 الحجّ «( من بلده فى ظاهر الرواية > الأولى أن يراد بها 
الحسن:! لان ذلك ظاهر أربع روايات في الكافي !”ا أظهرها دلذلة رواية اميد 
ابن أبي نصر عن محمّد بن عبد اللّه, قال : « سألت أبا الحسن الرضا لقلا عن 
الرجل يموت فيوصي بالحجٌ من أين يُحجّ عنه؟ قال مذ : على قدر ماله. إن 
ومتدهاله قطن تزلعووان لم كه اله سور دين الكتردةفإن ريصع 
من الكوفة فمن المدينة»(©). 

وإِنّما جعله ظاهرالرواية. لإمكان أن يراد بماله ما عيّنه أجرة للحي 


)010( اختاره ابن ميثم في شرح نهج البلاغة ١‏ : 110؟. كما حكاه عنه السيّد العاملي في المدارك 
/ا: 817 | 

)0 قبن كول العوة 

(5) الكافي ١8:5‏ 7, الأحاديث 7 -0. 

)ع الكافى 5 : 5١8‏ الحديث ”3 
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بالوتضية نا لد عون الوقاء دم نغروي ما واداغن احراته من السش اومن الثلت 
إجماعاً؛ وإِنّما الخلاف فيما لو أطلق الوصيّة أو مُلم أن عليه حجّة الإسلاء 
ولم يوص بها. 

والأقوئ القطناء عتة مون الميقات نخاة لأضالة التزاء ومن الراندعولان 
الواجب الحج عنه والطريق لا دخل لها فى حقيقته. ووجوب سلوكها من باب 
المقدّمة. وتوقّفه على مؤونة فيجب قضاوها عنه, يندفع بأنّ مقدّمة الواجب إذا 
لم مكو مفو ةويا لزات لتم و وهويها كذالة يوس امن لتاقن إلى اليه 
الاحقنة أوريكة غير ة قم بد الفيطت الووضول الى الميقاك الح لجرا + وكذا لوسافر 
ذاهلاً أو مجنوناً ثم كمل قبل الإحرام, أو آجر نفسه في الطريق لغيره؛ أو حجّ 
متسكّعاً بدون الغرامة أرقن القلة عبرو أرقي اران افوا لاضن مطل 
الطريق مقدّمة للواجب. وك لمن الأخان ورد مطلقاً في وجوب الحجّ عنه'" 
وهو لا يقتضي زيادة على أفعاله المخصوصة. 

والأرلك عمل ده الاشا وعن ها لوستن قرا بويد هد شت هيدا 
الخبر'" منها على أمرٍ آخرا" مع ضعف سندهاء واشتراك امعان جره عدية انم 
فن .سكن هذا الختزيئين الثقة والضعيك والمتديول. 
1 وهق أعجب العجب هنا أن ابن إدريس ادعى تواتر الأخبار بوجوبه من 
البلد!؟' ورده في المختلف بأنه لم يقف على خبر واحد فضلاً عن التواتر””* وهنا 


)١(‏ أنظر الوسائل 8 : /ا4, الباب 1؟. والصفحة 4 : الباب 8؟. 
(1) أي خبر أحمد بن أبي نصر. 

(؟) مثل ما لو ظهر من القرائن إرادته الحيٌ من البلد, أو صرّح به. 
(5) السرائر ٠ .611 ١‏ 

.١6 : 5 المختلف‎ )0( 


18 ل كه لتب مدا قوحسم ويا الروهة اليد رع ١‏ 
جعله ظاهرّ الرواية. والموجود منها أربع . فتأمّل. 

ولو صم هذا الخبر لكان حمله على إطلاقه أولى؛ لأنّ ماله المضاف إليه 
يشمل جميع ما يملكه. وإِنّما حملناه لمعارضته للأدلّة الدالة على خلافه مع 
عدم صحّة سنده. ونسبة الحكم هنا إلى ظاهر الرواية فيه نوع ترجيح مع توقف. 
ولكنّه قطع به في الدروس'". 

وعلى القول به « فلو ضاقت التركة »4 عن الأجرة من بلده 8 فمن حيث 
بلغت 4 إن أمكن الاستئجار من الطريق 8 ولو من الميقات 4 إن لم تحتمل 
سواه؛ وكذا لو لم يمكن بعد فوات البلد أو ما يسع منه إلا من الميقات. ولو عيّن 
كونها من البلد فأولى بالتعيين من تعيين مال يسعه منه, ومثله ما لو دلّت القرائن 
على إرادته. 

ويعتبر الزائد من الثلث مع عدم إجازة الوارث إن لم نوجبه من البلد ابتداءً: 
والا فم الأصل: 

واعيك يتعلا شن المعات ميعن لاز هولق فى اليلد تعيض بعد ربمن 
أقرب منه من باب مقدّمة الواجب حيئئذٍ , لا الواجب في الأصل . 

« ولوحج » مسلماً « ثم ارتدّ ثم عاد 4 إلى الاسلام © لم يعد 4 ى 
السابق « على الأقرب » للأصلء والآية!" والخبر!". 


.5١1:١ الدروس‎ )١( 

(؟) مثل قوله تعالى : (إِنَا لا نضيع أجر من أحسن عملاً) الكهف : ١٠؟.,‏ وقوله تعالى : ( فمن 
يعمل مثقال ذرّة خيراً يره) الزلزلة : /. 

()"الؤجهائل 353 الباق لمن أنؤات مقدعه الغنادات: 
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وقبل:ايعيدا": لآرة الأتختاط!" أوالأنّ الشتلم لا يكفر. ويتد فم باتشراطه 
بالموافاة عليه(" كما اشترط في ثواب الإيمان ذلك ومنع عدم كفره للاية 
المثبتة للكفر بعد الا يمان وعكسه!". 

وكما لا يبطل مجموع الحيجٌ كذا بعضه مما لا يعتبر استدامته حكماً 
تعر ار يح لباو ار عاادة 

( ولو حجٌ مخالفاً ثم استبصر لم يُعد. إلا أن يخل بركن » عندنا لا عنده. 
على ما قيّده المصنّف في الدروس'* مع أنه عكس في الصلاة فجعل الاعتبار 
بفعلها صحيحة عنده لا عندنا''" والنصوص خالية من القيدا" ولا فرق بين من 
حكم بكفره من فِرَق المخالفين وثميره في ظاهر النصّ'*. ومن الإخلال بالركن 
حجّه قراناً بمعناه عنده!"' لا المخالفة في نوع الواجب المعتبر عندنا!"". 

وهل الحكم بعدم الإعادة لصحّة العبادة في نفسها بناءً على عدم اشتراط 


)001 قوّاه الشيخ في المبسوط )١0 :١(‏ بعد أن حكم بعدم وجوب الاعادة؛ ولم يستدل باية 
الإحباط . بل استدل بالدليل الثاني . 

(1) المائدة : ة. 

(؟) يستفاد الاشتراط من الاية "١7‏ من سورة البقرة. 

.١737/: النساء‎ ):( 

.5١6:١ الدروس‎ )6( 

ال ال د ا 

(0') و(8) راجع الوسائل 8 : ؟ 6 . الباب 1" من أبواب وجوب الحج . 

(1) وهو الجمع بين الحج والعمرة بنيّة واحدة. 

٠١‏ كما لو حجٌ من فرضه التممّع إفراداً. 


337 مخ ما اا لاوما شر از مال ماب /الروهة لبوق ا 
الايمان فيهاء أم إسقاطأاً للواجب فى الذمّة كإسلام الكافر؟ قولان!' وفى 
النصوص ما يدل على الثاني!". 1 1 

( نعم يستحبٌ الإعادة 4 للنصّ'" وقيل: يجب!* بناءً على اشتراط 
الإيمان المقتضي لفساد المشروط بدونه؛ وبأخبارا حملها على الاستحباب 
طريق الجمع. 


)١(‏ صريح العلامة في المختلف (؟ : )١‏ وظاهر الشهيد في الدروس (١:6١؟)‏ هو الأوّل, 
والباقون حكموا بعدم وجوب الإعادة من غير تعرّض لوجهه . 

0( أشار في المسالك (؟ : )١158‏ إلى رواية سليمان بن خالد. وموضع السؤال فيها الصلاة. 
راجع الوسائل 48:١‏ الباب ١7من‏ أبواب مقدّمة العبادات, الحديث 4. 

() الوسائل 8: ؟4» الباب 7 من أبواب وجوب الحجٌ. الحديث ١و‏ و5. 

(؛) نقله العلامة عن ابن الجنيد في المختلف ؛ : ١4‏ والقاضي في المهذّب .118:١‏ 

(0) راجع الوسائل 8: 45» الباب ١1‏ من أبواب وجوب الحجٌ, الحديث 6 و1. 
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( القول في حجّ الأسباب » 
بالنذر وشبهه والنيابة 


« لو نذر الحجّ وأطلق كفت المرّة 4 مخيّراً في النوع والوصف. إلا أن 
كن احدهنا: نين الأول عطلقا ,والناق اق كان مشروها ‏ كالعقى :وال كوت 
لا الحفاء0" ونحوه!". ْ 1 

« ولا يجزئ * المنذور ا عن حجّة الإسلام © سواء وقع حال وجوبها 
ام لا. وسواء نوى به حجّة الإسلام ام النذر ام هما. لاختلاف السبب المقتضى 
انعد المسكين. 

وقيل » والقائل الشيخ!" ومن تبعه!أ « إن نوى حجّة النذر أجزأت > 
عن النذر وحجّة الإسلام على تقدير وجوبها حيئئذٍ « وإِلّا فلا 4 استناداً إلى 
رواية!* حُملت١'‏ على نذر حجّة الإسلام. 

«( ولو قيّد نذره بحجة الإسلام فهى واحدة # وهي حجّة الإسلام؛ وتتأكد 
بالنذر بناءً على جواز نذر الواجب. وتظهر الفائدة في وجوب الكفارة مع تاخيرها 


. ظاهر العبارة عدم مشروعيّة الجفاء ونحوه, لكن المراد المرجوحية‎ )١( 

)0( مثل المشي على أربع , أو المشي على رجل واحدة. 

(؟) راجع النهاية : .٠١60‏ 

(4) لم نظفر به . 

)6( وهي رواية رفاعة عن الصادق لكلا , راجع التهذيب 5:0٠4.الحديث .١5١6‏ ورواه 
الوسائل 4: 434. الباب 57 من أبواب وجوب الح . الحديث 7. 

(1) حملها على ذلك العلامة في المختلف 51/1:4. 


57 00 
عن العام المعيّن أو موته قبل فعلها مع الاطلاق متهاوناً. هذا إذا كان عليه حجّة 
الإسلام حال النذرء وإلا كان مراعى بالاستطاعة, فإن حصلت وجب بالنذر 
أيضاً. ولا يجب تحصيلها هنا على الأقوى. ولو قيّده بمدّة معيّنة فتخلفت 

الاستطاعة عنها بطل النذر. 

ظ ولو قيّد غيرها 4 أي غير حجّة الإسلام 9 فهما اثنتان 4 قطعاً. ثم 
أوذكان مشضطها مدال النذو كانت كه الندويسطلفة أو مسكدة نوما يها حر 
عق النسنة الاولن قد سكة الانتلاءوإن ققدم سيد الاستطاعه كان التقادة 
مراعى بزوالها قبل خروج القافلة» فإن بقيت بطلء لعدم القدرة على المنذور 
شوعا يوان زالث انعفن 

ولو تقدّم النذر على الاستطاعة ثم حصلت قبل فعله قدّمت حجّة الإسلام إن 
كان النذر مطلقاً أو مقيّداً بما يزيد عن تلك السنة أو بمغايرهاء وإلا قدّم النذر 
ورُوعى فى وجوب حجّة الإسلام بقاء الاستطاعة إلى الثانية. 

واعتبر المصئف في الدروس في حج النذر الاستطاعة الشرعيّة!! وحينئذٍ 


6 
2 


فتّقدّم حجّة النذر مع حصول الاستطاعة بعده وإن كان مطلقاً ويراعى في وجوب 
حجّة الإسلام الاستطاعة بعدها. وظاهر النصّ'!" والفتوى كون استطاعة النذر 
عقليّة , فيتفرّع عليه ما سبق . 

0 أهمل حجّة النذر في العام الأوّلء قال المصنّف فيها(ا تتنريينا على 


.781١8:1١ الدروس‎ )١( 
(؟) راجع الوسائل 77 :197. الباب 8 من أبواب النذر والعهد.‎ 


(؟) أي في الدروس . 
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مذهبه : وجبت حجّة الإسلام أيضاً. وبشكل بصيرورته حينئذٍ كالدين: فيكون من 
المووئة 

« وكذا » حكم «١‏ العهد واليمين ». 

ولو نذر الحجّ ماشياً وجب 4 مع إمكانه, سواء جعلناه أرجح من الركوب 
أم لا على الأقوى, وكذا لو نذره راكباً. وقيل : لا ينعقد غير الراجح منهما١".‏ 

ومبدؤه بلد الناذر على الأقوى عملاً بالعرف» إلا أن يدل على غيره فيتّبع . 
ويحتمل أَوّل الأفعال لدلالة الحال عليه. وآخره منتهى أفعاله الواجبة. وهي 
رمى الجمار؛ لأنّ المشى وصف فى الحج المركّب من الأفعال الواجبة» فلا يتم 
ِل بآخرها. والمشهور 0 الذي قطع به المصنّف في اروس !"دان آخره 
طواف النساء!". 

( ويقوم في المعبر # لو اضطرٌ إلى عبوره؛ وجوباً على ما يظهر من العبارة 


.؟9١:7 قاله العلامة في كتاب النذر من القواعد‎ )١( 

.5١9:١ الدروس‎ )'( 

() قد روى في الكافي ( 5 : 401» الحديث 7) صحيحاً عن إسماعيل بن همام عن الرضا 
عليه الصلاة والسلام قال : قال أبو عبد الله نقذ في الذي عليه المشي في الحج : إذا رمى 
الجمار زار البيت راكباً وليس عليه شيء. وهو يحتمل أمرين : أحدهما إرادة زيارة البيت 
لطواف الحيٌ؛ لأنّه هو المعروف بطواف الزيارة. وهذا يخالف القولين معاً فيلزم اطراحها 
على القولين . والثاني أن يحمل رمي الجمار على الجمع فيكون كما قلنا : ويؤيّده أن الجمار 
إن أريد بها موضع الرمي فالجمع لا يصدق إلا بإتمامها؛ لأنّ زيارة البيت اطواف الحجّ 
لا يكون إِلَا بعد رمي جمرة العقبة خاصّة . وإن أريد بها الحصى المرميّة . فقد وقعت جمعاً 
معرّفاً فيفيد العموم فلا يصدق الإتمام, ويحمل زيارة البيت على معناه اللغوي أو على طواف 
الوداع ونحوه. وهذا هو الأظهر فيكون الخبر الصحيح دليلاً على ما اخترناه. ( منه #ه ). 


1001 0 0 1207110 
وبه صرح جماعة(" استناداً إلى رواية”"ا تقصر _لضعف سندها -عنه. وفي 
الدروس جعله أولى'" وهو أولى خروجا من.خلاف من أوجديه وتساهلاً في 
أدلّة الاستحباب. وتوجيهّه بأنّ الماشي يجب عليه القيام وحركة الرجلين؛ فإذا 
تعذّر أحدهما لانتفاء فائدته بقي الآخر مشتركٌ؛ لانتفاء الفائدة فيهما وإمكان 
فعلهما بغير الفائدة. 

فلو ركب طريقه » أجمع 9 أو بعضّه قضى ماشياً 4 للإخلال بالصفة 
فلم يُجز. ثم إن كانت السنة معيّنة فالقضاء بمعناه المتعارف؛, ويلزمه مع ذلك كفارة 
تصن وان كانت مطلقة فالقضاء تكن التعل قانياً ولاكقّارة. وفي الدروس: 
لو ركب بعضه قضى ملقّقاً فيمشي ما ركب ويتخيّر فيما مشى منه؛ ولو اشتبهت 
الأماكن احتاط بالمشي في كل ما يجوز فيه أن يكون قد ركب”؟ وما اختاره هنا 
ا 

9 ولو عجز عن المشي ركب 4 مع تعيين السنة أو الإطلاق واليأس من 
القدرة ولو بضيق وقته لظن الوفاة, وإلا توقّع المكنة. 

9( و» حيث جاز الركوب 9 ساق بدنة »4 جبراً لالوصف الفائت, 
وجوباً على ظاهر العبارة ومذهب جماعة” واستحباباً على الأقوى, جمعاً بين 


)١(‏ منهم الشيخ في المبسوط ."٠7 :١‏ والفاضل السيوري في التنقيح الرائع :١‏ ؟؟5, 
وابن سعيد في الجامع : 6 , والمحقق في الشرائع 58:١‏ ؟. 

(؟) وهي رواية السكوني كما في المسالك ؟ : ١70‏ _وراجع الوسائل 8: 15. الباب /المن 
أبواب وجوب الحم . 

و( الذروين 4غ 


)6 منهم الشيخ في النهاية : .3١6‏ وابن حمزة فى الوسيلة .١65:‏ 
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الأدلّة''" وتردّد فى الدروس'" هذا كلّه مع إطلاق نذر الحجٌ ماشياً أو تذرهما 
لاعلى شن عل المقق :نذا لأزما فى :الح يحنت لا تريد إلا مخدعييا وال" 
سقط الحيمٌ أيضاً مع العجز عن المشى . 


( ويشترط فى النائب 4 فى الحج 


© البلوغ والعقل والخُلدٌ 4 أي خُلرٌ ذمّته إ من حجّ واجب * في ذلك العام 
« مع التمكن منه ولو مشياً 4 حيث لا يشترط فيه الاستطاعة كالمستقرٌ من حجّ 
الإسلام ثم يذهب المال, فلا تصحٌ نيابة الصبيئّ, ولا المجنون مطلقا ولا ستول 
الذمّة به في عام النيابة؛ للتنافي. ولو كان في عام بعده -كمن نذره كذلك أو 
اتع تاو له د ضكت اداع اقله::و38 ا السكل ععيف يكز عله ولق عفنا :لوط 
الوجوب في ذلك العام للعجز وإن كان باقياً في الذمّة. لكن يراعى في جواز 
انس عضي الاقف بحي لتيعتيل مده الامكطاعة عاد قل الوسر كلك 
ثم “فقت الاستطاعة على خلاف العادة لم ينفسخ, كما لو تجدّدت الاستطاعة 
لحج الإسلام بعدهاء فيقدم حج النيابة» ويراعى فى وجوب حج الإسلام بقاؤها 
إلى القابل. 

« والإسلام 4 إن صحّحنا عبادة المخالف, وإلا اعتبر الإإيمان أيضاً. وهو 
الأقوى. وفي الدروس حكى صمّة نيابة غير المؤمن عنه قولاً!'' مشعراً بتمريضه, 
ولم يرجح شيئاً. 

(١‏ وإسلام المنوب عنه واعتقاده الحقّ 4 فلا يصمٌ الحجّ عن المخالف 


)١(‏ مثل رواية الحلبي الدالة على الوجوب ورواية عنبسة الدالّة على عدمه, راجع الوسائل 
1١-4‏ ءالباب 4 من أبواب وجوب الحيمٌ. الحديث 7و1. 


(؟) و(8) الدروس .,51١ 5:١‏ 


0 امن ااام ال العامة م ساسم رو زو الروفة البيقة ير 
مطلقاً 9 إِلَّا أن يكون أبا النائب » وإن علا للأب لا للأمٌ ‏ فيصم وإن كان 
ناصبياً. واستقرب في الدروس اختصاص المنع بالناصب ويستثنى منه الأب7" 
والأحوة الاذ له اليو ايها" والسورة ويه ينض الأشعات نظ وفي إلحاق 
باقى العنادات نه وعد خصورسا إذا لم يكن ناميا . 

٠‏ +« معط نه التنابه > بأن. رمسو كوندعابا العا فا نالك اعون تين 
من ينوب عنه نبّه على اعتباره أيضاً بقوله: « وتعيين* المنوب عنه قصداً 4 في 
نيه كلّ فعل يفتقر إليها. ولو اقتصر في النيّة على تعيين المنوب عنه بأن تتا ألم 
عن فلان أحرا الأ ذلك يستطلزم النباية عنه. ولا يسحت الاق عمدو ذا 
القصد ١‏ و 4 إِنّْما ( يستحبٌ » تعيينه لإ لفظاً عند » باقى « الأفعال 4 وفي 
المراطك كلها كو اموه اليه ذا أضا ب دن نعي اد لوث د نقيت ذا جل لا يت 
فالأوووا خرن فى تنا ريل لسع وهنا مر سار رفوا افطل ليها اندها 

( وتبرأ ذمّته 4 أي ذمّة النائب من الحجٌ, وكذلك ذمّة المنوب عنه 
إن كانت مشغولة « لو مات 4 النائب 8 مُحرماً بعد دخول الحرم 4 ظرفٌ 
للموت ل للإحرام # وإن خرج منه »# من الحرم # بعد » دخوله. ومثله 
ما لو خرج من الإحرام أيضاًء كما لو مات بين الإحرامين. إلا أنه لا يدخل في 
القنارة رض العرت ل عا كوت كرما ولو فا ليزه حب الاعيراء ووخيول 


ادرو اام 
؟) لم نظفر برواية دالة على المنع عن الحيمٌ عن المخالف مطلقاً؛ ولذا قال يي في المسالك 
:)١17:7(‏ والذي دلت عليه رواية وهب بن عبد ربّه عن الصادق ليذ المنع من الحيٌ عن 
الناصب . راجع الوسائل 8: 1150, الباب ٠١‏ من أبواب النيابة في الحج . 

(؟) كابن ادريس في السرائر ١‏ : 117, والقاضي في المهذّب ١:19؟.‏ 


6 في (ق )و( س) : تعيّن. 
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الحرم» شملهماء لصدق البعديّة بعدهما. وأولويّة الموت بعدّه منه حالتّه ممنوعة. 

ل( ولو مات قبل ذلك » سواء كان قد أحرم أم لا لم يصمٌ الحجٌ عنهما. 
واذكان الناتي أعيرا وقه كفن الأهرة 8 استعد من 'الأحرة بالنهة * 
أي بنسبة ما بقى من العمل المستا حر عليت فإن كان الاتعيار على فعل اله 
خاضة أومظلقا :وكان توصد وه الأخزاء انعفة هه إلى تيتقنة أمعال اعد : 
وإن كان عليه وعلى الذهاب استحق أجرة الذهاب والإحرام واستّعيد الباقي, 
وإن كان عليهما وعلى العود فبنسبته إلى الجميع. وإن كان موته قبل الإحرام 
ففي الأُوّلين!" لا يستحقّ شيئاً. وفي الأخيرين!" بنسبة ما قطع من المسافة إلى 
ما بقى من المستاجر عليه. 

1 وأما القول بِأنّهِ يستحقٌ مع الإطلاق بنسبة ما فعل من الذهاب إلى المجموع 
منه ومن أفعال الحجٌ والعود -كما ذهب إليه جماعة!' ‏ ففى غاية الضعف؛ لأنُّ 
يوام العذة لايتنا ور عي المجيوج المر تميق فنا ل الخاصةه دوق الها الله 
وإن جعلناه مقدّمة للواجبء والعود الذي لا مدخل له فى الحقيقة ولا ما يتوقف 
عليها بوجه. 

( ويجب 4 على الأجير 9 الإتيان بما شرط عليه # من نوع الحجّ 
ووصفه ١‏ حتى الطريق مع الغرض 4 قيدٌ في تعيّن الطريق بالتعيين؛ بمعنى أنّه 
لايتعيّن به إل مع الغرض المقتضي لتخصيصه, كمشقّته وبُعده حيث يكون داخلاً 
في الإجارة لاستلزامهما زيادة الثواب, او بعد مسافة الإحرام. ويمكن كونه قيدا 
في وجوب الوفاء بما شرط مطلقاً. فلا يتعيّن النوع كذلك إلا مع الغرض, كتعيين 


. أي صورة الإجارة على فعل الحجّ فقط وصورة الإطلاق‎ )١( 
أي صورة الإجارة على الذهاب وفعل الحج وصورة الإجارة على الحج والذهاب والإإياب.‎ )0( 
.5١١ :١ ؟5؟. والعلامة في الإرشاد‎ : ١ (؟) كالمحقق في الشرائع‎ 


3 بو حي بط مط مسو وم ل لط زوق و نز زا لووط النوقة رم ١‏ 
الأفضل أو تعيّنه على المنوب عنه؛ فمع انتفائه كالمندوب والواجب المخيّر كنذر 
مطلق أو تساوي منزلي المنوب [عنه ١١]‏ في الإقامة يجوز العدول عن المعيّن إلى 
الأفظتل ادو له ون زتره إلى القراترعهها إلى التحتل «الذاشد الهما لين 
القران إلى الاإفراد. 
لكن يشكل ذلك في الميقاتء فإنّ المصنّف وغيرو أطلفر ا تقندما لعي كا 
مخ خسن قطيل بالعدول إلى الأفشل وغيرةةوالها جوّزوا ذلك في الطريق والنوج 
بالنصّ'" ولمّا انتفى في الميقات أطلقوا تعيّنه به وإن كان التفصيل فيه متوجّهاً 
أيضا !لهال قات[ بف 
رشيف ندل انع الشاق عم يكوا و سك جعت الاجر ةو ادي 
لا يستحق فى النوع يفا وفي الطريق يستحق بنسبة الحج إلى المسمّى للجميع . 
وسغط أجرم نار كتادن الطريق ءارا اتتو رع التطريق ليسا لق اانه عير 
ما استؤجر عليه. وأطلق المصئّف وجماعة الرجوع عليه بالتفاوت بينهما !كا 
وكذا القول في الميقات. ويقع الحج عن المنوب عنه في الجميع وإن لم يستحق 
ف الأول" اجرة. 
١‏ وليس له الاستنابة إلا مع الإذن » له فيها (١‏ صريحاً 4 من يجوز له 
الإذن فيها كالمستأجر عن نفسه أو الوصيّ, لا الوكيل إلا مع إذن الموكل له في 
ذلك © أو إيقاع العقد مقيّداً بالإطلاق 4 لا إيقاعه مطلقاً, إن يقتضي المباشرة 


)١(‏ «عنه» من (ر). 

0 أنظر الدروس ١‏ : 774, ولم نظفر بالإطلاق في غيره. 

(1) راجع الوسائل 8: 1717., الباب ١١‏ من أبواب النيابة في الحج. والباب ١١‏ منها. 
(؟) أنظرالدروين :72906 والمعسر 8 ٠٠‏ والتنقيح الرائع ١‏ : 9؟5. 

(5) وهو ما إذا عدل إلى غير المعيّن في النوع مع عدم جوازه. 
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بنفسه. والمراد بتقييده بالإطلاق أن يستأجره ليحي مطلقاً بنفسه أو بغيره أو 
بما يدل عليه كأن يستأجره لتحصيل الحيجٌ عن المنوب. وب! يقاعه مطلقاً أن 
بستأجره ليحجٌ عنه. فإن هذا الإطلاق يقتضي مباشرتهء لا استنابته فيه. وحيث 
يجوز له الاستنابة يشترط في نائبه العدالة» وإن لم يكن هو عدلاً. 

« ولا يحج عن اثنين في عام » واحد؛ ل نَ الحيج وإن ترفك أفعالة عباوة 
واحدة فلا يقع عن اثنين . هذا إذا كان ن الح واجباً على 5 واتمد هيما أن اند 
القاعدهن كر نوناد نا لكان ع مندوباً وأريد إيقاعه عنهما ليشتركا في ثوابه: أو 
واجأ عليهما كذلك» بأن يندرا الاة شتراك في حج يستنيبان فيه كذلك فالظاهر 
الصحّة فيقع في العام الواحد عنهماء وفاقاً للمصنّف في الدروس7". 

وعلى تقدير المنع لو فعله عنهما لم يقع عنهماء ولا عنه. أمَا استتجاره 
لعمرتين أو حجّة مفردة وعمرة مفردة فجائزء لعدم المنافاة. 

« ولو استأجراه لعام 4 واحد # ف »إن # سبق أحدهما » بالإجارة 
9 صحّ 4 السابق وبطل اللاحق 8 وإن اقترنا © بأن أوجباه معاً فقبلهماء أو وكّل 
أحدهما الآخرء أو وكلا ثالثاً فأوقع صيغة واحدة عنهما 8 بطلا 4 لاستحالة 
الترجيح من غير مرجّح. ومثله ما لو استأجراه مطلقاً. لاقتضائه التعجيل. أمَا 
لو اختلف زمان الإيقاع صح وإن اثّفق العقدان, إلا مع فوريّة المتأخر وإمكان 

«( وتجوز النيابة في أبعاض الحجّ 4 التي تقبل النيابة ©إ كالطواف » 
وركعنيه ‏ والسعى والرمى 4 لا الإحرام والوقوف والحلق والمبيت بمنى 9 مع 
العجز 4 عن مباشرتها بنفسه, لغيبةٍ أو مرض يعجز معه ولو عن أن يُطاف أو يُسعى 
به . وفي إلحاق الحيض به فيما يفتقر إلى الطهارة وجه. وَحَكَم الأكثر بعدولها إلى 


50 مي عن ا ام و ره وح لوو الكل ار 
غير النوع لو تعدّر إكماله لذلك!". 

« ولو أمكن حمله في الطواف والسعي وجب 4 مقدّماً على الاستنابة 
ويحتسب لهما 4 لو نوياه, إلا أن يستأجره للحمل لا في طوافه أو مطلقاً 
فلا يحتسب للحامل؛ لأنّ الحركة مع الإطلاق قد صارت مستحقّة عدلية قير 
فلا يجوز صرفها إلى نفسه. واقتصر في الدروس على الشرط الأوّل!". 

« وكقارة الإحرام 4 اللازمة بسبب فعل الأجير موجبها بإ فى مال 
الأجير » لا المستنيب؛ لأنّه فاعل السبب وهى كقارة للذنب اللاحق به. ْ 

دواو اوح فى قن النتورر القابل > سدسمب الافنات 
إن كاك ممة رذ لف القاء فلا والأقرس الاجر انا ماعن وو زب المسدداً جر طلنة ضاء 
على أن الأولى فرضه والقضاء عقوبة!"8 ويملك الأجرة » حينئذٍ ؛ لعدم الإخلال 


)١(‏ منهم الشيخ في الخلاف 1: ,51١‏ المسأئلة 77 وابن إدريس في السرائر :١‏ 1117, والمحقّق 
في المعتبر ؟ : 784 والعلامة في التذكرة 17:4 4» والشهيد في الدروس :١‏ 7". 

00 ينا 

(") إِنّْما بنى هذا الحكم على أنّ الأولى فرضه والثانية عقوبة؛ لأنّه أطلق الحكم في الأجير 
المفسد وأنّه يستحقٌ الأجرة مع قضائه, وهو شامل بإطلاقه الأجير المعيّن بسنة مخصوصة 
والمطلق . وهذا الحكم لا يتم في المعيّن إلا بالتعليل المذكور؛ لأنَا إن جعلنا الأولى هي 
الجقوبة لا يتح لها أجرة لعا ولا قضاء: لعدم كوتها المستاحر عليهاء:بخلاف المطلق 
فإنه يمكن تعليله لكون الثانية هي فرضه ويستحقّ لها الأجرة بخلاف ما حكيناه عن 
ارو تعاس انا بناءً على منع اقتضاء الاطلاق الفوريّة أو على أنه وإن دل عليها 
كن الن طيو اننا أ رهج لكي امت بالقنا معيو وى ف ربدي افا ل ايا 
حتّى عند المصنّف في الدروس مع إيجابه عدم استحقاقه الأجرة حينئذٍ . والأجود في هذه 
السدالة على تعدو د الزروانة رز الوساتر ك3 الناي :ماهم اواو النبارة العديف م 
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بالمعيّن والتأخير فى المطلق. 

ووجه عدم الاجزاء فى المعيّنة بناءَ على أن الثانية فرضه ظاهرء للإخلال 
بالمسووط » وكذا فى الطاق قن الفذارة الضف شن اروس من ١‏ 
تأخترها ف انه الأولى 25 عدم الأجرة!"_بناءً على أن الاطلاق 
يقتضى التعجيل؛ فيكون كالمعيّنة. فإذا جعلنا الثانية فرضّه كان كتأخير المطلق 
فلا يجزئٌ ولا يستحقٌ أجرة . 

والمرويٌ فى حسنة زرارة أن الأولى فرضهء والثانية عقوية!؟ وتسميتها 
عل فاسادة ا وهو الذي مال إليه المصنّف. لكن الرواية مقطوعة, 
ولو لم نعتبرها لكان القول بأن الثانية فرضه أوضح. كما ذهب إليه ابن إدريس7". 

وَفضّل الغلامة فى التواعد غرياً» فأوعب :فى النطلقة قضاء الفاسدة فى 
السنة الثانية والح فق القاءة بعد ذلك!*! وهو 5 عن الاعتبا رين ؛ لأ غايته 
أن تكون العقوبة هي الأولى, فتكون الثانية فرضه؛ فلا وجه للثالثة. ولكنّه بنى 
فوأ لقا اوعب الى كان انزو بس برها رن تااجملنا لرل 
هى الفاسدة لم تقع عن المنوب, والثانية وجبت بسبب الإفساد وهو خارج 


و ]أن يحكم بكون الثانية فرضه وأنْه مع التعيين لا يستحقٌ أجرة وإن وجب عليه القضاء ؛ 
لأنها غير المستشاجر عليه . ومع الإطلاق يجب عليه القضاء ويكون الثانية فرضه ويستحق 
الأجرة عليها لا على الأولى؛ لأنّ الفاسد غير مستأجر عليه والاجارة لم تبطل فيبرا بالثانية 

| روعي لمر ل 

(1) الدزوس اعم 

(؟) الوسائل 9 : 5801, الباب من أبواب كقارات الاستمتاع , الحديث 5. 

7 اانه و 

.4غ١5‎ : ١ القواعد‎ )5( 


13 ااميكااه العا ب لو وو لس قل للد كن قي لوعي الميقة رع ١‏ 
عن الإجارة. فتجب الثالثة. فعلى هذا ينوي الثانية عن نفسه. وعلى جعلها 
الفرض ينويها عن المنوب, وعلى الرواية ينبغي أن يكون عنه مع احتمال كونها 
عن المنوب أيضاً. 

ويستحبّ 4 للأجير ا إعادةٌ فاضل الأجرة » عمّا أنفقه فى الحيمٌ ذهاباً 
يدوه« لق أغون # .وهل يعت لكل منهما لساب الأحنن إلى :ذلك ؟خنتطر 
الست فى التوويت القهرة أضال#التراةة اومن انتما وذ هلان الي والقوف: 

« وترك نيابة المرأة الصرورة » وهي التي لم تحجٌ. للنهي عنه في 
أخبار”" حتّى ذهب بعضهم إلى المنع !4 لذلك. وحملها على الكراهة طريق الجمع 
بينها وبين ما دل على الجواز” لا و » كذا ا الخنثى الصرورة 4 إلحاقاً لها 
بالأتئى للشكٌ فى الذكوريّة. ويحتمل عدم الكراهة, لعدم تناول «المرأة» التى 
هي مورد النهي لها. 

ويشترط علم الأجير بالمناسك » ولو إجمالاً. ليتمكّن من تعلّمها 

تفصيلاً!"! ولو حجٌ مع مرق غدل آجرا. 

« وقدرته عليها 4 على الوجه الذي عُيّن, فلو كان عاجزاً عن الطواف 


)01 أي نص الموصي المنوب عنه. 

8 الرويي ا ما 

(؟) راجع الوسائل 8: 170. الباب 4 من أبواب النيابة في الحج. 

(4) منهم الشيخ في الاستبصار ؟: 711, ذيل الحديث 1١١5١‏ والقاضي في المهذّب .519:١‏ 
)0( راجع الوسائل 8 : 171 . الباب 8 من أبواب النيابة في الحج . 

(7) في ( ف ) : من فعلها تفضيلاً. 
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بنفسه واستؤجر على المباشرة لم يصمٌ, وكذا لو كان لا يستطيع القيام في صلاة 
الطواف. نعم لو رضي المستاجر بذلك حيث يصمح منه الرضا جاز. 

( وعدالتّه 4 حيث تكون الإجارة عن ميّتٍ أو من يجب عليه الحجّ 
« فلا يُستأجر فاسق 4 أمّا لو استأجره ليحي عنه تبرّعاً لم تعتبر العدالة. لصحّة 
حجٌ الفاسق, وإِنْما المانع عدم قبول خبره. 

( ولو حجٌ 4 الفاسق عن غيره « أجزأ* » عن المنوب عنه في نفس الأمر 
وإن وجب عليه استناية غيره لو كان واجباً, وكذا القول فى غيره فن العبادات 
كالصلاة والصوم والزيارة المتوقّفة على النيّة. 

والوصيّة بالحجّ 4 مطلقاً من غير تعيين مال ا ينصرف إلى أجرة 
المثل 4 وهو ما يبدل غالباً للفعل المخصوص لمن استجمع شرائط النيابة في أقل 
مراتبهاء ويُحتمل اعتبار الأوسط . هذا إذا لم يوجد من يأخذ أقلّ منها وإلا اقتصر 
عليه وله يعي يكلف اعصيله وار ذلك فين البلد أو الميقاك علق الخاذف: 

ويكفي 4 مع الإطلاق ١‏ المرّة. إلا مع إرادة التكرار 4 فيكرّر حسب 
مدل غليه اللفظفإن:زاد عن الغلث اففصر عليه إن لم هر الوارتك: ولو كتان 
نفطية | عه وانهدا فحن الأعدل: 

# ولو عيّن القدر والنائبٌ تعيّنا 4 إن لم يزد القدر عن الثلث فى المندوب 
وعن أجرة المثل في الواجب, وإلا اعتبرت الزيادة من الثلث مع ف إجازة 
الوارونتن ولا تعب علق النائن الول «فإن امتنع طلباً للزيادة لم يجب إجابته, ثم 
تتأ جن غيره بالقنن إن ل علج إراده كمصيهه ينو لاقب جرة المقل إن لزنه 
عنه أو يُعلم إرادته خاصّة, فيسقط بامتناعه بالقدر أو مطلقاً. 


() في (ق ) : أجزأه. 


1 ا 0 

ولو عيّن النائب خاصّة أعطي أجرة مثل من يحي مجزياً. ويحتمل أجرة 
مثله فإن امتنع منه أو مطلقاً استؤجر غيره إن لم يعلم إرادة التخصيص.ء وإلا سقط . 

« ولو عيّن لكل سنة قدراً 4 مفصّلاً كألف. أو مجملاً كغلّة بستان « وقصٌر 
كمل من الثانية 4 فإن لم تسع الثانية « فالثالثة ‏ فصاعداً ما يُتمّم أجرة المثل 
ولو بجزءٍ وصٌرف الباقى مع ما بعده كذلك. 

ولو كانت السنون معيّنة ففضل منها فضلة لا تفي بالحيٌ أصلاً ففي عودها 
إلى الورثة أو صرفها في وجوه البدٌ؟ وجهان. أجودهما الأوّل إن كان القصور 
جد اوؤاقا تن إن كاب طارناء واليجهان: اناو فيعا اوافش لمكن لسحة و الحدة: 
أو قضّر ماله أجمع عن الحجّة الواجبة. ولو أمكن استنماؤه أو رُجي إخراجه في 
وقتٍ آخر وجب مقدّما على الأمرين. 

« ولو زاد 4 المعيّن للسنة عن أجرة حجّة ولم يكن مقيّداً بواحدة 
ل( حُجَ 4 عنه به ( مرتين »4 فصاعداً إن وسع 8 في عام”* » واحد ا مسن 
اثنين١!‏ » فصاعداً. ولا يضر اجتماعهما معأ فى الفعل فى وقت واحد؛ لعدم 
بحري ترقت يا كالعوى ودلاف لاحر ارقف ل عن رالعدندرة انيت 
إلى ما بعده إن كان, وإِلا ففيه ما مرٌ. 

( والوَّدعيّ 4 لمال إنسان 9 العالم بامتناع الوارث » من إخراج الحجّ 
الواجب عليه عنه # يستأجر عنه من يحم أو »© يحي عنه هو ا بنفسه »* وغير 
الوديعة من الحقوق الماليّة حتى الغصب بحكمها. وحكمٌ غيره من الحقوق التى 
تخرج من أصل المال _كالزكاة والخمس والكقّارة والنذر ‏ حكمه. والخبر !"! هنا 


() في (ق) : في عام مرّتين . 
)١(‏ أى تائنين انين , 
(1) يعني قول الماتن : يستأجر. 


كتاب الحجٌ / شرائطه وأسبابه ا ا و 
بعداء الاجر 36 للك رو الحىب طليةه عقي اود شان الرااث اكم ارا تم 

ولو علم أن البعض يِؤدّيء فإن كان نصيبه يفي به بحيث يحصل الغرض منه 
وجب الدفع إليهم, وإلا استأذن من يؤدّي مع الإمكان, وإلا سقط . 

والمراد بالعلم هنا ما يشمل الظنّ الغالب المستند إلى القرائن. وفي اعتبار 
الحيمٌ من البلد أو الميقات ما مه(". 

<( ولوكان عليه حجّتان إحداهما نذر فكذلك »* يجب إخراجهما'" فما زاد 
« إذ الأصحٌ أنْهما من الأصل 4 لاشتراكهما في كونهما حمَّاً واجباً ماليّاً. ومقابل 
الأصمحٌ إخراج الخدوزة ف القلف: استهاذا إلى روايية" محمولة على تدر 
غير لازم» كالواقع في المرض. 

ولو قصر المال عنهما تحاصّتا فبه. فإن قصرت الحصّة عن إخراج الحجّة 
بأقل ما يمكن ووسع الحجج خاصّة أو العمرة صرف فيه!كا فإن قصر عنهما ووسع 
أحدهماء ففي تركهما والرجوع إلى الوارث؛ أو البرّ -على ما تقدّم أو تقديم 
حجّة الاسلام, أو القرعة؟ أوجه. ولو وسع الحيجٌ خاصّة أو العمرة, فكذلك. 


.550-14141 مر في الصفحة‎ )١( 

(1) في ( ف ) : إخراج الجميع. 

() الوسائل .0١:8‏ الباب 54 من أبواب وجوب الحج. الحديث الأوّل. 

(4؛) المراد بقوله ««ووسع الحجّ كامة و النس ان الحة ربدت اسوفماي: كل شيا : 
وقوله «فإن قصر عنهما ووسع أحدهما» أي قصرت الحصّة الحاصلة من التحاصٌ عن 
إخراج حجّة أو عمرة لكل منهماء ولكن وسع المجموع لإخراج حجّة كاملة مشتملة على 
العمرة لإحداهما خاصّة ففيه الأوجه. وقوله « ولو وسع الحجّ خاصّة أو العمرة» أي وسع 
المجموع لاحدى الحجّتين خاصّة أو إحدى العمرتين خاصّة ففيه الأوجه . ( منه كك ). 


4.3 اب ا ا و مو لمن وك الوعنة الو ع ١‏ 
ولو لم يسع أحدهما فالقولان. والتفصيل آتِ فيما لو أقرٌ بالحجّتين أو علم الوارث 
أو الوصي كونهما عليه. 

ولو تعدّدوا 4 من عنده الوديعة أو الحقّ وعلموا بالحق وبعضهم ببعض 
( ورّعت 4 أجرة الحجّة وما فى حكمها عليهم بتسبة ما بأيديهم من المال. 
ولو أخريمها بعشهم: ادق الباقين, فالظاهر الإجزاء؛ لاشتراكهم في كونه مال 
الميّت الذي يُقدّم إخراج ذلك منه على الإرث. ولو لم يعلم بعضهم بالحقّ تعيّن 
على العالم بالتفصيل. ولو علموا به ولم يُعلم بعضهم ببعض فأخرجوا جميعاً أو 
حجّوا فلا ضمان مع الاجتهاد على الأقوى, ولا معه ضمنوا ما زاد على الواحدة. 
ولو علموا فى الأثناء سقط من وديعة كل منهم ما يخصّه من الأجرة. وتحلّلوا 
52000 قا قله الأحراةء ولو كوا لييح بنطهم بعص عد 
السابق خاصّة وضمن اللاحق, فإن أحرموا دفعة وقع الجميع عن المنوب وسقط 
من وديعة كل واحدٍ ما يخصّه من الأجرة المورّعة وغرم الباقي. 

وهل يتوقف تصرّفهم على إذن الحاكم؟ الأقوى ذلك مع القدرة على إثبات 
الحقّ عنده؛ لأنّ ولاية إخراج ذلك قهراً على الوارث إليه. ولو لم يمكن فالعدم 
أقوى, حذراً من تعطيل الحقّ الذي يعلم من بيده المال ثبوته, وإطلاق النصّ”" 
إذنْ له. 

«( وقيل : يفتقر إلى إذن الحاكم » مطلقاً''' بناء على ما سبق. ا وهو 
بعيد 4 لإطلاق النصٌ وإفضائه إلى مخالفته حيث يتعذر. 


. من أبواب النيابة في الحيّ, الحديث الأُوّل‎ ١ الوسائل 128:8 . الباب‎ )١( 
. لم نظفر بقائله‎ )'( 


» الفصل الثاني‎ ١ 
» في أنواع الحج‎ ١ 


« وهى ثلاثة : تمتّعٌ 4 وأصله التلدّذ سمّي هذا النوع به. لما يتخلّل بين 
عون روحت سن اسان العررسي لاد 0 لكنا بولقل ١‏ جما كان د جات 
الإحرام مع ارتباط عمرته بحجّه حتى أنّْهما كالشيء الواحد شرعاً. فإذا حصل 
بينهما ذلك فكأنّه حصل في الحجٌ. 

9 وهو فرض من تأى 4 أي بَعْد « عن مكّة بثمانية وأربعين ميلاً من كل 
جانب على الأصمّ » للأخبار الصحيحة الدالّة عليه'" والقول المقابل للأصمّ 
اعتبار بُعده باتني عشر ميلاً!" حملاً للثمانية والأربعين على كونها مورّعة على 
الجهات الأربع . فيخص'" كل واحدة اثنى عشر. 

ومبدأ التقدير منتهى عمارة مكّة إلى منزله؛ ويُحتمل إلى بلده مع عدم سعتها 
عذال سات 


)١(‏ راجع الوسائل 181:8. الباب 5 من أبواب أقسام الحج. 
(؟) اختاره ابن إدريس فى السرائر :١‏ 014.ء والعلامة فى القواعد 898:١‏ والارشاد ١‏ : 
ا" 


05-0 


60 ماع اده دمت قي اا فاق ا و2151 لوسرو /الؤوهط النهقة اع ١‏ 

( و » يمتاز هذا النوع عن قسيميه أنه 9( يقدّم عمرته على حجّه ناوياً بها 
التمتع 4 بخلاف عُمرتيهما فإِنْها مفردة بنيّته. 

«( وقران وإفراد 4 ويشتركان في تأخير العمرة عن الحيجّ وجملة الأفعال. 
وينقرة الاران والغير ل قدا حرام بين الولف اتلد وو لاجد راذبيها !اوقل : 
التراوة أن تارك يمن اعد والفروه توا هدو "قاش يهل زد تنام ا قتالهتااجع 
ينرق الفدى. والمسهونز الأول ظ 

( وهو » أي كل واحد منهما إ فرض من نقص عن ذلك 4 المقدار من 
النسافة مك انين التويعين :تالقان افقل. 

« ولو أطلق الناذر © وشبهه للحي ( تخيّر في الثلاثة » ميا كان أم أفقيا 
وكذا يتخيّر من حجٌ ندباً 4 والتمبّع اند ملفا ون حي ألفاً وألفاً"". 

وليس لمن تعيّن عليه نوعٌ » بالأصالة أو العارض 9 العدول إلى 
غيره على الأصحّ 4 عملاً بظاهر الآّية!) وصر بح الزوابية!© وغبليه الأكتراةا 
والقول الآخر جواز التمتع ال وبه روايات!" حملها على الضرورة 


. أي بالتلبية‎ )١( 

.15 : 4 نقله العلامة عن ابن أبي عقيل في المختلف‎ )١ 

(؟) راجع الوسائل 4: .18١‏ الباب ؛ من أبواب أقسام الحجٌ, الأخبار سيّما الحديث ١؟.‏ 

(؛) وهو قوله تعالى : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ) البقرة : 197. 

(5) راجع الوسائل :187 . الباب 5 من أبواب أقسام الحجّ. 

(1) منهم المحقّق في المعتبر ؟ : 2860 والعلامة في القواعد ١‏ : 144, والسيوري في التنقيح 
الرائع .155:١‏ 

(0) قاله الشيخ في المبسوط ,"١5:١‏ والخلاف 7 :11", المسالة ؟5. 

(8) راجع الوسائل 8: 184. الباب /من أبواب أقسام الحجّ. 


كتاب الحجّ / أنواع الحجّ 137 سعدا نك رطا لمق اا بم سر مم سوم 1 
طريق الجمع. 

ما النائي فلا يجزئه غير التمبّع اثثفاقاً ( إلا لضرورة 4 استثناء من عدم 
حو اذ العدوك مطلها . 

ويتحقّق ضرورة المتمتّع بخوف الحيض المتقدّم على طواف العمرة بحيث 
يفوت اختيارىّ عرفة قبل إتمامها, أو التخلف عن الرفقة إلى عرفة حيث يحتاج 
إليها. وخوفه من دخول مكّة قبل الوقوف لا بعدّه, ونحوه!". 

وضرورة المكّى بخوف الحيض المتأخَّر عن النفر مع عدم إمكان تأخير 
العدرة إل أن طون وبحوزف هد بعد ميوفوت الضحعية كذلاف: 

١‏ ولا يقع © وفي نسخة لا يصم'" 8 الإحرام بالحجّ 4 بجميع أنواعه 
أ« وعمرة التمبّع إلافي 4 أشهر الحيٌ ( شوّال وذي القعدة وذي الحجّة 4 على 
وجدٍ يدرك باقي المناسك في وقتهاء ومن لّمٌ ذهب بعضهم إلى أنّ أشهر الحجّ 
القورامرقع مروف عدا لتراك سيارع غوزة القارا يد دوقيل 
عشر !؟) لإمكان إدراك الحيّ فى العاشر بإدراك المشعر وحده. حيث لا يكون 
فوات عرفة اختيارياً. ومن جعلها الثلاثة نظر إلى كونها ظرفاً زمانيا لوقوع أفعاله 
في الجملة. وفي جعل الح أشهراً ‏ بصيغة الجمع - في الآية/" إرشاد إلى 


. أي نحو الخوف. مثل تضيّق الوقت للطواف والسعي‎ )١( 

(؟) كما في نسخة ( س). 

(؟) ذهب إليه الشيخ في الجمل والعقود (الرسائل العشر) : 557. والقاضي في المهذب ١‏ : 
7117 

(؛) قاله السيّد المرتضى في جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى *) : 17. وسلار 
في المراسم : 5 .٠١‏ وحكاه العلامة في المختلف ؛ : 507 عن ابن أبي عقيل . 

(0) وهو قوله تعالى : (الحجٌ أشهر معلومات ...) البقرة : /1917. 


. 11 00 
ترجيحه . وبذلك يظهر أن النزاع لفظي . 
وبقى العمرة المفردة. ووقتها مجموع أيَام السنة. 
ويشترط في التمتّع جمع الحجٌ والعمرة لعام واحد » فلو أَخَّر الحجّ عن 
نعها سارت مقردة. فنفينها بظواف البساء: آنا فسيماء قل يتحرط إبفاعهما فى 
سنة في المشهورء خلافاً للشيخ حيث اعتبرها في القران!'' كالتمبّع . 
©« والاحرا م بالحجٌ له » أي للتمتّع « من مكة » من أَيّ موضع شاء منها 
١‏ وأفضلها المسجد »4 الحرام لا ثم »4 الأفضل منه ا المقام. أو تحت 
الميزاب » مخيّراً بينهماء وظاهره تساويهما في الفضل. وفي الدروس : الأقرب 
أن فعله في المقام أفضل من الحجر تحت الميزاب!" وكلاهما مرويّ!" 
لارام اسم يداد" و ينها > أ ظيرك ١‏ لريجر لامع 
التعذر 4 المتحقق بتعذّر الوصول إليها ابتداءً؛ أو تعذّر العود إليها مع تركه بها 
نسياناً أو جهلاً. لا عمداً. ولا فرق بين مروره على أحد المواقيت وعدمه. 
« ولو » تلبّس بعمرة التمتع و8 ضاق الوقت عن إتمام العمرة » قبل 
الإكمال وإدراك الحيٌ « بحيض أو نفاس أو عذر* ' 4 مانع عن الإكمال نحو 
ما مر # عدل * بالنيّة من العمرة المتميّع بها « إلى 4 حي « الإفراد » وأكمل 


.807:١ ظاهر عبارته اعتبارها في القران والإفراد. راجع المبسوط‎ )١( 
: 25 )الف وين‎ 

(؟) الوسائل ,7١:9‏ الباب 07 من أبواب الاحرام» الحديث الأوّل. 
(:) في (ع)و(ف): لحجه. 


() في مصحّحة (ق ) زيادة : أو عدوٌ. 


كتاب الحجّ / أنواع الحجّ ممم لون م 111 
الح بانياً على ذلك الإحرام ١‏ وأتى بالعمرة 4 المفردة « من بعد » إكمال 
الحبمٌ؛ وأجزأه عن فرضه., كما يجزئٌ لو انتقل ابتداءً للعذر. وكذا يعدل من الإفراد 
وقسيمه إلى التميّع للضرورة, أمّا اختياراً فسيأتي الكلام فيه'" ونيّة العدول عند 
إراذقه قضيد الأتقال ال الثشك التخصوصض تدا 

«( ويشترط فى »* حم « الإفراد النيّة 4 والمراد بها نيّة الإحرام 
بالتشك الشخصوص :وعلق هذا 'يمكن الغتن خها بذك الأسنراع كنا سس 
عن باقي النيّات بأفعالها. ووجه تخصيصه أنه الركن اللأعظم باستمراره ومصاحبته 
لأكثر الأفعال وكثرة أحكامه. بل هو في الحقيقة عبارة عن النيّة؛ لأنَّ توطين 
النفس على ترك المحدّمات المذكورة لا يخرج عنها؛ إذ لا يعتبر استدامته. 
ويمكن أن يريد به نيّة الحج جملة, ونيّة الخروج من المنزل كما ذكره بعض 
الأصحاب”7) وفي وجو هما نظ أقرية العدم. والذي اختاره المصنّف في الدروس 
فلار 

« وإحرامه » به © من الميقات 4 وهو أحد السنّة الآتية ومافي حكمها!؟ا 
« أو من دويرة أهله. إن كانت أقرب > من الميقات ا إلى عرفات » اعتبر 
القرب إلى عرفات؛ لأنّ الحم بعد الاهلال به من الميقات لا يتعلّق الغرض فيه 


للاسيات' فى الفح الا 

(؟) قال في الدروس ١ : ١(‏ ؛: ويظهر من سلار أنّها نيّ الخروج إلى مكّة , راجع المراسم : 
٠١8‏ . 

(4) وهو ما كان محاذياً لأحد المواقيت. 


1 اما و لس 1 20 مقوة ا الروضة الموقة 5 
بغير عرفات, بخلاف العمرة, فإِنّ مقصدها بعد الإحرام مكّة, فينبغي اعتبار القرب 
فيها إلى مكّة, ولكن لم يذكره هنا. وفي الدروس أطلق القرب'" وكذا أطلق 
جماعة'" والمصرّح به في الأخبار الكثيرة هو القرب إلى مكة مطلقاً!" فالعمل به 
متعيّن, وإن كان ما ذكره هنا متوجّها . ظ 

وعلى ما اعتبره المصنّف من مراعاة القرب إلى عرفات فأهل مكة يحرمون 
من منزلهم ؛ لأنّ دويرتهم أقرب من الميقات إليها. وعلى اعتبار مكّة فالحكم 
كذلكة إلا أن االأقريةه لا كيه الاقتضائيا الما بر ةنوما بولق كان النتر ل مساويا 
للميقات الحرم منة: 

لكان سجاور ايم قبل مضىّ سنتين خرج إلى أحد المواقيت, 
وبعدهما) يساوي أهلها. 

و » يشترط ا في القران ذلك 4 المذكور فى حجٌ الإفراد 8 و » يزيد 
ل( عقده » لإحرامه 9 بسياق الهدي وإشعاره » بشقّ سنامه من الجانب الأيمن, 
ولطخه بدمه ا إن كان بدنة . وتقليده إن كان » الهدي ١‏ غيرها » أي غير البدنة 
( بأن يعلّق في رقبته نعلاً قد صلّى 4 السايق « فيه ولو نافلة . ولو قلّد الإبل » 
بدّل إشعارها 9( جاز »*. 


.58١:١ الدروس‎ )١( 

(؟) منهم : سار في المراسم : ٠١7‏ . وابن حمزة في الوسيلة : 170. والمحقّق في الشرائع ١‏ : 
0 ظ 

() راجع الوسائل 8: 37 15. الباب ١7‏ من أبواب المواقيت. 


(؛) في (ش )(ع) و(ف): بعدها. 


كتاب الحجّ / أنواع الحجّ 0 0 0 1000 


« الأولى » : 

« يجوز لمن حج ندباً مفرداً العدول إلى »© عمرة 8 التمتّع © اختياراً 
وهذه هي المتعة التي أنكرها الثاني0 ظ لكن لا يلبّي بعد طوافه وسعيه 4 لأنّهما 
محللان 0 العمرة فى الجملة, والتلبية عاقدة للاحراء فوا نبا نولا عجمرة 
التمتع لا تلبية فيها بعد دخول مكة. 

« فلو لبّى » بعدهما «١‏ بطلت متعته 4 التي نقل إليها 9( وبقي على حجّه »* 
السابق؛ لرواية إسحاق بن عمّار عن الصادق لذ "١‏ ولاأن العدول كان مشر وطأ 
بعدم التلبية. ولا ينافي ذلك الطواف والسعي؛ لجواز تقديمهما للمفرد على 
الوقوف. والحكم بذلك هو المشهور وإن كان مستنده لا يخلو من شىء. 

( وقسيل 4 والقائل ابن إدربس'" 9 لا اعتبار إلا بالئيّة 4 إطراحاً 
للرواية وعملاً بالحكم الثابت من جواز النقل بالنيّة, والتلبية ذكر لا أثر له في 
المنع . 1 

(١‏ ولا يجوز العدول للقارن » تأسَياً بالنبيّ يي حيث بقي على حجّه لكونه 
قارناً وأمر من لم يسق الهدي بالعدول!. 


,5* راجع الوسائل : 174. الباب ؟ من أبواب أقسام الحجٌ, الحديث 57:50 و‎ )١( 
.105-١07 :0 والجامع الصحيح ( سنن الترمذي) ”: 186., وسئن النسائي‎ 

(؟) الوسائل : 1806. الباب 0 من أبواب أقسام الحجّ. الحديث 4. 

.655-:١ السرائر‎ )5( 

(4) راجع الوسائل 8: .١15١‏ الباب ؟ من أبواب أقسام الحيّ, الحديث ] وغيره. 


34 0 
( وقيل 4 : لا يختصٌ جواز العدول بالإفراد المندوب بل 8 يجوز العدول 
عن الح الواجب أيضاً'"' » سواء كان متعيّناً أم مخيّراً بينه وبين غيره كالناذر 
مطلقاً وذي المنزلين المتساويين؛ لعموم الأخبار الدالّة على الجواز!" ١‏ كما أمر 
به النبي عله من لم يَسُّق من الصحابة!" » من غير تقييد بكون المعدول عنه 
مندوباً أو غير مندوب ا وهو قويّ » لكن فيه سؤال الفرق بين جواز العدول عن 
الكل اغتارا وعدم هواكه قدا" " بل ريما كان الأبثداء أولى» للأمر با تحاء 
الحججٌ والعمرة لله ومن ثم خصّه بعض الأصحاب بما إذا لم يتعيّن عليه الإفراد 
فيه" اكالشدوي والرائقت النشك مهما نوها دل على الشيواة اطي ا 
وما دل على اختصاص كل قوم بنوع7) وهو أولى إن لم نقل بجواز العدول عن 
الافراد إلى التميّع ابتداء. 


00 الخ طنرسموع بغرا الدول» تم يدك أن تغناد لكا امن إكالاق كلام القديخ قن 
المبسوط ١7:١‏ وابن سعيد في الجامع : 10/8. 

(؟) راجع الوسائل 8: 1417. الباب 0 من أبواب أقسام الحج. 

(؟) مر تخريجه في الهامش رقم ؛ من الصفحة المتقدّمة. 

(؛) اعتراض على الماتن حيث قال في الصفحة 11 : «وليس لمن تعيّن عليه نوعٌ العدول 
إلى غيره على الأصمٌ» وقوّى هنا جواز العدول في الأثناء. 

(0) إشارة إلى قوله تعالى : ( وأتمّوا الحجّ والعمرة لله ) البقرة .١97:‏ 

(5) نسبه الفاضل المقداد إلى العلامة وتلاميذه. راجع التنقيح الرائع ١‏ : 447. لكن ظاهر 
إطلاق العلامة عدم الاختصاص . راجع المنتهى ؟ : 777. س 70. 

(0) راجع الوسائل 8: 181» الباب 0 من أبواب أقسام الحجّ. 

(4] العصدر الننابق 985 الباي ا من أبوانا أقسام الحج . 


كتاب الحجّ / أنواع الحجّ 11 1 0 


الثانية * : 

« يجوز للقارن والمفرد إذا دخلا مكة الطواف والسعي 4 للنصٌّ على 
جوازه مطلقاً”'" 8 إِمّا الواجب أو الندب » يمكن كون ذلك على وجه التخيير؛ 
للإطلاق, والترديد؛ لمنع بعضهم من تقديم الواجب'" والأوّل مختاره في 
الدروس'!' وعليه فالحكم مختصٌ بطواف الحجٌ. دون طواف النساء. فلا يجوز 
ييه [لالشرورة تخوف ايض اناك 

وكذا يجوز لهما تقديم صلاة طوافٍ يجوز تقديمه, كما يدل عليه قوله : 
« لكن يجدّدان التلبية عقيب صلاة الطواف » يعقدان بها الاحرام اثلا يحلا. 
« فلو تركاها أحلّا على الأشهر 4 للنصوص الدالّة عليه!؟' وقيل : لا يحلان إلا 
بالنيّة(*) وفي الدروس جعلها أولى''' وعلى المشهور ينبغي الفوريّة بها عقيبها. 
ولا ينقت إلى قاف جه الأحراءوينا على عاذ كر المسلت هن" أن العلنية كتكريرة 
الإحرام لا تعتبر بدونها”" لعدم الدليل على ذلك. بل إطلاق هذا دليل على ضعف 


. من أبواب أقسام الحج.‎ ١4 الباب‎ ,5١4 :8 الوسائل‎ )١( 

(؟) كابن إدريس في السرائر ١‏ : 018. 

(؟) الدروس .7775:١‏ 

(5) الوسائل :1 ؟» الباب ١1‏ من أبواب أقسام الحي, و 184. الباب 5, الحديث 06. 

(0) قاله ابن إدريس في السرائر ١‏ : 07, والمحقّق في الشرائع .1١ :١‏ والعلامة في 
القواعد .4١١١ ١‏ 

(1) الدروس ١:؟597.‏ 


(0 اقلق االلوودى 8514 ) فق ابن ادوضن اط التوائر ا موعة: 


3 مالع عه ا ارو لوو و3 العا للدت ل ساو دوي الزوقة اللوعةة ري ١‏ 
الى يلون اخاذ واتلمة ها مسقيينا عون تلن تنتها والايفد م عن رسيم 
لات عوول الخشارى: 

واحترز بهما عن المتمتّع فلا يجوز له تقديمهما على الوقوف اختياراً 
ويجو زا مع الاضطرار كخوف الحيض المتأخّر, وحيئئذ فيجب عليه التلبية, 
لإطلاق النصّ . وفي جواز طوافه ندباً وجهان. فإن فعل جدّد التلبية كغيره. 


©« الثالثة # : 

لو بعد المكى > عن الميقات ا ثم حجّ على ميقاتٍ أحرم منه وجوباً » 
أنه قد صار ميقاته بسبب مروره كغيره من أهل المواقيت إذا مد بغير ميقاته وإن 
5 ينا ثم دودرة أهله. 

ل ا ا ل 
وظا غلبت إقامته في الآفاق تمتّع * وإن غلبت بمكّة وما في حكمها قرن أو أفرد. 
ولو تساء يا 4 في الإقامة ظ تخيّر 4 في الأنواع الثلاثة. 

هذا الال حم سيا امعد كنا ريت أفقال اكيم كا ار قاد 
بمنزله الآفاقي ثلاث سنين وبمكة سنتين متواليتين وحصلت الاستطاعة فيهاء فإنه 
ةر السك درن قال زقانه الى الأنا أككن سيا 

ولا فرق في الإقامة بين ما وقع منها حال التكليف وغيره؛ ولا بين ما أتمٌ 
الصلاة فيها وغيرهء ولا بين الاختيارية والاضطراريّة: ولا بين المنزل المملوك 
عيناً ومنفعة والمغصوب, ولا بين أن يكون بين المنزلين مسافة القصر وعدمه, 


. في (ر) ! بعد قونه : ا ويجوز» زيادة : له تقديم الطواف وركعتيه خاصة‎ )١( 


كتاب الحجّ / أنواع الح و من لسر عو اا وار ره ا 1 
لاطلاق النصّ فى ذلك كلّه!' ومسافة السفر إلى كل منهما لا يحتسب عليهما. 

وس دي انحر عر ابن لن اصرح لالجل عا متم روا العف 
الأغلب تمبّع . 

فإ والمجاور بمكة * بنيّة الإقامة على الدوام أو لا معها من اهل الآفاق 
ل ل ل 
الثالتة 9« يتمتّع © هذا إذا تجدّدت الاستطاعة في زمن الإقامة, وإلا لم ينتقل 
ما وجب من الفرض . والاستطاعة تابعة للفرض فيهما!" إن كانت الإقامة بنيّة 
الدوام: وإلا اعتبرت من بلده. 

ولو انعكس الفرض بأن أقام المكى في الآفاق. اعتبرت نيّة الدوام وعدمه 

في الفرض والاستطاعة إن لم تسبق الاستطاعة بمكّة كما مر" كما يعتبر ذلك في 

الفا لو انتغل بن يله إلى لشن بشاركه في الفرض ا ن الاقامة 
زمن التكليف وغيره؛ ولا بين الاختياريّة والاضطراريّة ؛ للإطلاق !كا 

( ولا يجب الهدي على غير المتمتع * وإن كان قارناً لأنّ هدي القران 
غير واجب ابتداءً وإن تعيّن بعد الإشعار أو التقليد للذبح. 

« وهو » أي هدي التمبّع إ نسك » كغيره من مناسك الح وهي 
أجزاؤه من الطواف والسعي وغيرهما 8 لا جبرانٌ 4 لما فات من الإحرام له من 


)١(‏ الوسائل .14١:4‏ الباب 4 من أبواب أقسام الحج. 

(؟) أي في السنة الثالثة وقبلها. 

(1) مر في عكسه بقوله : هذا إذا تجددت الاستطاعة في زمن الإقامة . 
؛) لعل المقصود بالإطلاق هو إطلاق النصوص الواردة في حكم من أقام بمكة سنانين » ٠‏ راجع 
الوسائل 8: .15١‏ الباب 1 من أبؤاب أقسام الحج. 


34 177000 بل ساي دالواو كسك التوعه النهقة نم ؟ 
العيقات عن المعهووييق أضخابنا : 

وللشيخ يِه قول بأنّه جبران7". وجعله تعالى من الشعائر'" وأمره بالأكل 
منه!" يذل على الأول 

وتظهر الفائدة فيما لو أحرم به من الميقات أو مر به بعد أن أحرم من مكة 
فيسقط الهدي على الجبران, لحصول الغرضء ويبقى على النسك. أمّا لو أحرم من 
مكّة وخرج إلى عرفات من غير أن يمرٌ بالميقات وجب الهدي على القولين وهو 
موضع وفاق. 


« الرابعة » : 

« لايجوز الجمع بين النسكين 4 الحجّ والعمرة 8 بنيّة واحدة 4 سواء في 
ذلك القران وغيره على المشهور ١‏ فيبطل 4 كل منهما؛ للنهي!*! المفسد للعبادة 
كما لو نوى صلاتين. خلافاً للخلاف حيث قال : ينعقد الحج خاصّة!) وللحسن 
حيك وز هلك وجعله انسيراً للقران مع سياق الهدي'""". 

« ولا إدخال أحدهما على الآخر 4 بأن ينوي الثاني ا قبل » كمال 
( تحلّله من الأول » وهو الفراغ منه, لا مطلق التحلّل « فيبطل الثاني إن كان 


)١(‏ قال يع في المبسوط : وإذا أحرم المتمتّع بالحجّ من مكّة ومضى إلى الميقات ومنه إلى 
عرفات كان ذلك صحيحاً . ويكون الاعتداد بالإحرام من عند الميقات ولا يلزمه دم, 
المبسوط ١:/ا١٠5.‏ 

(0) و() سورة الحج : الآية 57. 

(؟) لم نظفر بنهي صريح , راجع الوسائل : ,7١4‏ الباب 18 من أبواب أقسام الحج. 

(5) الخلاف ؟ : 111. المسألة .".٠‏ 

(1) نقل عنه العلامة في المنتهى ؟ : 180( الحجريّة ). 


كتاب الحجّ / أنواع الحجّ 00 0 0 0 
عمرة 4 مطلقاً حتى لو أوقعها قبلَ المبيت بمنى ليالي التشريق 8 أو » كان 
الداخل ١‏ حجّاً 4 على العمرة 9 قبل السعي 4 لها. 

9 ولوكان 4 بعدّه و8 قبل التقصير وتعمّد ذلك فالمرويّ صحيحاً عن 
أبي بصير عن أبي عبد الله ميد « أنه يبقى على حجّة مفردة١"‏ » بمعنى بطلان 
عمرة التمتّع وصيرورتها بالإحرام قبل إكمالها حجّة مفردة فيكملها ثم يعتمر بعدها 
عمرة مفرذة. 

ونسبته إلى المرويّ يشعر بتوقفه في حكمه من حيث النهى عن الإحراء 
الثاني وبوقوع خلاف ما نواه إن أدخل حج التمبّع. وعدم صلاحيّة الزمان 
إن أدخل غيره؛ فبطلان الإحرام أنسب. مع أن الرواية ليست صريحة في ذلك؛ 
لأنّه قال : «المتمتّع إذا طاف وسعى ثم لَبّى قبل أن يقصّر فليس له أن يتصّر 
لين لسع : 

قال المصنّف في الدروس : يمكن حملها على متمتّع عدل عن الإفراد ثم 
ايد الب ال الاارروى التضريع بلك فو وواية ترق ا الزوالقيك يزه نك 
على المتعمّد, جمعاً بينها وبين حسنة عمّار المتضمّنة أنَّ من دخل في الحجّ قبل 
التقصير نايا لاشو غليه©. 

ومحيق يذ كلها رضيخه اليا راجا ةردو مدر عور تزه اانا فول 
اختياري ولم يأت بالمأمور به على وجهه, والجاهل عامد. 

( ولوكان ناسياً صم إحرامه الثاني » وحجّه؛ ولا يلزمه قضاء التقصير ؛ 


.6 الوسائل 1 : ”لا, الباب 06 من أبواب الاحرام؛ الحديث‎ )١( 
.0131 الحديث‎ .١04 : 06 والرواية هي ما رواها الشيخ في التهذيب‎ .577:١ الدروس‎ )١( 


37 لان د اند سواه ويك نتفي نوين الروقة لمك ١‏ 
لأنّه ليس جزءاً بل محلّلاً ! ويستحبٌ جبره بشاة » للرواية!'" المحمولة على 
الايتتجات جما :ور كان الاخراء قبل إكمال الشبعى بطل ووحت اكمال الحدزة: 

واعلم أنّه لا يحتاج إلى استثناء من 2007 إتعاء تسكة :كاله رجور له 
الاتتقال إلى الآخر قبل إكماله؛ لأنّ ذلك لا يسمّى إدخالاً. بل انتقالاً وإن كان 
المصنّف قد استثناه في الدروس7". 


(9) الوسائل 4:-64: الباب:5 من أبواب التقصير . الحديث ؟: 


+ الفصل الثالث » 
١‏ في المواقيت »4 


واحدها ميقات, وهو لغةً: الوقت المضروب للفعل والموضع المعيّن له. 
والمراد هنا الثاني . 

« لا يصمح الإحرام قبل الميقات إِلَا بالنذر وشبهه »* من العهد واليمين 
« إذا وقع الإحرام في أشهر الح 4 هذا شرط لما بشترط وقوعه فيها. وهو الحج 
مطلقاً وعمرة التمبّع . 

ف( ولوكان عمرة مفردة لم يشترط * وقوع إحرامها في أشهره. لجوازها 
فى مطلق السنة, فيصم تقديمه على الميقات بالنذر مطلقاً. والقول بجواز تقديمه 
بالنذر وشبهه أَصحّ القوليق:وأعهرهما .ويد احنف0ة بعضها صحيح!" فلا يسمع 
إنكار بعض الأصحاب له'("؛ استضعافاً لمستنده. 


0 أنظر الوسائل :+ الباب 6١امن‏ أبواتب النواقيت. 

() وهو كما صرح :به في المسالك 18:7؟ اصحيح الخلبي. انظر المصدر السايق»: 
الخديف الأرل. 

)2( العلامة في المختلف [ ؛ : ؟]] منعه ناقلاً في جوازه روايتين ضعيفتين ولم مدق اليك 
وفي المنتهى [ ؟ : 119 ] والتذكرة ]١197:1/[‏ اختاره استناداً إلى الرواية الصحيحة وهذا 


غريب . (منه لله ). 


28 ا 1[1ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ 1 0000 

«إ ولو خاف مريد الاعتمار فى رجب تقضيه جاز له الإحرام قبل 
الميقات » أيضاً, ليدرك فضيلة الاعتمار في رجب الذي يلي الحيج في الفضل!"". 
وتحصل بالإهلال فيه وإن وقعت الأفعال في غيره وليكن الإحرام في آخر جزءٍ 

(١‏ ولا يجب إعادته فيه 4 في الموضعين في أُصمٌ القولين'!" للامتثال 
المقتضي للإجزاء. نعم يستحبٌ خروجاً من خلاف من أوجبها. 

« ولا » يجوز لمكلف أن ١‏ يتجاوز الميقات بغير إحرام »* عدا ما استثني 
من : المتكدّر. ومن دخلها لقتال؛ ومن ليس بقاصد مككّة عند مروره على الميقات. 

ومتى تجاوزه غير هؤلاء بغير إحرام 8 فيجب الرجوع إليه # مع الاإمكان 
« فلو تعذر بطل » نسكه © إن تعمّده 4 أي تجاوزه بغير إحرام عالماً بوجوبه, 
ووجب عليه قضاؤه وإن لم يكن مستطيعاً بل كان سببه إرادة الدخول. فإنٌّ ذلك 
موجب له كالمنذور. نعم لو رجع قبل دخول الحرم فلا قضاء عليه وإن أثم بتأخير 
الإحرام. 8 وإلّا 4 يكن متعمّداً بل نسي أو جهل أو لم يكن قاصداً مكّة ثم بدا له 
قصدها ا أحرم من حيث أمكن 4 . 

« ولو دخل مكّة » معذوراً ثم زال عذره بذكره وعلمه ونحوهما « خرج 
إلى أدنى الحل » وهو ما خرج عن منتهى الحرم إن لم يمكنه الوصول إلى أحد 
المواقيت « فإن تعذر » الخروج إلى أدنى الحلّ « فمن موضعه » بمكّة « ولو 
أمكنه الرجوع إلى الميقات وجب 4 لأنّه الواجب بالأصالة, وإِنّما قام غيره مقامه 
للضرورة:؛ ومع إمكان الرجوع إليه لا ضرورة. ولو كمل غير لكات بالبلوغ 


.11 كما ورد في الخبرء الوسائل ١٠:١5؟. الباب من أبواب العمرة, الحديث‎ )١( 


(1) والقول الآخر للراوندي . فإنّه أوجب تجديد الإحرام عند الميقات, هامش (ر). 


كتاب الحجّ / المواقيت 1 11 0 


والعقل والعتق بعد تجاوز الميقات فكمن لا يريد النسك١".‏ 

« والمواقيت 4 التي وقّتها رسول الله يَيِهُ لأهل الآفاق ثم قال : «هنّ لِهنّ 
ولمن أتى عليهنٌ من غير أهلهنٌ»!" 8 ستة > : 

« ذو الخلّيفة 4 بضم الحاء وفتح اللام والتاء بعد الفاء" بغير فصل , تصغير 
«الحلفة» بفتح الحاء واللام. واحد الحلفاء. وهو النبات المعروفء قاله 
الجوهري!* أو تصغير «الحلّفة» وهي اليمين لتحالف قوم من العرب به. وهو ماء 
عزوي أمنا تمق الفدينة جر لقره عرض ال عاقيا الما دوه جد العف 
والإحرام منه أفضل وأحوط. للتأسّي”*) وقيل : بل يتعيّن منه'" لتفسير ذي الحليفة 
تق مض الأخار ا الوقو جات عاط لليدينة 4 

( والجُّحْقَة 4 وهي في الأصل مدينة أجحف بها السيل؛ على ثلاث 
مراحل من مكّة 9( للشام 4 وهي الآن لأهل مصر. 

وَيَلمْلَم 4 ويقال : «ألملم» وهو جبل من جبال تهامة « لليمن ». 


)01( يُحرم من حيث أمكن . 

(1) رواه المحدّث النوري عن بعض نسخ فقه الرضا ني بلفظ «هنٌ لأهلنّ» في أُوَّله . وبزيادة 
« لمن أراد الحيجّ والعمرة » في آخره. مستدرك الوسائل 8: .٠١7‏ الباب 4 من أبواب 
المواقيت . الحديث الأول . ٠‏ 

(') في (ر) : والفاء بعد الياء. وفي المسالك ؟ : "١5‏ : بالهاء بعد الفاء . 

(؛) راجع الصحاح ؛ : 017817( حلف )» وفيه : نبت في الماء . 

(5) أي : برسول الله ييْةُ حيث أحرم بالحبجٌ من مسجد الشجرة. راجع الوسائل ,١190١:8‏ 
الباب ؟ من أبواب أقسام الحي. الحديث 5. 

(1) كما هو ظاهر المحقّق في الشرائع ١‏ :١5؟.‏ والعلامة في القواعد .5١1:١‏ 

97 الرنا تل ل الا الات الذزل مق أبوات النواقيك العديك ‏ 


7 ا ا 0 

( وقَْن المنازل* > بفتح القاف فسكون الراء. وفي الصحاح : بفتحها وأنّ 
أونساً منها!؟ وخطؤوة فبهها: فإنٌ اوسا بس ننسو إلى قن ببالتحريكك 
بطن من مراد. وقرن جبل صغير ميقات 8 للطائف »*. 

9( والعقيق »* وهو وادٍ طويل يزيد على بريدين #8 للعراق. وأفضله : 
الستلع** 4اوحر أله من جهة الحراى لقوق أن أكلادويعة يبسةة أبنال1؟ 
وليس في ضبط «المسلخ» شيء يعتمد عليه. وقد قيل: إِنّه بالسين والحاء 
المهملتين, واحد المسالح وهو المواضع العالية!" وبالخاء المعجمة لنزع الثياب به 
« ثم » يليه فى الفضل 8 غمرة » وهي في وسط الوادي 89 ثم ذات عرق » 
وهي آخره إلى جهة المغربء وبُعدها عن مكمّة مرحلتان قاصدتان!*) كبُعد 
« يللم » و «قون» عنها. 

( وميقات حجٌ التمتّع مكة » كما مرّا* (٠‏ وحججٌ الإفراد منزله » لأنّه 
أقرت الل عرفا من المنقا ختنط قا "الماعر فك مك أن اقزى المواقيت إل :مكة 
مرحلتان هي تمانية واربغون هيلاً: وهى منتهى مسافة حاضري مكة« كما 


2 لم يرد «المنازل» في ( ق ).ء وورد في ( س ) في الهامش . 
)١(‏ الصحاح 7: (١518١‏ قرن). 


(9) الوقائل ١96.7‏ الات من ايزات المزاقيكالعزيت , 
(؟) قاله الفاضل السيوري في التنقيح الرائع ١‏ :4171. 

(4) أي.+متوسطتان. 

(6) مر في الصفحة 318 5. 


(1) سواء في ذلك ميقاته الذي في جهته وغيره. 


كتاب الحجٌ / المواقيت ا 000 
سبق١"‏ 4 من أن من كان منزله أقرب إلى عرفات فميقاته منزله. ويشكل 
بإمكان زيادة منزله بالنسبة إلى عرفة والمساواة فيتعيّن الميقات فيهما وإن لم 
تق ذلك بمكة. 

ذإ وكل من حجٌ على ميقات 4 كالشامي يمر بذي الحليفة « فهو له 4 وإن 
لم يكن من أهله: ولو تعدّدت المواقيت في الطريق الواحد -_كذي الحليفة 
والجحفة والعقيق بطريق المدني ‏ أحرم من أوّلها مع الاختيار» ومن ثانيها مع 
الاضطرارء كمرض يشقّ معه التجريد وكشف الرأسء أو ضعفب » أو حرٌء أو برد 
يف ل كل ذللدتغادة وار عد عه ناز الناشضين ان التقر كبتار 
ولي أخر إلى الكش عهدا انه واجزا على الأفرض» 

ولو حججٌ على غير ميقاتٍ كفته المحاذاة 4 للميقات. وهي مسامتته 
بالاضافة إلى قاصد مكّة عرفا إن اتفقت. 

« ولو لم يحاذ » ميقاتاً ( أحرم من قدرٍ تشترك فيه المواقيت 4 وهو قدر 
بعد أقرب المواقيت من مكّة, وهو مرحلتان كما سبق علماً أو ظّاً في بر أو بحر. 
والعبارة أعمٌ ممّا اعتبرناه؛ لأنّ المشترك بينها يصدق باليسير, وكأنّه أراد تمام 
المشترك. 

ثم إن تبيّنت 7" الموافقة أو استمرٌ الاشتباه أجزاأء ولو تبيّن تقدّمه قبل 
تجاوزه أعاده, وبعدّه أو تبن تأَخّره وجهان : من المخالفة, وتعبّده بظنّه المقتتضى 


.519 سبق فى الصفحة‎ )١( 


فيه فى ( ف ) : ثبتت. 
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ل خسار 








» الفصل الرابع‎ ١ 
في أفعال العمرة 4 المطلقة”"‎ 5 


ف وهى : الإحرام . والطواف , والسعي ؛ والتقصير > وهذه الأربعة تشترك 
فيها عمرة الإفراد والتمتّع . 

ويزيد فى عمرة الإفراد بعد التقصير طواف النساء © وركعتيه. والثلاثة 
الأول منها أركان دون الباقي. ولم يذكر التلبية من الأفعال كما ذكرها في 
الوووين !" إلعاقاً لهاايؤاحبات الاخرام كلسين تويية: 

« ويجوز فيها 4 أي في العمرة المفردة « الحلق » مخيّراً بينه وبين 
التقصير ا لا في عمرة التمتّع 4 بل يتعيّن التقصيرء ليتوقر الشّعر في إحرام حجّه 
المرتبط بها. 


)اشوا كانت غمرة مقردة آم معمتعا بها 


2 010100 0 
( القول فى الإحرام » 


« يستحبٌّ : توفير شعر الرأس لمن أراد الحجّ 4 تمبّعاً وغيره لإ من أوّل 
ذي القعدة. وآكد منه »> توفيره عند ا هلال ذي الحجّة » وقيل : يجب التوفير 
وبالإخلال به دم ششاة(" ولمن أراد العمرة توفيره شهراً. 

« واستكمال التنظيف 4 عند إرادة الإحرام #« بقصّ الأظفار. وأخذ 
الشارب, والإطلاء * لما تحت رقبته من بدنه وإن قرب العهد به #8 ولو سبق » 
الاطلاء على يوم الاحرام « أجراً 4 في أصل السّئّةَ وإن كانت الاعادة أفضل 
«( مالم يمض خمسة عشر يوماً 4 فيعاد. 

والغسل » بل قيل بوجوبه'" ومكانه الميقات إن أمكن فيه. ولو كان 
مسجداً فقربُهِ عرفاً. ووقته يوم الإحرام بحيث لا يتخدّل بينهما حدث, أو أكل؛ أو 
طيب. أو أبس ما لا يحل للمحرم. ولو خاف عورٌ الماء فيه قدّمه في أقرب أوقات 
إمكانه إليهء فيلبس ثوبيه بعده. وفي التيمّم لفاقد الماء بدله قولٌ للشيخ'" لا بأس 
بهء وإن جُهل مأخذه. 

# وصلاة سنة الإحرام # وهي سث ركعات. ثم أربع . ثم ركعتان قبل 


)0 قال المفيد في المقنعة )3١(‏ : يستفاد وجوب التوفير من قوله «عليه دم يهريقه», 
وصرّح الشيخ في الاستبصار (7: )١1١‏ بعدم جواز أخذ الشعر. من دون تعرّض للدم. 
وهو ظاهر النهاية ٠١7:‏ أيضاً. 

.00 : قاله ابن أبي عقيل . أنظر المختلف ؛‎ )١( 

(9؟) المبسوط .5١5:١‏ 


كتاب الحجّ / أفعال العمرة لوعي او ا اس ا 


الفريضة إن جمعهما. 

ل( والإحرام عقيب » فريضة 9 الظهر, أو فريضة 4 إن لم يتّفق الظهر 
ولو مقضيّة إن لم يتّفق وقت فريضة مؤدّاة « ويكفي النافلة » المذكورة!" 
# عند عدم وقت الفريضة *. 

وليكن ذلك كلّه بعد الغسل ولبس الثوبين؛ ليحرم عقيب الصلاة بغير فصل . 

(٠‏ ويجب فيه : النيّة المشتملة على مشخّصاته 4 من كونه إحرام حجّ أو 
عمرة تمتّع أو غيره؛ إسلامىّ أو منذورء أو غيرهما. كل ذلك ١‏ مع القربة # التي 
هي غاية الفعل المتعبّد به. 1 

2 ويقارن بها 4 قوله:< لبيك اللهمْ لتبيك. لتيك. إن الحمد والنعمة 

والملك لك. لا شريك لك لبيك *. 

وقد أوجب المصنّف وغيره النيّة للتلبية أيضاً. وجعلوها متقدّمة على 
التقرّب بنيّة الإحرام بحيث يجمع النيّتين جملة لتتحقّق المقارنة بينهماء كتكبيرة 
الانخراء لنئة الضلاة“وإلما وت اله للتلنية دون التحرينة: لأن أفعال الصكلاة 
منّصلة حسّأ وشرعاً فيكفي نيّة واحدة للجملة كغير التحريمة من الأجزاء. 
كلوق ان ابن حمل أضان لق رون متا قرعا وعدا لاه 
لكل واحد من نيّة. وعلى هذا فكان إفراد التلبية عن الااإحرام وجعلها من 
جملة الأفعال أولى, كما صنع في رو" روعش الأفبعا نهم عن لفل 
شوق الاعراعوا سبي انيل "وقد منيم هوا النعقا رتش كينا 


)١(‏ أي صلاة سنّة الإحرام. 
(؟) كالدروس .778:١‏ 


(؟) لم نظفر به. 


37 000 0 
مطلقاً!' والنصوص خالية عن اعتبار المقارنة؛ بل بعضها صريح في عدمها!"" 

و« لبّيك» نُصب على المصدرء وأصلّه «لَبَا لك» أي إقامة أو لخلاضاً ».من 
تالكا بالمكان» إذا أقاريه اومن ولك القى عه وه الع .وثتى تأكيدا أئ 
إقامة بعد إقامة وإعلاما هد البلا هذا بعس الما وقد ا 
0 وهي هنا جواب عن النداء الذي أمر الله تعالى به إبراهيم بأن يوْذْن في 

نابو زالى “ا تقنا. وطر ركسي زا ابعنلى الاسشا ف ركسو ادر 
لغاش لاما . وفي الأوّل تعميم. فكان أولى. 

« ولبس ثوبي الإحرام » الكائنين « من جنس ما يُصلّى فيه 4 المحرمٌ, 
فلا يجوزان من جلد وصوفٍ وشعر وَوَبِرٍ ما لا يؤكل لحمه, ولا من جلد المأكول 
مع عدم التذكية.ولا في الحرير للرجال, ولا في الشافٌّ!" مطلقاً''' ولا في النجس 
غير المعفرٌ عنها في الصلاة. ويعتبر كونهما غير مخيطين؛ ولا ما أشبه المخيط 
كالمُحيط من اللبد. والدرع المنسوج كذلك والمعقود. واكتفى المصنّف عن هذا 


)١(‏ قال في المسالك : إِنّما الكلام في اشتراط مقارنتها للنيّة فشرطها الشهيد ليه وابن إدريس 
وتبعهما الشيخ علىّ وجعلوها ممع م 
خال عن الاشتراط . أنظر المسالك ؟ : 74؟. 

(؟) راجع الوسائل 4 7؟, الباب ١7‏ من أبواب الاحرام , الحديث ١و؟.‏ 

(؟) في (ر) : أو إخلاصاً. 

(:) الحجّ : 0؟. 

(4) في قوله : إِنْ الحمد... 

اكانضف عليه ثوبه بن أى رق حتى ترى ها خلته: 

(0) للرجل والمرأة. ويحتمل الإطلاق بالنسبة إلى الرداء والإزارء قال في الدروس ١(‏ : 
8" لو حكى الإزار العورة لم يجز. وأمّا الرداء فالأحوط أنه كذلك . 


كتاب الحجٌّ / أفعال العمرة اتوي و و ل ا ل ار 1 1 


الشرط بمفهوم جوازه للنساء(". 

يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخرا" بأن يغطي به منكبيه, أو يتوشّح به بأن 
يكل بد أعدهبا و فين لزيا ذ«علليهاء لذ تيان 

والأقوى أن هنا واجبء لا شرط في كته فلو أخل يه الخعارا أت 
وضة العام 

( والقارن يعقد إحرامه بالتلبية 4 بعد نيّة الإحرام ١‏ أو بالإشعار أو” 
التقليد 4 السقتين !"باتيما ذذ! انعم الككر ومنت عد هما على دير 
المقارنة واضح, فبدونها لا يقع أصلاً. وعلى المشهور يقع ولكن لا يحرم به 


محرّمات الاإحرام بدون أحدهما. 
ويجوز 4 الإحرام في ا الحرير والمخيط للنساء 4 في أَصمٌ القولين !كا 


)١(‏ يأتي قوله : ويجوز الحرير والمخيط للنساء. 

(؟) ظاهر السياق ونسخة (ش ) و(ر) أن هذه الجملة من المتن, لكنّها لا توجد في ما عندنا 

() في (ق ) بدل « أو» : و. 

(؟) تقدم معناهما فى الصفحة .87١‏ 

(؛) قال المفيد : وللنساء أن يحرمن في الحرير ... مصنّفات المفيد 9: أحكام النساء : ه9؟, 
واستقربه العلامة في التذكرة 1: 188 وقال العلامة في موضع آخر (التذكرة /: :)".١‏ 
ويجوز للمرأة لبس المخيط إجماعاً. ويقابل الأصمّ قول الشيخ وابن الجنيد بالمنع في 
الحريرء انظر التهذيب 0 : 75, ذيل الحديث 551؛ والمختلف 4 : .1١‏ وأمّا المنع في 
المخيط فقد نسبه في المختلف إلى الشيخ في النهاية والمبسوط. وهو في النهاية 
كذلك؛ أمّا في المبسوط فقد صرّح بالجواز. راجع المختلف ,1١:5‏ والنهاية : 8١؟,‏ 
والفيسوط اعم 


1 مسا نعل باحو ل اسار قاو امته 11 جهن الروقة البينة جنا 


على كراهة؛ دون الرجال والخناثي. 

« ويُجزئْ » لبس 9« القباء 4 أو القميص 9 مقلوباً 4 بجعل ذيله على 
الكتفين؛ أو باطنه ظاهره من غير أن يخرج يديه من كُمّيه. والأوّل أولى وفاقاً 
للدروس١"‏ واتجمع أكمل. وإِنّما يجوز لبس القباء كذلك ا لو فقد الرداء © ليكون 
بدلا منه. ولو أخل بالقلب أو أدخل يده في كمه فكلبس المخيط . 

« و »كذا يجزئّ « السراويل لو فقد الإزار 4 من غير اععتبار قلبه. 
ولافدية فى الموضعين. 

ويستحبٌ للرجمل * بل لمطلق الذكر: # رفع الصوت بالتلبية #4 حيث 
لخو إن كان زاجلا طرق القوقةة ا روتظلنا شيوها وإذًا علك حلي الببداء "ا 
زاكبا بطريق الفلاكة»:ودذا أضرف عل الأبطح "١‏ معمتما..وكنة المرأةوالخسس ؛ 
ويجوز الجهر حيث لا ,سمع الأجنبيّ. وهذه التلبية غير ما يعقد به اللإحرام إن 
اغثير ةا النقا ره والة عاو لمت هاوه طاهه الا ادا 

وليجدّد* عند مختلف الأحوال » بركوب ونزولء وعلوٌ وهبوط, 
وملاقاة أحد. ويقظةٍ وخصوصاً بالأسحار, وأدبارٍ الصلوات 8 ويضاف إليها 


)١(‏ الدروس ١‏ : 545. قال : ولو فقد الرداء أجزأ القباء أو القميص منكوساً. ولا يكفي قلبه. 

(؟) البيداء : أرض مخصوصة بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحوّ مكة . كأنْها من 
الابادة وهي الإهلاك, مجمع البحرين 7: (١18‏ بيد). 

١‏ الأبطح : مسيل وادي مكة. وهو مسيل واسع فيه دقاق الحصىء أوّله عند منقطع الشعب 
بين وادي منى , وآخره متّصل بالمقبرة التي تُسمّى بالمعلّى عندأهل مكّة. مجمع البحرين 
:435 ( بطح ). 

(كانراكم الوجائل 186« الناب ‏ وونامق وات الأحراء. 


)5 في (ق ) وبعض نسخ الروضة : ولتجدد. 


كتاب الحجّ / أفعال العمرة ب 0 100000 
التلبيات المستحبّة 4 وهي ليّيك ذا المعارج لبيك ...1". 

( ويقطعها المتمبّع إذا شاهد بيوت مكة 4 وحدّها عقبة المدنيّين إن دخلها 
من أعلاها, وعقبة ذى طوى [إن دخلها]!"' من أسفلها والحاج إلى زوال 
عرفة, والمعتمر مفردة* إذا دخل الحرم * إن كان أحرم بها من أحد المواقيت. 
وإن كان قد خرج لها من مكّة إلى خارج الحرم فإذا شاهد بيوت مكة, إذ لا يكون 
حدر برل لحر وموس الطراء ماف 

« والاشتراط١‏ "4 قبل نيّة الإحرام متّصلاً بها بأن ب يك ا 
ولفظه المرويٌّ : اللّهمّ إنّى ي أريد التمّع بالعمرة :إلى الحججٌ على كتابك وسُنّة نبتِك ييه , 
حرط ار قر بحري اماي عي جردي التردا رادي ترك مان 
اللهم إن لم تكن حجّة فعمرة, أحرم لك شعري وبشرى ولحمي وذمئ معاي 
ومُخّ وعَصَبي من النساء والثياب والطيبء أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة!ءا 

ولع ل لل و ا 
البياض, كالحمراء ا والمعصفرة وشبهها** » وقيّدها في الدروس بالمشبعة!ةا 
فلا يكره بغيره؛ والفضل في البيض من القطن . 

(١‏ والنوم عليها » أي نوم المُحرم على الْفْرش المصبوغة بالسواد والعُضفر 


.8-1 من أبواب الإحرام . الحديث‎ 7٠ الباب‎ ,181-18١ :9 مستدرك الوسائل‎ )١( 
اتساه هن 1و‎ )9( 

)2 في (ق ) : منفرداً. 

(؟) عطف على قوله : ويستحبٌ ... 

(5) الوسائل 57:5 الباب 1١‏ من أبواب الإحرام . الحديث الأوّل. 


.8560:١ الدروس‎ )0( 


0 جسن ب م مسا موسا وا بو اا لوف ال ا 


وشبهه!"! من الألوان. 
« والوّيخة 4 إذا كان الوَّسَخ ابتداة. أما لو عرض فى أثناء الإحرام كره 
قصلي لما ْ 
والشتعامة 4 بالبناء للمجهول, وهي المشتملة على لون آخر يخالف 
لونهاء حال عملها كالتوب المحُوك من لونين: أو بعدّه بالطرز”" والصبغ. 
2 وتلبية المنادي 7 بن يقول له : «البتك» لأنه في مقام الختليية. لله 
تارك قو ننينا نتن عه قيوط ا فين الالقاط كتولم ونا يعن اويا سقديك: 


« وأمّا التروك المحّمة فثلاثون * : 

صيد البرّ 4 وضابطه : الحيوان المحلل الممتنع بالأصالة. ومن المحرّم : 
التعلب والأرنب والضبٌ واليربوع والقُنفذ والقمّل والرُنبور والعظاءة. فلا يحرم 
قتل الأنعام وإن توحّشت, ولا صيد الضبّع والنمر والصقر وشبهها من حيوان الْبدّ 
ول الما رو الستة و تكو ها 

ولا يختصٌ التحريم بمباشرة قتلهاء بل يحرم الإعانة عليه « ولو دلالةَ 4 
عليها 9 وإشارة 4 إليها بأحد الأعضاء. وهي أخصّ من الدلالة. ولا فرق في 
تحريمهما على المُحرم بين كون المدلول مُحرماً ومُحلاً, وليةالخنتة والواضحة. 
نعم , لو كان المدلول عالماً به بحيث لم يفده زيادة انبعاث عليها فلا حكم لها. 
نما أطلق المصنّف صيد الب مع كونه مخصوصاً بما ذكر؛ تبعاً للآية!ء) واعتماداً 


عق القن ان فبهينا: 
()قىااف) ) بدل «إلا» :لا. 

قاف )لطر 

(؟) وهو قوله تعالى ١:‏ وَحُدّم عليكم صيد ابر ما دمتم حُُْماً) المائدة :11 


كتاب الحجّ / أفعال العمرة ا 00 اا 
على ما اشتهر من التخصيص . 8 ولا يحرم صيد البحر. وهو ما يبيض ويفرّخ » 
معأ ٠‏ فيه 4لا إذآا كلت أحدهما وإ لازء الماء كالبط - والو اد يكين الضحيد 
وغيره يتبع الاسم» فإن انتفيا عنه وكان ممتنعاً فهو صيد إن لحق بأحد أفراده. 

« والنساء بكل استمتاع 4 من الجماع ومقدّماته « حتى العقد » 
والشهادة عليه وإقامتها وإن تحمّلها محلا أو كان العقد بين مُحلين. 

2 واللاستمناء 4 وهو استدعاء المنىٌ بغير الجماع. 

« ولبس المخيط # وإن قلت الخياطة # وشبهه # مما احاط كالدرع 
المشيوخ والثد اليخمول كذ الف 

وعقد الرداء » وتخليله وَزْرّه ونحو ذلك, دون عقد الإزار ونحوه, فانّه 
جائز. ويستثنى منه الهميان فعٌفى عن خياطته. 

9 ومطلق الطيب » وهو الجسم ذو الريح الطيّية المتّخذ لشم غالباً. 
غير الرياحين, كالمسك والعنبر والزعفران وماء الورد. وخرج بقيد «الاتخاذ 
الشةهما تطلب سه الأكل أو_التتذاوى غالاً كالتركل والداصيص :وسائر 
الأاجن" الماقة تفل يعم مه بجركذا با الأ ييف الطبن كتالتر ني" والعتاء 
والعُضّفر. وأمّا ما يقصد شمّه من النبات الرطب كالورد والياسمين فهو ريحان. 
والأقوى تحر يم ضع انها وعليه المصئّف فى الدروس!" وظاهره هنا 
عدم التحريم؛ واستثنى منه الشيح والخزامي والاذخر والقيصوم إن سَمّيت 
ونا الغا 


)01 الأبازير. جمع البزر : التابل وهو ما يطيّب به الغذاء . 
فيه معرب « يونه », نبت يشبه النعناع . 
(5) الدروس ١:7/8ا5.‏ 


)0غ( راجع المختلف : : "/او 81 , وغاية المراد .1١1: ١‏ 


1 قم و وني الدوعة اليه 5 ١‏ 

ونب بالاطلاق على خلاف الشيخ حيث خصّه بأربعة : المسك والعنبر 
والزعفران والورس١!‏ وفي قول آخر له بسنّة بإضافة العود والكافور إليها!" 
ويستئنى من الطيب خلوق الكعبة والعطر في المسعى!". 

ا والقبض من كريه الرائحة 4 لكن لو فعل فلا شيء عليه غير الإثم, 
كلاف الطيي: 

« والاكتحال بالسواد والمطيّب 4 لكن لا فدية فى الأوّل. والثانى من 
أفراد الطيب . 1 

« والادّهان » بمطيّب وغيره اختياراً. ولا كفّارة فى غير المطبّب منه. بل 
الانوق ويخور أكل الذهن غير السطتك # إبساعا. 7 

« والجدال. وهو قول : لا واللّه وبلى والله © وقيل : مطلق اليمين!؟) وهو 
خيرة الدروس”" وإِنّما يحرم مع عدم الحاجة إليه؛ فلو اضطبٌ إليه لإثبات حقّ أو 
نفى باطل, فالأقوى جوازه؛ ولاكقارة. 

ش « والفسوق. وهو الكذب 4 مطلقاً!". 
والسباب # للمسلم. 


.٠١١7؟ قاله في التهذيب 0: 554. ذيل الحديث‎ )١( 

(؟) قاله في الخلاف :7 ,7١‏ المسألة 8/4. 

فيه جواز العطر في المسعى رواه هشام بن الحكم في الصحيح [الوسائل 9 : 18. الباب ٠١‏ 
من أبواب تروك الاحرام؛ فيه حديث واحد ] ولم يذكره كثير. (منه 1 ). 

)ع( قاله المحقّق الثاني في جامع المقاصد ؟: .١814‏ 

.5835:5١ الدروس‎ )0( 

(1) مع المفسدة أو بدونها. على الله ورسوله والأئمة مي أو على غيرهم . والظاهر شمول 
الاطلاق للهزل أيضاً. 


كتاب الحجّ / أفعال العمرة 0 00 

وتحريمهما ثابت فى الإحرام وغيره ولكنّه فيه اكد. كالصوم والاعتكاف. 
ولأكفارة قدو الاستغفار. 

« والنظر فى المرآة » بكسر الميم وبعد الهمزة ألف. ولا فديه له. 

لوزوإغراك لدم ا لقار ا كد ولويفلة لودو ال لقو الاوك لاود 
له. واحترز بالاختيار عن إخراجه لور كط جر !"ا وشقّ دمل وحجامة 
وفصر عند الحاجة إليهاء فيجوز إجماعا. 

« وقلع الضرس 4 والرواية به مجهولة مقطوعة'" ومن ثم أباحه جماعة!” 
خصوصاً مع الحاجة. نعم, يحرم من جهة إخراج الدم, ولكن لا فدية له. وفي 
روايته : أن فيه شاة!4) 

« وقصّ الظفر » بل مطلق إزالته أو بعضه اختياراً. فلو انكسر فله إزالته. 
والأقوى أن فيه الفدية كغيره؛ للرواية!©. 

« وإزالة الشعر 4 بحلق ونتفبِ وغيرهما مع الاختيار؛ فلو اضطرٌ -كما لو 
نبت في عينه ‏ جاز إزالته. ولا شيء عليه . ولوكان التأذي بكثرته لحجٌ أو قمّل 
جاز أيضاً. لكن يجب الفداء؛ لأنّه محل المؤذي لا نفسه, والمعتبر إزالته بنفسه, 
فلو كشط'') جلدة عليها شعر فلا شيء في الشعر؛ لأنّهِ غير مقصود بالابانة. 


)١(‏ بَطَّ الجرح بطأً : شقّه. 

() الوسائل 608:44 لباب 4لا من أبوائ بقثة كارات الأعرام «:وفيه ديق والحدوفية: 
عن رجل من أهل خراسان . 

(8) متهم ابن الخنا واين بابويه والعلامة ؛ ال النظهلف 1/7/1 

(؟) بل في روايته « يهريق دماً» فراجع . 

(6) الوسائل 797:9 الباب ١١‏ من أبواب بقيّة كثارات الاحرام . الحديث 4. 

(1) كَشَطَ الغطاء عن الشيء والجلد عن الجزور : قلعه ونزعه. 


1ط الما وله و سم الماع سو وقد فحن ويا لوقه النيقة نمع ١‏ 

9( وتغطية الرأس للرجل 4 بثوبٍ وغيره حتى بالطين والحِنّاء والارتماس 
وحمل متاع يستره أو بعضّه. نعم, يستثئنى عصام القربة وعصابة الصّداعَ وما يستر 
منه بالوسادة. وفي صدقه باليد وجهان, وقطع في التذكرة بجوازه''' وفي الدروس 
جعل تركه أولى'" والأقوى الجواز. لصحيحة معاوية بن عمّا را" والمراد بالرأس 
هنا منادك الشعر خقينة أو خكما «الأذنان لبتضا مت خلافاً امور قار 

« و4 تغطية 8 الوجه 4 أو بعضه 9 للمرأة 4 ولا تصدق باليد كالرأس, 
ولابالزم علش وستسين من الوعه ماف نه مقن الراس>» لأن سراعاة السكتر 
أقوى, وحقّ الصلاة أسبق 8 ويجوز لها سدل القناع إلى طرف أنفها بغير إصابة 
وجهها »* على المشهورء والنصٌ خالٍ من اعتبار عدم الإصابة!*' ومعه لا يختصٌّ 
بالأنف'" بل يجوز الزيادة. ويتخيّر الخنثى بين وظيفة الرجل والمرأة. فتغطي 
اراس أو الوجه؛ ولو جمعت بينهما كفُرت. 

« والتقاب 4 للمرأة, وخطه مع دخوله في تحريم تغطية الوجه تبعاً 
لوول "وال فيق كالسعتى عند 


.771١ التذكرة /ا:‎ )١( 

9١‏ الدروس ا وب 

(5) الوسائل 9: ١167‏ الباب 17 من أبواب تروك الاحرام. الحديث ". 

.8١١: ١ التحرير‎ ):( 

(0) نسب في الدروس )1١8١:1(‏ عدم الإصابة إلى المشهور واعترف بخلوً النصّ (الوسائل 
49م الباب 48 من أبواب تروك الإحرام ) عنه. ( منه نه ). 

(1) في الحديث ١‏ من الباب قلت : حدٌ ذلك إلى أين ؟ قال : إلى طرف الأنف قدر ما تبصر. 

(1) الوسائل 9: .١1754‏ الباب 48 من أبواب تروك الاحرام . 


كتاب الحجّ / أفعال العمرة ا ا ا 


«( والحِنّاء للزينة 4 لا للسنّة سواء الرجل والمرأة. والمرجع فيهما إلى 
القصد. وكذا يحرم قبلَ الإحرام إذا بقي أثره إليه. والمشهور فيه الكراهة وإن كان 
التحريم أولى 1. 

( والتختّم للزينة 4 لا للسنّة والمرجع فيهما إلى القصد أيضاً. 

«( ولبس المرأة ما لم تعتده من الحُلىَ . 

9 وإظهار المعتاد 4 منه # للزوج » وغيره من المحارم. وكذا يحرم 
عليها لبسه للزينة مطلقا. والقول بالتحريم كذلك هو المشهورء ولا فدية له 
نضرى الأسهفان: 

« ولبس الخُقّين للرجل, وما يستر ظهرٌ قدميه 4 مع تسميته لبساً والظاهر 
أن بعض الظهر كالجميع إلا ما يتوقف عليه لبس النعلين. 

« والتظليل للرجل الصحيح سائرأً © فلا يحرم نازلاً إجماعاء ولا ماشيا إذا 
مر تحت المحمل ونحوه. والمعتبر منه ما كان فوق رأسه, فلا يحرم الكون في ظل 
المحمل عند ميل الشمس إلى احد جانبيه. واحترز بالرجل عن المراة والصبىٌ 
فيجوز لهما الظل اتفاقاً. وبالصحيح عن العليل ومن لا يتحمّل الحَرٌ والبرد بحيث 
يشقّ عليه بما لا يتحمّل عادة. فيجوز له الظل لكن تجب الفدية. 

ِ و ليق السلاح اختياراً * فى المشهور وإن ضعف دليله؛ ومع الحاجة إليه 
يباح قطعاً, ولا فدية فيه مطلقاً. 

9 وقطع شجر الحرم وحشيشه 4 الأخضرين 9 إلا الإذخر. وما ينبت في 
ملكه , وعودي المّحالة » بالفتح وهي البكرة الكبيرة التي يستقى بها على الابل؛ 
قاله الجوهري'" وفي تعدّي الحكم إلى مطلق البَكّرَة نظرٌ: من ورودها لغة 


. ) رجّح الكراهة ونسب التحريم إلى قول. ( منه له‎ )380 :١( في الدروس‎ )١( 
.)لحم(.18١07:6 (؟) الصحاح‎ 


17 ع او تم تو يتفي الزويقة انوت ع١‏ 


مخصوصة, وكون الحكم على خلاف الأصل ١‏ وشجر الفواكه » ويحرم ذلك(" 
على المحُلَّ أيضاً؛ ولذا لم يذكره في الدروس من محرّمات الاإحرام. 

«إ وقتل هوام الجسد 4 بالتشديد جمع هامّة. وهى دوابّه كالقمل والقراد. 
وفي إلحاق البْغوث بها قولان!" أجودهما العدم. ولا فرق بين قتله مباشرة 
وتسبيباً كوضع دواءٍ يقتله 9 ويجوز نقله 4 من مكان إلى آخر من جسده. 
وظاهر النصٌّ!" والفتوى عدم اختضاض المتقول إلبه ركوته مسناويا الأوّل أو 
أحرزء نعم لا يكفي ما يكون معرضاً لسقوطه قطعاً أو غالباً. 


. ) أراد بذلك ما تقدّم عن قطع شجر الحرم وحشيشه الأخضرين . (منه لله‎ )١( 

(؟) قول بالإلحاق للشيخ في النهاية : 4؟1, والحلي في الجامع : 184 والعلامة في التحرير 
؟ : 74؛ وقول بعدمه للشيخ أيضاً في المبسوط .8179:١‏ 

(؟) الوسائل 177:9., الباب 8/من أبواب تروك الاحرام؛ الحديث 6. 


كتاب الحجّ / أفعال العمرة 0 0000000000 
( القول في الطواف » 


# ويشتر ترط فيه : رفع الحدث # مقتضاه عدم صحّته من المستحاضة 
والمتيمم وم ما ا عا راب ا موا روك . وفي 
الدروس: أن الأصحّ 0 0 
بالطهارة 1100 
(١‏ و » رفع ا الخبث 4 وإطلاقه أيضأ يقتضي عدم الفرق بين ما يُعفى عنه 
في الصلاة وغيره. وهو يتمّ على قول من منع من إدخال مطلق النجاسة المسجد'" 
ايكون نهنا عض العا دونه . ومختار المصنّف تحريم الملوّثة خاصّة ضّة!ء! فليكن 
هنا كذلك, وظاهر الدروس القطع به وهو حسن., بل قيل : بالعفو عن النجاسة 
هنا مطلقاً!©. 
«( والختان في الرجل 4 مع إمكانه فلو تعذر وضاق وقته سقط . ولا يعتبر 
فى المرأة . وأمّا الخنتى فظاهر العبارة عدم | شتراطه فى حمه اوعجار دود 


و 


1100 "إلا ما أجمع على خروجه. وكذا القول في الصبيّ وإن لم يكن مكلّفاً 


(كاس(؟) الفووف ايو 

() كالعلامة في التذكرة ؟ : 4187. 

(4) تراجم الذكرئ ١١:1:‏ الداروضس 115 

(5) حكاه العلامة عن ابن الجنيد وابن حمزة, راجع المختلف 5 : .١118‏ والوسيلة 707. 

50 الوواتل قف الاي هن انوات نتذنات" لوانت وات سا 1ه الباية” 
من انوت الطراف. 


ا اي لوف اليف رن 
كالطيارة بالبية الى تضلامه: 
# وستر العورة 4 التى يجب سترها في الصلاة ويختلف بحسب حال 
الطائف في الذكوزة والاوثة. 

« وواجبه : النيّة 4 المشتملة على قصده في النّسك المعيّن من حج أو 
عمرةء إسلامىّ أو غيره» تمتّع أو أحد قسيميه, والوجه على ما مب(" والقربة 
والمقارنة للحركة في الجزء الأوّل من الشوط . 

« والبدأة بالحَجَر الأسود 4 بأن يكون أوّل جزءٍ من بدنه بإزاءأوّل جزءٍ 
منه حتّى يمر عليه كلّه ولو ظنًاً. والأفضل استقباله حال النيّة بوجهه للتأشي!" ثم 
يأخذ في الحركة على اليسار عقيب النيّة. ولو جعله على يساره ابتداءً جاز مع 
عدم التقيّة, وإلا فلا. والنصوص مصرّحةٌ باستحباب الاستقبال!" وكذا جمع من 
الأصحاف 1 

ل( والختم به » بأن يحاذيه في آخر شوط'” كما ابتدأ أَوّلاً ليكمل الشوط 
من غير زيادة ولا نقصان. 


.5١7 مرّ في نيّة الوضوء والصلاة؛ الصفحة 5/او‎ )١( 

لقا وود مو طرق اهل السة ان مول ان 1ه لشي :العفو كان وق ان ا 1 
6 الحديث 916 5؟. 

(؟) لم نظفر إلا بنصّ واحد على نقل الكافي ( 5 : )5١0‏ والتهذيب (5: ؟١٠)‏ وأمّا الوسائل 
فقد ورد فيه لفظة « فتستلمها» بدل « فتستقبله » الوارد في التهذيب والكافي. راجع 
الوسائل 5سا الباب الذمن أواب اطرافته الحد ف 2 

)0( منهم الشهيد في الدروس ١‏ : /11 والمحقق الثاني في جامع المقاصد : 6 

(4) في (ر) : شوطه. 


كتاب الحجّ / أفعال العمرة 8 1:2 

« وجعل البيت على يساره » حال الطواف, فلو استقبله بوجهه أو ظهره أو 
جَعَله على يمينه ولو في خطوة منه بطل. 

والطواف بينه وبين المقام 4 حيث هو الآن, مراعياً لتلك النسبة من 
جميع الجهات, فلو خرج عنها ولو قليلاً بطل, وتُحتسب المسافة من جهة الججر 
من خارجه وإن جعلناه خارجاً من البيت. والظاهر أنّ المراد بالمقام نفس 
الصخرة, لا ما عليه من البناءء ترجيحاً للاستعمال الشرعي على العرفي لو ثبت. 

9 وإدخال الحجر 4 في الطواف للتأسّي!'' والأمر به(" لا لكونه من البيت, 
بل قد رُوي أنه ليس منه'" أو أَنّ بعضه منه! وأمّا الخروج عن شيء آخر خارجَ 
الججر فلا يعتبر!*) إجماعاً. 

( وخروجه بجميع بدنه عن البيت 4 فلو أدخل يده في بابه حالتّه أو مشى 
على كناد رو انوا" نوو مخطونة اوجمة: حا نظ هته دوق فاقيا بطل واقلق | زا واه 
وقف حالته, لئلا يقطع جزءاً من الطواف غير خارج عنه. 


)١(‏ لما ورد عن ابن عبّاس» قال : «الحججر من البيت؛ لأنّ رسول الله ييلةُ طاف بالبيت من 
ورائه» السئن الكبرى للبيهقي 6: .6١‏ 

(1) لم نجد في الروايات الأمر بإدخال الحجر في الطواف. وإِنّْما ورد الأمر بالإعادة إذا 
اختصر في الحجر. راجع الوسائل »47١:9‏ الباب ١‏ من أبواب الطواف . 

(: الوسائل :54:9 #4 البانب: امن ارراي الظؤاف الحديك 3و 

(4) رواه العلامة في التذكرة (8: )1١‏ عن النبيّ ييل . ولم نجده في المصادر الروائيّة . 

(0) في (ش) و(ر) :فلا يشرع. 

(1) المراد به القدر الباقي من الحائط خارجاً بعد عمارته أخيراً ويُسمّى «الشادّروان», أنظر 
المسالك " : 7978. 


0.0 001111 0 ا 0 

« وإكمال السبع » من الحَجّر إليه شوطً « وعدم الزيادة عليها, فيبطل إن 
تعمّده 4 ولو خطوة. ولو زاد سهواً فإن لم يكمل الشوط الثامن تعيّن القطع, فإن 
زاد فكالمتعمّد. وإن دروو لط وإككان برعي ؛ فيكون الثاني مستحيّاً. 
ويقدم صلاة الفريضة على السعي, ويؤخر صلاة النافلة. 

«( والركعتان خلفَ المقام 4 حيث هو الآن, أو إلى أحد جانبيه, وإِنّما أطلق 
فعلهما خلقّه تبعاً لبعض الأخبار'" وقد اختلفت عبارته في ذلك فاعتبر هنا خلفه, 
واطاف اله( اعيد جانبيه» في الألفيّة''" وفي الدروس : فَعَلّهما في المقام, 
ولوفتقه زبفاء ا وين صلى كله او إلى اد جائنيه "١‏ والأوسظ أوسظ »كتين 
في كينا قضد الضلاة للطواق المن متقاياء والأوى إضافة الآداء يجوز فقل 
صلاة الطواف المندوب حيث شاء من المسجدء والمقام أفضل . 

(« وتواصّل أربعة أشواط , فلو قطع 4 الطواف 8 لدونها بطل »* مطلقاً 
« وإن كان لضرورة, أو دخول البيت 4 أو صلاة فريضة ضاق وقنُّها. وبعد 
الأربعة يباح القطع لضرورةء. وصلاة فريضة ونافلة يخاف فوتهاء وقضاء حاجة 
مؤمن, لا مطلقاً. وحيث يقطعه يجب أن يحفظ موضعه ليُكمل منه بعد العود, حذراً 
مور الؤياةة أو التقضيان ولو شك اعد بالاحتياط . هذا في ظواف الفريضة: أننا 
النافلة فيبني فيها لعذرٍ مظلقاً ويستأنف قبل بلوغ الأربعة لاله مطلقاً) وفي 
(0؟)"الوشائل 3/348 الات الام أنوات الطرافه. 
(؟) الألفية والنفليّة : 60/,. 
() الدووش لم 
(8) أي يدون ميم الأعذار المذكوزة: أرسنواء كان القدوط واحندا أو اتنيين أو لديا : 

الأول اولى (هامدن:): 


كتاب الحجّ / أفعال العمرة الوق اجاج مسقل امف و الم وي 0 
الدووس أطلة: البناء قبي عله : 

ف( ولو ذكر » نقصان الطواف ١‏ في أثناء السعي ترتّبت صحّته وبطلانه 
على الطواف 4 فإن كان نقصان الطواف قبل إكمال أربع استأنفهما, وإن كان بعده 
بنى عليهما وإن لم يتجاوز نصف السعي. فإِنّه تابع للطواف في البناء والاستئناف . 

١‏ ولو شاك في العدد 4 أي عدد الأشواط ا بعده 4 أي بعد فراغه منه 
« لم يلتفت » مطلقاً (١‏ وفى الأثناء يبطل إن شك فى النقيصة » كأن شك بين 
كوي اما أو أناقضاء 55 الأشواط مع تحقّقه 5 الإكمال ا ويبني على 
الأقل إن شك في الزيادة على السبع 4 إذا تحقّق إكمالها إن كان على الركن!" 
ووكان كله ظل اهن جظاها ف لهم و رفون دور و لكان امل 
للزيادة عمداً. والقطع المحتمل للنقيصة. وإِنّما اقتصر عليه بدون القيد. لرجوعه 
إلى الشكٌ في النقصان. 

« وأمًا نفل الطواف فيبني » فيه «إ على الأقل مطلقاً 4 سواء شك في 
الزيادة أم النقصان, وسواء بلغ الركن أم لا. هذا هو الأفضل. ولو بنى على الأكثر 
حيث لا يستلزم الزيادة جاز ايضا كالصلاة. 

« وسننه : الغسل » قبل دخول مكّة 8 من بثر ميمون » بالأبطح, 
« أو » بئرظا فح 4 على فرسخ من مكّة بطريق المدينة « أو غيرهما 5 

(إ ومضغ الإذخر » بكسر الهمزة والخاء المعجمة. 

«إ ودخول مكة من أعلاها 4 من عقبة المدنيّين؛ للتأسّي!" سواء في ذلك 


.846 : ١ لعذر وغيرهء قبل الأربعة وبعدها. راجع الدروس‎ )١( 
(؟) أي الركن العراقي الذي فيه الحجر الأسود.‎ 
.4 الباب ؟ من أبواب أقسام الح آخر الحديث‎ .١107 :8 (؟) الوسائل‎ 


0 0 000 
المدني وغيره « حافياً 4 ونعلّه بيده ( بسكينة 4 وهو الاعتدال في الحركة 
ووقار 4 وهو الطمأنينة في النفس وإحضار البال والخشوع7". 

(١‏ والدخول من باب بنى شيبة © ليطأ هُبل وهو الآن فى داخل المسجد 
بسبب توسعته, بإزاء باب السلاء عند الأساطين -8 بعد الدعاء* بالمأثور # عند 
الباب0". 

« والوقوف عند الحجر » الأسود. 

« والدعاء فيه 4 أي فى حالة الوقوف مستقبلاً رافعاً يديه © وفى حالات 
الطواف 4 بالمنقول ."7‏ 00 

.* وقراءة القدر** وذكر الله تعالى‎ «١ 

( والسكينة في المشي 4 بمعنى الاقتصاد فيه مطلقاً في المشهورا“' 
« والرّمَل 4 بفتح الميم وهو الإسراع في المشي مع تقارب الحُطىء دون 
الوثوب والعذو 8 ثلاثاً 4 وهي الأولى « والمشي أربعاً 4 بقيّة الطواف 
ل( على قول 4 الشيخ في المبسوط في طواف القدوم خاصّة"" وإِنّما أطلقه لأن 


)١(‏ في ( ش ) بدل « والخشوع» : للخشوع. 

(*) في (ق) : والدعاء. 

(؟) راجع الوسائل ,7١:9‏ الباب 8 من أبواب مقدّمات الطواف . 

(؟) راجع الوسائل 9: 4٠0٠‏ الباب ١١‏ من أبواب الطواف. الحديث الأوّلء والصفحة 24١0‏ 


البافد 3 
(#*) في (ق ) : قراءة القرآن. 


(5) ويقابله قول الشيخ بالتفصيل الآتي . 
(5) في (ش ) و (ر): الأوّل. 
(1) الميسوط .585:١‏ 


كتاب الحجّ / أفعال العمرة او ةساط لاساو حزم واه فنع سلين وم قارة 
كلامه الآن فيه. وإِنّْما يستحبٌ -على القول به -للرجل الصحيح دون المرأة 
والختتى والعليل: بشرط أن لا يؤذى غيره ولا يتأذى بهء ولو كان راكباً حندك 
دابّته. ولا فرق بين الركنين اليمانّين!'' وغيرهما. ولو تركه في الأشواط أو بعضها 
لم بقضه. 


« واستلام الحجر 4 بما أمكن من بدنه. والاستلام بغير همز : المسٌء 


وقيل :نا لمق شق :ازا لادمة » وهي الدرع, كأنّه انخذه جنّة وسلاحاً!". 

وتقبيله # مع الإمكان وإلا استلمه بيده ثم قبّلها « أو الإشارة إليه 4 إن 
تعذّرا. وليكن ذلك في كلّ شوط, وأقلّه الفتم والختم. 

© واستلام الأركان 4 كلها كلّما مد بها خصوصاً اليماني والعراقي. 
وتقبيلهما ؛ للتأسشي7. 

0 و #استلام 9 المستجار في * الشوط 8# السابع »# وهو بحذاء الباب 
دون الركن اليماني بقليل. 

(١‏ وإلصاق البطن » ببشرته به في هذا الطواف لإمكانه, وتتأدّى السنّة 
في غيره من طواف مجامع للّبس المخيط ولو من داخل الثياب ١‏ و » إلصاق 


)١(‏ أي الركن اليماني والعراقي. من باب التغليب, وهذا إشارة إلى خلاف بعض العامّة حيث 
قالوا : يمشي بين الركنين في الأشواط الثلاثة. راجع المسالك ؟ : 5514. 

(؟) القائل هو علب على ما حكى عنه العلامة في التذكرة .٠١5:48‏ 

(؟) روى جعفر عن أبيه ليه قال : «كان رسول الله ييه لا يستلم إلا الركن الأسود واليماني 
ثم يقبّلهما ويضع خدّه عليهما ورأيت أبي يفعله ». راجع الوسائل ١4‏ الباب "١‏ من 
ابؤاق الطوانة الحديف ١‏ 


0 ل ا ا اوس ا فصي لمم حلا وف وب الروضه السك 7ج ١‏ 
بشرة 8 الخدّ به 4 أيضاً. 

« والدعاء وعد ذنوبه عنده > مفصّلة, فليس من مؤمن يُقرٌ لربّه بذنوبه فيه 
لك ققرها له ]نا هناك مسال واد سساو يبن عفان عن الضاذف طق 0 

ومتى استلم حفظ موضعه بأن يثبت رجليه فيه ولا يتقدم بهما حالتهء حذراً 
من الزيادة في الطواف أو النقصان. 

« والتداني من البيت 4 وإن قلت الخُطى, فجاز اشتمال القليلة على مزيّة 
وثوات :زات غك !"الكثيرة وإن كان قدورة «في كل خطوةٍ من الطواف سبعون 
ألف حسنة»!" ويمكن الجمع بين تكثيرها والتداني, بتكثير الطواف . 

ويكره الكلام في أثنائه بغير الذكر والقرآن » والدعاء والصلاة على 
النبئّ يدا .وما ذكرناه يمكن دخوله في «الذكر». 


مسائل » 


الول 

كل طواف » واجبٍ ١‏ ركنٌ » يبطل النسك بتركه عمداً كغيره من 
الأركان © إلا طواف النساء > والعافل عافد ؤلاوطل ييتركة نسنانا» لكنة 
يجب تداركه # فيعود * إليه 9 وجوباً مع المكنة © ولو من بلده ١‏ ومع 


53 الوبائل كن الات من أبزاب الظراك» الحديف: 8 
)0 في غير (ف) : عن. 
(©) الؤسائل :ةلو اليات قامن ابوا فو اللوافن: 


كتاب الحجٌ / أفعال العمرة لخ سا كو ا ل له 
التعذن »ب والظطاهر أ الترآديه النفقة الكعيرة وفاقاً الدووس !ذا و كه ارده 
العجز عنه مطلقاً!" ل يستنيب > فيه. ويتحقّق البطلان بتركه عمداً وجهلاً بخروج 
ذي الحجّة قبل فعله إن كان طواف الحجٌ مطلقاً. وفي عمرة التمتّع بضيق وقت 
الوقوف إلا عن التلبّس بالحجٌ قبلّه. وفى المفردة المجامعة للحي والمفردة عنه 
إشكال!" ويمكن اعتبار نيّة الاعراض عنه. 

ف ولو نسي طواف النساء #4 حتى خرج من مكة # جازت الاستنابة # 
فيه 9« اختياراً 4 وإن أمكن العود لكن لو اتّفق عوده لم يجز الاستنابة. أمَا 
لو تركه عمداً وجب العود إليه مع الإمكان, ولا تحلٌ النساء بدونه مطلقاً حتى 
العقد. ولو كان امرأة حرم عليها تمكين الزوج على الأصمٌ. والجاهل عامد كما مرّ 
ولوكان المنسيٌّ بعضاً من غير طواف النساء بعد إكمال الأربع جازت الاستنابة فيه 
كطؤاق النساك: 


الثانية 4 : 

ل( يجوز تقديم طواف الحجٌ وسعيه للمفرد * وكذا القارن « على 
الوقوف 4 بعرفة اختياراً. لكن يجدّدان التلبية عقيب صلاة كل طواف كما ماك 
« و 4 كذا يجوز تقديمهما 8 للمتمتع عند الضرورة 4 كخوف الحيض والنفاس 
المتأخّرين؛ وعليه تجديد التلبية أيضاً. ( وطواف النساء لا يقدّم لهما » 
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(0) عجزاً عقليّاً أو شرعبّاً أو عرفياً. 

(؟) قال في المسالك (؟ : 149) : إذ يحتمل حينئذ بطلانها بخروجه عن مكّة ولمّا يفعله. 
(4) مر في الصفحة /5. 


0.4 000 ا 0 0 
ولاللقارن 8« إلا لضرورة *. 

(٠‏ وهو 4 أي طواف النساء 9 واجب في كل نَسُّك 4 حجّاً كان أم عمرة 
« على كل فاعل 4 للتّسّك 9« إِلا* عمرة التمتّع © فلا يجب فيها ل وأوجبه فيها 
بعض الأصحاب١‏ 4 وهو ضعيف. 

ويشمل قوله : «كلّ فاعل» الذكرٌ والأنثى, الصغيرٌ والكبير» ومن يقدر على 
الجاع مقرو قدو كلف 5 طلوى :رسو ان بين اكرات ننيها ر: 
والمراد أَنّه ثابت عليهم حتى لو تركه الصبىّ حرم عليه النساء بعد البلوغ حتى 
يفعله أو يُفعل عنه. فإ وهو متأخّر عن السعي » فلو قدّمه عليه عامداً أعاده بعده. 
وناسياً يجزئ, والجاهل عامد. 


« الثالثة » : 

( تحرم » لبس ل البُرطلّة 4 بضمٌ الباء والطاء وإسكان الراء وتشديد 
اللام المفتوحة -وهي قلنسوة طويلة كانت تلبس قديماً -8 في الطواف » 
لما روي من النهى عنها معلّلاً بَنها من زيّ اليهود!". 

9 وقيل 4 والقائل ابن إدريس واستقربه في الدروس : 9 يختصٌ » 
التحريم « بموضع تحريم ستر الرأس!" »# كطواف العمرة؛ لضعف مستند 


(*) في (ق ) زيادة : في . 
كاله تقر يد كما اعت ديه ايض ضاحب الخراش كا 117 
1 الوواتل 5 4107 البات لاكهن ارواي الطرات» الحديف:. 


.5١,/:١ والدروس‎ ,877: ١ السرائر‎ )"( 


كتاب الحجّ / أفعال العمرة 1 1ذ[1[1[ز[ز ز ز ز ‏ 0 


وعلى تقدير التحريم لا يقدح في صحّة الطواف؛ لأنّ النهى عن وصفيٍ خارج عنه. 
ركذا مط اق لاا المخرظ: 


« الرابعة # : 

(١‏ رُوي عن علىٌّ مليّةٍ 4 بسند ضعيف 89 في امرأة نذرت الطواف على 
أربع > يديها ورجليها 8« أنّ عليها طوافين!" » بالمعهود. وعمل بمضمونه 
الشيخ يله" ١‏ وقيل 4 والقائل المحقّق): 8 يقتصر » بالحكم لا على 
المرأة 4 وقوفاً فيما خالف الأصل على موضع النصّ 8 ويبطل في الرجل 4 لأنَ 
هذه الهيئة غير متعبّد بها شرعاً. فلا ينعقد في غير موضع النصّ!* ١‏ وقيل * 
والقائل ابن إدريس"'!: لإ يبطل فيهما!" » لما ذكرء واستضعافاً للرواية. 
« والأقرب الصحة فيهما # للنصٌء, وضعف السند منجبر بالشهرة؛, وإذا ثبت في 


.567 : لعل ضعفه بيزيد بن خليفة وقيل إن واقفي, أنظر جامع الرواة ؟‎ )١( 

(1) الوسائل 9: 478 الباب 7١‏ من أبواب الطواف. وقد نقلت الرواية بسندين وضعفها في 
الأول بالسكوني, فهارس المسالك 17 ."١١:‏ وفي الثاني بأبي جهم ؛ فإنّه مجهول وموسى 
ابن عيسى ؛ فإنّه مختلط . أنظر جامع الرواة ؟ : 57/8 1/4. 

(؟) النهاية : ؟51, والمبسوط ,"”٠١ : ١‏ والتهذيب ١76:6‏ . ذيل الحديث 6غ45. 

)ع( لم يقله بنفسه, بل قال :« ربّما قيل». أنظر الشرائع ١‏ 

(0) في الدروس )١97:١(‏ نسب الانعقاد إلى الرواية ( راجع الهامش رقم )عو يدل علي 
توقّفه فيه . ( منه لله ). 

.01/3:١ السرائر‎ )1( 

(0) في الرجل والمرأة. 


0 و ام مويه الدويقة اللمقة اع 
المرأة ففي الرجل بطريق أولى. 
والأقوى ما اختاره ابن إدريس من البطلان مطلقاً. وربّما قيل : ينعقد النذر 


دوق الواضف7 ويُضعّف بعدم قصد المطلق. 


# الخامسة # : 

« يستحبٌ إكثار الطواف » لكل حاضر بمكّة ا ما استطاع, وهو أفضل 
من الصلاة 4 تطوّعاً ( للوارد 4 مطلقاً. وللمجاور في السنة الأولى, وفي الثانية 
يتساويان فيشرّك بينهماء وفى الثالئة تصير الصلاة أفضل كالمقيم . 

«١‏ وليكن 4 الطواف 9 ثلاثمئة وستّين طوافاً فإن عجز » عنها « جعلها 
أشواطاً > فتكوة أخذا ومين طوافاً. ورقن ثلانة أعواظ فلدى بالطواف 
الأخير. وهو مستثنى من كراهة القران في النافلة بالنصّ!" واستحبٌ بعض 
الأصحاب إلحاقه بأربعة أخرى لتصير مع الزيادة طوافاً كاملاً. حذراً من القران!"" 
واستحباب ذلك( لا ينافي الزيادة. وأصل القران في العبادة مع صحّتها لا ينافي 


الأبعات!” وهو انمق وان استعة الأعرات. 


(1) لم نظفر بقائله. 

80 اران[ قو لناب فخ اناف الطواف العديف دول 

(') وهوابن زهرة في غنية النزوع [ .]17٠١‏ (منه كأ ). 

(5) أي ثلاثمئة وسئّين طوافاً. 

(0) العبارة لاا تخلو من إغلاق؛ والمراد أن القران في الطواف المندوب وإن كان في أصل 
الشرع مكروهاً لكنّه لا ينافي الاستحباب, لصمّة العبادات المكروهة بمعنى كونها 
أقل ثواباً. 


كتاب الحجٌّ / أفعال العمرة ا ل أله 


2 السادسة 3 : 

« القران » بين اسبوعين بحيث لا يجعل بينهما تراخياً وقد يطلق على 
الزيادة عن العدد مطلقاً 8« مبطل فى طواف الفريضة, ولا بأس به فى النافلة . 
وإن كان تركه أفضل 4 ونبّه بأفضليّة تركه على بقاء فضل معه. كما هو شأن كَل 
عبادة مكروهة. 

وهل تتعلّق الكراهة بمجموع الطواف أم بالزيادة؟ الأجود الثاني إن عرض 
قضدها بعد الاكمال:ؤإلا فَالأول بوعل التقديزيخ فالزياذة سعحة عليها توا 
في الجملة وإن قل. 


000 0 0 


4 القول فى السعي والتقصير ١‏ 


« ومقدّماته » كلها مسئونة : 

« استلام الحجر » عند إرادة الخروج إليه. 

والشرب من زمزم. وصبٌ الماء منه عليه # من الدلو المقابل للحَجَرء 
وإلافمدع غيرة.والافضل ابشقازه سه .وقول عند الفسزت والضك :"الهم 
الجعله علما دافها,ووؤقا الها .وضناة من كل داو شق 00 

(١‏ والطهارة 4 من الحدث على أصمٌ القولين -وقيل يشترط ومن 
الحيك ١‏ كا : 

« والخروج من باب الصفا » وهو الآن داخل في المسجد كباب بني شيبة, 
إلا أنه معلّم بأسطوانتين, فليخرج من بينهما. وفي الدروس : الظاهر استحباب 
الخروج من الباب الموازي لهما!" أيضاً. 

9 والوقوف على الصفاة » بعد الصعود إليه حتى يرى البيت من بابه 
«إ مستقبل الكعبة ». 

« والدعاء والذكر » قبل الشروع بقدر قراءة البقرة مترسّلاً للتأسي "ا 
وليكن الذكر مئة تكبيرة وتسبيحة وتحميدة وتهليلة, ثم الصلاة على النبىّ 


واله يي مئة. 


3 من أبواب السعي . الحديث‎ ١ دعاء مأثور, أورده في الوسائل 9: 016 الباب‎ )١( 
.غ05:١ الدروس‎ )6( 

(:) هذه الفقرة لم ترد في (ق). 

(؟) الوسائل 9: 017, الباب ؛ من أبواب السعي , الحديث الأوّل. 


كتاب الحجّ / أفعال العمرة سان مو ا وو وما ا 5 

« وواجبه : النيّة 4 المشتملة على قصد الفعل المخصوص متقرّباً مقارنة 
للحركة وللصفا بأن يصعد عليه فيجزئٌ من أي جزءٍ كان منه أو يُلصق عقبه به إن 
لم يصعد, فإذا وصل إلى المروة ألصق أصابع رجليه بها إن لم يدخلها ليستوعب 
سلوك المسافة التي بينهما في كل شوط 

«( والبدأة بالصفا والختم بالمروة. فهذا شوط . وعوده 4 من المروة إلى 
الصفا « آخر. فالسابع »> يتم 9« على المروة ». 

( وترك الزيادة على السبعة* فيبطل 4 لو زاد « عمداً 4 ولو خطوة 
« والنقيصة, فيأتي بها © وإن طال الزمان إذ لا تجب الموالاة فيه؛ أو كان دون 
الأربع 7" بل يبنى ولو على شوط 

( وإن** زاد سهواً تخيّر بين الإهدار 4 للزائد « وتكميل أسبوعين 4 إن 
لم يذكر حتى أكمل الثامن, وإلا تعيّن إهداره « كالطواف 4 وهذا القيد'" يمكن 
استفادته من التشبيه. وأطلق في الدروس الحكم'"' وجماعة'“) 0 ليله 
يما ذكر . وحيتئذٍ فمع الإكمال يكون الثاني مستحبّاً ٠‏ 9 ولم يشر ع استحباب 
السعي إِلَا هنا 4 ولا يُشرّع ابتداءً مطلقاً. 

500 


(#) في (ق )و( س): السبع. 

)١(‏ عطف على قوله : وإن طال الزمان. 

(:8) في (ق) و( س): ولو. 

(؟) يعني قيد «إن لم يذكر حمّى أكمل الثامن». 
7 اشرو ا 


(4) منهم ابن سعيد في الجامع : ؟١!.‏ والعلامة في التحرير ١‏ : 0486. 


01 از 0 0 
الحكم, لا بنسيانه بل يأتي به مع الإمكان. ومع التعذّر يستنيب كالطواف. 
ولاايحل له ما يتوقّف عليه من المحرّمات حتى يأتى به كَمَلاً أو نائبه. 

9 ولوظنٌ فعلّه فواقع » بعدان أحل بالتقصير « أو قلم 4 ظفره 
( فتبيّن الخطأ © وأنّهِ لم يتمٌ السعي « أتمّه وكفر ببقرة 4 في المشهور, 
استناداً إلى روايات دلت على الحكم(" وموردها ظنٌ إكمال السعي بعد أن سعى 
سنّة أشواط . 

والحكم مخالف للأصول الشرعيّة من وجوه كثيرة : وجوب الكقارة 
على الناسي في غير الصيد, والبقرة في تقليم الظفر أو انان نوها 
بالجماع مطلقاً. ومساواته للقَّلْم. ومن نّمٌ أسقط وجوبها بعضهم وحملها على 
الاستحباب!" وبعضهم أوجبها للظنّ وإن لم تجب على الناسي'" واخرون 
تلقُوهًا بالقبول مطلقاً). 

ويمكن توجيهه بتقصيره هنا فى ظَنّ الإكمالء فإِنْ من سعى سثئة يكون على 
الصفاء فظن الإكمال مع اعتبار كونه على المروة تقصير بل تفريط*) واضح. لكنّ 
المصنّف وجماعة فرضوها قبل إتمام السعي مطلقاً!") فيشمل ما يتحدّق فيه العذر 


)١(‏ الوسائل 554:4 الباب ١4‏ من أبواب السعي , الحديث ١‏ و؟. 

(؟) مثل الحلّي في تردّدات الشرائع .2١04 : ١‏ وقد أسقط وجوبها الشيخ في المبسوط :١‏ 
/03””, والنهاية ١‏ :4937. لكنّه لم يذكر الاستحباب. 

(؟) مثل ابن إدريس في السرائر .00١ : ١‏ والفاضل الابي في كشف الرموز ١‏ : 585. 

(؟) منهم العلامة في التحرير ١‏ : 010. والمحقّق في الشرائع :١‏ 574. لكنّه قال: على 
رواية. 

(0) في ( ف ) بدل « تفريط » : قصوره. 

(1) مثل الفاضلين , راجع التخريج 4. 


كتاب الحجّ / أفعال العمرة اا 
كالخمسة. وكيف كان فالاشكال واقع. 

« ويجوز قطعه لحاجة وغيرها # قبل بلوغ الأربعة. وبعدها على 
المشهور. وقيل : كالطواف7" ل والاستراحة في أثنائه © وإن لم يكن على رأس 
الشوط مع حفظ موضعه. حذراً من الزيادة والنقصان. 

ويجب التقصير » وهو إبانة الشعر أو الظفر بحديدٍ ونتفبٍ وقرض وغيرها 
« بعدّه 4 أي بعد السعي ١‏ بمسمّاه » وهو ما يصدق عليه أنه أخذ من : د 
ظفر. وإِنّما يجب التتقصير متعيّناً ( إذاكان سعي العمرة* 4 أما في غيرها فيتخيّر 
بينه وبين الحلق. لإ من الشعر » متعلّق بالتقصير -ولا فرق فيه بين شعر الرأس 
واللحية وغيرهما 8 أو الظفر » من اليد أو الرجل. ولو حلق بعض الشعر أجزأ, 
وإِنّما يحرم خلق جميع الرأس أو ما يصدق عليه عرقاً. 

( وبه يتحلّل من إحرامها 4 فيحلٌ له جميع ما حرم بالإحرام حتى الوقاع . 

« ولو حلق » جميع رأسه عامداً عالماً « فشاة # ولا يجزئ عن 
التقصير؛ للنهي!" وقيل : يجزئ!" لحصوله بالشروع والمحرّم متأخّر. وهو منّجه 
مع تجدّد القصد. وناسياً أو جاهلاً لاشيء عليه. ويحرم الحلق ولو بعد التقصير. 

«( ولو جامع قبل التقصير عمداً فبدنة للموسر. وبقرة للمتوسط . وشاة 
للمعسر 4 والمرجع فى الثلاثة إلى العرف بحسب حالهم ومحلّهم. ولو كان جاهلاً 
أونانيا فاج سرد 


)01 ا ا ل 
0( 5 ا وام اتنا اس اوات اللتصي: 
(؟) قاله الشهيد في الدروس .4١6:١‏ 


015 ووم ة ون راو ما اج وا لالد ا كتحي لوقه لمي را 
( ويستحبٌ التشبّه* بالمحرمين بعده 4 أي بعد التقصير بترك لبس المخيط 
وغيره كما يقتضيه إطلاق النصّ'(" والعبارة وفى الدروس اقتصر على التشبّه 
بترك المخيط!" ١‏ وكذا © يستحتٌ ذلك « لفل مك فى التويية 4 أجمع. أي 
موسم الحجٌ, أَوَلّه وصول الوفود إليهم محرمين, وآخره العيد عند إحلالهم . 


)6) في (ق ) و ( سس ) : التشبيه. 
)١(‏ الوسائل 9 : 056., الباب لمن أبواب التقصير. 
)1 الدروس ١‏ : 26. 


« الفصل الخامس » 
١‏ في أفعال الحجّ » 


وظواق التسائ»:ؤزمى الخترات» والميت يت » والأركان سه تكسي التلدية 
الأول وا لؤافت الول :و لبش 


( القول في الإحرام والوقوفين > 


ذإ يجب بعد التقصير الإحرام بالحج على المتمتّع 4 وجوباً موسّعاً. إلى أن 
يبقى للوقوف مقدار ما يمكن إدراكه بعد اللإحرام من محله. 

# ويستحبٌ # إيقاعه # يوم التروية # وهو الثامن من ذي الحجة؛, سَمّى 
اللترا .اليل اهارن كروي لقا قر فى رجن ل ررقم ها مانا كا زروت 
فكان بعضهم يقول لبعض : تروّيتم لتخرجوا # بعد صلاة الظهر # وفي الدروس: 
بعد الظهرين المتعقبتين لسئّة الاحراء!'' الماضية!" والحكم مختصّ بغير الامام 

والمضطرٌ. وسياتي استثناؤهما. 

. يعني صلاة سنّة الإحرام‎ )١( 
النتزوض 846 4 رفهء الشالنة ويد ل + الناضنة:‎ 9 


0 014 

! وصفته كما مد(" # في الواجبات والمندوبات والمكروهات. 

ف ثم الوقوف * بمعنى الكون # بعرفة من زوال التاسع إلى غروب 
الشمس مقروناً بالنيّة 4 المشتملة على قصد الفعل المخصوص متقرّباً بعد تحقّق 
الزوال بغير فصل. والركن من ذلك أمرٌ كل وهو جزءٌ من مجموع الوقت بعد النيّة 
وشا ولاعت الك 

«إ وحدٌ عرفة : من بطن عرَّنّة © بضمٌ العين المهملة وفتح الراء والنون 
وتم لج ركر رار و إإضاسن جمها لكوع 
9 ونمرّة # بفتح النون وكسر الميم وفتح الراءء وهي بطن عرّنة, فكا ن يستغنى 
عن التحديد بها 9« إلى الأراك 4 بفتح الهمزة ا إلى ذي المجاز » وهذه 
المذكورات حدود لا محدود, فلا يصح الوقوف بها. 

« ولو أفاض » من عرفة ا قبل الغروب عامداً ولم يَعْدُ فبدنة. فإن عجز 
صام ثمانية عشر يوماً 4 سفراً أو حضراً. متتابعة أو غير متتابعة في أصمّ 
القولين'" وفي الدروس أوجب فيها المتابعة هنا وجعلها في الصوم أحوط'" 
وهو اولى: 

ولو عاد قبل الغروب فالأقوى سقوطها وإن أثم. ولو كان ناسياً أو جاهلاً 
فلا شيء عليه إن لم يعلم بالحكم قبل الغروب, وإلا وجب العود مع الإمكان, فإن 
أخل به فهو عامد. وأمّا العود بعد الغروب فلا أثر له 

« ويكره الوقوف على الجبل » بل في أسفله بالسفح « وقاعداً » أي 


.5/51 مر في الإحرام؛ الصفحة‎ )١( 
ذهب إلى ذلك المحقق الثاني في جامع المقاصد : ؟77.‎ )'( 


(؟) الدروس ١:9١11و593.‏ 


كتاب الحجّ / أفعال الح مفس واوا لكر باسني زه 
الكون بها قاعداً « وراكباً 4 بل واقفاً. وهو الأصل في إطلاق الوقوف على 
الكون, إطلاقاً لأفضل أفراده عليه 

« والمستحبٌ : المبيت بمنى ليلة التاسع إلى الفجر » احترز بالغاية عن 
توهم سقوط الوظيفة بعد نصف الليل كمبيتها ليالي التشريق. 

« ولا يقطع مُحسّراً 4 بكسر السين, وهو حدّ منى إلى جهة عرفة « حتّى 
تطلع الشمس 4. 

( والإمام يخرج 4 من مكّة ( إلى منى قبل الصلاتين » الظهرين يوم 
التروية ليصليهما بمنى . وهذا كالتقييد لما أطلقه سابقاً من استحباب إيقاع الإحرام 
بعد الصلاة المستلزم لتأَخّر(' الخروج عنها ا وكذا ذو العذر » كالهي'" والعليل 
والدرأة وهائت الرحاء :ولا يتقتدخروجه بمتد ار الاناع كما استلف يل له التقداء 
بيومين وثلاثة. 

9 والدعاء عند الخروج إليها 4 أي إلى منى في ابتدائه # و# عند 
الخروج ١‏ منها 4 إلى عرفة 8 وفيها 4 بالمأثور'” 

« والدعاء بعرفة » بالأدعية ور عن أهل البيت طإ!» خصوصاً 
دعاء الحسين!2 وولده زين العابدين طليد" « وإكثار الذكر 4 لله تعالى بها. 


)١(‏ في ( ف ) : لتأخير. 

. أي الشيخ الفاني‎ )١( 

(؟) راجع الوسائل ٠١‏ : 7 الباب 1 من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة, والباب 8 منها. 
(5) راجع الوسائل »١16 : ٠١‏ الباب ١4‏ من أبواب إحرام الحج. 

(0) إقبال الأعمال : 579 البلد الأمين : ١560؟.‏ 

(5) الصحيفة السجّاديّة: الدعاء /8. 


01 ا 0 

( وليذكر إخوانه بالدعاء, وأقلّهم أربعون 4. روى الكليني عن علي 
ابن إبراهيم عن أبيه, قال : رأيت عبد الله بن جندب بالموقف فلم أر موقفاً 
كان | عسو من« موققة نا وال اذا يتاك السحاء ووه فيل سان ده 
حتى تبلغ الأرضء فلمّا [انصرف "١]‏ الناس قلت : يا أبا محمّد ما رأيت موقفاً 
قط أحسن من موقفك! قال : والله ما دعوت فيه إلا لإخوانيء وذلك لأنّ 
أبا الحسن موسى علد أخبرني أنه من دعا لأخيه بظهر الغيب نودي من العرش 
اوول مه تلطعت متام كروك ا ال سنة ا لقص (راهه ل ادر 
تستجاب أم له(') 

وعن عبد اللّه بن جندب قال : كنت في الموقف, فلمًا أفضت أتيت إبراهيم 
ابن شعيب فسلّمت عليه وكان مصاباً بارحدى عينيه وإذا عينه الصحيحة حمراء 
كأنّها عَلَّقَةُ دم. فقلت له : قد أصبت بارحدى عينيك وأنا واللّه مشفق على الأخرى, 
فلو قصرت من البكاء قليلاً. قال : لا والله يا أبا محمّد ما دعوت لنفسي اليوم 
دعوة؛ قلت : فلمن دعوت؟ قال : دعوت لاخوانى ي ؛ لني سمعت أبا عبد الله الئل 
قل شن دها لكسوطير لين كل شبد ملكا نول سوؤك ساف و فأرهت أن 
أكون أنا أدعو لإخواني, والملك يدعو لي الأى فى سل مين دعاق الط: 
لتاقي يفك ع وها ,ابلك لي ل 

( ثم يفيض 4 أي ينصرف, وأصله الاندفاع بكثرةٍ أطلق على الخروج من 
عرفة لما يتّفق فيه من اندفاع الجمع الكثير من كإفاضة الماء؛ وهو متعدٌ. لا لازم, 


(؟) الوسائل ,5١ : ٠١‏ الباب ١7‏ من أبواب إحرام الحبّ. الحديث الأوّل. 
(99) نفض الفضدر: الحديف م 


كتاب الحجّ / أفعال الحجّ ا وسو دوفو سا اميك جو أالاة 
أي يفيض نفسّه « بعد غروب الشمس 4 المعلوم بذهاب الحمرة المشرقيّة بحيث 
لا يقطع حدود عرفة حتى تغرب 9 إلى المشعر 4 الحرام « مقتصداً 4 متوسطاً 
« في سيره, داعياً إذا بلغ الكثيب١"‏ الأحمر > عن يمين الطريق بقوله : «اللهمّ 
ارحم موقفي, وزد في عملي وملّم لي ديني, وتقبّل مناسكي . اللهم لا تتجعله 
اخ الود من هذا المو فلم وارفقيه ابذاها ين 

« ثم يقف به 4 أي يكون بالمشعر ظ ليلاً إلى طلوع الشمس . والواجب 
الكون 4 واقفاً كان, أم نائماً, أم غيرهما من الأحوال 8 بالنيّة 4 عند وصوله. 
والأولى تجديدها بعد طلوع الفجرء لتغاير الواجبين؛ فإنّ الواجب الركني منه 
اختياراً المسمّى فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. والباقي واجب لا غير: 
كالول قورف رف 

# ويستحبٌ : إحياء تلك الليلة * بالعبادة 8 والدعاء والذكر والقراءة » 
فمن أحياها لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. 

ووطء الصرورة المشعر برجله 4 ولو في نعل أو ببعيره. قال المصنّف 
في الدروس : والظاهر أنه(" المسجد الموجود الآن!“. 


. الكثيب : التل من الرمل‎ )١( 

(1) التهذيب ه: 187. باب الافاضة من عرفات, الحديث 80 و5. 

(؟) الضمير راجع إلى المشعر كما صرّح به في المسالك ؟ : 147 ولازمه أن يكون المشعر 
موضعاً خاصّاً من المزدلفة, لكن عبارة الدروس هكذا : « وقال ابن الجنيد : يطأ برجله أو 
بعيره المشعر الحرام قرب المنارة, والظاهر أنه المسجد الموجود الآن» فمرجع الضمير في 
عبارة الدروس هو «المشعر الحرام قرب المنارة» لا المشعر مطلقاً. 

(؛) الدروس .852:١‏ 


0 ا كي لو مع قي ل .اا لبوق الويف ا 

والصعود على قرح > بعد لقا وفتح الزاء المعجمة. قال الشيخ عله : 
هو المشعر الحرام, وهو جبل هناك يستحبٌ الصعود عليه" « وذكر الله عليه » 
وجَمْعٌ أ نوا 

مسائل » : 

« كلّ من الموقفين ركن » وهو مسمّى الوقوف في كل منهما ( يبطل 
الحيّ بتركه عمداً ولا يبطل » بتركه 8 سهواً © كما هو حكم أركان الح أجمع 
« نعم لو سهى عنهما 4 معاً إ بطل 4 وهذا الحكم مختصٌ بالوقوفين, وفواتهما 
كتين لدو #التوااك جهو . 

وك ع الى ا اعفازة واقطزا ربل +فاشيا رق مره وجا ميد 
الزوال والغروب. واختياريٌ المشعر : ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس 
# واضطداريٌّ عرفة ليلة التمحر # من الغروب إلى الفجر 8 واضطراريٌ 
المشعر 4 من طلوع شمسه #8 إلى زواله *. 

وله" استطرزارق اكير افورئ سه أنه وى بالاشتارى وهر 
اضطراري عرفة ليلة النحرء ووجه شوبه : اجتزاء المرأة به اختاراً والمضطرٌ 


)١(‏ المبسوط 18:١‏ وعبارته هكذا : ويستحبٌ للصرورة أن يطأ المشعر الحرام ولا يتركه 
مع الاختيار. والمشعر الحرام جبل هناك مرتفع يسمّى قزح . 

(") يقال للمشعر : جمع, بسكون الميم, لاجتماع الناس فيه؛ وهو أعمٌ منه على رأي الشهيد 
الشارح . راجع هامش (ر). 

() في ( ف ) : الوقوفين. 

داق اليس 


كتاب الحجّ / أفعال الحج ماج جحي اسورال او نام فاقيا مو الو الا 
والمتعمّد مطلقاً مع جبره بشاة, والاضطراري المحض ليس كذلك. 

والواجب من الوقوف الاختياري : الكل؛ ومن الاضطراري : الكلّي. 
كالركن من الاختياري. 

وأقسام الوقوفين بالنسبة إلى الاختياري والاضطراري ثمانية» أربعة 
مفردة؛. وهي كل واخد.من الاختياريّينَ والاضطرارئين» وأربعة مركبة: وهي 
الاختياريّان والاضطراريّان, واختيارىئ عرفة مح اضطراريٌ المشعر وعكسه. 

« وكل أقسامه يجزئ 4 في الجملة لا مطلقاً. فإنّ العامد يبطل حجّه 
قَوَات كل واتحد هق الاختيارئين « إلا الاضطراريٌّ الواحد 4 فإِنّه لا يجزئ 
مطلقاً على المشهور. 

والأقوى إجزاء اضطراريٌ المشعر وحده. لصحيحة عبد الله بن مسكان'" 
عن الكاظم نلك (". 

ما اضطراريّه السابق فمجزئ مطلقاًكما عرفت. ولم يستثنه هنا؛ لأنّه جعله 
من قسم الاختياري. حيث خصٌ الاضطراريٌ بما بعد طلوع الشمس. ونبّه على 
حكمه أيضاً بقوله : 9 ولو أفاض قبل الفجر عامداً فشاة 4 وناسياً لا شيء عليه. 
وفي إلحاق الجاهل بالعامد كما فى نظائره؛ أو الناسى قولان, وكذا فى ترك أحد 
0 ش : : 

( ويجوز 4 الإفاضة قبل الفجر ١‏ للمرأة والخائف » بل كلّ مضطرٌ 


)١(‏ كذاء والظاهر أَنّ المراد بها رواية عبد الله بن المغيرة؛ فوقع السهو في ذكر الأب . كما نبّه 
عليه السيّد العاملي في المدارك /105-1508:17. 

(1) راجع الوسائل .08:٠١‏ الباب 51 من أبواب الوقوف بالمشعر, الحديث 5. 

() لم نعثر عليهما. 


03 مس ولاه امتهم عا سحو ع د مما ونث االلروضة المي رج ١‏ 
كالراعي والمريض والصبيّ مطلقاً ورفيق المرأة 8 من غير جبر © ولا يخفى أن 
ذلك مع نيّة الوقوف ليلاً كما نبّه عليه بإ يجابه النيّة له عند وصوله7". 

« وحدٌّ المشعر ما بين الحياض”* والمأزمين » -_بالهمز الساكن ثم كسر 
الزاء المعجمة ‏ وهو الطريق الضيّق بين الجبلين, 8 ووادي مُحَسْر 4 وهو طرف 
مق كما سي "اقلا زاسطةايين المقيس وملن. 

# ويستحبٌ : التقاط حصى الجمار منه » لأنّ الرمي تحيّة لموضعه 
كما مرا" فينبغي التقاطه من المشعرء لتلا يشتغل عند قدومه بغيره ا وهو** 
سسبعون 4 حصاة, ذكّر الضميرء لعوده على «الملقوط» المدلول عليه 
بالالتقاط . ولو التقط أزيد منها احتياطاً حذراً من سقوط بعضها أو عدم إصابته 
قاين 

* والهرولة » وهي الإسراع فوق المشي ودون العدو كالرّمَل 9 في وادي 
مَحَسّر # للاشي والراكب فيحرّك دابّته. وقدرها مئة ذراع أو مئة خُطوة, 
واستحبابها مؤكّد حتى لو نسيها رجع إليها وإن وصل إلى مكّة <( داعياً 4 حالة 
الهرولة « بالمرسوم »> وهو : «اللهمّ سلّم عهديء واقبل توبثي: وأجب دعوتي, 
واخلفني فيمن تركت بعدي »11. 


.67١ نبّه عليه بقوله : « والواجب الكون بالنيّة» راجع الصفحة‎ )١( 
. في (ق ) : الحايط‎ )١ 

(؟) سبق في الصفحة 019. 

(؟) مرّ في كتاب الصلاة. مبحث مكان المصلّي , الصفحة 174. 
١‏ في (ق)و(س):وهي. 


(14الوساتن 3خ 1ه لبلب امن راف الرقرق بالتقونب الحدوث الادل:: 


كتاب الحجّ / أفعال الحجّ ا 0 


( القول في مناسك منى »> 


جمع منسك. وأصله موضع النّسك وهو العبادة: ثم أطلق اسم المخل على 
الحال. ولو عبّر باسك كان هو الحقيقة. 

ومنى بكسر الميم والقصر : اسم مذكر منصرف, قاله الجوهري ٠‏ وجدز 
غيره تأنيثه!" سمي به المكان المخصوص ؛ لقول جبرائيل علا فيه لإبراهيم مليلة : 
اتيت على تل فالس 

ومناسكها 9# يوم النحر » ثلاثة 9 وهي : رمي جمرة العقبة * التى هي 
أقرب الجمرات الثلاث إلى مكّة. وهي حدّها من تلك الجهة « ثم الذبح. ثم 
الحلق 4 مرثَّباً كما ذكر « فلو عكس عمداً أثم وأجزأً* 4. 

ف وتجب النيّة في الرمي # المشتملة على تعيينه, وكونه فى حجج الإسلا- 
اوغبوة :و القرئة .وا للمقا وه لأولفي نو الأو ان الدة صن للأدا عو العوه رو لجار كديع 
وقته نوى القضاء. 

« وإكمال السبع** » فلا يُجزي ما دونهاء ولو!) اقتصر عليه استأتف إن 


)١(‏ أنظر الصحاح 7: 1518( منا). 

(1) كالفيومي في المصباح المنير (منى )» قال : والغالب عليه التذكير. 
(5) علل الشرائع : 5160, الباب 175, الحديث ؟. 

(#) في (ق) : أجزأه. 

(2#) في (ق ) : سبعة , وفي ( س ) : سبع . 

(؛) في (ش) و(ر) :فلو. 


0 جام وحم نواد دن والمتود مأو لتاق بوط روم الوروظة العيقة رزج ١‏ 
أخلٌ بالموالاة عرفاً ولم تبلغ الأربع , ولو كان قد بلغها قبل القطع كفاه الإتمام . 

مصيبة للجمرة 4 وهي البناء المخصوصء أو موضعه وما حوله 
مما يجتمع من الحصاء كذا عرَّفها المصنّف في الدروس "١‏ وقيل : هي مجمع الحصا 
فون النينانا. ا وقيل : هي الأرض”"" ولو( لم :صب لم يتخشسية :ولو شك فى 
الاصابة أعاد؛ لأصالة العدم. 

ويُعتبر كون الاصابة ١‏ بفعله 4 فلا يُجزي الاستنابة فيه اختياراً. وكذا 
لو حلت الإصابة بمعونة غيره ولو حصاة أخرى. ولو وثبت حصاة بها فأصابت 
ل يعسن الواقبة بل الفوطة إن اضابت: وار وفك علن داهو أعل يمن السفراة 
ثم وقعت فأصابت كفى, وكذا لو وقعت على غير أرض الجمرة ثم وثبت إليها 
بواسطة صدم الأرض وشبهها. 

واشتراط كون الرمي بفعله أعمّ من مباشرته بيده. وقد اقتصر هنا وفي 
الدروس عليه!* وفي رسالة الحججٌّ اعتبر كونه مع ذلك باليد") وهو أجود. 

(١‏ بما يُستّى رمياً 4 فلو وضعها أو طرحها من غير رمي لم يُجرْ؛ 
لان الواجب صدق اسمه. وفي الدروس نسب ذلك إلى قول'" وهو يدل 


() نسبه في الدروس إلى قول. 

(؟) نسبه في الدروس إلى علي بن بابويه . 
(؛) في (ع) و(ر):فلو. 

.470:١ الدروس‎ )0( 

(1) لا توجد لدينا. 


كتاب الحجّ / أفعال الحجّ ا ان مشوط وو ووو اه 
على تمريضه. 

ل( بما يسمّى حجراً 4 فلا يُجزي الرمي بغيره ولو بخروجه عنه بالاستحالة. 
ولا فرق فيه بين الصغير والكبير ولا بين الطاهر والنجس.ء ولا بين المتصل بغيره 
-كفصٌ الخاتم لو كان حجراً حرميّاً ‏ وغيره لا حرمّياً 4 فلا يُجِرَئْ من غيره. 
وايعقير :في أن له نكو سنعداً ٠‏ لتحر د بم إخراج ج الحصا منه المقتضي للفساد فم 
العبادة ( يكرا » غير مرميّ بها رمي صحيحاً ٠‏ فلو رٌمي بها بغير نيّة أو 95-6 
لم يخرج عن كونها يكرا > وستري اذلف كله بلاخق الرمي. فلا يجري الدفعة وين 
لاقت الامنايه تبره حسمي يديا اكول بر الذكن الضاه: 

( ويستحبٌ : البْررش!" 4 المشتملة على ألواز مختلفة ببينها وفي كل 
واحدة منهاء ومن ثم اجتزأ بها عن المنقّطة, لاكما فعل في غيره'" وغيره'” ومن 
جمع بين الوصفين أراد بالبُرش المعنى الأوّل, وبالمنقّطة الثاني 8 الملتقطة * بأن 
دكؤن كر و العو نيا ما كوةفانن ارش سنوفانة و الكرو ميا عن الكت هه 
حجر وفي الخبر «التقط الحصى ولا تكسرنٌ منه شيئاً»!*' 8 بقدر الأنمّلة » 
-بفتح الهمزة وضم الميم -رأس الأصبع . 

( والطهارة 4 من الحدث حالة الرمي في المشهور. جمعاً بين صحيحة 


)١(‏ جمع أبرش. 

(؟) أي في غير هذا الكتاب. كما في الدروس .118:١‏ 

(5) أي غير الماتن يي , كالشيخ في المبسوط :١‏ 513. والعلامة في التحرير 111:١‏ 
والتذكرة .5١8:/8‏ 

ليان واج انناف 1 من ارواك الو توك #النسي : الشديه وسيل ادا 


- 0 
« منهن » وهو المئاسب 


004 قوبسم سبج ومنو ابجع مخفمح يسك الروقة البوقة' زع ٠‏ 
محمّد بن مسلم "١‏ الدالّة على النهي عنه بدونهاء ورواية أبي غسّان!" بجوازه على 
غير طهرء كذا عذّله المصنّف!' وغيره!؟. وفيه نظر؛ لأنّ المجوّزة مجهولة الراوى 
فكيف يُوْوّل الصحيح لأجلهاء ومن نّم ذهب جماعة من الأصحاب _منهم المفيد 
والمرتضى!' إلى اشتراطها والدليل معهم. 
ويمكن أن يريد طهارة الحصى, فإِنّه مستحبٌ أيضاً على المشهورء وقيل 
بوجوبه(". 

وإِنّما كان الأوّل أرجم ؛ لأنّ سياق أوصاف الحصى أن يقول : «الطاهرة» 
لينتظم مع ما سبق منهاء ولو أريد الأعمٌ منهما كان أولى . 

©« والدعاء » حالة الرمي وقبله وهي مدو اناو 

( والتكبير مع كل حصاة » ويمكن كون الظرف للتكبير والدعاء معاً. 

( وتباعد 4 الرامي عن الجمرة ‏ نحو خمس عشرة ذراعاً 4 إلى عشر. 

« ورميها خَذْفاً 4 والمشهور في تقصيرة :ان يضع الحصاة على بطن إيهام 
اليد اليمنى ويدفعها بظفر السبابة, وأوجبه جماعة منهم ابن إدريس بهذا المعئى 40 


)١(‏ الوسائل :٠١‏ 14. الباب ؟ من أبواب رمي جمرة العقبة, الحديث الأوّل. 

(9) العدو التاق لا الحدية م 

الدووض ا 

(5) كالعلامة في المختلف 5 : 7؟11. 

(0) المقنعة : ١1‏ 4: ورسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة ) : 34. 

(1) قاله ابن حمزة في الوسيلة : .18١‏ 

(0) راجع الوسائل ,7١:٠١‏ الباب "من أبواب رمي جمرة العقبة, الحديث الأوّل. 
(6) السرائر .01٠-:١‏ 


كتاب الحجّ / أفعال الح 1[ 0 00 
والمرتضى'" لكنّه جعل الدفع بظفر الوسطى . 

وفي الصحاح : الخذف بالحصى الرمي بها بالأصابع'" وهو غير منافٍ 
للمروي الذي فسّروه به بالمعنى الأوّل؛ لأنّه قال في رواية البزنطى عن 
الكاظم للد : «تخذفهنٌ خذفاً. وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة»!" 
وظاهر العطف أنّ ذلك أمر زائد على الخذف. فيكون فيه سنّتان : إحداهما رميها 
خذفاً بالإصابع لا بغيرها وإن كان باليد. والأخرى جعله بالهيئة المذكورة. وحيئئذٍ 
فتتأدى سنّة الخذف برميها بالأصابع كيف اتّفق. وفيه مناسبة أخرى للتباعد بالقدر 
المذكورء فإنْ الجمع بينه وبين الخذف بالمعنيين السابقين بعيد. وينبغى مع 
التعارض ترجيح الخذف»: خروجاً من خلاف موجبه!. 

« واستقبال الجمرة هنا 4 أي في جمرة العقبة والمراد باستقبالها كونه 
مقابلاً لها لا عالياً عليهاء كما يظهر من الرواية «ارمها من قِبَل وجهها. ولا ترمها 
من أعلاها»!”* وإلا فليس لها وجه خاصٌ يتحقّق به الاستقبال؛ وليكن مع ذلك 
مستدبراً للقبلة!" ا وفي الجمرتين الأخيرتين!" يستقبل القبلة 4. 


.١84 المسألة‎ . 51٠0 : الانتصار‎ )١( 

(؟) الصحاح ١47:15‏ ( خذف). 

() الوسائل :٠١‏ /, الباب 7 من أبواب رمي جمرة العقبة, الحديث الأوّل. وفي المسالك 
)١95:1(‏ فسّر «أبا الحسن» الوارد في الرواية بالرضا هه . 

(؛) مثل المرتضى وابن إدريس المذكورين آنفاً. 

(0) الوسائل ,7٠١ : ٠١‏ الباب من أبواب رمي جمرة العقبة. الحديث الأوّل. 

(1) في ( ف ) : القبلة . 


(0) في ( ش ) : الأخريبن. 


0٠‏ دواو مط ع ا اط اقم وا تم في الرفعة البيية جر 

« والرمي ماشياً 4 إليه من منزله, لا راكباً. وقيل : الأفضل الرمي راكباً!"" 
تسيا بالنبيت ييا" ويضعف بأنّه َيه رمى ماشياً أيضاً. رواه علي بن جعفر عن 
أخه لكلا 0 , 

ذ( ويجب في الذبح 4 لهدي التمتّع 9 جذع من الضأن © قد كمل سنّه سبعة 
أشهر. وقيل : سنّةا؛) 9« أو ثنى من غيره 4 وهو من البقر والمعز ما دخل في 
الثالية :ومن الابل قن السادسة: 

٠‏ تام الخلقة » فلا يُجزي الأعور ولو ببياض على عينه والأعرج, 
والأجرب, ومكسور القرن الداخل. ومقطوع شيء و لذن والخصيّ . والأبتر» 
وساقط الأسنان لكبر وغيرهء والمريض. أَما شقّ الأذن من غير أن يذهب منها 
شيء وثقبها ووسمها وكسر القرن الظاهر وفقدان القرن والآذن خلقةٌ ورضٌ 
الخصيتين, فليس بنقص وإن كره الأخير. 

غير مهزول » بأن يكون ذا شحم على الكليتين وإن قل. 

(١‏ ويكفى فيه الظنّ 4 المستند إلى نظر أهل الخبرة؛ لتعذّر العلم به غالباً, 
فمتى ظنّه كذلك أجزأ وإن ظهر مهزولاً. لتعتتده بظنّه « بخلاف ما لو ظهر ناقصاً. 
فإنه لا يُجزئ 4 لأنّ تمام الخلقة أمر ظاهر, فتبيّن خلافه مستند إلى تقصيره. 

وظاهر العبارة : أن المراد ظهور المخالفة فيهما'' بعد الذبح؛ إذ لو ظهر 


.01١١:١ وابن إدريس في السرائر‎ ,511:١ قاله الشيخ في المبسوط‎ )١( 

(؟) راجع الوسائل ٠١‏ : 274 الباب 8 من أبواب رمي جمرة العقبة. الحديث ؟. 
المضدان الشايق : البانت:ة الحتيت الأول 

(4) قاله العلامة في المنتهى (الحجرية) ؟ : 71٠‏ والتحرير ١‏ : 154, المسألة 77١؟.‏ 
(5) أي في المهزول وناقص الخلقة. 


كتاب الحجّ / أفعال الحجّ باعق عاط او تاعوبطمو إلا 
التمام قبله أجزأ قطعاً!". ولو ظهر الهزال قبله مع ظنّ سمنه عند الشراء ففي إجزائه 
قولان7", أجودهما الاجزاء؛ للنصّ '" وإن كان عدمه أحوط . 

ولو اشتراه من غير اعتبار أو مع ظنّ نقصه أو هزاله لم يُجِرِء إلا أن تظهر 
الموافقة قبل الذبح. ويحتمل قويّاً الإجزاء لو ظهر سميناً بعده. لصحيحة العيص بن 
القاسم عن الصادق َك (2). 

« ويستحبٌ : أن يكون مما عرف به 4 أي حضر عرفات وقت الوقوف, 
ويكفى قول بائعه فيه. 

ل( سميناً 8 زيادة على ما يعتبر فيه « ينظر ويمشي ويبرك في سواد » 
الجارٌ متعّق!* بالثلاثة على وجه التنازع؛ وفي رواية «ويبعر في سواد»”" إِمَا 
بكون هذه المواضع وهي العين والقوائم والبطن والمبعر سوداً؛ أو بكونه ذا ظل 
عظيم لسمنه وعظم جثته بحيث ينظر فيه ويبرك ويمشي مجازاً في السمنء, أو 
بكونه رعى ومشى ونظر وبرك وبعر في السواد. وهو الخّضرة والمرعى زماناً 
طويلاً فسمن لذلك. قيل : والتفسيرات الثلاثة مرويّة عن أهل البيت غ89 ". 


)١(‏ في هامش (ع ) « هذه العبارة مما اشتهر بالإشكال في هذا الكتاب » وفي هامش (ر) عن 
خلطان الفلماء و الحاره لذ تخاو من قصون فتامل د 

(5) لم نعثر عليهما . 

(6) الوسائل .٠١١ : ٠١‏ الباب ١1‏ من أبواب الذبح , الحديث ١‏ و؟. 

(8) نفس المصدر : الحديث 1. 

(5) في (ش ) و(ع) : يتعلق. 

(1) دعائم الإسلام .591:5١‏ 

(0) قاله الراوندي, كما عنه في الدروس :١‏ 159. 


0 ا اام و و نان ا ونيم الارقة الوق ا 

« إناثاً من الإبل والبقرء ذكراناً من الغنم 4 وأفضله الكبش والتيس من 
الضأن والمّعز. 

« وتجب النيّة 4 قبل الذبح مقارنةً له. ولو تعذّر الجمع بينها وبين الذكر في 
وله قدّمها عليه مقتصراً منه على أقلّه جمعاً بين الحقّين « ويتولاها الذابح » 
سؤاء كان هو الحاج أم غيرة إذ يجوز الاستنابة فيهما!" اختياراً. ويستحختك 
نيتهما. ولا يكفي نيّة المالك وحده 8 ويستحبٌ جعل يده * اي الناسك 8 معه » 
مع الذابح لو تغايرا ا و » يجب« قسمته بين الإهداء » إلى مؤمن 
« والصدقة » عليه مع فقره 9 والأكل 4 ولا ترتيب بينها. ولا يجب التسوية؛ بل 
يكفى من الأكل مسمّاه؛ ويعتبر فيهما!" أن لا ينقص كل منهما عن ثلثه. وتجب 
التئة لكلٌ منها مقارنةٌ للتناول أو التسليم إلى المستحقّ أو وكيله. ولو أل بالصدقة 
ضمن الثلث, وكذا الاهداء إلا أن يجعله صدقة. وبالأكل يأثم خاصّة. 

<( ويستحبٌ نحر الإ بل قائمة قد ربطت » يداها مجتمعتين # بين الخفٌ 
والركبة # لتمتنع من الاضطراب, أو تُعقل يدها اليسرى من الخفّ إلى الركبة 
ويوقفها على اليمنى, وكلاهما مرويٌ!". « وطعنها من » الجانب 89 الأيمن » 
بأن يقف الذابح على ذلك الجانب ويطعنها فى موضع النحر, فإنّه متّحد « والدعاء 
عنده » بالمأثورا). 


« ولو عجز عن السمين فالأقرب إجزاء المهزول , وكذا الناقص * لو عجز 


)0 أي في النيّة والذبح . وفي هامش (ف ): النيّة والذكر. 

)0( أي في الإهداء والشوقة: 

() الوسائل ٠١‏ : 174., الباب 0 من أبواب الذبح . الحديث ١‏ و١.‏ 
(5) الوسائل :٠١‏ /1. الباب 7 من أبواب الذبح . الحديث الأوّل. 


كتاب الحجّ / أفعال الحجّ او 14 ف املاس جا اسوك اماد 0ه 
عن التاءٌ, للأمر بالإتيان بالمستطاع”" المقتضي امتثاله للإجزاء؛ ولحسنة معاوية 
ابن عمّار «إن لم تجد فما تيسّر لك»١"‏ وقيل : ينتقل إلى الصوم'" لأنّ المأمور به 
هو الكاملء فإذا تعذر انتقل إلى بدله وهو الصوم. 

(١‏ ولو وجد الثمن دونه » مطلقاً « خلفه عند من يشتريه ويهديه »* عنه 
من الثقات إن لم يُقِم بمكّة ©« طول ذي الحجّة » فإن تعذّر فيه فمن القابل فيه, 
ويسقط هنا الأكل فيصرف الثلثين في وجههما. ويتخيّر في الشلث الآخر بين 
الأمرين7 مع احتمال قيام النائب مقامه فيه" ولم يتعدّضوا لهذا الحكم . 

(١‏ ولوعجز » عن تحصيل الثقة أو ا عن الثمن » في محلّه ولو بالاستدانة 
على ما في بلده والاكتساب اللائق بحاله وبيع ما عدا المستثنيات في الدين 
ف( صام » بدله عشرة أيّام ( ثلاثة 4 أيّام «( في الحجٌ متوالية 4 إلا ما استثني 
« بعد التلبّس بالحجٌ 4 ولو من أوّل ذي الحجّة. ويستحبٌ السابع وتالياه, 
وآخر وقتها آخر ذي الحجّة 9 وسبعة إذا رجع إلى أهله 4 حقيقة أو حكماً, 


كمن لم يرجع فينتظر مدّة لو ذهب لوصل إلى" أهله ا : أو مُضىٌ شهر. 
ويفهم من تقييد الثلاثة بالموالاة دون السبعة عدم اعتبارها فيها. وهو أجود 


)١(‏ وهو قوله ييه : «إذا أمرتم بأمرٍ فأتوا منه بما استطعتم » عوالي اللئالي ؟ : 58, الحديث 
506 

(؟) الوسائل .٠١1:٠١‏ الباب ؟١‏ من أبواب الذبح . الحديث 7. 

(") قاله المحقّق الكركي فيما لو عجز عن التامّ. جامع المقاصد .55١:7‏ 

(؛) أي الاهداء والصدقة. 

. أي فى الأكل‎ )0١ 

(1) لم يرد « إلى » في (ع) و(ف). 


0 برو وو ممووان امناو اع اا مادو ووس وي الروضة البينه ارس ١‏ 
القولين, وقد تقدّه(". 

« ويتخيّر مولى 4 المملوك ا المأذون » له في الحجّ 9 بين الإهداء عنه, 
وبين أمره بالصوم 4 لأنّه عاجز عنه ففرضه الصوم, لكن لو تبرّع المولى 
بالإخراج أجزاً. كما يُجزَئْ عن غيره لو تبرّع عليه متبرّع؛ والنصّ ورد بهذا 
التخيير!" وهو دليل على أنّه لا يملك شيئاً. وإلا انّجه وجوب الهدي مع قدرته 
عليه. والحجر عليه غير مانع منه. كالسفيه. 

١‏ ولا يجزئ 4 الهدى 9 الواحد إِلّا عن واحد. ولو عند الضرورة »* على 
صم الأقوال!" وقيل : يُجَرَئُ عن سبعة وعن سبعين !2 أولي خوان واحد. وقيل : 
مطلقاً!© وبه رواياتٌ" محمولةٌ على المندوب جمعاً. كهدى القران قبل تعيّنه 
والأضحية. فإنّه يطلق عليها الهدي. أمّا الواجب ولو بالشروع في الح المندوب 
فلا يُجزئ إلا عن واحدء فينتقل مع العجز ولو بتعذّره إلى الصوم. 

( ولو مات > من وجب عليه الهدي قبل إخراجه ١‏ أخرج 4 عنه 8 من 
صلب المال » أي من أصله وإن لم يوص بهء كغيره من الحقوق الماليّة الواجبة. 

« ولو مات » فاقدهلا قبل الصوم صام الولىّ # وقد تقدّم بيانه 


. في كتاب الصوم , المسألة الثامنة‎ )١( 

(1) الوسائل ٠١‏ : 88, الباب ؟ من أبواب الذبح ‏ الحديث ١‏ و؟. 

(؟) وهو مختار المحقّق في الشرائع .51٠0:١‏ 
وعن سبعين». 

)0( فالسلان» ا وتصزق بقرة عن خممة شرج والابل تخر] عن سيعة وين معيو 
التراتم +111 

(5) راجع الوسائل .1١ 7:٠١‏ الباب 18 من أبواب الذبح. 


كتاب الحجّ / أفعال الحجّ معاي الو وا راو عر ا 031107 
ف القيوء 891 عنه الفقترة علق قزل" #العموء الأدله فوب قضائديما فاه 
من الصوه؟؟. 

« ويقوى مراعاة تمكنه منها 4 في الوجوب. فلو لم يتمكّن لم يجب كغيره 
من الصوم الواجب. ويتحمّق التمكن في الثلاتة بإمكان فعلها ني الحسي. وني 
السبعة بوصوله إلى أهله. أو مضي المدّة المشترطة إن أقام بغيره ومضيّ مدّة يمكنه 
فيها الصوم, ولو تمكدّن من البعض قضاه خاصّة. والقول الآخر وجوب قضاء 
التلاقة كاك وهو طعت: 

«( ومحلّ الذبح 4 لهدي التمبّع ( والحلتي منى . وحدّها : من العقبة » 
وهي خارجة عنها «إ إلى وادي مُحَسّْر 4 ويظهر من جعلة حدّأة خروجه عنها 
أيضاً. والظاهر من كثير أنه منها!". 

« ويجب ذبح هدي القران متى ساقه وعقد به إحرامه » بأن أشعره أو 
قلدو: هذا هو شياقها قترعاًء فالعطق مفسيرى وإن كان ظاهر الغبارة "نا ررهيا: 
ولا يخرج عن ملك سائقه بذلك وإن تعيّن ذبحه» فله ركوبه وشرب لبنه ما لم يضرٌ 
به أو بولده. وليس له إبداله بعد سياقه المتحقّق بأحد الأمرين. 


.5٠١ راجع كتاب الصوم الصفحة‎ )١( 

(1) قاله ابن إدريس على الأولويّة والاحتياط في السرائر ١‏ : 047, والمحقّق على الأشبه في 
الشرائع ١‏ : 517. والعلامة على رأي في القواعد .41٠:١‏ 

(؟) راجع الوسائل : ٠‏ 11, الباب »امن أبواف انكام قي رفان. 

(5) قاله الشيخ في النهاية : 06؟. 

(0) في ( ش ) بدل « جعله حداً » : هذا . 

(1) صرّح في جامع المقاصد .11١:7‏ ولم نستظهر ذلك من غيره. 


01 لوقه توه ع 

«( ولو هلك » قبل ذبحه أو نحره بغير تفريط ا لم يجب 4 إقامة 
ف( بدله * ولو فرّط فيه ضمنه. 

( ولو عجز » عن الوصول إلى محلّه الذي يجب ذبحه فيه « ذيحه » أو 
نحره وصرفه فى وجوهه فى موضع عجزه 8 و #لو لم يوجد فيه مستحق 
( أعلمه علامة الصدقة 4 بأن يغمس نعله في دمه ويضرب بها صفحة سنامه, أو 
يكتب رقعةً ويضعها عنده يؤذن بأنّه هدي. ويجوز التعويل عليها هنا في الحكم 
بالتذكية وإبائحة الأكل؛ للنضك "١١‏ وتسقط النئة المقارثة لتتاول المستحو .ولا تحب 
الأقافة عنده إن أن تخد وان افكت 

«( ويجوز بيعه لو انكسر 4 كسراً يمنع وصوله ١‏ والصدقة بثمنه » 
ووجوب ذبحه في محلّه مشروطً بإمكانه وقد تعذّر فيسقط. والفارق بين عجزه 
وكسره في وجوب ذبحه وبيعه النصٌ(". 

(« ولو ضل فذبحه الواجد »4 عن صاحبه في محلّه « أجزأ 4 عنه للنصٌّ(" 
ما لو ذبحه في غيره أو عن غيره أو لابنيّته لم يُجزٍ. 

« ولا يجزئ ذبح هدي التمتّع 4 من غير صاحبه لو ضل ١‏ لعدم 
التعيين* » للذبح» إذ يجوز لصاحبه إبداله قبل الذبح, بخلاف هدي القران فإِنه 
يتعيّن ذبحه بالإشعار أو التقليد. هذا هو المشهور. 


)١(‏ راجع الوسائل ٠١‏ : 170. الباب 7١‏ من أبواب الذبح. 
(') راجع المصدر السابق : الباب /ا” و .8١‏ 

(؟) المصدر السابق : الباب 58؟. 

(#) في ( ق ) : التعيّن. 


كتاب الحجّ / أفعال الحجّ تا أ اسماسسعوه لوق السط طة و وام اه 

والأقو ى -وهو الذي اختاره في الدووو 01د التهر اه لذلالة الاحساه 
الصحيحة عليه" وحينئزٍ فيسقط الأكل منه ويصرف في الجهتين الآخريين. 

ويستحبٌ لواجده تعريفه قبل الذبح وبعده ما دام وقت الذبح باقياً, ليدفع 
عن ضاضه غرامة الابدال. 

( ومحلّه » أي محل ذبح هدي القران آ مكة إن قرنه ب 4 إحرام 
ف( العمرة. ومنى إن قرنه بالحجّ 4 ويجب فيه ما يجب في هدي التمتّع على 
الأقوى. وقيل : الواجب ذبحه خاصّة إن لم يكن منذور الصدقة'!' وجزم به 
المصنّف في الدروس'*) ثمٌ جعل الأُوّل قريباً. وعبارته هنا تشعر بالثاني؛ لأنّه 
جعل الواجب الذبيم وأطلق60. 

« ويجزئ الهدي الواجب عن الأضحيّة 4 بضمٌ الهمزة وكسرها وتشديد 
الياء المفتوحة فيهما وهى ما يُدبح يوم عيد الأضحى فرعا وهى مبحكة الععايا 
مؤكّداً. بل قيل : بوجوبها على القادرا'! وروي استحباب الاقتراض لها وأنْه دين 
مقضيّ”" فإن وجب على المكلّف هدي أجزأ عنها ا والجمع > بينهما 
( أفضل © وشرائطها وسننها كالهقدي. 


.484:١ الدروس‎ )١( 

(0) الوسائل الباب 58 من أبواب الذبح . الحديث ا 
(6) نسبه في المسالك (7: )1١7‏ إلى مقتضى عبارة الشرائع وكلام الأكثر . 
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)0( راجع قوله في الصفحة 0« ويجب ذبح هدي القران». 

() حكاه العلامة عن ابن الجنيد في المختلف .59١:14‏ 

(0) الوسائل :٠١‏ 177, الباب 18 من أبواب الذبح, الحديث ١‏ و؟. 


0 ا 1 1 000 ”2325 

ويستحبٌ التضحية بما يشتريه » ومافي حكمه!' 9 ويُكره بما يربّيه » 
للنهي عنه! "لو ناويك ال 

« وأيّامها 4 أي أيّام الأضحيّة ل( بمنى أربعة . أوّلها النحر . وبالأمصار > 
وإن كان بمكّة ©« ثلاثة 4 أوّلها النحر كذلك. وأوّل وقتها من يوم النحر طلوع 
الشمس ومضيّ قدر صلاة العيد والخطبتين بعده'" ولو فاتت لم تقضء إلا أن 
تكون واجبة بنذر وشبهه. 

9 ولو تعزّرت تصدّق بثمنها 4 إن اتّفْق في الأثمان ما يجزئ منها أو 
ما يريد إخراجه ا فإن اختلفت, فثمن مورّع عليها0» 4 بمعنى إخراج قيمة 
منسوية اليج القن التقيلنة باللنواية فمن الاتنيق الصف ون العلات العلت» 

وهكذا... فلو كان قيمة بعضها مئة وبعضها مئة وخمسين تق ف كه وي 
وعشرينء ولوكانت ثالنة بخمسين تصدق 5-00 قيام مجموع القيمة مقام 
بعضها لو كانت موجودة !"ا وروى استحباب الصدقة بأكترا0ة وقيل: الصدقة 


كاتس الأوكد وليه 

(؟) راجع الوسائل ,١170 : ٠١‏ الباب 1١‏ من أبواب الذبح. 

(؟) أرجعه بعض المحشّين إلى « طلوع الشمس». 

(4؟) الظاهر رجوع الضمير إلى «الْتِيّم » المستفاد من السياق . 

(5) جواب عن سؤال يرد على الحكم بالصدقة بجميع القيمة مع أنّها لو كانت موجودة 
فالمستحبٌ التصدّق بثلثها وإهداء ثلث أو بأكثرها على قول, فكيف يستحبٌ هنا الصدقة 
بالجميع ؟ والجواب أنه لا بُعد في قيام مجموع القيمة مقام بعض العين للاختلاف. وعلى 
استحباب الصدقة بالعين أجمع لا إشكال في الصدقة بالقيمة (منه إ# ). 

(1) لم نعثر عليها. 


كتاب الحجّ / أفعال الح مي لوج ا ما ا ره 
بالجميع أفضل'" فلا إشكال حينئذٍ في القيمة. 

« زيكره أخذ شيءٍ ء من جلودها وإعطاؤها الجرّار » أجرة؛ أما صدقة إذا 
انّصف بها فلا بأس. وكذا حكم جلالها”" وقلائدها تأسياً بالنبئ ع1" وكذا يكره 
بيعها وشبهه (إ بل يتصدّق بها © وروي جعلّه مصلّى ب ينتفع به في البيت!*. 

« وأمًا الحلق : فيتخيّر بينه وبين التقصير. والحلق أفضل 4 الفردين 
الواجبين تخييراً ب خصوصاً للملبّد 4 شّعرّه, وتلبيده هو أن يأخذ عسلاً وصمغاً 
ويجعله في رأسه. للا يَفْمَل أو ينّسخْ « والصرورة » وقيل :لا يجزئهما إلا 
الحل 4١‏ للأهباق الذاله عرنة!") وسملت علن التدي جمعا . 

« ويتعيّن على المرأة التقصير 4 فلا يجزئها الحلق, حتى لو نذرته لغاء 
كما لا يجزئ الرجل في عمرة التمتع وإن نذره. 

ويجب فيه النيّة المشتملة على قصد التحلّل من النّسك المخصوص متقرّباً. 
ويجزئ مسمّاه كما م(" 

« ولو تعذر » فعلّه ( في منى 4 في وقته ( فعل بغيرها 4 وجوباً 
( وبعث بالشعر إليها ليُدفن 4 فيها ‏ مستحبّاً 4 فيهما! من غير تلازم, 


.897:١ قاله الشيخ في المبسوط‎ )١( 

(؟) الجلال ( بكسر الجيم) : - جمع «جُل» بالضمُ. 

2( اللمسائري اي لاا ابلط لاسن ااا ا 

(54) المصدر السابق : الحديث 6. 

(0) قاله الشيخ في المبسوط ,77:1١‏ وابن حمزة في الوسيلة .١87‏ وغيرهما. 
(3) راجع الوسائل ٠١‏ : 186. الباب /امن أبواب الحلق . 

(/0) مر في الصفحة .60١6‏ 

(8) أي البعث والدفن. 


0 نوف اتج ادق وماس ايده نف رونا الاوقة الموفه رج 
فلو اقتضر على أحدهما تأدت سنت تخاصة 

« ويّمرٌ فاقد الشعر الموسى على رأسه » مستحيّاً إن وجد ما يُقصّر منه 
غيره7 وإلا وجوباًء ولا يجزئٌ الامرار مع إمكان التقصير؛ لأنّه بدل عن الحلق 
اضطر'ري والتقصير قسيم اختياري, ولا يعقل إجزاء الاضطراري مع القدرة 4 

لاختياري. وربما قيل بوجوب الإمرار على من حلق في إحرام العمرة و 

وجب عليه التقصير من غيره لتقصيره بفعل المحرّم!". 

« ويجب تقديم مناسك منى 4 الثلاثة 9 على طواف الحجٌ فلو أخّرها » 
عنه © عامداً فشاة. ولا شيء على الناسي . ويعيد الطواف » كل منهماء العامد 
اتّفاقاً والناسي على الأقوى. وفي إلحاق الجاهل بالعامد أو الناسي قولان, 
اعون هما 'لناني في نفي الكفّارة ووجوب الإعادة'" وإن فارقه!2 في التقصير. 

ولو قدام السعي أعاد: أيضاً على الأقوى. ولو قدّم الطواف أو هما على 
التقصير ذكذلك. ولو قدّمه على الذبح أو ١١‏ ل ا د 
خاصّة وجهان. أجودهما ذلك. هذا كلّه في غير ما استثني سابقاً من تقديم المتمبّع 
أيه امطرار موسيم 


5 امقس راسف 

(؟) لم نظفر بقائله, وتردد الشهيد في الدروس في وجود القائل. حيث قال : وفي وجوبه 
كلها أ لفن شرق كن إعزاء اند سويكان راطالا« روسو 2011 

51 أنا:الثول روجو الأغادة فلم تسد على قائل يوقي ين عدم على السارع.زأتنا تلام 
وكوك العاده فو واظاهر التقين فى النشره 5 رانا قن الكتارة عن الجاهل فالترفلم 
فيه الخلاف . راجع المستند ؟١:‏ /41. 


(5) يعني فارق الجاهل الناسي في الاثم . 


كتاب الحجّ / أفعال الحجّ الأججو اسان تاف انوي يي 511 

ف وبالحلق » بعد الرمي والذبح « يتحلل 4 من كل ما حرّمه الإحرام 
9 إِلَّا من النساء والطيب والصيد » ولو قدّمه عليهما'" أو وسّطه بينهما. ففي 
تحذّله به" أو توقّفه على الثلاثة قولان, أجودهما الثاني”". 1 

« فإذا طاف » طوافّ الحيّ 8« وسعى » 500 حل الطيه »و ؛ 
يحل بالطواف خاصّة!2 والأوّل أقوى؛ للخبر الصحيم!©. 

ها اذ| اخ الطو اف والنمين ع الو قوفي :© اك لو امهنا عدن احهد 
الوجهين!" ففي حله من حين فعلهما أو توقّفه على أفعال منى وجهان. وقطم 
المصلف فى اد قسن بالقات قار 

55 07 الشنات الما والصيد # فإذا طاف للنساء حللن له » إن كان 
بهاذ رزو كاوضنا لقاع الله ردس حيم ا عطاب ارعس وز 


لم يحرمن عليه حينئذ فيحرمن بعد البلوغ بدونه إلى أن ياتى به. 


)١(‏ يعني قدّم الحلق على الرمي والذبح. 

(1) أي بالحلق المتقدّم على الرمي والذبح أو المتوسّط بينهما. 

(؟) ذهب إليه العلامة في التذكرة 4: 753 والمحقّق الثاني في جامع المقاصد *: ١7١‏ 
والماتن في الدروس ١‏ : 400 . وأمّا القول بتحلله به فقد ذهب إليه الشيخ في الخلاف ؟ : 
06 المسألة ١78‏ وأبو الصلاح في الكافي .5١5-1١١‏ 

(؟) قاله السيّد المرتضى في الانتصار : 158, والشيخ في المبسوط ١‏ : /77/7. وابن حمزة في 
الرسيلة :1 

(0) "لمان عه عفكيا الناي هو انوا للق و اقبي الخويك 5 

(1) في ( ف ) : الموقفين. 

(/) أي اضطراراً في التمبّع . ومطلقاً في القران والافراد. 

.561:١ الدروس‎ )6( 
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وما المرأة فلا شكال في تحريم الرجال عليها بالإحرام, وإِنّما الشكٌ في 
المحلل, والأقوى أنْها كالرجل. ولو قدّم طواف النساء على الوقوفين ففى حلهن 
به أو # قفه:غلئ بقئة النداسك الؤجهان :ولا يتوق المحلل على صلاة الطواف 
عملاً بالاطلاق(". 

وبقى حكم الصيد غير معلوم من العبارة وكثير من غيرها. والأقوى حل 
الاحرامىٌ منه(كا بطواف النساء: 

ف ويكره له لبس المخيط قبل طواف الزيارة * وهو طواف الحجٌ, وقبل 
السغى أيضاً, وكذا تكره تفطية الراس 8 والطيب حتى يطوق للتساء 4: 


)١(‏ مثل قوله عيذ : «ولا يحل له النساء حتى يزور البيت ويطوف طواف النساء» الوسائل 
وأا التائج الأول هن أنواكزيازة اليف العديكت 3 

(؟) أي الصيد الذي حرّمه الإحرام. لا الصيد الذي حرّمه الحرم, إن حرمته باتي ما دام في 
الحرم. 

و6 لم يرد « له» في (ق ). 


كتاب الحجّ / أفعال الحجّ 1311 0 اا 0 
( القول في العود إلى مكّة للطوافين والسعىي » 


(( يستحبٌ تعجيل العود من يوم النحر # متى فرغ من مناسك منى 8 إلى 
مكة 4 ليومه ‏ ويجوز تأخيره إلى الغد. ثم يأثم المتمتّع * إن : آخره # بعده *# 
فى المشهور. أمّا القارن والمفرد فيجوز لهما تأخيرهما طول ذي الحجّة لا عنه 
ور اص رح حي حر بكر الكو وبع ل 


ذيالحجة #10 كقسمية. وو الأقوى لدلالة انا ةا افبييدة عي 
واطان لمع وروي ولك لزنن لوا يح دن لو ليه 


وكيفيّة الجميع كما مرّا؛! 4 في الواجبات والمندوبات, حتى في سنن 
وكول مكتامو لقنل والذعاء يو غير ةلق درق النسا سكن ويل عسل الها 
ليومه والليل لليلته ما لم يحدث. فيعيده # غير أنّه » هنا © ينوي بها » أي بهذه 
المناسك ا الحجّ 4 أي كونها مناسكه, فينوي طواف حم الإسلام حج التمبّع: أو 
غيرهما من الأفراد, مراعياً للترتيب, فيبدأ بطواف الحجٌ ثم بركعتيه. ثم السعي. 
ثم طواف النساء ثم ركعتيه. 


.5.* : 5 ؟10, واختاره العلامة في المختلف‎ : ١ قاله في السرائر‎ )١( 
راجع الوسائل ا 2 والبات الول قر ابواسةة رياد المبيت:‎ ١ 
9ا6غ.‎ :١ الدروس‎ )"9( 

(4) مر في أعمال العمرة. 


05 اس لو ا ابن ما لوقه اوها ا 


« القول في العود إلى منى » 


9 ويجب بعد قضاء مناسكه بمنى العود إليها # هكذا الموجود في النسخ, 
والظاهر أن يقال : « بعد قضاء مناسكه بمكّة العود إلى منى» لأنّ مناسك مكّة 
متشللةا يق ساسك مق أؤلآ واكرا ولا مسن تحصضن مكاسك نتن بمتع .أن 
بعدها ما هو أقوىء وما ذكرناه عبارة الدروس ١‏ وغيرها!" والأمر سهل. 

وكيف كان فيجب العود إلى منى إن كان خرج منها « للمبيت بها ليلا » 
ليلتين أو ثلاثاً كما سيأتي تفصيله -مقروناً بالنيّة المشتملة على قصده في النّسّك 
المعيّن بالقربة بعد تحقّق الغروب. ولو تركها ففي كونه كمن لم يبت أو يأثم خاصّة 
مع التعمّدء وجهان : من تعليق وجوب الشاة على من لم يبت وهو حاصل بدون 
النيّةء ومن عدم الاعتداد به شرعاً بدونها « ورمي الجمرات الثلاث نهاراً 4 في 
كل يوم يجب مبيت ليلته. 

« ولو* بات بغيرها فعن كل ليلة شاة 4 ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين 
المختار والمضطرٌ في وجوب الفدية, وهو ظاهر الفتوى والنصٌ!" وإن جاز خروج 
المضطرٌ منهاء لمانع خاصٌ أو عامٌ؛ أو حاجة, أو حفظ مالء أو تمريض مريض. 
ويحتمل سقوط الفدية عنه. وربما بنى الوجهان على أن الشاة هل هي كقّارة أو 
)١(‏ الدروس ١:6/8غ5.‏ 

(؟) أنظر الشرائع :١‏ 7174 -170, والتذكرة 8: 00, والتحرير ؟ : ,. 
(#) فى (ق) و( س) : فلو. 
9 راجح لشاف 3+ ؟. البات الأوّل من أبوات العود إلى منى. 


كتاب الحجّ / أفعال الحجّ 0 1 
فدية وجبران؟ فتسقط على الأوّل دون الثاني أ الزعاة وال يتقابة اشاب 
فقد رخّص لهم في ترك المبيت من غير فدية. 

ولا فرق فى وجوبها بين مبيته بغيرها لعبادة وغيرها ١‏ إِلَا أن يبيت بمكة 
مشتغلاً بالعبادة 4 الواجبة أو المندوبة مع استيعابه الليلة بها إل ما يضطرٌ إليه, 
من اكل وشرب وقضاء حاجة ونوم يغلب عليه. ومن اهم العبادة الاشتغال 
بالطواف والسعيء لكن لو فرغ منهما قبل الفجر وجب عليه إكمالها بماشاء 
من العبادة. 

وفي جواز رجوعه بعده!" إلى منى ليلاً نظر : من استلزامه فوات جزء من 
الليل بغير أحد الوصفين _أعني المبيت بمنى, وبمكّة متعيّداً ‏ ومن أنه تشاغل 
اراح وظير ين الفرودى عو قزرا فيل الاو لابين ناب اند 
الليل'" ويشكل بأنٌّ مطلق التشاغل بالواجب غير مجوّز. 

( ويكفى » فى وجوب المبيت بمنى # أن يتجاوز 4 الكون بها ب نصف 
الليل 4 فله الخروج بعده منها ولو إلى مكّا». 

ويجب في الرمي الترتيب 4 بين الجمرات الثلاث 8 يبدأ بالأولى » 
وهي أقربها إلى المشعر تلى مسجد الخيف 9 ثم الوسطى , ثم جمرة العقبة 4. 


)١(‏ يعني سقاية الحاجٌ سُمِيت بذلك لقصّة وردت في شأن وول الارشه هن .سونة الحو 
راجع مجمع البيان, ذيل الاية المباركة . 

(1) أي بعد الفراغ من الطواف والسعي . 

(") الدروس ١:609غ2.‏ 

(4) نبّه بقوله «ولو إلى مكّة» على خلاف الشيخ حيث جوّز الخروج بعد الانتصاف 
(النهاية : 716) وأطلق ومنع من الخروج إلى مكّة إلى الفجر. وضعفه ظاهر ومستنده 
غير واضح . ( منه له ). 


01 مقا ا العم املق كود امار وو لو موب الروكة النهقة اج ١‏ 


( ولو نكس »4 فقدّم مؤؤخَّراً « عامداً 4 كان 9« أو ناسياً بطل » رميه أي 
مجموعه من حيث هو مجموع ‏ أما رمي الأولى فإِنه صحيح وإن تأخّرت, 
لصيرورتها أُوّلاً. فيعيد على ما يحصل معه الترتيب. فإن كان التكس محضاً 
-كما هو الظاهر _أعاد على الوسطى وجمرة العقبة» وهكذا. 

« ويحصل الترتيب بأربع حَصّيات » بمعنى أنه إذا رمى الجمرة بأربع 
وانتقل إلى ما بعدها صم وأكمل الناقصة بعد ذلك. وإن كان أقلّ من أربع استأنف 
الغالية ب.وقن التاقضة وتعيان» أجوداظما الأشكتاف أبضا. وكذا لو:زمى الأخيرة 
دون أربع ثمّ قطعه؛ لوجوب الولاء. 

هذا كلّه مع الجهل أو النسيان. أمّا مع العمد فيجب إعادة ما بعد التي 
لم تكمل مطلقاً؛ للنهي عن الاشتغال بغيرها قسبل إكمالها وإعادتها إن لم تبلغ 
الأريم "و إلا بت 8 واستأنف الباق . ويظهر من العبارة عدم الفرق بين العامد 
وغيره, وبالتفصيل قطع في الدروسى !"ا 

« ولو نسي » رمي « جمرةٍ أعاد على الجميع إن لم تتعيّن » لجواز كونها 
الأول فعطل الأحيوتان, 

ولو نسى حصاة » واحدة واشتبه الناقص من الجمرات #8 رماها على 
الجميع #العسول القاعاب بإكمال الأربع؛ وكذا لو نسي اثنتين وثلاثاً”". ولا يجب 
الترتيب هنا؛ لأنّ الفائت من واحدة ووجوب الباقى من باب المقدّمة. كوجوب 


)١(‏ لا يوجد في المقام نهي صريح, ولذا قال في المدارك (8: 114؟) : وهو جيّد إن نبت 
التحريم . نعم يمكن أن يستفاد النهي من الأخبار الدالة على وجوب الترتيب. راجع 
الوندانل 5311812 اليات :6 وبةا من ابواي القود :إلى هت 

الووون 1 

(*) في (ر) : أو ثلاثاً. 


كتاب الحجّ / أفعال الحجّ ع سطع ار اماق لبوا د جا 1ه 
ثلاث فرائض عن واحدة مشتبهة من الخمس . نعم, لو فاته من كل جمرة واحدة 
أو اثنتان أو ثلاث وجب الترتيب, لتعدّد المرمت ١‏ بالأصالة . ولو فاته ما دون أربع 
وشك فى كونه من وأحدة أو اثنتين أو ثلاث وجب رمى ما يحصل معه يقين 
الناد هر شا لبجو اق العداد. ولو شكٌ في أربع كذلك استأئف الجميع. 

( ويستحبٌّ : رمي 4 الجمرة ١‏ الأولى عن يمينه 4 أي يمين الرامي 
ويسارها بالإضافة إلى المستقبل. 

«( والدعاء » حالة الرمي وقبله بالمأثورا". 

« والوقوف عندها 4 بعد الفراغ من الرمي مستقبل القبلة. حامداً مصلياً 
داعياً سائلاً القبول. 

« وكذا الثانية 4 يستحبٌ رميها عن يمينه ويسارهاء واقفاً بعده كذلك. 

«( ولا يقف عند الثالثة © وهى جمرة العقبة مستحيّاً. ولو وقف لغرض 
فلابأس. 

« وإذا بات بمنى ليلتين* جاز له النفر فى الثاني عشر بعد الزوال 4 لا قبله 
9 إن كان قد اتقى الصيد والنساء » زا الح قطعاً وإحرام العمرة قا 
إن كان الحسٌ تمتّعاً على الأقوى . والمراد باثّقاء الصيد : عدم قتله, وبانّقاء النساء ؛ 
غدء جماعيرة .وف الغاق انتشاتةوياق العافاه البعلية به دكا تدب 
وجه. وهل ,يفرق 1 بين العامد وغيره؟ وخ النها الفرق بين الصيد والنساءء 


)١(‏ في (ر) الرمي, وفي نسخة بدله مثل ما أثبتناه. 

(؟) الوسائل :٠١‏ 78, الباب ٠١‏ من أبواب رمي جمرة العقبة, الحديث ؟. وفيه : «قل : كما 
قلت يوم النحر» وراجع الباب 7 من أبواب الذبح , الحديث الأوّل. 

() في (ق ) و( س ) : ليلتين بمنى . 


01 سساو تمصو اماو امد و ما بع و الروفة لمعه رم ١‏ 
لثبوت الكقّارة فيه مطلقاً. دون غيره « ولم تغرب عليه الشمس ليلة الثالث عشر 
بمنى 4. 

« وإِلّا 4 يجتمع الأمران الاثّقاء وعدم الغروب, سواء انتفيا أم أحدهما 
« وجب المبيت ليلة الثالث عشر ١4‏ ولا فرق مع غروبها عليه بين من تأهّب 
للخروج قبلّه فغربت عليه قبل أن يخرج وغيره؛ ولا بين من خرج ولم يتجاوز 
حدودها حتى غربت وغيره. نعم لو خرج منها قبلّه ثم رجع بعده لغرض 
مدهي سينا يح السعة. وكذا أن عاد الادازك واعب 00007 
قبل الغروب لذلك فغربت عليه بها ففيى وجوب المبيت قولان!" أجودهما ذلك. 

« و » حيث وجب مبيت ليلة الثالث عشر وجب 8 رمي الجمرات » 
الثلاث ١‏ فيه . ثم ينفر في الثالث عشرء ويجوز قبل الزوال بعد الرمي ». 

( ووقته 4 أي وقت الرمي « من طلوع الشمس إلى غروبها 4 في 
الشهون::وقيل: آله الجر 001 عند الزوال7". ْ 

9 ويرمي المعذور »© كالخائف والمريض والمرأة والراعسي ليلاً. 
ويقضي الرمى لو فات » في بعض الأيّام 9( مقدّماً على الأداء 4 في تاليه, حتّى 
لو فاته رمي يومين قدّم الأوّل على الثاني وختم بالأداء. وفي اعتبار وقت الرمي 
في القضاء قو لان؛ أجودهما ذلك47) 597 نئة القضاء فيه. لون الأداء فيه في 


)١(‏ في (ر) زيادة : بمنى. 

(؟) لم نعثر على القائل بعدم وجوب المبيت. 

2( لم نعثر على من صرّح بكامل القول. نعم في الوسيلة (/18) : ووقت الرمي طول النهار, 
والفضل في الرمي عند الزوال. وفي إشارة السبق (178) : ووقت الرمي في جميع أَيّامه 
أَوّل النهار. 

() لم نظفر بالقائل بعدم اعتبار الوقت في القضاء . 


كتاب الحجّ / أفعال الح ااعاو يناه تاوق و قم وا نينو م 511 
وقته. والفرق وقوع ما في ذمّته أَوّلاً على وجهين, دون الثاني . 

9( ولو رحل * من منى 9 قبله 4 أي قبل الرمي أداءً وقضاءً « رجع له * 
في أيّامه ( فإن تعذّر 4 عليه العود « استناب فيه 4 في وقته, فإن فات استناب 
( في القابل # وجوباً إن لم يحضرء وإلآ وجبت المباشرة. 

ذإ ويستحبٌ النفر في الأخيرا" > لمن لم يجب عليه « والعود إلى مكة 
أظراك الزداء 4ن اوضمابا موكداء ولسن راجا عنديا لا ووفته عبد إزاده الخروي 
بحيث لا يمكث بعده إلا مشغولاً بأسبابه, فلو زاد عنه أعاده. ولو نسيه حتى خرج 
عه العود له وإن بلغ المسافة من غير إحرام, إلا أن يمضي له شهر. ولا وداع 
للمجاور. 

ويُستحبٌ : الغسل لدخولها. والدخول من باب بني شيبة. والدعاء 
كما م(0". 

ودخول الكعبة » فقد رُوي 21 دخولها دخول في رحمة الله . والخروج 
منها خروج من الذنوب وعصمة فيما بقى من العمر. وغفران لما سلف من 
الذنوب!) « وخصوصاً الصرورة 4 وليدخلها بالسكينة والوقار, آخذاً بحلقتي 
الباب عند الدخول. 

( والصلاة بين الأسطوانتين » اللتين تليان الباب ا على”* الرخامة 


)١(‏ أي اليوم الثالث عشر. 

(5) وعند العامة فيه قولان. راجع المجموع /: 7377 . 

(9) مر في الصفحة .0١05‏ 

المجاتلدة وصقت الناحه كفن أبوات الغزو الل نمو القدييف الول 
(88) فى (اس)وعلى : 


0006 ممما الوابوج مجه جام احم امنا ادعو الروعنة السهنة 7 ١‏ 


ويستحبٌ أن يقرأ في أولى الركعتين «الحمد» و «حم السجدة» وفي الثانية 
بعدد أيها وهي تلات أو أربع وخمسون. 

9 و #الصلاة #8 فى زواياها » الأريه الكل زاوية ركعتين, تأشسياً 
بالنبى يليه" ( واستلامها 4 أي الزوايا والدعاء والقيام بين الركن'" الغربي 
واليماني رافعاً يديه ملصقاً بها ثم كذلك في الركن اليماني . ثم الغربي , ثم الركنين 
الآخرين» ثم يعود إلى الرخامة الحمراء فيقف عليها ويرفع راسه إلى السماء 
ويطيل الدعاء ويبالغ في الخشوع وحضور القلب. 

والدعاء عند الحطيم » سمي به. لإزدحام الناس عنده للدعاء واستلام 
الحجر فيحطم بعضهم بعضاً. أو لانحطام الذنوب عنده, فهو فعيل بمعنى فاعل, 
أو لتوبة الله فيه على آدم فانحطمت ذنوبه « وهو أشرف البقاع 4 على وجه 
الأرض على ما ورد في الخبر عن زين العابدين وولده الباقر طإِي2:!* وهو 


)١(‏ في (ر) زيادة : في. 

(؟) راجع الوسائل 9 : /ا, الباب 77 من أبواب مقدّمات الطواف, الحديث ؟. 

اناي ( رركتي 

(؛) الضمير راجع إلى «الحائط » ففي الحديث : « رأيت العبد الصالح نقْةٍ دخل الكعبة فصلى 
ركعتين على الرخامة الحمراء, ثمّ قام فاستقبل الحائط بين الركن اليماني والغربي فرفع 
يلاه غلية ولصضق .به ووعا ...»> الومائل #73 النات © من آبوات مَقدّنات الطواف» 
الحديث ؛. 

(0) ما ظفرنا به في الروايات هو : « أفضل البقاع ما بين الركن والمقام» راجع الوسائل ١‏ : 
#كزاليات 54 هناائرات حقدمة السادات: العديق: االاويساد الأراق 49 8 نابت 
الحطيم وفضله؛ الحديث ". 


كتاب الحجّ / أفعال الحجّ ماسن هه نك اس خاو انو بلطي لوة 
ف( مابين الباب والحجر » الأسود* ويلي الحطيم في الفضل عند المقام. ثم 
الجر ل كا هنايك الست 

واستلام الأركان 4 كلّها « والمستجار وإتيان زمزم والشرب منها > 
والامتلاء؛ فقد قال النبي يَلُ : «ماء زمزم لما شرب له»١'‏ فينبغي شربه الفيقات 
الدينيّة والدنيويّة. فقد فعله جماعة من الأعاظم لمطالب مهمّة فنالوهاء وأهمّها 
طلب رضى الله والقرب منه والزلفى لديه. ويستحبٌ مع ذلك حمله وإهداؤه. 

والخروج من باب الحتّاطين » سمّي بذلك لبيع الجنطة عنده أو الحنوط , 
وهو باب بنى جمح بايزاء الركن الشامى داخل في المسجد كغيره. فيخرج من 
الناك الفينانت لمارا من غنه:الأبتاظيو التمعن الخبسانة لظفو يل 

« والصدقة بتمر يشتريه بدرهم * شرعيء, ويجعلها قبضة قبضة بالمعجمة 
وعُلّل في الأخبار بكونه كقّارة لما لعلّه دخل عليه في حجّه من حاكٌ أو قملةٍ 
سقطتء أو نحو ذلك!" ثم إن استمرٌ الاشتباه فهى صدقة مطلقة, وإن ظهر له 
موجب يتأدّى بالصدقة فالأقوى إجزاؤهاء لظاهر التعليل كما في نظائره. 
ولا يقدح اختلاف الوجه. لابتنائه على الظاهر ؛ مع أن لا نعتبره. 

والعزم على العود 4 إلى الحجّ. فإنّه من أعظم الطاعات, ورُوي أنّه من 
المنسئات في العمرء كما أن العزم على تركه مقرّب للأجل والعذاب!' ويستحبٌ 


(25) لفظ «الأسود» ورد في (ق ).؛ وعليه فهو من المتن. 

)١(‏ المحاسن للبرقي ؟ : 599, الحديث 79060؟؟. وفيه « دواء لما شرب له» وروي في البحار 
9 5560 عن طب الأئمة مثل ما في المتن. 

(©) الوسائل 32 الباك © #من أنزات العرند إلى عقن« الخديت 7 

(؟) راجع الوسائل 8: ٠١7‏ الباب 07 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه . 


00 0001 0 
أن يضم إلى العزم سؤال الله تعالى ذلك عند الانصراف. 

ويستحبٌ الإكثار من الصلاة بمسجد الخيف * لمن كان بمنى فقد رُوي : 
«أنّه من صلّى به مئة ركعة عدلت عبادة سبعين عاماً. ومن سبّم الله فيه مئة 
تسبيحة كُتب له أجر عتق رقبة؛ ومن هلل الله فيه مئة عدلت إحياء نسمة. ومن 
حمد الله فيه مئة عدلت خراج العراقين يُنفق في سبيل الله 16" « وإِنّما سمي خيفاً؛ 
لأنّه مرتفع عن الوادي, وكلّ ما ارتفع عنه سمي خيفأً»!" 9 وخصوصاً عند 
المنارة 4 التي في وسطه ا وفوقها إلى القبلة بنحو من ثلاثين ذراعاً 4 وكذا 
عن يمينها ويسارها وخلفهاء روى [تحديده ]!' بذلك معاوية بن عمّار 
عن الصادق لَليةٍ وأنّ ذلك مسجد رسول الله يلي وأنه صلّى فيه ألف نبي7) 
والمصنّف اقنصر على الجهة الواحدة؛ وفي الفووسن أفنا كتحنكها وسسارها 
كذللة01 و لأوتيه المخصيض:. :ومتكا يشحم بةا فق الصلوزات ضيلةة فت ركيعانتن 
فن اضل الضوفييداة. 

« ويحرم إخراج من التجأ إلى الحرم بعد الجناية 4 بما يوجب حداً 
أو تعزيراً أو قصاصاً, وكذا لا يُقام عليه فيه. « نعم يُضيّقَ عليه في المطعم 


)١(‏ الوسائل : 876, الباب 0١‏ من أبواب أحكام المساجد, الحديث الأوّل. 

(؟) المصدر السابق : 6854. الباب ١68؛‏ ذيل الحديث الأول. 

(5) فى المخطوطات : تحديدها. والأنسب تذكير الضميرء لرجوعه إلى المسجد. كما يظهر 
بالمراجعة إلى الرواية. 

(؛) الوسائل : 014, الباب 08١‏ من أبواب أحكام المساجد, الحديث الأوّل. 

(1) الوسائل : 816, الباب 6١‏ من أبواب أحكام المساجد. الحديث ؟. 


كتاب الحجّ / أفعال الحجّ م وف ارسيوسو تون الها اي 0ه 


(الفقويه #ديان لكيراة مهما عماجي ارعس يني ول مرولا فد 
من ماله زيادة على ذلك # حتى يخرج # فيُستوفى منه. . 

<«إ فلو جنى في الحرم قوبل » بمقتضى جنايته « فيه 4 لانتهاكه حرمة 
الحرم, فلا حرمة له . وألحق بعضهم به مسجد النبي يهُ ومشاهد الأئمة عدن 
وشو بط افر 


)01( لم نظفر به . 

(؟) لعل مستند الحكم هو إطلاق اسم الحرم عليهما في بعض الأخبار. مثل قوله مْثة : « إن لله 
خَوماً وهوامكة: وإن للرسسول حزما وهو العدينة «وإن لأميز التو شيخ وما وهو الكرفة, 
وإِنّ لنا حرماً وهو بلدة قم » بحار الأنوار 7:٠‏ 17؟.: الحديث .4١‏ 











ل هه 


3 
0 








*» في كفارات الإحرام‎ (١ 


9 وفيه بحثان # : 
١‏ الآوّل في » كقّارة ١‏ الصيد » 


« ففي النعامة بدنة 4 وهي من الإبل الأنتى التي كمل سنّها خمس سنين, 
سواء :فق ذلك كتين العامة واضقيرها: ذكتهاوانتاها .والآوق المناتلة شنهنا 
في ذلك . 

لا ثم الفضّ4"7 أي فض ثمن البدنة لو تعذّرت ظ على البرّ وإطعام ستّين > 
مسكيناً ( والفاضل 4 من قيمتها عن ذلك 8 له. ولا يلزم* الاتمام لو أعوز > 
ولو فضل منه ما لا يبلغ مدا أو مدّين دفعه إلى مسكين آخر وإن قل. 

« ثمٌ صيام سنّين يوماً 4 إن لم يقدر على الفضٌ, لعدمه أو فقره. وظاهره 
عدم الفرق بين بلوغ القيمة على تقدير إمكان الفض السئّين وعدمه. وفي الدروس 


)١(‏ الفض : التفريق والتقسيم. 
)2 كذا في نسختي اللمعة . وفي نسخ الروضة : لا يلزمه. 


005 أ سو ا ا ا 1 4 نا لواو ا و ا الروضة البهيّة / ج ١‏ 
نشبية داك إلى فول" : 11100 اودخاي مرا تار على وام 00 
ل ثم صيام ثمانية عشر يوماً 4 لو عجز عن صوم السئّين وما في معناها!" 
0 قادر اي أزيد من الثمانية عشر . نعم لو عجز عن صومها وجب المقدور. 
باالقرق رازو الت زو جوري الثذا ماسعر لبن عبر عن السقين (/ الشامل لمق 
قدر 8 ين فلا بجحب اا المقدور من الثمانية عشر فيد خل في عموم 
فانرا منه ما استطعتم 16" لعدم المعارض . ولو شرع في صوم السيّين قادراً عليها 
فتحدد عجحاء بعد تجاوز الثمانية عشر اقتصر على ما فعل وإن كان شهراً, مع 
احتمال وجوب تسعة حينئذ؛ انها بدل عن الشهر المعجوز عنه. 
والمدفوع إلى المسكين * على تقدير الفضّ ١‏ نصف صاع » مدان في 
المشهو: . وقل : مدا وغيه قوّة. 


5 2 00000 000 ا 3 
ظ ونى بقر: الوحش وحماره بقرة أهليّة # مسئة غصاعداء إلا ان ينقص 


58 ان ١ ٠‏ 4 8 9 ا ٠.‏ بل ماس 5 الى 7 5 عه ٍ 
٠. 5 «.‏ ع« ٠.‏ 01 : |- م 9 3 4 
* ونصف ما مضى * في الإطعام والصيام مع باقي الاحكام. فيطعم ثلاثين, 
5 لصم ل 2 و مم العحى: لسعة 5 
2 -. | ع نه م 


ذإ وفي الظبي والثعلب والأرنب شاة. ثم الفضّ » المذكور لو تعدّرت 


لكام فووهن او 
)"١‏ وهو صيام قدر ما وسعت قيمة البدنة على تقدير الفض . 

١؟)‏ في (ر) : على وجوب ثمانية عشر. 

اران بك رن الناي من آبوات كنارات الصيت العديف + 
١‏ ) عوالي اللآلىّ : 6ء الحديث .5١5‏ 


(5) قاله علي بن بابويه وابن أبي عقيل ٠‏ كما عنهما في المختلف ] ةا 


كتاب الحجّ / كفارات الإحرام انار ماوعا الج سو لعفا واميو 1 


الشاة #8 وسدس ما مضى * فيطعم عشرة, ثم يصوم عشرة, ثم ثلاثة. ومفنسى 
تساويها في الفضٌ والصوم أن قيمتها لو نقصت عن عشرة لم يجب الإكمال. 
ويتبعها الصوم. وهذا يتمٌ في الظبي عاطم للك ايا 0 لكان ٍ_- 
جماعة ا" مع المي "١‏ ولا اكد لهاظاهرا :نعم وراد فتوما اذ" فين زمه خذن 
يرجع إلى الرواية العامّة بارطعام عشرة مساكي: ن لمن عجز عنها ثم ل" 
وهذا هو الأقوى. . وفي الدزوش نسي مشاركتهما لال التادانه ا 
بالضعف. وتظهر فائدة القولين فى وجوب إكمال 57 م العشرة وإن لم تببعه بد 
على الثاني والاقتصار في الإطعام على مُدّ. 

وفى كسر بيض النعام لكل بيضة بَكرّة من الا بل * وهى النديّة منها. 
م المخاض نضاغدا مع صدق اسم الفتىّ. والأقوق احداء التبكر؛ و 
النصّ البكارة("ا وهى جمع ل«بكر» و«بكرة» ا إن تحرّك الفرخ 3 فى البيضة 
«( وإلا 4 يتحرّك © أرسل فحولة الإ بل فى إناث 4 منها ا بعدد البيض . فالناتح 
فى ارال كيلا تعر من لحار انع مقرل العامة الس 
سما ذه الوق وركذا ناليغ للأاكها وقول ردم قير اتسةشبيوة نه 


[1) الويلائل 1445 البات امن أبزاب كتاراة الضية العدية:: 

)0 منهم ابن حمزة في الوسيلة : .١11/‏ واد بن إدريس في السرائر ١‏ ,ابن سعيد في 
الجامع : 184 . 

(9) المبسوط ١:.٠8؟‏ 

47 ناتك قب كارا الات امن اوزاف كنازات لعي 

(8) المضدر الجاق ذه آلنات مق انوا كارات الضي :ب الحدية 31 

(1) وهم : المفيد والمرتضى والشيخ الطوسٍ ال 
ا الوجات 3133 الات كا يو انوا ناراك القبيوه ا لحديك 2 


004 ان رمن اروك ارو العامة الروك البهية / ج ١‏ 
ولو ظهرت فاسدة أو الفرخ ميّتاً فلا شيء. ولا يجب تربية الناتج بل يجوز صرفه من 
حينه» ويتخيّر بين صرفه فى مصالح الكعبة ومعونة الحاج» كغيره من مال الكعبة. 

فإن عجز » عن الارسال 8 فشاة عن البيضة 4 الصحيحة 8 ثم » مع 
العجز عن الشاة 8 إطعام عشرة مساكين 4 لكل مسكين مُدّء وإِنّما أطلق؛ لأنّ 
ذلك ضابطه حيث لانصٌ على الزائد: ومضرف الشاة والضدقة كغيرهها(" 
لاكالمبدل!" 8 ثم صيام ثلاثة 4 أيّام لو عجز عن الاإطعام. 

« وفى كسر كل بيضة من القطا والقَبِج 4 -بسكون الباء وهو الحَجَل 
5 الداع مو سار الت اد تحرّك الفرخ » في البيضة. وكذا أطلق المصئّف هنا 
وجماعة'" وفى الدروس جعل فى الأوّلِين مخاضاً من الغستي(ث) أي من شأنها 
العل ولق لكر انالك و الضوصي فا دكن 1كز امد 

والموجود في الصحيح منها : أنّ في بيض القطاة بكارة من الغنم! وأمَا 
المخاض لكو ف مقو ندا" والجدل على | سخ وقد تقدّم أن المراد بالبكر 
الفتين: وسيأتى أن في قتل القطا والقَبْج والدرّاج حمل مفطوم”" والفتيٌ أعظم منه, 


. يعني كغيرهما من الكفّارات فتصرفان على الفقراء والمساكين‎ )١( 

(؟) في وجوب الصرف على مصالح الكعبة. 

(؟) منهم ابن سعيد في الجامع : 157., والمحقّق في الشرائع ١80 :١‏ -181. والعلامة في 
القواعد ١1:-01غ4.‏ 

.5"806:١ الدروس‎ )8( 

8 ارج الى الباي امو نوات كثارات الهيةء الويف 1 

(1) بل هي مضمرة لكن الشارح قد أطلق في غير مورد من كتبه المقطوعة على المضمرة راجع 
المسالك .١7//7‏ راجع الوسائل 4: 116. الباب 70 من أبواب كقّارات الصيد. الحديث 4. 

007/0 يأتي في الصفحة 651. 


كتاب الحجّ / كفارات الاحرام لوق لاساو الم لاحو ال ا يت 007 


فيلزم وجوب الفداء للبيض أزيد ممّا يجب في الأصلء إلا أن يحمل الفتىّ على 
الحمل ساعد ا بروقا ممعي عجادييكااق الالو وهو بها ْ 

و آنا بيض القبج والدرّاج فخالٍ عن النصٌء ومن نّم اختلفت العبارات فيها, 
ففي بعضها!'! اختصاص موضع النصٌ وهو بيض القطاء وفي بعض!"- 
الدرويين 1 الحاق القبج» وفي ثالثِ!* إلحاق الدرّاج بهما. ويمكن إلحاق التبج 
بالحمام في البيض ؛ لأنّه صنف منه. 

١‏ وإلا » يتحرّك الفرخ ١‏ أرسل في الغنم بالعدد » كما تقدّم في النعام. 
ف( فإن عجز > عن الإرسال فا فكبيض النعام » كذا أطلق الشيخ/* تبعاً ظاهر 
الرواية''' وتبعه الجماعة!" وظاهره : أن في كل بيضة شاة, فان عجز أطعم عشرة 
مساكين, فإن عجز صام ثلاثة أَيّام . 

00 الشاة لا تجب في البيضة ابتداءً» بل إِنْما يجب نتاجها حين 
تولد على تقدير حصوله, وهو أقلَّ من الشاة بكثير. فكيف يجب مع العجز؟ 


)١(‏ مثل عبارة الصدوقين على ما حكاه العلامة عنهما في المختلف ؛ : .١1١53‏ وسلار في 
المزانيع 1 

(5) مثل عبارة الشيخ في النهاية : 717؟. وابن حمزة في الوسيلة : 116. والعلامة في 
لحر ين 4:6 

.7”0:١ الدروس‎ )9( 

)ع كعبارة ابن إدريس في السرائر ١‏ : 016. 

.580:١ المبسوط‎ )6( 

(1) قال في المدارك (8: 97”) : هذا الحكم ذكره الشيخ في جملة من كتبه. وتبعه عليه 

الوح او و 0 
منهم المحقّق في الشرائع ١‏ : 581. والعلامة في القواعد :١‏ 401. 


0 مان مسد فاون ع مم نح كو ندا و ميت الرواضة النيكه وم ١‏ 

وقتلزه جماعة امن النتأكرين!" متهم لصتف" ديآن السراد:وجنوت 
الأدين الاخيرن اادوة الفاة: 

وهذا الحكم هو الأجود, لا لما ذكروه_لمنع كون الشاة أشقّ من الاإرسال, 
بل هي أسهل على أكثر الناس ؛ لتوقّفه على تحصيل الإناث والذكور وتحرّي زمن 
الحمل ومراجعتها إلى حين النتاج؛ وصرفه هدياً للكعبة, وهذه أمور تعسر على 
الحاجٌ غالباً أضعاف الشاة -بل لأنّ الشاة يجب أن تكون مجزئة هنا بطريق أولى ؛ 
لأنْها أعلى قيمة وأكثر منفعة من النتاج, فيكون كبعض أفراد الواجب, والاإرسال 
اقلهد وس تمدو الواحت انتقل إن بدلةه وهو هنا الأمزا م الاخان لا من عفيث 
البدل العام لا الخاصٌ. لقصوره عن الدلالة؛ لأنّ بدليّتهما عن الشاة يقتضي 
بدليتهما عما هو دونها قيمةً بطريقٍ أولى. 

« وفى الحمامة وهى المطرّقة أو ما تَعْيبّ الماء 4 بالمهملة أي تشربه من 
000 كما تت الذواتك ولا يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج والعصافير. 

ونداد» هنا يمكق كوله التقديم نتن كون كل وانحد مق التوعين حتماماً: 
وكونه للترديدء لاختلاف الفقهاء وأهل اللغة في اختيار كل منهماء والمصنّف في 
الدروس اختار الأوّل خاصّة”* واختار المحقّق والعلامة الثاني خاصّة!" والظاهر 


)١(‏ منهم العلامة في التذكرة /ا: .5١0‏ والصيمري في غاية المرام :١‏ 419. والمحقّق 
)3 الدروس ١ه"‏ 

)2( أي إطعام عشرة مساكين وصيام ثلاثة أيّام . 

(4؛) في (ش ) و( ف ) : الأخيران. 

.4١7:1/ والتذكرة‎ .587: ١ الشرائع‎ )5( 


كتاب الحجّ / كفارات الإحرام لك 
أن التفاوت ينتهما قليل» أو عتتي» وهو رضلح لجل الفضلف كلا منهما معد فا: 
وعلى كل تقدير فلا بدٌ من إخراج القطا والحَجَّل من التعريف ؛ لأنّ لهما كقّارة معيّنة 
غير كفّارة الحمام؛ مع مشاركتهما له في التعريف, كما صرح به جماعة7". 

وكفارة الحمام بأيّ معنى اعتبر # شاة على المحرم في الحل , ودرهم على 
المحل في الحرم # على المشهور. وروي أن عليه فيه القيمة!' وربّما قيل بوجوب 
أكثر الأمرين من الدرهم والقيمة'" أمّا الدرهم فللنصٌ ”2 وأمّا القيمة فله أو لأنها 
تجب للمملوك في غير الحرم, ففيه أولى. والأقوى وجوب الدرهم مطلقاً في غير 
الحمام المملوكء وفيه الأمران معاً. الدرهم لله والقيمة للمالك. وكذا القول فى كل 

ويجتمعان 4 الشاة والدرهم # على المحرم في الحرم 4 الأوّل لكونه 
محرماً. والثاني لكونه في الحرم. والأصل عدم التداخل. خصوصاً مع اختلاف 

«إ وفي فرخها حَمَل 4 _بالتحريك من أولاد الضأن ما سنّه أربعة أشهر 
فصاعداً إ ونصف درهم عليه 4 أي على المحرم في الحرم ا ويتورّعان على 
أحدهما 4 فيجب الأوّل على المحرم في الحل, والثاني على المحلّ في الحرم 


بقرينة ما تقدم ترا وواخنا. 


.5٠١ :7 منهم العلامة في المنتهى ؟ : 855 والمحقّق الكركي في جامع المقاصد‎ )١( 

(؟) الوسائل 8519714 البات:+ أ من ابواب كثازات الصيد» الحديف :ة. 

(؟) قال العلامة في المنتهى ؟ : 815 (الحجريّة ). والتذكرة 418:17 : الأحوط وجوب 
الأزيد من الدرهم والقيمة. 

(4) راجع الوسائل 9: 116. الباب ٠١‏ من أبواب كقّارات الصيد. 


0 امام بد ا يا و ل كله نتوين الروقة السد اع ١‏ 


وفي بيضها درهم وربع * على المحرم في الحرم ا ويتورّعان على 
أحدهما 4 وفي بعض النسخ «إحداهما» فيهما'" أي الفاعلين أو الحالتين؛ فيجب 
درهم على المحرم في الحل وربعٌ على المحل في الحرم . 

ولم يُقرّق في البيض بين كونه قبل تحرّك الفرخ وبعده. والظاهر أَنَّ مراده 
الأوّل, أينا الثاني فحكمه حكم الفرخ كما صرّح به في الدروس'" وإن كان إلحاقه 
به مع الإطلاق لا يخلو من بعد. 

وكذلك لم يفرّق بين الحمام المملوك وغيره؛ ولا بين الحرمي وغيره. 

والحق ثبوت الفرق كما صرّح به في الدروس'" وغيره! فغير المملوك 
حكمه ذلك؛ والحرمى منه يشتري بقيمته _الشاملة للفداء علفاً لحمامه, وليكن 
قمحاً؛ للرواية'* والمملوك كذلك مع إذن المالك أو كونه المتلف, وإِلا وجب 
باذكر اق وقببئه السرفية للمالك: 

( وفي كل واحد من القطا والحَجّل والدرّاج حَمَل مفطوم رعى* » قد 
كمل سنّه أربعة أشهر؛ وهو قريب من صغير الغنم في فرخها. ولا بُعد في تساوي 
فداء الضغير:والكبين كما ذكرناو0, 

وهو أولى من حمل المصنّف «المخاض» الذي اختاره تم على «بنت 


. يعني في العبارة السابقة من المتن وهذه العبارة‎ )١( 

(؟) الدروس .5"035:١‏ 

زا انظ الرويو كوت اوم 

() لم نظفر به. 

80 الوفاتل 15ت لناب امن آبوات كنازات الضيدى العديث 5 

() في (ق) : يرعى. 

)03 ذكره في الصفحة 1 بقوله : وغايته حينئذٍ تساويهما في الفداء . وهو سهل . 


كتاب الحجّ / كفارات الإحرام مح ادف اخام وااو نارف سك مي 5516 
المخاض» أو على أنّ فيها هنا مخاضاً بطريق أولى ؛ للإجماع على انتفاء الأمرين. 

وكذانها قدا دمن اهف فدرعنا فلن اشعلاف اليقات وانفاق 
التشتلتاتفجاز أوحقيت ف الصنير وياذة على الكتير» والوجة نا ذكرناه: 
لعدم التنافي بوجه. ْ 

هدعق :تقدين احماز ضغي التتم فى الصغير كنا انعتارء الستصتى١"‏ أو 
غلى ويكوات النين كنا افرناء ا" ولخفله على الحَمَل. وإلا بقي الإشكال. 

0 وفي كل من القنفذ والضبٌ واليربوع جَدَيٌ © على المشهور. وقيل : 
حمل فطيم!) والمرويّ الأوّل!*! وإن كان الثاني مجزئاً بطريق أولى, ولعلّ القائل 
فسّر به الجدي. ش 

« وفي كل من القبّرة 4 بالقاف المضمومة ثم الباء المشدّدة بغير نون بينهما 
والصعوة 4 وهى عصفور صغير له ذنب طويل يرمح به" #8 والعصفور * بضمٌ 
العيق هونا دون الحمامة, تقد الأحوه ‏ "الواها حمهها ألما اللعك ليون 
أن يريد به العصفور الأهلي -كما سيأتي تفسيره به في الأطعمة فيغايرهما 


)١(‏ قال المحمّق الكركي يي ما لفظه : ويمكن أن يقال شرعنا مبنيٌ على الفرق بين المتماثلات. 
والاستبعاد لا دخل له في الأحكام بعد ثبوت مداركها ٠‏ جامع المقاصد : .5١١‏ 

(؟) اختاره في كسر كل بيضة من القطا والقبج والدراج . راجع الصفحة /00. 

) '*") راجع الصفحة 48. 

(4) قاله الحلبي في الكافي .5١1:‏ 

ا الرياتل :5 كوت الناي:ة بق ابؤات كثارات الع العدية الكل 

(1) أي يحر كه كحركة الرُمح. 

000( يعني الصعوة والقبّرة . وفي (ر) : «الأخيرين » وهو سهو. 

10 الوسائل :3 قت لبان امن أبواب كنارانة الصيد الحديت الول 


03 اام كي ا سن اساساد سو سه الرفكة النيقة /ج١‏ 
« مد » من ا طعام * وهو هنا(" ما يؤكل من الحبوب وفروعها والتمر والزبيب 
وشبهها. 

لإ وفي الجرادة تمرة » وتمرة خير من جرادة!" ا وقيل :كف من 
طعام!" » وهو مروىٌ أرق] !فضت يكهما حبعا: واختاره في الدروس7". 

« وفي كثير الجراد شاة # والمرجع في الكثرة إلى العرف, ويحتمل اللغة 
فيكون الثلاثة كثيراً. ويجب لما دونه في كلّ واحدة تمرة أو كف 8 ولو لم يمكن 
التحرّز » من قتله. بأن كان على طريقه بحيث لا يمكن التحرّز منه إلا بمشقّة 
كثيرة لا تتحمّل عادة لا الإمكان الحقيقي « فلا شيء 4. 

9 وفي القملة 4 يلقيها عن ثوبه أو بدنه وما أشبههما أو يقتلها ‏ كف »© من 
ف( طعام »* ولا شيء في البرغوث وإن منعنا قتله. 

وجميع ما ذكر حكم المحرم في الحل. أَمّا المحل في الحرم فعليه القيمة 
فيما لم ينص على غيرهاء ويجتمعان على المحرم في الحرم. ولو لم يكن له قيمة 
فكفارته الاستغفار. 

( ولو نفّر حمام الحرم وعاد 4 إلى محلّه ( فشاة » عن الجميع ١‏ وإِلّا 4 
يَعْد ف( فعن كل واحدة شاة » على المشهورء ومستنده غير معلوم. وإطلاق الحكم 
(10) يعي باب كثازات الضيد: 
)0( عار إلى ما ورد في الخبرء راجع الوسائل 9: 7؟, الباب /الامن أبواب كقّارات الصيد . 

الحديث ١و‏ ؟. 

(6ااقالة التقيد قن المقسه ردواب تهزةفن العدة 0 
(:) الوسائل 5 58 , الباب كنس أراك تقارا كذ فيزن اليف 3 


.58017:١ الدروس‎ )0( 


كتاب الحجّ / كفارات الإحرام اا ا و او قو 


يشتمل مطلق التنفير وإن لم يخرج من الحرم. وقيّده المصئف في بعض تحقيقاته!"! 
بما لو تجاوز الحرم. 

وظاهرهم أنّ هذا حكم المحرم في الحرم, فلو كان محلا فمقتضى القواعد 
وجوب القيمة إن لم يعدء تنزيلاً له منزلة الإتلاف. 

ويشكل حكمه مع العود. وكذا حكم المحرم لو فعل ذلك في الحل. ولو كان 
المُنفر واخدة ففى وجوب الشاة مع عودها وعدمه تّساوي الحالتين؛ وهو بعيد. 

ويمكن عدم وجوب شيءٍ مع العود وقوفاً فيما خالف الأصل على موضع 
اليقين وهو «الحمام» وإن لم نجعله اسم جنس يقع على الواحدة. 

وكذا الاشكال لو عاد البعض خاصّة وكان كل من الذاهب والعائد واحدة. 
بل الإشكال في العائد وإن كثر ؛ لعدم صدق «عود الجميع» الموجب للشاة. 

ولوكان المنفّر جماعة ففي تعدّد الفداء عليهم أو اشتراكهم فيه. خصوصاً مع 
كون فعل كل واحد لا يوجب النفورء وجهان. وكذا في إلحاق غير الحمام به 
وحيث لا نصّ ظاهراً ينبغي القطع بعدم اللحوق. فلو عاد فلا شيء, ولو لم يعد ففي 
إلحاقه بالاتلاف نظرء لاختلاف الحقيقتين. 

ولو شك في العدد بني على الأقل, وفي العود على عدمه. عملاً بالأصل 

« ولو أغلق على حمام وفراخ وبيض فكالاتلاف مع جهل الحال أو علم 
التلف 4 فيضمن المحرمٌ في الحلّ كل حمامة بشاة, والفرخ بحملء والبيضة بدرهم. 
والمقدل في الحرم الحمامة بدرهم, والفرخ بنصفه, والبيضة بربعه. ويجتمعان على 
من جمع الوصفين. ولا فرق بين حمام الحرم وغيره إلا على الوجه السابق. 


000 


033 لون عا اع ا مو ا وانوي الزوقة ليقف ١‏ 

ولو باشر الإتلاف جماعة أو تسيّبوا أو باشر بعض وتسيّب الباقون لإ فعلى 
كل فذاق مكلك واحوامن القدلدن مرحعت لناد ركذا لوييا ع واد ابورا متقددة 
يحب ل(" نتها الفداء: كما لو اضطاة وذيخ :و اكل هاو كر النيكن واكل؛ أو.دل 
على الصيد وأكل . ولا فرق بين كونهم محرمين ومحلين في الحرم والتفريق, فيلزم 
كلا حكمه؛ فيجتمع على المحرم منهم في الحرم الأمران. 

وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته. وفي عينيه أو يديه أو رجليه 
القيمة. والواحد بالحساب 4 ففيه نصف القيمة, ولو جمع بينه وبين آخر من اثنين 
فتمام القيمة, وهكذا... 

دا هوا المثديوان اوقتعدو شين 7 عورا | قله عنس ا لتر 
وفي الدروس جزم بالحكم في العينين, ونسبه في اليدين والرجلين إلى القيل!". 

والأقوى وجوب الأرش فى الجميع ؛ أنه نقص حدث على الصيدء فيجب 

ف ولا يدخل الصيد في ملك المحرم بحيازة ولا عقد ولا إرث * ولاغيرها 
من الأسباب المملكة كنذره له. هذا إذا كان عندهء أما النائى فالأقوى دخوله فى 
ملكه ابتداءً اختياراً كالشراء وغيره كالارث؛ وعدم خروجه بالاحرام» والمرجع 
فيه إلى العرف. 


90 الرضائل :5 997و اليا امن ابوات كتارات الضيز الحديك 2# وطحقة بان بعفيلة 
المفضل بن صالح وسماعة بن مهران وأبي بصير. راجع فهارس المسالك ١7‏ : 189 /191, 
ا 


كتاب الحجّ / كقارات الإحرام مت ة انواس واكم مام له 

ف ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة بتلك اليد » الجانية, 
وليس في العبارة أنه تتفها باليد حتى يشير إليهاء بل هي أعمٌ. لجواز نتفها بغيرها. 
والرواية وردت بأنّه يتصدّق باليد الجانية''! وهى سالمة من الإ يراد. 
ولاتسقط بنبات الريش., ولا تجزئ بغير اليد الجانية. 

ولو نتف أكثر من ريشة ففي الرجوع إلى الأرش عملاً بالقاعدة أو تعدّد 
الصدقة بتعدّده؟ وجهان, اختار ثانيهما المصنّف فى الدروس'' وهو حسن إن وقع 
الننك تعلق التعاقك «وإلا فالأوّل أحيلن نان أونحت أرشا و لاتصد .بشن 
فونه طرق انود تقدهين الحعامة اوغينالرضى فالارقن::ولو الحدك 
ما لأ روهت الارهن نقصاً ضمن أرشه. ولا يجب تسليمه باليد الجانية؛ للأصل . 

« وجزاؤه » أي جزاء الصيد مطلقاً يجب إخراجه 8« بمنى 4 إن وقع 
فى إحرام الحج. وبمكة في إحرام العمرة * ولو افتقر إلى الذبح وجب فيهما 
أيضأً كالصدقة. ولا تجزئ الصدقة قبل الذبح. ومستحمّه الفقراء والمساكين 
بالخرة فعلاً أو ته كوكيلية فيه :ولا يجوز الأكل من إلا بدن التقاله إلق السسحوة 
بإذنه. ويجوز فى الاطعام التمليك والأكل. 


10" الو انل جوع 8 الناي لامو أروا ب كتاراض الصيت الحووتة: 


8 الدروين أبعم 


0 ا 0 1 0 


» البحث الثانى‎ ١ 
» باقي المحرّمات‎ ١ فى > كقارة‎ ١ 


ف« في الوطء » عامداً عالماً بالتحريم « قبلاً أو دبراً قبل المشعر وإن وقف 
بعرفة 4 على أصمٌ القولين 8 بدنة, ويتمّ حجه ويأتى به من قابل!" 4 فوريّاً إن 
كان الأصل كذلك لآ وإن كان الحج نفلاً 8 ولافرق فى ذلك بين الزوجة والأجنبيّة, 
ولا بين الحرّة والأمة. ووطء الغلام كذلك في ف اللولن لاون الدابّة في الأشهر. 

وهل الأولى صرانات رةه 5 بالتكدى؟ قرلا 1و العروت الأزل: 

أن الرواية مقطوعة! وقد تقدّء!ةا 


| 


)١(‏ اختاره الشيخ في المبسوط ,1151:١‏ وابن إدريس في السرائر ١‏ : /05» وابن حمزة في 
الوسيلة : 177, والمحقّق في الشرائع :١‏ 19 115. والعلامة في القواعد :١‏ 518. 
والقول الآخر : أن من جامع بعد وقوفه بعرفة فعليه بدنة وليس عليه الحجّ من قابل. ذهب 
إليه المفيد في المقنعة : 475 وسار في المراسم : .١1١‏ والحلبي في الكافي : 7١؟.‏ 

(0) ذهب إليه العلامة في القواعد :١‏ 118. والقول الآخر هو عدم ثبوت الحكم في وطء 
الغلام» ولم نجد من صرّح به ويمكن أن يستفاد ذلك من عدم تصريح بعضهم بشمول 
الحكم له. كالصدوق في المقنع : 310؟. وابن حمزة في الوسيلة : ,١177‏ والشيخ في 
النهاية : 512٠١‏ , وما بعدها من الصفحات. 

(؟) ذهب الشيخ إلى الأوّل في النهاية : ١1؟.‏ وابن إدريس إلى الثاني في السرائر ١‏ : /04. 

(5) راجع الوسائل 4: 167. الباب ‏ من أبواب كقّارات الاستمتاع. الحديث 5.: وراجع 
الصفحة /00. الهامش ١‏ . 

)0( راجع الصفحة 8 . 


كتاب الحجّ / كفارات الإحرام 00 0 اا 

وتنظهر الفائدة قن الأجير لتلك السثة: أو .مطلقاً. وفي كقّارة خلف النذر 
وشبهه لو عيّنه بتلك السنّة, وق المفييه النضوزو ا" إذا فعلل ثم قدر على الحجّ 
لسنته أو غيرها. 1 

١‏ وَعَليهَا مطاوعةٌ مثله 6 كثارة وقضاء: 

واحترزنا بالعالم العامد عن الناسي ولو للحكم. والجاهل؛ فلا شيء 
عليهما. وكان عليه تقييده وإن امكن إخراج الناسي من حيث عدم كونه محرّماً في 
حمّه . أمّا الجاهل فاثم. 

« ويفترقان إذا بلغا موضع الخطيئة بمصاحبة ثالث » محترم ا فى * حج 
« القضاء » إلى آخر المناسك. 

« وقيل : 4 يفترقان ا في الفاسد أيضاً 4 من موضع الخطيئة إلى تسمام 
مناسكه' '' وهو قويّ مرويّ!" وبه قطع المصنف في الدروس!*. 


)١(‏ فإن جعلنا الأولى عقوبة وصّدّ عن إكمالها فتحلّل سقطت عنه العقوبة, فإن زال العذر 
وتمكن من الحيجّ في تلك السنة وجب وأجزأ عن فرضه وهو حجٌ يُقضى لسنته. وإن 
لم يتمكّن قضاه في القابل وسشطت السقوية ارقا وان علدا الأول كرض هومس عنق 
الإكمال لم يسقط الفرض بل يجب قضاؤه في تلك السنة أو بعدهاء ثمّ يحج للعقوبة بعد 
ذلك . هذا إذا قلنا : إن حجّ العقوبة إذا صَّدَ عنه لا يُقضى كما هو الظاهر . ولو قلنا يُقضى 
فلافرق بين القولين في وجوب حجّة أخرى, لكن هنا يجب تقديم حجّة الاسلام على 
العقوبة . وإن قلنا : إن الأولى عقوبة حيث يُصدّ عنها وإن أمكن القضاء في سنة الصدّ فيقدّم 
حجّة الإسلام. (منه نه ). 

(؟) حكاه العلامة عن علىٌ بن بابويه في المختلف 5 : .١6٠‏ 

(؟) الوسائل 9 : 107. الباب ٠"‏ من أبواب كقّارات الاستمتاع, الحديث 5. 


46١‏ التروي تا 


7 100 ا 0 

ولو حجًّا في القابل على غير تلك الطريق فلا تفريق وإن وصل'" إلى 
موضع يتّفق فيه الطريقان كعرفة, مع احتمال وجوب التفريق في المتفق منه. 
ولو #وكدةمصائعية الثالك على آخرة أو فته وجيت عليهما: 

ولو كان مكرهاً لها تحمّل » عنها ط البدنة لا غير » أي لا يجب عليه 
القضاء عنها؛ لعدم فساد حجّها بالإكراه» كما لا يفسد حجّه لو أكرهته. وفي تحمّلها 
عنه البدنة وتحمّل الأجنبيّ لو أكرههما وجهانء أقربهما العدم؛ للأصل . 

وأ تكن الجاع بعد الأعاد تكدرت الدنة لاغيرء سواء كثر عن الأذل 
أم لا. نعم بو جامع فى القضاء لزمه ما لزمه أوّلاً. سواء جعلناها فرضه أم عقوبة. 
ولي قضاء القضاء. 

: دجب البدنة > من دون الإفساد بالجماع 8« بعد المشعر إلى أربعة 
أشوا سن طراف النساء. والأولى » بل الأقوى ١‏ بعد خمسة » أي إلى تمام 
ال اده كاذ حادف في عدم وجوب البدنة. ١‏ الحكم أولى دل 
غلى اكتفائه بالأربعة في سقوطها . وفي الدروس قطع باعتبار الخمسة ونسب 
اعتبار الأربعة إلى الشيخ والرواية" وهي ضعيفة!”. نعم يكفي الأربعة في البناء 
عليه وإن وجبت الكقّارة. ولو كان قبل إكمال الأربعة فلا خلاف في وجوبها. 

« ولكن لو كان قبل طواف الزيارة » 4 قبل إكماله وإن بقى منه خطوة 


أ 


0 وعجز عن البدنة تخيّر بينها وبين بقر شأة #* لا وجه للتخيير بين ع البدنة 


)01( أي الطريق . 
59 'الدروس من ورا جع المبسوط 100 ٠‏ والنهاية :131 
أب حمزة . راجع فهارس المسالك 17١:؟197.‏ 


كتاب الحجّ / كفارات الإحرام ا اا ا 
وغيرها بعد العجز عنهاء فكان الأولى أَنّه مع العجز عنها يجب بقرة أو شاة. وفي 
الدروس أوجب فيه بدنة فإن عجز فبقرة؛ فإن عجز فشاة١١'‏ وغيره خيّر بين البقرة 
والشاة!" والنصوص خالية عن هذا التفصيل؛ لكنّه مشهور في الجملة على 
اختلاف ترتيبه -وإِنّْما أطلق في بعضها الجزورا" وفي بعضها الشاة!". 

( ولو جامع أمته المحرمة بإذنه محلا فعليه بدنة أو بقرة أو شاة. فإن عجز 
عن البدنة والبقرة فشاة أو صيام ثلاثة 4 أيّام. هكذا وردت الرواية!* وأفتى بها 
الأصحاب"! وهي شاملة بإطلاقها ما لو أكرهها أو طاوعته'" لكن مع مطاوعتها 
يجب عليها الكقّارة أيضاً بدنة, وصامت عوضها ثمانية عشر يوماً مع علمها 
بالتحريم , وإلا فلا شيء عليها . 

والمراد بإعساره الموجب للشاة أو الصيام : إعساره عن البدنة والبقرة. 
ولم يقيّد في الرواية والفتوى الجماعٌ بوقتء فيشمل سائر أوقات إحرامها التي 
يحرم الجماع بالنسبة إليه أمّا بالنسبة إليها فيختلف الحكم كالسابق. فلو كان 
قبل الوقوف بالمشعر فسد حجّها مع المطاوعة والعلم. 


(1) اووس ب 

(؟) كالمحقّق في الشرائع :١‏ 1114. 

(5) الوسائل 4 : 515: الباب 4 من أبواب كثّارات الاستمتاع , الحديث الْأوّل. 
مطلقاً. وفي رواية العيص بن القاسم دَمُ. راجع المصدر السابق, الحديث ؟. 

(0) الوسائل : 177. الباب 8 من أبواب كارات الاستمتاع , الحديث ؟. 

(1) قال في المدارك (8: 7]) : هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . 

(0) في (ش ) و (ع) : وطاوعته. 


0/1 ا ا و ا انمه الي لم 

واحترز بالمحرمة بإذنه عمّا لو فعلته بغيره؛ فإِنّه يلغو فلا شيء عليهما. 
ولا يلحق بها الغلام المحرم بإذنه وإن كان أفحش., لعدم النصٌّ, وجواز اختصاص 
النا تفن نع الكذا ره عكوية ‏ كبزقوط اتن :نعاوة الضنين عند للاقفاء 1 

« ولو نظر إلى أجنبيّة فأمنى 4 من غير قصد له ولا عادة #8 فبدنة 
للموسر 4 أي عليه 8 وبقرة للمتوسّط . وشاة للمعسر »> والمرجع في المفهومات 
الثلاثة إلى العرف. 

وقيل : ينزّل ذلك على الترتيب, فتجب البدنة على القادر عليها فإن عجز 
عنها فالبقرة. فإن عجز عنها فالشاة!'' وبه قطع في الدروس'' والرواية تدل 
غلى الأول ::ؤفيها أن الكفارة للنظر لا للآمناء ١‏ ولو قضده أو كان هن.عادتة 

# ولو نظر إلى زوجته بشهوة فأمنى فبدنة # وفبي الدروس جزورةلةا 
والظاهر اجزاؤهماء وبغير شهوة لا شيء وإن أمنى ما لم يقصده أو يعتده. 

© ولك مسّها فشاة إن كان بشهوة وإن لم يمن. وبغير شهوة لا شيء * وإن 
ام ها ل بخص اعد ارم 0 

# وفي تقبيلها بشهوة جزور » أنزل أم لا. ولو طاوعته فعليها مثله 
# وبغيرها * أي بغير شهوة « شاة »* أنزل أم لامع عدم الوصفين. 


.16 : ومن عاد فينتقم الله منه ) المائدة‎ ١: إشارة إلى قوله نعالى‎ )١( 

.891 :17 قاله العلامة في التذكرة‎ )١ 

#انوازة) الدووس اام | 
(؟) الوسائل 9: *07؟, الباب ١1‏ من أبواب كقّارات الاستمتاع, الحديث ؟. 
(3) أي قصد الامناء أو أعتياده. 


كتاب الحج / كفارات الإحرام ااا 

( ولو أمنى بالاستمناء أو بغيره من الأسباب التى تصدر عنه فبدنة #. 

وهل يفسد به الحجج مع تعمّده والعلم بتحريمه؟ قيل : نعم!'! وهو المروي' " 
من غير معارض . وينبغي تقييده بموضع يُفسِده الجماع. ويُستثنى من الأسباب 
القن عقدها بدااتقدءرتى المواعم الى لا مزعي ادنب الإبناء: وه كترة: 

« ولو عقد المحرم أو المحل لمحرم على امرأة فدخل. فعلى كل منهما * 
أي من العاقد والمحرم المعقود له ©« بدنة 4 والحكم بذلك مشهورء بل كثير منهم 
لا ينقل فيه خلافاً ومستنده رواية سماعة!'! وموضع الشك وجوبها على العاقد 
المعل. وتضكدت أيطاً وجوت الكتار» على الغرأة الجحلة مع علمها بإحرام 
الزوج. وفيه إشكال. لكن هنا قطع المصنّف في الدروس بعدم الوجوب عليها"** 
وفي الفرق نظر. 

وذهب جماعة إلى عدم وجوب شيء على المحلّ فيهما سوى الإثم استناداً 
إلى الأصل وضعف مستند الوجوب” أو بحمله على الاستحباب” والعمل 
بالمشهور أحوط . نعم لو كان الثلاثة محرمين وجبت على الجميع؛ ولو كان العافد 
والمرأة محرمين خاصّة وجبت الكقّارة غلى المرأة مع الدخول والعلم بسبيه, 
لا بسبب العقد. وفي وجوبها على العاقد الإشكال. وكذا الزوج. 


.5320/:١ قاله الشيخ في المبسوط‎ )١( 

(9) الوسائل 3/8145 البات :لام أبواب كثارات الاسشداء . الحديث الأول 

() المصدر السابق : 71/9 الباب ١؟‏ من أبواب كقارات الاستمتاع . الحديث الأوّل . 
الفووي 0 

(0) أنظر تردّدات الشرائع +1١‏ 587. 

(5) أنظر الايضاح .568:١‏ 


0/4 م ا ا و كعدو الرفظة النيقه 06 

ف( والعمرة المفردة إذا أفسدها 4 بالجماع قبل إكمال سعبها أو غيره 
( قضاها في الشهر الداخل, بناءً على أ نّه الزمان بين العمرتين » ولو جعلناه 
عشرة أيّام اعتبر بعدها. وعلى الأقوى من عدم تحديد وقت بينهما يجوز قضاؤها 
معجّلاً بعد إتمامها وإن كان الأفضل لايور روسبا نع ترجيح المصنّف عدم 
التحديد. ْ 

« وفى لبس المخيط » وما فى حكمه 8 شاة 4 وإن اضطرٌ. 

( وكذا » تجب الشاة في ١‏ أبس الخقّين 4 أو أحدهما «( أو الشُيشك 4 
بضمٌ الشين وكسر الميم 8 أو الطيب, أو حلق الشعر » وإن قلّ مع صدق اسمه, 
وكذا إزالته بنتف ونورة وغيرهما. 

« أو قصّ* الأظفار 4 أي أظفار يديه ورجليه جميعاً ! في مجلس, 
أو يديه 4 خاصّة فى مجلس 9 أو رجليه 4 كذلك ١‏ وإِلَّا فعن كل ظفر مدٌ » 
ولو كثّر لمالا يبلغ الشاة نم أكمل اليدين أو الرجلين لم يجب الشاة كما أنه لو كر 
بشاة لأحدهما ثم أكمل الباقي في المجلس تعدّدت. والظاهر أنّ بعض الظفر 
كالكلٌ إل أن يقصّه في دفعات مع اتّحاد الوقت عرفاً فلا يتعدّد فديته. 

( أو قلع** شجرةٍ من الحرم صغيرةٍ 4 غير ما استثني!" ولا فرق هنا 
بين المحرم والمحلّ. وفي معنى قلعها قطعها من أصلها. والمرجع في الصغيرة 
والكبيرة إلى العرف. والحكم بوجوب شيء للشجرة مطلقاً هو المشهور, ومستنده 


رواية مرسلة!". 


(:#) في (ق) : قلم. 

(2#) في (ق ) : قطع . 

.417 وهوما تقدّم بقوله: « إلا الاذخر وما ينبت في ملكه وعودي المّحالة » راجع الصنحة‎ )١( 
." انظ الو سات ف :, الباب 18 من أبواب بقيّة كقّارات الاحرام . الحديث‎ 


كتاب الحجٌ / كفارات الإحرام جرقية وه 0 
« أو ادّهن بمطيّب* 4 ولواضرورة. أمّا غيرالمطيّب فلا شيء فيه وإن ا 
« أو قلع ضرسه 4 مع عدم الحاجة إليه في المشهورء والرواية به 

مقطوعة١''‏ وفي إلحاق السنٌ به وجه بعيد. وعلى القول بالوجوب لو قلع متعدّدا 

فق كل واحد كأة وان تخد المخلس: 
<( أو نتف | بطيه 4 أو حلقهما إ وفى أحدهما إطعام ثلاثة مساكين #4 ما 

لو نتف بعض كل منهما فأصالة البراءة تقتضي عدم وجوب شيء. وهو مستئنى من 

عمو إزالة العتعر النوسيي للقاة لقره وحويها لمعيو عد فالمفن ون 

« أو أفتى بتقليم الظفر فأدمى المستفتى . والظاهر أ نّهِ لا يشترط كون 
التق رما » لاطلاى انمد اولكوت سعد الس يعترط بالاتدكه الؤققاء 
رك اسع حت الوم ظامرا .رار هد النينى لاوما لاق و عن 

المفتي. وفي قبول قوله في حقّه نظر. وقرّب المصنّف في الدروس القبول'” 

ولاشيء على المفتى في غير ذلك؛ للأصل, مع احتماله. 
« أو جادل 4 بأن حلف بإحدى الصيغتين! أو مطلقاً ب( ثلاثاً صادقاً # 

من غير ضرورة إليه, كإثبات حقّ أو دفع باطل يتوقّف عليه. ولو زاد الصادق عن 

ثلاث ولم يتخلّل التكفير فواحدة عن الجميع . ومع تخلله فلكلّ ثلاث شاة ظ أو 

واحدة كاذباً © . 


() في (ق ) : بطيب. 

)١(‏ الوسائل ١7:‏ *, الباب ١4‏ من أبواب بقيّة كفّارات الاحرام . الحديث الأوّل. 

0 الؤسائل 83145 الباب امن او اتعيقتة كثارات الاشراء السويك الارل» 

11 الناروسس الا 

(؟) وهما «لا والله » و « بلى والله ». أنظر الشرائع .50٠ : ١‏ والتذكرة /ا: 8915, والمسالك ؟ : 


. 58 


0 ا اا 0 

وفي اثنتين كاذباً* بقرة . وفي الثلاث »> فصاعداً (( بدنة 4 إن لم يكّر 
الال فلك [عن ]("' كل واحنة فالشاف أو اتتعين فالشر ةب والضيناط 
اعفان العذه السابق اعداة أوبسن التكفير فالواحسدة شاة والاتدين بقرة 
وللثلاث بدنة. 

« وفي الشجرة الكبيرة 4 عرفاً ( بقرة 4 في المشهور. ويكفي فيها وفي 
الصغيرة كون شيءٍ منها في الحرم, سواء كان أصلها أم فرعها. ولا كمّارة في قلع 
الحشيش وإن أثم في غير الإذخر وما أنبته الآدمي. ومحل التحريم فيهما”"ا 
الأحضر: أما الباسى فيكو قطعة مظلقا لا قلعه إن كان أصله ثايعا. 

« ولو عجز عن الشاة** في كفّارة الصيد 4 الني لا نصٌ على بدلها 
« فعليه إطعام عشرة مساكين 4 لكل مسكين مدّ «( فإن عجز صام ثلاثة أَيّام » 
وليس في الرواية التي هي مستند الحكم تقييد بالصيد!" فتدخل الشاة الواجبة 
بغيره من المحرمات. 

( ويتخيّر بين شاة الحلق ‏ لأذىّ أو غيره -وبين إطعام عشرة » مساكين 
لكل واحد مدّء أو صيام ثلاثة 4 أيّام. أَمّا غيرها فلا ينتقل إليهما إلا مع العجز 
عنها. إلا في شاة وطء الأمة. فيتخيّر بينها وبين الصيام كما مك!. 


() في (ق ) و( س) : اثنين كذباً. 

)01( في المخطوطات : على . 

(7) أي فى الشجرة والحعيفن. 

(#) في (ق) : شاة. 

(*)«الوسائل ١35815‏ البافب © من أبؤاف كثارات الصيد: الحديف 31 
(؟) مر في الصفحة .01١‏ 


كتاب الحجّ / كفارات الإحرام ودنام اناه 
( وفي شعر سقط من لحيته أو رأسه 4 قل أم كثر « بمسّه كف # من 
« طعام . ولو كان في الوضوء 4 واجباً أم مندوباً إ فلا شيء » وألحق به 
المصنّف في الدروس الغسل١"‏ وهو خارج عن مورد النصّ'' والتعليل بأنّه فعل 
وأعت اقلا تعديه فدرة برجي إلعآى التقم وإزالة الجاسة بهها!" ول يقول بيه 
(١‏ وتتكرّر الكفارة بتكرّر الصيد عمداً أو سهواً 4 أَما السهو فموضع وفاق. 
وأها تكد ره عهدا فرحيه دق اشمة الفريقب لسر الأتقاء يندا عير :مدا لها 
لإمكان الجمع بينهما. والأقوى عدمه, واختاره المصنّف في الشرح'* للنصٌّ عليه 
صريحاً في صحيحة ابن أبى عمير!" مفسّرأً به الآآية. وإن كان القول بالتكرار 
أحوط . وموضع الخلاف العمد بعد العمد. أمّا بعد الخطأ أو بالعكس فيتكرّر قطعاً. 
ويعتبر كونه في إحرام واحد أو في التمتع مطلقاً» أمّا لو تعدّد في غيره تكرّرت. 
( وبتكرّر الأُبس » للمخيط « في مجالس »4 فاو اتّحد المجلس 
لم يكور اتحد جسن الملبوس آم اخفلك: لبسها دفعة أم.على الشعافي:طنال 
المجلس أم قصر. 
( و »بتكدّر9 الحلق في أوقات 4 متكثّرة عرفاً وإن انحد المجلس 
«( وإلا فلا 4 يتكرّر. 


.587؟:١ الدروس‎ )١( 

(؟) الوسائل "٠٠:9‏ الياب ١‏ من أبواب بقيّة كقارات الاحرام , الحديث 1. 
(؟) أي بالوضوء والغسل . 

(4) إشارة إلى قوله تعالى :( ومن عاد فينتقم الله منه ) المائدة : 16. 

.4١١ ١ غاية المراد‎ )6( 

(3" الوسات 324 التاب مخ ابوات كثازات الصيت الخديق 7 


م0 او واه مده ااه ف وك لت ا جز ينوه تيا الوط المع ا 


وفى الدروس جعل ضابط تكرّرها في الحلق واللضن والطيب والقبلة تعدّد 
الوقتء ونقل ما هنا عن المحقّق ١١‏ ولم يتعرّض لتكرّر ستر ظهر القدم والرأس. 

والأقوى في ذلك كله تكترها بدكر ره مطلقاً ع ماف الاستعمال لما 
وطيباً وستراً وحلقاً وتغطية وإن اتحد الوقت والمجلس , وعدمه مع | يقاعها دفعة 
بآن جمع من الثياب جملة ووضعها على بدنه وإن اختلفت اصنافها . 

( ولاكقّارة على الجاهل والناسي في غير الصيد > أمّا فيه فتجب مطلقاً 
حتى على غير المكلف: بمعتى اللزوم فى ماله أو على الولي. 

ويجوز تخلية الإبل 4 وغيرها من الدوابٌ # للرعي في الحرم » وإِنْما 
بحرم مباشرة قطعه على المكلّف محرماً وغيره. 


.118-591:١ وراجع الشرائع‎ ,55٠:١ الدروس‎ )١( 


4 الفصل السابع‎ ٠ 
» في الإحصار والصدّ‎ ( 


أصل الحصر : المنع , والمراد به هنا : منع الناسك بالمرض عن نسك يفوت 
الح أو العمرة بفواته مطلقاً كالموقفين: أو عن النسك المحدّل على تفصيل يأتي. 

والصد : بالعدوٌ وما فى معناه مع قدرة الناسك بحسب ذاته على الإكمال. 

وهما مشتركان١"‏ في ثبوت أصل التحلّل بهما في الجملة. 

ويفترقان : في عموم التحلّل» فإنّ المصدود يحل له بالمحذّل كل ما حرّمه 
الإحرام اموي عدا النساء. وفى مكان ذبح هدي التحلّل فالمصدود يذبحه 
أو ينحره حيث وجد المانع, لكر قم إلى محله بمكة ومنى. وفي إفادة 
الاشتراط تعجيل التحذّل للمحصّر دون المصدود؛ لجوازه بدون الشرط . 

وقد يجتمعان على المكلّف بإن يمرض ويصده العدوٌ» فيتخيّر في أخذ حكم 
دا قدا مهناو اك اكه من امكانيه؟ اصودى ارسق السرهب اد 
بالحكم, سواء عرضا دفعة أم متعاقبين. 

ولا متى أحصر 4 الحاجٌ « بالمرض عن الموقفين 4 معاً أو عن أحدهما 
مع فوات الآخر أو عن المشعر مع إدراك اضطراري عرفة خاصّة دون العكس, 


)١(‏ في (ر) : يشتركان. 


17 ام ا ل ل ابا االروفة الود ارا 
والخيلة وى احص هنا ينقرك يقواتته الح ط أو 4 اشر المشمر عبن 
( مكة 4 أو عن الأفعال بها وإن دخلها « بعث > كل منهما « ما ساقه » إن كان 
قد ساق هدياً « أو » بعث 8 هدياً أو ثمنه 4 إن لم يكن ساق. والاجتزاء 
بالخسوى :نظلا عو المسهور» كله هدي شعن 01 

والأقوى عدم التداخل إن كان السياق واججباً ولو بالإشعار أو التقليد. 
كدف الأسات اللكتضيه لعته امسق نع ١‏ أى له يصون ذه كلق إلا أن 
إطلاق «هدي السياق» حينئذ عليه مجاز. وإذا بعث واعَدَ نائبه وقتأ معيّناً 
ادنحه أو تحر 

« فإذا بلغ الهدي محلّه. وهي منى إن كان حاجّاً. ومكة إن كان معتمراً » 
ووقت المواعدة 8 حلق أو قصّر وتحلل 4 بنيّته 9 إلا من النساء حتى يحجّ © في 
القابل, أو يعتمر مطلقاً « إن كان 4 النسك الذي دخل فيه « واجباً 4 مستقرّاً 
« أو يطاف عنه للنساء 4 مع وجوب طوافهنٌ في ذلك النسك 8 إن كان ندباً 4 أو 
واجباً غير مستقرٌ بأن استطاع له فى عامه. 

(« ولا يسقط الهدي 4 الذي يتحذّل به « بالاشتراط 4 وقت الإحرام أن 
يحلّه حيث حبسه كما سلف ١‏ نعم له تعجيل التحلّل » مع الاشتراط من غير 
انتظار بلوغ الهدي محلّه, وهذه فائدة الاشتراط فيه. 

ونا فاكدفى النقدوة فيه توا :تكله المحلل تلزن الوط 
وقيل : إِنْها سقوط الهدي'" وقيل : سقوط القضاء على تقدير وجويه بدونه!". 


.17 : إشارة إلى قوله تعالى :(فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) البقرة‎ )١( 
.50/ : قاله السيّد المرتضى فى الانتصار‎ )"( 
,ك٠٠6٠ قاله الشيخ في التهديب 6 : 110. ذيل الحديث‎ 2 


كتاب الحجّ / الإحصار والصدّ ا 0 


والأقوى اله تع شرع روطام ستدره 10 لل هلق اذك روسن التراقة: 

« ولا يبطل تحلّله 4 الذي أوقعه بالمواعدة « لو ظهر عدم ذبح الهدي > 
وقتٌ المواعدة ولا بعده. لامتثاله المأمور المقتضي لوقوعه مجزياً يترتّب عليه 
اثره # ويبعثه في القابل 4 لفوات وقته فى عام الحصر 8 ولا يجب الإمساك عند 
بعثه 4 عمّا يُمسكه المحرم إلى أن يبلغ محلّه 9 على الأقوى » لزوال الإحرام 
بالتحلل السابقء, والاامساك تابع له. والمشهور وجوبه؛ لصحيحة معاوية بن عمّار : 
بعت من قابل ؤيعينك أيضا)1١‏ راقن اللارونن اقتصير كلن المشيور ا" ومكن 
حمل الرواية على الاستحباب, كإمساك باعث هديه من الآفاق تبرّعاً. 

« ولو زال عذره التحق » وجوباً وإن بعث هديه « فإن أدرك. وإِلّا تحلّل 
بعمرة #* وإن ذبح أو نحر هديّه على الأقوى: لان التحلّل بالهدي مشروط بعدم 
الشكى من القمرة مقا ١3‏ ينهي تدعت :فيد روحم الهده .»لكي كر ديعا قبل 
التمكّن, وامتثال الأمر المقتضي له. 

ذإ ومن صّدّ بالعدوٌ عمّا ذكرناه 4 من الموقفين ومكة ل« ولا طريق غيره » 
أي غير المصدود عنه 8 أو » له طريق آخر ولكن ١‏ لا نفقة 4 له تبلغه ولم يرج 
زوال المانع قبل خروج الوقت 8 ذبح هديه » المسوق أو غيره كما تقرّر 9 وقصّر 
أو حلق وتحلّل حيث صُّدّ حتى من النساء 4 من غير تربص ولا انتظار طوافهنٌ. 

« ولو أحصر عن عمرة التمبّع فتحلّل فالظاهر حل النساء أيضاً 4 إذ 
لاطواف لهنٌ بها حتى يتوقّف حلّهن عليه. ووجه التوقف عليه إطلاق الأخبار 
بتوقف حَلَّهنٌ عليه" من غير تفصيل . 


10 الومائل2857 8 النات امن آبوات الأحصار ؤالفة بالحديف الأول 
)"ادرو ا 


() راجع الوسائل 9: ؟١",‏ الباب الأوّل من أبواب الإحصار والصدّ. 


ىه 1[1[1[1[ذ[ذ[ [ [ [ ا 000 

واعلم أنّ المصنّف وغيره أطلقوا القول بتحقّق الصدّ والحصر بفوات 
الموقفين ومكّة في الحيجٌ والعمرة. وأطبقوا على عدم تحقّقه بالمنع عن المبيت 
بمنى ورمي الجمارء بل يستنيب في الرمي في وقته إن أمكن وإلا قضاه في القابل. 

وبقى ا 

01 منع الحاجٌّ عن مناسك منى يوم النحر إذا لم يُمكنه الاستنابة 
فى الرمى والذبح, وفى تحقّقهما به(" نظر : من إطلاق النص'" وأصالة البقاء. 
تال أمكنه لادان نما هلل سدق أ سر كاد سان وأتة باقى الأفعال. 

ومنها : المنع عن مكّة وأفعال منى معاً. وأولى بالجواز هنا لو قيل به ثُمّ. 
و لقوق اتحدقة هنا؛ للعفوء”". 

ومنها : المنع عن مكّة خاصّة بعد التحلّل بمنى . والأقوى عدم تحقّقه , فيبقى 
على إحرامه بالنسبة إلى الصيد والطيب والنساء إلى أن يأتي ببقيّة الأفعال؛ أو 
بستنيب فيها حيث يجوز. ويحتمل مع خروج ذي الحجّة التحلّل بالهدي, لما في 
التأخير إلى القابل من الحرج . 

ومنها : منع المعتمر عن أفعال مكّة بعد دخولها. وقد أسلفنا أَنَّ حكمه حكم 
المنع عن مكّة لانتفاء الغاية بمجرّد الدخول. 

ومنها : الصدّ عن الطواف خاصّة فيها وفي الحيمٌ. والظاهر أَنّه يستنيب فيه 
كالتريشى وت لامكا ازنك يقي عل إتدر كدي اسع ويم يتسللة إلى أن ,يقد 


. يعني تحقّق الصدٌّ والحصر بالمنع عن مناسك منى‎ )١( 

(؟) مثل قوله للا : « والمحصور والمضط" يذبحان بدنتيهما في المكان الْذي يضطران فيه » 
الوسَاتل ء 7 الباب الأول من أبوات الاحضار والضد؛ الحديثك 5. 

2( أي عموم أخبار الصدّ والحصر. 


كتاب الحجّ / الإحصار والصد بببب1 000101012121 ا 
عليه أوعك الاسسابة: 

ومنها : الصدّ عن السعي خاضًة: فإنَّه محلّل في العمرة مطلقاً. وفي الح 
على :مظن الونكوة :وقد تيثء ١"اوشكيد‏ كالطراقهواعهمل قن الدروسن التحلل 
منه كن العدر "١‏ لعدء إفادة الطواف: شيا .,وكذا التول فى عمرة الافراد و شداهة 
لواف انام اليه فته افر :هن قدا 1 

هذه الفرووطن :ميك احضو نظانا توق الضف اذااكاكء عدا 
إذ لافرق فيه بين العام والخاصٌ بالنسة إل 0 لو حيدن يعض الحا 
ولو بحقّ يعجز عنه, أو اتّفْق له فى تلك المشاعر من يخافه. ولو قيل بجواز 
الاستنابة فى كل فعل يقبل النيابة حك كارن رو اسن رارش والذبح والصلاة 
كاوهي لك سقو كد ها النقوا عل سحلق الجا حر م ع 
الأفعال !2 المعتمر: 


)01 راجع الصفحة .01١‏ 

(11 الدووضن 3 

(8) علق بعض المحشين على 'هذه الجملة بقوله +خلافاً للعامةء قائهم يقولون إذا كان اميد 
عامّاً بالنسبة إلى جميع الحجّاج تحلّل. وإن كان خاصّاً به لا يجوز التحلل. وعلى هذا 
فالكلام في قوّة : إذا كان خاصّاً أيضاً ‏ بضرب من التكلف ولو قال : « وإن كان خاصّاً » 
لكان ولو وود كلم اسن 1و 


(5) العبارة لا تخلو من مسامحة, فإنّ الرمي والذبح ليسا من أفعال العمرة . 


م0 0000 
( خاتمة » 


لذ( تجب العمرة 4 على المستطيع إليها سبيلاً ( بشروط الحجٌ » وإن 
استطاع إليها خاصّة. وإلا أن تكون عمرة تمبّع فيشترط في وجوبها الاستطاعة 
لهما معاً. لارتباط كل منهما بالآخر. 

وتجب أيضاً بأسبابه الموجبة له لو اتّفقت لها كالنذر وشبهه والاستئجار 
والإفساد. وتزيد عنه بفوات الحجج بعد الإحرام'". ويشتركان أيضاً فى وجوب 
أحدهما تخييراً لدخول مكّة لغير المتكرّر. والداخل لقتال, والداخل عقيب إحلال 
من إحرام ولمّا يمض شهر منذ الإحلال لا الإهلال. ٠‏ 

« ويؤخّرها القارن والمفرد 4 عن الحجٌ مبادراً بها على الفور وجوباً 
كالح . وفي الدروس : يجوز تأخيرها إلى استقبال المحدّم وليس منافياً للفور”". 

« ولا تتعيّن 4 العمرة بالأصالة «إ بزمان مخصوص * واجبة ومندوبة, 
وإن وجب الفور بالواجبة على بعض الوجوه. إلا أن ذلك ليس تعييناً للزمان. وقد 
يتعيّن زمانها بنذر وشبهه. 

« وهي مستحبّة مع قضاء الفريضة في كل شهر 4 على أصمٌ الروايات”". 

« وقيل : لا حدٌ 4 للمدّة بين العمرتين) 8« وهو حسن 4 لأنّ فيه جمعاً 


)١(‏ يعني تجب العمرة بفوات الحج بعد الإحرام للخروج عن إحرامه. 

(5) الدروس اام 

(؟) راجع الوسائل ٠١‏ : 155. الباب 1 من أبواب العمرة. 

(4) قاله السّد المرتضى في الناصريّات : 708-1717, المسألة 119, وابن إدريس في 


.681١-61٠:١ السرائر‎ 


كتاب الحجٌّ / خاتمة وت اط ا اام ساي شام لقره 


بين الأخبار الدال بعضها على الشهر”", وبعض!" على السنة!"'. وبعض على 
عشرة أيّام!* بتنزيل ذلك على مراتب الاستحباب. فالأفضل الفصل بينهما بعشرة 
أثادوو اكمل مته يشهن: وأكتر ها ينقى أن يكوان رينهما النظة : 

قن النقيكد قاء اديوه اغارة إلى عدم نعو ةب مع اللته اذ تنه 
وجوباً؛ لأنّ الاستطاعة للمفردة ندباً يقتضي الاستطاعة وجوباً غالباً. ومع ذلك 
يمكن تخلّفه لمتكلفها حيث يفتقر إلى مؤونة لقطع المسافة وهي مفقودة. وكذا 
لو استطاع إليها وإلى حجّها!* ولم تدخل أشهر الحجٌ؛ فإِنّه لا يخاطب حيتذ 
بالواجب فكيف يمنع من المندوب؟ إذ لا يمكن فعلها واجباً إلا بعد فعل الحجم. 
وهذا البحث كله فى المفردة. 


)١(‏ راجع الوسائل ٠١‏ : 514؟. الباب 5 من أبواب العمرة. 

(؟) في (ر) هنا وفيما يأتي : بعضها. 

(1) و (]) راجع الوسائل ٠١‏ : 54؟. الباب 1 من أبواب العمرة . 
(4) في (ر) : حجتها. 


أساعده :ومقنايخه فى الرواية 


تلامذته والرأوون عنه ا ع اي 


ا نر ا د 


تحقيق الكتاب 1[ ز[ز [ز[زؤزؤزؤ[ز ز[ 1[ ؤ 1 12111111 


وَل دالسة 
ثانياً ب السمات الأسادية 0 


ثالتا 2 وراعل التحقيق والمتصدّون له 


«اماها .د و وا رات عد فد قا قافا ودقا فد فد هد ها راما م ودنام 6م 


ف لوح ها امب عن ايه قا هزم مز كه اوائبها قاس اعد فهر رق هديق والود اه قن ء اهدو اجون مه 


هماقا فاع م وام مدعءا ند ةا مد ردقال قء فد وان و اعفار راان قار م و مادم مان هد فد فم 


راقاواء د قد قاردهة ع. قد واوا فده فد قو .د نافد ة. وامدقاعا. .د مد قد هد مان ماحد مه رامن 


اوقا ود ةد قا هد ةد قاهاء م ها مواق فواف نات انا وقد وا فد و واه فاه ان هارا م ها 6م 


فأعا عا عاعامد قد ف واه قاناقاءد عد قاند وا وان قاقد واقد وان قد هاه قاع .رااان مد مم 


الثانية استحباب التباعد بين البئر والبالوعة 8ب 00 0 0 ا 00 
الثالئة ‏ النجاسات ا 000000 ظهظ1 د نه 
مقدار الدم المعفوٌ عنه ا 0 

كيفية غسل الثوب والبدن والاناء 1[ [ ز ز ز ز 0 0000 

فى الغسالة وعمس وج اقوط حي اب و املو !مش بجا ب مما خا ته مع 73 

الرابعة : المطهّرات 0 ا ا 0 
الطهارات الثلاث 0 0 
الفصل الأوّل فى الوضوء وموجباته ل ا 000 
واجبات الوضوء ماي اس ا الس الم ا ا 
سئن الوضوء اك عقو د أ لات ا ال ال ل الم ا مي فكلا 
الشك فى الطهارة امجن 5 باوج اوج لجف دونو اجتوس سارب وخ سس 3 
مسائل فى التخلى 0 
الفصل الثانى فى الغسل وموجباته ا 00 
مؤيشن الاب وأحكانها 1 
وعبات الفسل ومستجائد ببب0 0 00 

أحكام غسل الجنابة ا 111 1 ز1 1 1 0 

احكام الحيض وو د و جف سكو انه تسج و امو ل و ا ب ا ا ا 
احكام الاستحاضة 0ك 
أحكام النفاس لاا ا ل و ا 
غسل المش اكات دق ناب لوطت باتني موسو سا وسو سوب م 
القول في أحكام الأموات ا 20100 
الأول الاحتضار ا 0010 001111 
الثانى ‏ الغسل مانو يقد اج وروا جص ااوواعو و لطتو مفو الو ا 
الثالث ‏ الكفن ا 1111 0 00 
الرابع ‏ الصلاة عليه ا ا ا ا ا 0 
الخامسس سدقئة ا اا 00 
الفصل الثالث في التيمّم ا ا أ 
موارد وجوب التيمّم ادن امج قالخاو ما م ا ا ا ا 117 

في ما يتيمّم به ا 000010101 ااا 


كتاب الصلاة 0 
الفصل الأُوّل في أعدادها ا ا ا 
الفصل الثاني في شروطها ا اا 0 
الشرط الأول -الوقت ا ا 
الشرط الثانى ‏ القبلة 8[ 1[ [ز[ز ز ز [ [ [ز[ز[ز[ز |[ | | | | ز | 0 00000 


الشرط الثالث ‏ ستر العورة 1111111110 
ما يجب فى الساتر او در احج واوا وراد ةا و ا امسر وو اه 
مايكره وما يستحب في السترٍ 0 0 
الشرط الرابع - المكان الذي يصلَّى فيه ا ا 2ط[ 
أحكام الفسنا هد ل 

أماكن تكره الصلاة فيها ة ة زةز ذز زذ000020252 000 
00 المزأة غلى الرجّل اي ا ا ا ا 00000000 

يصح السجود عليه ا م ا 

الشر 3 ا طهارة البدن من الحدث والخبث 201111111101011 
الشرط السادس - ترك الكلام والفعل الكثير و وب117177111 
الشرط السابع ‏ الإسلام والتمييز 11011111110« 
الفصل الثالث فى كيفية الصلاة 0 
الأذان والاقامة باتع سا ع مق رود انف د موس اه اواو و لح 


الفصل الرابع في باقي مستحباتها 0 


الفصل الخامس في باقي التروك لكو أو 5ه تيد دوا وق كو اطاط فر جفتط ل وفنة ودع له د دادع ل اها 
في بيان + أركان الصباةة مجنم دس و ا ا ا 7 


الأفعال المكروهة في الصلاة اا 1 
تتمة تئمّة في ما يستحب للمرأة في الصلاة ا ا ام و لكان لان با امام جو اك 


صلاة الجمعة 


بعض الأغسال المستحبة 


صلاة النيابة 


الفصل السابع في بيان أحكام الخلل الواقع في الصلاة الواجبة 
قضاء الأجزاء المنسيّة 


فنا 
الأول - حكم تأخير الصلاة لأولي الأعذار 

الثانية ‏ حكم المبطون 

الثالئة ‏ استحباب تعجيل القضاء 

الفصل التاسع في صلاة الخوف 
الفصل العاشر فى صلاة المسافر التى يجب قصرها كمّية 
الفصل الحادى عشر فى الجماعة . 
ها كتاب الزكاة ...... 
الفصل الأول في من تجب عليه الزكاة 
زكاة الأنعام وي 
زكاة النقدين 
زكاة الغلات الأربع 
الفصل الثانى ‏ زكاة التجارة 
حكم تأخير دفع الزكاة 
حكم نقل الزكاة 


هوه هه و و جه هد هود و هو واأواو . و و .6 .ا ود ود ود ود و و ه 


واأقاعاعا م ناهد قا وافد م هام قاوا. اث قاف نيفراع فقا قاف ار ران ماه فا انار مم 


قاأعا قا وا ةم موا قاء اث ودار قاف قاع ما اماردو قافا قافا قاراه ما واه فارا قد ود مايه فار ما عا قن 


واأقاعا مدنا قا واوا م .ادن قافا فاه ووقار وام فاءد م قارانار مد م فم 


عا وام قاواء م قوا م ها هده واقا فاو واهد فا واء د فاوراه م وفارارايهد فانرا ماراورا مان رار م 6 ما ما مون 


هه هاه هاه ها ود .د وى .و و . ٠.69‏ 


لاعاقارا و واو م عام ما .ا واواء د م وانا فاه اننا قن 


واقاقاثاء قاقد قافا وام مد مد افد فاعا .اانا نالا مم 


عاعاء واءدا فد .امام وا رادها مد فا.اا مد رامد مد قاقد فر 


قفاوا ودر ف واورود ع قاقاه د نيعاد قام اناه نامث 


واأعاقاء م واف ف واقء. مثقاقاراراعان اماما رن 


الفصل الثالث ‏ في المستحقٌ , 00 
0 0 ارك زكاة ب ل 


الفصل الرابع - في زكاة الفطرة 00 521570 
في من تجب عليه زكاة الفطرة اللو و د ا موقيو د رفم اام 
مقدار زكاة الفطرة يي 
أحكام أخرى لزكاة الفطرة لاتحم واه ودف فووا مووي ل ومو 

كتاب الخمس لي 


الرابع - أرباح المكاسب ان ل لماه لطم ا ل ا 
الخامس - الحلال المختلط يالحرام 0 
السادس ‏ الكنز ا ا ا 0 
السابع ‏ أرض الذَمّي المنتقلة إليه من مسلم 8 ص5 
في ما يعثبر في وجحوب الشميند أ تن نظ ف اأطتووكة سق ام ب ا ا 1 


القول في شروط الصوم عق شدي محا قا اب او اام لمر اه جه ا ا ا ا 0 
طرق ثيوت شهر رمضان ملح كه مولع مما طاح الوائج المج فوته د ان وان الك فا 


مسائل 


الرابعة ‏ إذا تمكدّن من القضاء ثم مات قضى عنه أكبر ولده الذكور 


الخامسة -حكم صوم المسافر ا م 


هاوا وا وا ارد و و واو ود قاع واواة و و وافارار ود م مه فاع واع م قاوا. واو اع وو ما وام اعفان وا م و وا يده ف قم رامد قفاقه 


الثالئة ‏ استمرار المرض إلى رمضان آخر ا 0 


عاقرام مه دقاوم مم مد 6م 


02000007 0 0 00000 07 7 


.وام وا رارم و و مقو 


قاقاقام ة .د مار .ام هايم 


والاواءا م وروا ةم فا 6ه 


واواعا ثم 6م م قاندةا امو 


.مدعا امد نوراه و هم م.م 


السادسة -حكم الشيخ والشيخة وذي العطاش 1121010111 
السابعة ب تجكم الخامل الققربت والمرضم 000000 
الثامئنة ‏ وجوب تتابع الصوم ومستثنياته 0101 1 2*5”0010101010151 
التاسعة ‏ في ما يكره للصائم فمله ل 
العاشرة ‏ في ما يستحبٌ صومه من الأيّام 510700 
الحادية عشرة ‏ فى من يستحبٌ له الامساك ل 


الثانية عشرة ‏ حكم صوم الضيف والمرأة والمملوك والولد 


الثالئة عشرة ‏ الصوم المحرّم ا 00 


الرابعة عشرة حكم من أفطر عمداً عالماً في شهر رمضان 


الخامسة عشرة -كيفيّة معرفة البلوغ 000 


الاعتكاف 
عوط ص الاجتكاف 


الثانية جواز الطواف والسعى للقارن والمُفرد إذا دخلا مكة 


الثالئة ‏ لو بَعُد المكىّ عن الميقات 10 
الرابعة ‏ عدم جواز الجمع بين النسُكين بنيّة واحدة 0ك 

الفصل الثالث ‏ في المواقيت 0 
الفصل الرابع ‏ في أفعال العمرة المطلقة 00000 
القول في الإحرام 00 


فى ما يفسد الاعتكاف او م اعد وف ع ل 0 
0 كتاب الحجّ 0 
الفصل الأُوّل ‏ في شرائطه وأسبابه 1111111 
حكم من مات بعد اللإحرام 00 
لو حجّ للها اثم ارتدٌ و اي و ا 
لو حجٌّ مخالفاً ثم استبصر زؤز0ز [ [ 1[ 20101001 
القول في حجٌ 20 بالنذر وشبهه والنيابة ” 
شروط النائب في الحج 0 


الأولى - جواز العدول من حي الإفراد ندباً إلى التمبّع 57 


هله و .ا واه .دواع ثا. د مد قا 


ثاواراواة قفدفداقد ةد ف فا .امم ند ماقام 


مستحباته وواجباته 


تروك اللإحرام 01010201 7 ا 00 


القول في الطواف ل ل 
شروطه وواجباته لو اممو لك السو ده كا ا وا خا وح لخن عم ااو و 


مسائل 


الخامسة ‏ استحباب إكثار الطواف 


القول في العود إلى مكّة للطوافين والسعي 1 127111 
القول في العود إلى منى 0000 
استحباب العود إلى مكة لطواف الوداع و ا 
حرمة إخراج الملتجئ إلى الحرم ............ اا ا 


الفصل السادس - فى كقّارات الإحرام اللاحقة بفعل شىء من محرّماته 
البحث الأوّل فى كقّارة الصيد 


«اأقافاة وه وا قاو و و و واو ود فده ود فاوهد فو و ودود .د واو وام عد يدوا مد فد نواه هاه م رامد فد قمر م م مما م مو 


هاأقارا و و ود واو وو وا هاه قا فاه م واو و و فاء و فاقا. د يوه فاواء و مام وف فا فاو قا وان هناما 6 م6 ممم 


الأولى ‏ ركنيّة الطواف 8 0 00000000 
الثالئة ‏ حكم لبس البرطلّة في الطواف ل 
الرابعة ‏ حكم نذر الطواف على أربع 00000 
السادسة ‏ حكم القران بين أسبوعين في الطواف 56 

القول في السعي والتقصير 000 
الفصل الخامس - في أفعال الحجّ ا 0 
القول في الإحرام والوقوفين 5 


واعافا ةد وا قاعم م وار و و فقاوم م واو فاو واه قف و فوم و فد و نايف مو رمم و6 وم 06066606 


وأعا قافا قا ةده وو يوار ووم وق واةة عقا وام وامال م ممم ممه 


البحث الثانى فى كقّارة باقى المحوّمات له 
الفصل السابع ‏ في الإحصار والصدّ 0 
حانج بهراره وعؤت العووة والعفائيا 0 
فهرس المحتويات ١‏ سسا و بد ب وا 


وأعاوا م فاوء و موقا ثيه قفقق ةو وو مام م قواها را يه ثه م م و واه و وود ور و م مام م مه مامد فم م فاه 


ومعاقام هد مقا .نهد قي .م م6 مه 


واوا م و وار ووم م6 م م6 6د نهم 
3 


فعا م واو و و ودف عو مام 66م 


واأفام هد ةاعم م واه م 6م ممم 


واعاوا ع قفاوا و مادم م قا قدقه 


واعا م ةا عةءاري ورم مه ةدم م قم 


